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وإد قد فرغ من الكلام في أكثر الأغسال الواجبة شرع في ذكر غيرها . 
فقّال : 


لإ وأمَا الأغسال المسونة» 

بالأصل والذات» وإلا فقد تجب بالعارض بنذر ونحوه » كما أن المراد 
بالواجبة في السابق كذلك » وإلا فقد تكون مستحبّة حينئذٍ من جهة الغاية 
ونحوها . 

* فالمشهور 6 المعروف للا منها ثمانية وعشرون غسلاً #وإلا فى 
النفليّة أنه « يستحبٌ الغسل لخمسين » 7" , بل في المصابيح أن « الأغسال 
المندوبة المذ كورة هنا تقرب من ماثئة » وإن قال : « إن الثابت من هذه 
الأغسال بالنصٌٌ أو غيره أكثر من ثمانين غسلاً » 7( انتهى . 

منها 8 سنّة عشر للوقت » وهي غسل يوم الجمعة #على المشهور بين 


. النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص15‎ )١1( 
. ) (؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / اقسام الاغسال المندوبة ص54 ( مخطوط‎ 


4 ل لل ب ب للب ججواهرالكلام (ج0) 
الأصحاب () شهرة كادت تكون إجاعاً , بل هي كذلك ؛ لانقراض 
الخلاف فيه على تقديره, بل لم تعرف حكايته فيه بين من تقدّم من 
أصحابنا كالمفيد» بل ظاهره عدمه في المقنعة » حيث قال: « وأما الأغسال 
المسنونة فغسل يوم الجمعة سُنَةَ للرجال والنساء » وغسل الإحرام سنّة 
أيضاً » بلا اختلاف » 0( , 

وكابن حمزة0) حيث قسّم الغسل إلى فرض » وواجب ., ومختلف فيه ؛ 
ومندوب » وصدّر المندوب بغسل الجمعة . 

وكابن إدريس حيث حكى الاختلاف في الأغسال الواجبة خمسة » أو 
كه بزياذة غنذل' الأموات©0» أو مسيغة ززنادة قضاء الكسوت أوثمانة 
بزيادتهها مع غسل الإحرام ثُمّقال :« فالأقوال فيعدد الأغسال الواجبة أربعة»* . 

وعن شرح الجحمل لابن البراج : لح ب ا الموكدة 
عندنا »200(0, ونقل القول بالوجوب عن بعض العامّة » وظاهره الإجماع 2( 
وكذا التهذيب”", بل في صريح الغنية "» وموضعين من الخلا 7" الإجماع 


(1) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ » وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ في افسامها ج١‏ ص" , وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة / ص "١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(9) المفيعة :* الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص ٠ه‏ . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص ه . 

(1) الذي زاده ابن ادريس هوغسل مس الاموات . 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص؟١-4؟١‏ . 

(5) شرح جمل العلم والعمل : ما يتعلق بصلاة الجمعة ص4؟١‏ . 

(/1) دينب الاحكام : الطهارة / باب ذيل ح؟١؟‏ ج١‏ ص؟١١.‏ 

)00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / غسل الجنابة ص 497 و15 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 1810 والصلاة / مسألة 05م ج١‏ ص 5١؟‏ و١711‏ . 


الظهازة اراق غيل اميه ل افب7بب77 3171222 


عليه » بل في أحدهما نسبة القول بالوجوب إلى أهل الظاهر داود وغيره . 
نعم إِنَما عرف ذلك من المصتّف (2 والعلامة (' ومن تأخرعنهها 7 , 
فنسبوا القول بالوجوب إلى الصدوقين » حيث قالا : « وغسل الجمعة سنّة 
والخينة فلذ تتدغنة :4 كرا عن الرسالة 09 والمقنه 0 و ال 60 
والحداية 0» لكن مع ذكر رواية الرخصة © في تركه للنساء في السفر لقلة 
الماء» بل والكليني 9 ؛ حيث عقد في الكافي باباً لوجوب ذلك مع 
احتمال إرادة السنّة الأكيدة اللازمة كالأخبار”''', كما يومئء إليه أنه وقع 
ما يقرب من ذلك ممّن علم أن مذهبه الندب ١7١‏ ؛ مضافاً إلى ما عرفته 


. "07" المعتبر: الطهارة / غسل الجمعة ج١ ص‎ )١( 

() منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص8؟١‏ . 

(0) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص١٠‏ ., والهاني في الحبل 
المتين : الطهارة / غسل الجمعة ص78 , والمجلسي بي بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال 
ذيل ح؟ ج١8‏ ص١١1.‏ 

(1) لا توجد لديناء وقد نقلنا من نقل عنها في الحواشي الثلااثة السابقة . 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب صلاة يوم الجمعة ص١١‏ . 

. ١١١ص‎ ١ج من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل ح/1؟1؟‎ )١( 

(10) الهدايه ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب غسل الجمعة ص 5٠»‏ . 

(8) رواها الصدوق عن ابيه , عن محمد بن يحيى . عن محمد بن احمد بن يحيى » رفعه قال : 
«غسل الجمعة واجب عل الرجال والنساء في السفر والحضرء إلا أنه رخص للنساء في السفر 
لقَلَهَ الماء » . 

علل الشرائع : باب ٠١4‏ ح١‏ ج١‏ ص586» وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح" ول/ا١‏ ج؟ ص"117 و117. 

69 الكاني : باب وجوب الغسل يوم ا جمعة ج” ص١1‏ . 

)٠١(‏ راجع حاشية رقم (8) وسيأتي بعض مايدل على ذلك أيضاً. 

: والشيخ في النهاية‎ , ١5 كالمفيد في المقنئعة: الصلاة/ العمل في ليلة الجمعة ص8‎ )١١( 


سه 


5 جواهرالكلام (ج0) 





سابقاً ؛ إذ المتقدتمون بعضهم أعرف بلسان بعض . 

ويزيده تأييداً بل يعيّنه ما حكي عن ظاهر الصدوق في الأمالي © من 
القول الامتعاو م هه إلى الاماميّة » ولا ريب أن الكليني و والده 

من أجلاء الاماميّة “مع انها عنده مكانة عظيمة جداً سيّما والده , بل 
والكليني أنشا لذن أمتاذمه هذا . 

على أن قولما : « سنّة واجبة » إن حمل فيه لفظ السنّة على حقيقته في 
زمانهه| ونحوه من الاستحباب كانت عبارته| أظهر في نني الوجوب . 

وكيف كان, فاختار الأوّل » وعليه استقرّ المذهب ؛ للأصل ظ 
والإجماع امحكي بل المحضل » والسيرة المستمرّة المستقيمة في سائر الأعصار 
والأمصارء وكيف ؟ !ولو وجب لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار؛ 
لعموم البلوى به حينئدٍ ؛ إذ هو أعظم من غسل الجنابة والحيض وغيرهما , 
للازمة إدراك الجمعة لكل أحد دونهيا . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة بعد أن سأله عن غسل 
يوم الجمعة : « ستّة في السفر والحضرء إلا أن يخاف المسافر على نفسه 
لمرو" نونظ اده اج لكين حافيفه وو اقابر اللوا حت ند كا هو 
الأقوى سيّما في زمن الأئمّة يم السلام ) » ويرشد إليه أن عرف 
المتشرعة عنوان عرف الشارع فلا أقلٌ من الاشتراك بينه وبين الواجب 


الصلاة / الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ . 

. ه١ امالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون صه‎ )١( 

0( هذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح0؟ ج”" ص » 
الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ ج١‏ ص"؟ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب 
الاغسال المسنونة ح ٠١‏ ج” صه ؛ 4 » وفيها جميعها : « القّرَ» بدل « الضرر» . 


الطهارة / في عسل الجمعة -_-)-----سس سس سح ] 
بالستّة دون الكتاب » ويعيّن إرادة أحد المعنيين بما ذكرنا . 

مضافاً إلى ظهور سؤال مثل زرارة في ذلك » لا عن أصل مشروعيّته , 
ولا عن كونه فرضاً أو واجباً بالسئّة » مع عدم ظهور آية في كتاب الله يشتبه 
منها وجوبه حتّى يكون من الأول ؛ إذ زرارة أجلّ من ذلك . 

بل المتجه إرادة ما ذكرنا من لفظ السنّة هنا حتى لوقلنا مجازيّته فيه ؛ 
لا عرفته من القرينة بل القرائن عليه » وكذا لومنع أصل النقل في لفظ 
السنّة وأبق على المعنى اللغوي -وهو الطريقة كان المفهوم منه إرادة الندب 
أيضاً , فتأمّل . 

وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح ابن يقطين بعد أن سأل 
عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر: «سنّة وليست بفريضة »(2, 
والتقريب فيه ما تقدم , مضافاً إلى ضمّ العيدين معه , وهما سئّة بمعنى 
الاستحباب إجماعا . 

وكذا قول الصادق (عليه السلام ) في خبر ابن أبي حمزة بعد أن سأله 
« عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : هوسئة » قلت : فالجمعة ؟ قال : 
هوستة » (" . 

وفي خير الحسين بن تحالد عن أني الحسن الأول ( عليه السلام ) : 
« كيف صارغسل ينه واعا كفقال:: إن اشاتان َنم صلاة الفريضة 
بصلاة النافلة ع وأنم صيام الفريضة بصيام النافلة » وأتم وضوء النافلة بغسل 





١ح‎ 5١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ , ١١5 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح0؟ ج١ ص‎ )١( 
ج "7 ص؛514.‎ ١ وسائل الشيعه : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونه‎ 2٠١ ص"‎ ١جا‎ 

(2) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه حة؟ ج١‏ ص؟١١»‏ الاستبصار: الطهارة / ياب 5١‏ ح" 
1 ص ١١”‏ « وسائل الشيعه : باب 5" من ابواب اللاغسال المسنونه ح ١١‏ ج” ص 115 : 


سل ل للمصبل مللل- ب جواهرالكلام (ج8) 


يوم الجمعة ,ما كان في ذلك من تقصير... »( الخير. وعن البرق في 
الحاسن روايته كذلك أيضاً إلا أنه قال : « وضوء الفريضة »20 , كما عن 
الفقيه 7 والعلل9؟2 « الوضوء » , وعلى كل حال فالدلالة واضحة . 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب بأنواع الدلالات, 
المرويّة في كتب المشايخ الثلاثة”) وغيرها من المقنعة2"7 والعلل9") 
وامحاسن (0) والتصال(1») وحمال الاسبوع(١)للسيّد‏ اضن طاووس والفقه 
المنسوب إلى الرضا ١١"‏ ( عليه السلام ) على ما حكي عنها . 


)١(‏ الكاتي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح؛ ج ص "41 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ه حه؟ ج١‏ ص١١١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونة ح/ ج؟ 
ص 544 » إلا أن الموجود في متن الكافي : « وأتم وضوء «لفريضة » , لكن ذكر في هامشه أن 
في بعض نسخه « وأتمٌ وضوء النافلة » . 

(؟) المحاسن : كتاب العلل ح٠‏ ص١"‏ . 

ف من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ج71 ج١‏ ص؟١١‏ . 

(:) الظاهر أن المراد به كتاب العلل محمد بن علي بن ابراهم كا نقله عنه في البحار: باب 0 من 
ابواب الاغسال ح7١‏ ج١8‏ ص ١174‏ ء وإلا فالموجود في علل الشرائع للصدوق ( باب ٠٠١‏ 
ح١اج١‏ ص1868): « وأتم وضوء الفريضة » . 

(5) الكافي : باب التزين يوم الجمعة ح١‏ و؛ ج" ص47 » من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم 
الجمعة ح؛4١‏ ج١‏ ص5١١»‏ تبذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة 
ويومها ح 71 ج” ص١٠‏ . 

03( المقنعة : الصلاة / العمل في ليلة الجمعة ص58١‏ . 

(0) علل الشرائع : باب ٠١#‏ ح” و؛ ج١‏ ص 7850 . 

(6) امحاسن : كتاب العلل ٠م‏ ص١7‏ . 

(1) الخصال : ابواب السبعين ١7‏ ص585 . 

. و/51”‎ ”5٠١ حمال الاسبوع : الفصل الثامن والثلا ثون ص‎ )٠١( 

(0) فقه الرضا : باب م ص58 1715-١‏ . 


الطهارة / في غسل الجمعة 33 2 بق 


وني بعضها التصريح بأنه تطوّع » كخبر أبي البختري المروي عن جمال 
الاسبوع عن جعفر عن أبيه (عليهها السلام ) عن النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) : «ياعليّ على الناس في كل سبعة أيَام الغسل » فاغتسل في كل 
جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه » فإنه ليس شىء من 
التطوع أعظم منه »20 , ْ 

وفي آخر التصريح بعدم وجوبه على النساء في السفر والحضرء كال مروي 
عن الباقر ( عليه السلام ) عن الخصال 7" , ويتمّ بالإجماع المركب . وفي 
غيرهما 9؟ نظمه مع المستحبّات ودرجه فبها إلى غير ذلك . 

كل ذا مع أنه لوقلنا بوجوبه فهوإمًا لنفسه أو لغيره» فإن كان الأوّل 
فهو منافٍ لحصر الواجبات في الأخبار 29 المتواترة كما قيل © فيا عداهع 
وأمَا الشاني فع أنه خلاف قول المخالف وأدلّته كما في المصابيح ''' ينافيه 
ضبط شرائط الصلاة وحصرها في كلام الأصحاب والأخبار» كصحيحة 


)١(‏ جمال الاسبوع : الفصل الثامن والثلا ثون ص77 مستدرك الوسائل : باب " من ابواب 
الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص507 . 

(؟) الخصال : ابواب السبعين ح؟١١‏ ص585 . 

(0) كما في خبر زرارة الآتي في ص١"‏ . 

(:) كالخير الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن أحمد بن محمد باغين أنه يعن درق اوريس 
عن محمد بق أحمد, عن محمد بن عيسى » عن يونس , عن بعض رجاله , عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً » منها الفرض ثلا ثة » فقلت : جعلت 
فداك , ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة» وغسل من غسّل ميّتاً» والغسل للاحرام » . 

هديب الاحكام : الظهارة / باب.ه ح؟ ج١1‏ صه ١١‏ وسائل الشيعه : ياب ١‏ من 

ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص؟153 . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل الجمعة ص ؟/ ( مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق . 


٠ 





جواهرالكلام (ج0) 
زرارة : «لا تعاد الصلاة إلا من حمس ... » (" إلى آخرها » وغيرها في 
غيره » وليس هومن الطهور قطعاً ؛ لعدم رفع الحدث به عند الصدوقين ""ا 
أيضاً كما حكي . 

فظهر من هذا كله تعيّن الندب » وهوني مقابلة أخبار 9 دالّة على 
الوجوب » وفيها الصحيح » وقد اشتملت على الأمرء ولفظ الوجوب » 
والنهبي عن الترك » وتفسيق التارك وامره بالاستغفار» ونهيه عن العود ‏ 
مع اشتماها على استثناء الخوف والرخصة للعليل , ونحوها مما يفيد ذلك 
ويؤكده . 

إلا أنها مع عدم اعتبار سند بعضها والجابر مفقود » بل ا موهن موجود- 
لا تصلح لمعارضة ما قدمناه لوجوه كثيرة لا تخنى » وكيف ؟! والأخبار مق 
كانت صريحة صحيحة وأعرض الأصحاب عنها لا يسوغ العمل بها » فضلاً 
عمّا لووجد لها معارض أقوى مها . 

فوجب حينئَذٍ طرح ما لا يقبل التأويل منها لو كان » وتأويل غيره 
بإرادة الثبوت والمبالغة والتأكيد لاستحبابه » سيّا بعد إطلاق لفظ الوجوب 
ونحوه على المعلوم استحبابه من الأغسال » كغسل عرفة والزيارة ودخول 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب احكام السهوني الصلاة ح١15‏ ج١‏ ص89 », تهذيب 
الاحكام : الصلاة / باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... حهه ج؟ ص ١5١‏ », وسائل 
الشيعة : باب 59 من ابواب القراءة في الصلاة حه ج؛ ص 7/١‏ . 

(1)'نقله عن الأب في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة صم" » وقاله الابن في من 
لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل ح17؟1؟ ج١‏ ص5١١‏ » والهداية ( ضمن 
اوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص49 . 

(0): وسائل الشيعة : انظر باب 5 ولا من ابواب الاغسال المسنونة ج؟ ص14 و5417 » بخار 
الانوار: باب ه من أبواب الاغسال ح/ا١‏ ج١8‏ ص9١؟١‏ . 


الطهارة / في غسل الجمعة --._ ب ب ب _ميلللمسلمس-ه ١‏ 
البيت والمباهلة والاستسقاء ع وق بعضها أن « غسل دخول ا حرم واحب » 
ويستحبٌ أن لا يدخله إلا بغسل )76 , وهو كا مفسّر للوجوب فيه وفي 
غيره » إلى غير ذلك من القرائن فيها الدالة على إرادة الندب من الوجوب 
ونحوه . 

وقد تجاوز بعض المتأخرين فأنكر كون لفظ الوجوب حقيقة فيا 
عندنا في السابق » ولا ريب في ضعفه سيّا بالنسبة إلى زمن الأئمّة 
( عليهم السلام ) , فالأولى حينئذٍ ما ذكرنا فيه . 

وكذا غيره من الأمر بالاستغفار ونحوه مما تقدّم عند تركه من إرادة 
الحث والترغيب والمبالغة حتّى يداوم على مثل هذه السّة » وقد ورد أشدّ 
من ذلك من الحث على المندوبات» بل لعلّ التتبّع يشهد أن كلّ ما زيد 
فيه من المبالغة في فعله وتركه كان إلى الاستحباب أقرب منه إلى الوجوب . 

نعم قد يظهر من هذه الأخبار وغيرها أَنَّ تركه مكروه, بل كراهة 
شديدة » وإن لم ينص عليه أحد في كتب الفروع فيا أجد؛ للنبي عن الترك 
فيها » والامر بالاستغفارعنده» والتفسيق بسببه ايضاء بل لعل اخبار 
الوجوب تكفى في إثبات الكراهة للترك ؛ لكونه أقرب الحازات عند انتفاء 
اللشيقة , قاردى رنب ينل انال رعرلة لذلك لا لما ذكره بعض متأخري 
لمتأترين7) من قوّة القول بالوجوب؛لماعرفت من ضعف الشيهة من هذه الجهة . 


)١1(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح17١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح” ج؟ ص/1177 . 

(؟) كالسيّد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص١17ء‏ والبهائي في الحبل 
المتين : الطهارة / غسل الجمعة ص 7/6 . 

() كالبهائي في الحبل المتين : الطهارة / غسل الجمعة ص 7/46 . 


05 سسا ل _للسس ل ل ل لب ب بي سبلب جواهرالكلام (ج8) 
وفي خبر الأصبغ : « كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوخ 
الرجل يقول : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة » فإنه لا يزال 
قي طهر إلى الجمعة الاأخرى 6( , وعن العلل 20 كذلك إلا أنه قال : « في 
هم » بدل « طهر» . 
ثم إنَ ظاهر الأدلّة أن الجمعة لها غسل في يومها خاصّة » لكن نقل عن 
الحلبي في إشارة السبق(2 إثبات آخر لليلتها ؛ ولم نعرف له موافقاً 
ولا مستنداً سوى ما يحكى عن ابن الجنيد29 من إثباته لكلّ زمان شريف . 
ا و»* كيف كان, فجإوقته ما بين طلوع الفجر »الثاني » فلا يجوز 
تقديمه عليه ني غيرما استثني » بلا خلاف أجده فيه , بل في الخلاف (0) 
والتذكرة() الإجماع عليه راغا : وكذا غيرها("؟ صريحاً وظاهراً أيضاً . 
ويؤيّده : -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما تسمعه عن قريب أن العنبادة 
توقيفيّة » والمعلوم من التوظيف والتوقيف يوم الجمعة » فيجتزأً بالغسل إذا 


)١(‏ الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة حه ج" ص !4 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص14 . 

0( الموجود في نسخة العلل : « في طهر» إلا أنه نقله عنه في البحار« في هم » راجع علل 
الشرائع : باب ٠١‏ ح؟ ج١‏ ص 586 », وبحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال حه ج١/‏ 
ص ١١7”‏ . 

() أشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الاغسال ص8١١‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص١75-١711‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص0" . 

(0) ككشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال 
المسنونة ج14 ص 7١5‏ . 


وقع بعد الفجر الصادق بحيث يكون اليوم ظرفاً له بلا خلاف أجده فيه كما 
اعترف به في طهارة الخلاف''' , بل لعل إجماعه فيها متناول له كإجماعه في 
باب الصلاة7(" على ذلك » وفي المصابيح : «أمَا أن أوّل وقته من الفجر 
الثاني فهو موضع وفاق ببن الأصحاب » 0 
قلت : ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك » وإلى تحقق اليوم الذي أضيف 
ع ١ 0 2 ِ 1 ١‏ 
إليه الغسل وامر به فيه بطلوع الفجر لغة وعرفا وشرعا صحيحة زرارة 
والفضيل » قالا : « قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : 
نعم » )0( 
وحسنة زرارة قال ( عليه السلام ) : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة ... » © إلى اخخرها . 
وخبر بكيرعن الصادق (عليه السلام) فى أغسال شهر زمضان: 
«... قلت: فإن نام بعدا لغسل ؟ قال : هومثل غسل الجمعة , إذا 
اغتسلت بعد الفحر أحزأك »22 إلى آخره”" , 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص١77-١751.‏ 
(0) الخلاف : الصلاة / مسألة 0/8" ج١‏ ص7١5‏ . 
2١‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص 75-170 ( مخطوط ) . 
(:) الكاني : باب التزين يوم الجمعة ح / ج“ ص8 !؛ » تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١4‏ 
العمل في ليلة الجمعة حم ج ص75 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونه ح١‏ ج؟ ص 15١‏ . 


(ه) الكاني: باب ما يجزي الغسل منه اذا اجتمع ح ١ج“‏ ص١4»ء‏ تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ه ح١١‏ ج١‏ ص7 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الاغسال المسنونه 
عاج م1 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١٠7‏ ح0” ج١‏ ص"/ا” , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الاغسال المسئونة ح؟ ج؟ ص 19١‏ . (0) ليس في الحديث تتمة . 


:سس ب ب بلس ججواهرالكلام (ج8) 


نعم بمتد وقته من طلوع الفجر 2 إلى الزوال * كما هو المشهور بين 
الأصحاب22 , بل لا أعرف فيه خلافاً ولا حكي سوى ما عن على بن 
بابويه (» وكذا ولده0» من ظهور الاجتزاء بالغسل للرواح -أي للصلاة- ولو 
بعد الزوال» كالشيخ في الخلاف في باب الصلاة : « وقته ما بين طلوع 
الفجر الثاني إلى أن تصلّى الجمعة » » ثم نقل خلاف مالك أنه إن راح 
عقيب الاغتسال اجتزأ به وإلا فلاء وقال : « دليلنا إجماع الفرقة »29 ي 
مع أنه قال في باب الطهارة أيضاً : « يجوزغسل الجمعة من عند طلوع الفجر 
إلى قبل الزوال » وكلّما قرب إليه كان أفضل » », إلى أن قال بعد أن حكى 
خلاف الأوزاعي : « دليلنا إجماع الفرقة »(0) » وهومناي للأوّل إذا 
رؤعي المفهوم : 

ويمكن إرجاع الجميع إلى المشهور بإرادة الغالب من زمن الرواح غ٠‏ وهو 
قبل الزوال أو الزوال أو بعده بحيث يكون الغسل قبله » وبأل وقت الصلاة 
من الصلاة » وبالزمان الذي لا يمكن فيه الغسل مما قبل الزوال » فيجتمع 
الجميع على إرادة التحديد بذلك . 


)١1(‏ ممّن قال بذلك : المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠1‏ » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ؛ ١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص "", والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(؟) قاله في الرسالة كما نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص7٠‏ 
( خطوط ) . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل 7171 ج١‏ ص7١١‏ . 

(؛) الخلاف : الصلاة / مسألة 80/8 ج١‏ ص؟7 5١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص 571-77١‏ . 


الطهارة / في وقفت غسل الجمعة ‏ اج 2 يس |ا١_|ر|رسيسببلل-س-سسد ١‏ 

ورب يرشد إليه ما في العتبر "” مب يو و ورا 
ب لديا اليا ارس يو را 
الزوال » وكلما قرب كان أفضل » قاله علماؤنا "", وما فى الذكرى : 
« ويمت إلى الزوال إجماعاً » 7 , وني المصابيح أن « عليه الإجماع المعلوم 
بالنقل والفتوى والعمل » 47) 

نعم ذكرعماعة مق تشأخري المتاخرين 29 اسعيالاً :و1 فيرف أحدا 
عض عليه بضرس قاطع منهم » وهو استمرار استحبابه إلى خروج اليوم , 
عملاً بإطلاق أكثر الأدلّة » بل قيل ”2 : إنه قد يستفاد من نحو إطلاق 
المقئعة © والاقتصاد © والجمل والعقود 7 والمراسو ١!‏ والكاني10" 





. "5 المعتير: الطهارة/ الاغسال المندوبة ج١ ص4‎ )١( 

(١؟)‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص54 . 

0( المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص/7 ( مخطوط ) . 

() كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : : الطهارة/ في اقسامها ج ١‏ ص 70 والخراساني في 
ذخيرة المعاد * الطهارة / في اقسامها ص" . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص77 . 

(0) المقنعة : الصلاة/ العمل في ليلة الجمعة ص8 15 . 

(4) الاقتصاد : الاغسال المسنونة ص 395١‏ . 

(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص1617 . 

. المراسم : الطهارة / الاغسال المندوب اليها ص05‎ )٠١( 

. 1" الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص‎ )١١( 


١5س‏ _ ل لل للب جواهرالكلام (ج0) 
والوسيلة (© والغنية 7 والإرشاد'" والنفليّة 9» مما اقتصر فيه على 
أصل الحكم » وهو استحباب غسل الجمعة أو الغسل في يومها , مع أن 
الظاهر خلافه ؛ لما عرفته من الإجماعات من القدماء والمتاخرين على عدم 
الستودزار ذلك طول النبان. 

فتحصّل حينئذٍ من جبيع ما ذكرنا أن الاحتمالات في المقام أو الأقوال 
أربعة » المشهور هو التحديد بالزوال » أوبما قبل الزوال » أو بالصلاة» أو 
بالخروتت ' والأقوى الأول لما عرفت , مع أنه إن لم نقل به تعيّن القول بأحد 
الثلاثة الاخرء والكلّ باطل : 

أمَا الأول فيرده -بعد الإجماعات السابقة الاستصحاب ء مع أنه 
لا شاهد له وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة الآتي : « وليكن 
فراغك قبل الزوال »” إِنَا هو حتى تعلم وقوع تمام الغسل في وقته وعدم 
تجاوزه عن حته» فإن كان القائل بذلك يريد هذا المعنى ففرحباً بالوفاق 
وكان النزاع لفظيًاً» والا فلا شاهد له فيه . 

واحتمال أن يقال : إِنَ مآل المشهور إلى ما قبل الزوال أيضاً -لعدم 
تحقّق المقارنة غالباً» مع ظهور الرواية بعدم الاجتزاء بها لو تحقّقت » لكن 
لشدّة قرب بعض أفراد القبليّة إلى الزوال تسامح الأصحاب في التعبير عنه 
بالزوال تارةً وما قبله أخرى » كمعقد إجماع المعتبر”"2 وغيره » بل لعل 


. الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص ه‎ )١( 

(؟) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) الصلاة/ في الاغسال ص؟457 . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 73١١‏ . 

(1) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص5؟ . 

(5) في ص ١؟.‏ (5) تقدم الاشارة إليه في ص .١9‏ 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة نش يبب 1399 


ذلك مهم يكون قرينة على خروج ما بعد « إلى » عن الوقت الذي يجتزأ به 
في عبارتهم الأولى- ليس بأولى من العكس ؛ بأن يراد بما قبل الزوالٍ 
الزوالٌ » بل هو أولى من وجوه ؛ وعلى كل حال فيتحد القولان حينئذٍ 
ويرتفع الخلاف من هذه الجهة . 

وأمّا الثاني أي التحديد بالصلاة فيردّه -مضافاً إلى الإجماعات السابقة , 
وخبري سماعة وابن بكير الآتيين7" أنْ الغسل مستحبٌ حتى من لم 
يبخاطب بصلاة الجمعة من العبيد والنساء وغيرهم بلا خلاف فيه, 
فلا تصلح لأن تكون غاية له ؛ لعدم اطرادها . وإرادة التحديد بالصلاة ولو 
من الغيرء يدفعه أيضاً : أنه غير منضبط ؛ لاختلاف وقوع الصلاة من 
المصلّين , وعادة الشارع تحديد مثل ذلك بالأمور اللضبوطه , وليس هنا إلا 
إرادة اوؤل وقت الصلاة وهو الزوال . 

وليس فوا دل من الأخبار على تعلق الغسل بالصلاة , ومدخليّته به(") 
قي الجملة وارتباطه به 27 كذلك ء وبيانٍ مشروعيّته : منافاةٌ لتجديده 
بالزوال ؛ لأنّ الغالب -خصوصاً في الصدر الأول إيقاع الصلاة سيّما 
الجمعة في أَوَل الوقت وهو الزوال . 

وأمَا الشالث فيرده - بعد عدم المقتضي له إلا إطلاق الأمر بالغسل في 
يوم الجمعة » الذي لا ينافي إرادة الأعم من القضاء والأداء فيها إذا قام 
الدليل على ما قلناه الإجماعات السابقة أيضاً » وخير سماعة بن مهران عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أُوّل النبارء 


)١(‏ خيرسماعة في نهاية هذه الصفحة والآخرفي الصفحة الآتية. 
(00(900) لعل الأولى ا 


وا جواهرالكلام (جه) 





قال : يقضيه آخر النهارء فإن لم يجد فليقضه يوم السبت 76" , 

والمناقشة(" فيه بعدم كون القضاء حقيقة فيا عندنا في الزمن السابق , 
مدفوعة : بمنعه أوَلاً خصوصاً في زمن الصادق ( عليه السلام ) » وبظهور 
إرادته منه هنا من حيث اتحاده مع السبت في ذلك , هذا مع الإغضاء عن 
الانجبار بفتاوى الاصحاب . 

كا مناقشة بخروجه عن المدّعى -وهو الزوال- بظهور كون المراد بأوّل 
النهار فيه الشطر الأول » سيما بعد الإجماع على عدم اختصاصه بصدر النهار, 
وأنه كلما قرب من الزوال أفضل . ولو سلم فهولا يناني الاستدلال بآخره 
على المطلوب وإن ثبت ما عدا أول النهار إلى الزوال بدليل آاخر. 

وخير عبد الله بن بكير عنه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل 
فاته الغسل يوم الجمعة » قال : يغتسل ما بينه وبين الليل » فإن فاته اغتسل 
يوم السبت »7 بناء على أظهر الوجهين فيها بأن يراد بفوات الغسل يوم 
الجمعة فواته في الزمان المتعارف المعهود, وهو أوّل النهارء بقرينة قوله 
( عليه السلام ) : « يغتسل ما بينه وبين الليل » » واحتمال الحديث معنتى 
اخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره المتقدّم » ولوسلم تساوي الاحتمالين 
فالمرجّح لأحدهما من الإجماعات السابقة وغيرها موجود . 

ويشهد لما ما عن الهداية عن الصادق ( عليه السلام ) : « لإن نسيت 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح1" ج١‏ ص١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5١‏ ح/ 
ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاغسال المسئونة ح” ج" ص15 . 

(؟) كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح78 ج١‏ ص7١١‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح4 ج؟ ص 16١‏ . 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة 3-7 


الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت 276 والمحكي عن 
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو 
من الغد فاغتسل »270؛ من حيث ظهور الفوات والنسيان في مضى 
الوقت . ١‏ 

وما دل(" على أصل مشروعيّته من أن الأنصار كانوا يعملون 
بالنواضح , فإذا جاؤوا يوم الجمعة تتأذى الناس بأرواح آباطهم 
وأجسادهم » فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل » فجرت 
السنّة . 

وكذا الأخبار الدالّة على إعادة الغسل والصلاة إن كان في وقت إذا 
نسي الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى » كخير الساباطي : « سألت 
أبا عبد الله عليه السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى 
صلّى » قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل فيعيد الصلاة » وإن مضى 
الوقت جازت صلا ته »49 , 

وقد ينقدح من هذا وغيره إن لم يتحقّق إجماع على خلافه- أن غسل 
الجمعة له تعلّق في الوقت وني الصلاة» وإن كان لوحصل الأول في وقته 





91 معدل امس عن‎ ١ ) اهدابة رشي رمه انتم‎ 0١ 

(؟) فقه الرضا : باب ؟؟ ص 170 , مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ 
ج١1‏ ص0507 . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ح 70 ج١‏ ص15١1‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص57" » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونه 
ح5١‏ ج؟ ص1145. 

(4:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح "٠‏ ج١‏ ص ١١7‏ ء الاستبصار: الطهارة / باب 5١‏ ح5 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج" ص118 . 


المسسسسس ل ب ل لسلس جواهرالكلام (ج8) 
أغنى عن الثاني » وحصلت به الفضيلة بالنسبة للصلاة» وأمَا مع عدمه 
فيستمرّ إلى فعل الصلاة وإن كان بعد الزوال» ولعلّه من ذلك وأشباهه 
ذكر الشيخ )١(‏ استمراره إلى فعل الصلاة » فتأمّل جيّداً هذا . 

وفي المروي عن الحميري في قرب الاسناد في الصحيح عن الرضا 
( عليه السلام ) أنه «كان أبي يغتسل للجمعة عندالرواح»7" فالمراد بالرواح 
فيه على الظاهر معناه المعهود وهو اللضي إلى الصلاة » دون الرواح بمعنى 
العشي أو ما بين الزوال إلى اليل » كما يشهد لذلك قوله ( عليه السلام ) : 
« كان» الدالَ على الاستمرار؛ إذ من المعلوم أن الغسل في هذا الوقت 
ليس من الأمر الراجح حتّى يداوم عليه . 

ولعلَّ هذا الخذر هو مستند ما ذكره الصدوق في الفقيه » حيث قال بعد 
أن ذكر أنه يجوز الغسل من وقت طلوع الفجر إلى قرب الزوال ون الأفضل 
ما قرب إليه : « ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح » 7" وكأن قوله : 
« ويجزي » لبيان أنه لا يشترط في حصول وظيفة الغسل أن يكون عند 
الرواح إلى صلاة الجمعة كما نقل عن بعض العامّة 2 , بل كما يكون 
للرواح إلى الصلاة يكون لسنّة الوقت ووظيفة اليوم وإن لم يتعقبه الرواح , 
كذا قيل0" , 


.١4 كما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد : ص58١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاغسال المسنئونة ح” ج؟ 
ص 16١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل ح/171؟ ج١‏ ص؟7 ١١‏ . 

(5) المدونة الكبرى : ج١‏ ص ١57-١40‏ ء المحلى : ج؟ ص؟5» المنبل العذب : جا ص١7‏ . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص76 ( مخطوط ) . 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة  -‏ ب يبب ١؟‏ 

قلت : ولعلّ حملها على ما ذكرناه سابقاً من تعلق الغسل بالوقت 
والفناة ةل توأنه فرص القان من الأز لعف السدوق وإن كافهة الزوال: 
أولى » فتأمّل . 

وكيف كان» فن الغريب ما اتفق لبعض الأعاظه (') من ضبط لفظ 
الرواح بالزاء المعجمة والجبم » وذكر في توجهه ما يقضي منه العجب , 
ولقد أطنب فيه في الحدائق7 , والأمر سهل . 

وقد ظهر لك من ذلك كله مستند كل من الاحتمالات أو الأقوال 
المتقتمة , والذي يسهّل الخطب في ذلك عدم إيجاب التعرّض في النيّة 
تلأداء والقضاء + وفن :هنا ذكدر يعض فعا خرى المتأخوين 9 أنه تي 
الاقتصار على نيّة القربة في الغسل بعد الزوال» كما ظهر لك أيضاً تماء 


ححّة احتار. 
وقد يستند له أيضاً زيادة على ذلك بصحيح زرارة عن الباقر 


( عليه السلام ) : «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سئّة , وشم الطيب, 
ولبس”؟؟ صالح ثيابك , وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » فإذا زالت 
فقم وعليك السكينة والوقار... »20 الحديث . بناء على أن المراد مما قبل 
فيه القبليّة المطلقة المتناول لما بين الطلوع والزوال . 


: والبحراني في الحدائق الناضرة‎ » 77-7١ كالفيض م البيضاء : ج؟ ص‎ )١( 
. الطهارة / الاغسال المسنونة ج14 ص77‎ 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؛ ص 714-77 . 

() كالجلسي في بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص ١١5‏ . 

(1) في بقية النسخ كما في الكافي والبس . 

(5) الكاني : باب التزين يوم الجمعة ح؛ ج ص7 41 » وسائل الشيعة : باب 407 من أابواب 
صلاة اجمعة ح" جه ص8/ . 


جواهرالكلام (ج0) 

لكن قد يقال : إن ذلك خلاف الظاهر؛ لكون المنساق منها إرادة 
القريب من الزوال لا مطلق القبليّة » ولا ريب في أن الأمر بهذا الفرد بعينه 
للاستحباب » فلا ممنع من التأخير كها لا يمنع من التعجيل . أللّهم إلا أن 
يقال : ظاهره المنع منهها كما في سائر الأوامر التي تساق للشرائط » وقيام 
الدليل بالنسبة للثاني لا ينافي بقاء الاحتجاج به على الأول » فتأمّل جيّداً . 

وكلما قرب الغسل لا من الزوال ‏ في الجمعة +( كان أفضل 6* 
كها نصّ عليه والد الصدوق في رسالته7" والشيخان(" وأكثر الأصحاب » 
بل الظاهر دخوله في معقد إجماع الخلاف7 والتذكرة7؟2 سيّها الثاني » ولعل 
ذلك مع وجود عين العبارة في فقه الرضا ( عليه السلام )7 » وأنْ الغرض 
منه الطهارة والنظافة عند الزوال » فكلما قرب منه كان أفضل » والتسامح- 
كافٍ في إثباته » وإلا فلم نقف على ما يدل عليه . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة المتقدّم انفاً: « وليكن 
فراغك قبل الزوال » لا دلالة فيه على الكلية المذكورة » كالصحيح السابق 
عن الرضا ( عليه السلام ) : (« كان أبي يغتسل عند الرواح » . 

نعم يستفاد من الأول بل وكذا الشاني أنَ أفضل أوقاته القريب إلى 


و" 





. نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج14 ص8؟؟‎ )١( 

(0) المقنئعة : الصلاة/ العمل في ليلة الجمعة ص54١‏ » والمبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ 
ص ٠‏ » واللهاية : الصلاة/ الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ , والخلاف : الطهارة / مسألة ١848‏ 
جا اص١١73.‏ 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص 75١-97١0‏ . 

(4) تذاكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) فقه الرضا : باب ؟؟ ص 175 , مستدرك الوسائل : باب 7 من أبواب الاغسال المسنونة ح١‏ 
ج؟ ص8 6١0‏ . 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة 
الزوال » كما عبّر بنحو ذلك في الفقيه ('2 والذكرى7' وعن غيرهما 7" : وهو 
وإن كان لازماً للكلية السابقة أيضاً لكن لا حكم فيه باستحباب القريب 
فالقريب » واحتمالُ إرجاع ما في الفقيه والذكرى إلى الأصحاب بعيدٌ 
لا داعي إليه » مع معارضته باحتمال العكس . 

وعلى كلّ حال فلا ريب في ثبوت الأفضليّة للقريب من الزوال عند 
الجميع » لكن قد يناني ذلك ما دل من الأخبار”؟' الكثيرة على استحباب 
التبكير للمسجد في يوم الجمعة , بناء على اعتبار تقديم الغسل في حصول 
وظيفة التبكير كما يفيده بعض الأخبار” » بل كاد يكون صريح المرسل 
عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) المنقول عن رسالة الشهيد الثاني في 
أعمال لبي من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكر ومشى 0ل 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل ح/1؟؟ ج١‏ ص١١١‏ . 


(') ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 
() كالسرائر: الصلاة/ صلاة الجمعة ج١‏ ص4 75 » والروضة البهية : الصلاة / بقية الصلوات 


ارفلا 





ج1١‏ ص68١".‏ 
(:) كالخبر الذي رواه الكليني عن أبي علي الاشعري . عن محمد بن سالم , عن أحمد بن النضرء 
عن عمروبن شمرء عن جابر قال : « كان أبوجعفر ( عليه السلام ) يبكر إلى المسجد يوم 

الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح , فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ... » . 
الكاني : باب نوادر الجمعة ح8 ج”" ص 79؛ » وسائل الشيعة : انظر باب /ا؟ من ابواب 
صلاة الجمعة جه ص”17. 
(5) كا خر الذي رواه ابن أبي جمهورعن اوس الشقني عن الي ( صلى الله عليه واله ) : « من 
غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها » . 
مستدرك الوسائل : انظر باب 7١‏ من ابواب صلاة الجمعة جح" ص/7” . 
(7) رسائل الشهيد الثاني : ص18 , مستدرك الوسائل : باب ١؟‏ من ابواب صلاة الجمعة ح٠‏ 
ج13 ص1" . 


4 للللسس ل ل سس ججؤاهرالكلام (ج0) 


إلى آخره , وعن أبي الصلاح 7" التصريح بهء فلا جهة للجمع حينئكٍ بينهها 
بالتبكير وتأخير الغسل لقرب الزوال , مع عدم تيسّره غالباً» وما فيه من 
التخظي لرقاب الناس والتفرقة بيهم » ومن ححمة التبكير التجتّب عنههما » 
كالجمع بالغسل للتبكير ثم تكريره قرب الزوال ؛ لعدم الدليل على 
مشروعية ذلك . 

نعم » قد يجمع بينهما بتنزيل الأول على من لم يتيسّر له التبكير كها هو 
الغالب » والثاني على من تيّسر له , مع ما فيه من أن ذلك تحكم لأدلة 
التبكير على إطلاق المعظم استحباب التأخير من غير استثناء » ونمنع ندرة 
تيسّر التبكيرء نعم لا يُفعل لا أنّه لا يتيسّر» وليس ذلك أولى من العكس 
بأن نخصٌ استحباب البكور بعد الغسل مما إذا لم يتمكن منه في آخر 
الوقت . 1 

وقد يقال : إنه لا تنافي يبن استحباب نفس التبكير وتأخير الغسل 
بحيث يحتاج إلى الجمع ,. بل ذلك من باب تعارض المستحبّات على 
المكلف فيتخيّر أو يرجّح » وإلا فالغسل للتبكير باق على مرجوحيّته بالنسبة 
إلى آخر الوقت » وإن رجح التبكير على غيره من أنواع احيء » ولا غضاضة 
في مشروعيّة مثل ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات » ولعلٌ كثيراً 
من المستحبّات من هذا القبيل » فتأمّل . 

وعن المفاتيح() أنه خصّ استحباب تقديم الغسل مريد البكور. وفيه : 
دمع بعض ما ذكرنا أن الإرادة لا تقتضي الترجيح » والله أعلم . 





. ١97ص الكافي في الفقه : الصلاة / في صلاة الجمعة‎ )١( 
. ص؟73‎ ١ج‎ ١١ مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )1( 


الطهارة / في وقت غسل اللممعة ل سسسب ننس #8 


جإ ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء #على المشهور 
بن الأصحاب ء بل لا أعرف فيه خلافاً كما اعترف به في الحدائق 7" , بل 

في كشف اللثام 2"7 نسبته إلى الأصحاب » وفي المصابيح 7) إل الصدوق 9؟) 

والشيخ (*) وابن الاج 7") واين ارس 00 وابن ا والفاضلين (3) 

والشهيدين '١(‏ وعامّة ماوت 1117 
قلت : والأصل فيه ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين أو 

الحسن بن موسى بن جعفر (عليهما السلام ) عن أمه وأم أحمد بن موسى 

. ؟"١ الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونه ج14 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ . 

فر المصابيح في الفقه : الطهارة / تقدبم غسل ال جمعة لخذائف فواته يوم الجمعة ص١8‏ ( مخطوط ) . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل ح5؟؟ ج١‏ ص١١١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ ء النهاية : الصلاة/ الجمعة واحكامها 
ص ٠١‏ , الخلاف : الصلاة / مسالة /الامط ج١‏ ص؟7١5‏ . 

(5) المهذب : الصلاة/ اداب الجمعة ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(0) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(8) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص5" . 

(1) المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص غ ههه" , قواعد الاحكام : الطهارة / في 
انواعها ج١‏ ص" , تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص ١١‏ ء تذكرة الفقهاء : 
الطهارة / الاغسال المسئونة ج١‏ ص70 . 

» ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص ؛ ؟ , والبيان : الطهارة / فها تشرع له ص؛‎ )٠١8( 
١ج والدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" » والروضة اليهية : الصلاة / بقية الصلوات‎ 
. ١ وروض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص"‎ , "١6ص‎ 

)١1١(‏ كالاردبيل في جمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص70 , والكاساني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح ١١‏ ج١‏ ص"؟! » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / الاغسال المسنونة ج14 ص ١"؟‏ . 


5" جواهرالكلام (ج0) 


قالتا : « كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهها السلام ) في البادية 
ونحن نريد بغداد, فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة » 
إن الماء بها غداً قليل » قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة »00 , 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لأصحابه: «إنكم تأتون غداً منزلاً ليبس 
فيه ماء» فاغتسلوا اليوم لغد, فاغتسلنا ليوم الجمعه»7'' وما في السند مندفع 
بالا نجباربما عرفت مع التسامح. 





ويؤيّده مع ذلك ما في الفقه الرضوي: «وإن كنت مسافراً وتخوفت 
عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس6(". 

ثم إن ظاهر المصبّف والقواعد 7؟» كا محكي عن ظاهر جماعة *» من 
الأصحاب الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الإعواز وقوفاً على مورد 
النصّ » وربّها مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين '" , وقد يقوى إرادة 


)١(‏ الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح 5 ج * ص ؟؛ » من لا يحضره الفقيه : باب غسل 
يوم الجمعة ... ح0؟١؟‏ ج١‏ ص١١١»ء‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ ياب ١7‏ ح” ج١‏ 
ص 6" » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاغسال المسنونة ح٠‏ جا ص 441 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7‏ ح ؟ ج ١‏ ص 7550 ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص54/8 . 

() فقه الرضا : باب 8 ص ١١9‏ , مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ 
اج ص507. 

(14) قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص” . 

() كابن البراج في المهذب : الصلاة/ آداب الجمعة ج ١‏ ص ٠١١‏ » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : باب الطهارة ص ؟”» والشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص8" . 

03( كالخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة/ الاغسال المستحبة ص 27 وذخيرة المعاد : 
الطهارة / في اقسامها ص, . 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة 
المثال فيهما» فيكتفى مطلق الفوات » كما يقتضيه تعليق الحكم عليه في 
كشف اللثام © وعن النهاية 7" والمبسوط 7" والسرائر 29 والتذكرة ) 
والدروين 29 :والبيان 29 :وال 00 والمعالم 00) والروض )1١(‏ 
والمسالك 1١١‏ ؛ تنقيحاً لمناط الحكم مع التسامح » بل في الأخيرما يشعر 
بالقطع بإرادة المثال » وأنه إنها خصّ المصئّف لورود النصّ به في أصل 
المشروعية, واختاره فق المصابيح » قال : « ويوئده عدم الاختصاص 
بالسفر كما هو المشهور مع بُعد الإعواز في الحضر»”"'"انتهى . 

ولعلَ الأقوى الاكتفاء كما أن الأقوى الاجتزاء بمجرّد الخوف الإعواز 
على ما هو ظاهر المصتّف وغيره» بل قيل/""©: إنه المشهور شهرة كادت 
تكون إجماعاً ؛ لظاهر ابر الأول المنجبر دلالةٌ ما عرفت مع التسامح , 
والمؤيّد بصريح الرضوي , وبتعذر العلم به سابقاً غالباً» وبنظائره من 


يف 





. ٠١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في أنواعها‎ )١( 

(؟) النباية : الصلاة / الجمعة واحكامها ص ٠١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١4‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص4 ١١‏ . 

(5) تذ كرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 
)١(‏ الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 

(0) البيان : الطهارة / فيا تشرع له ص . 

(8) النفلية : الفصل الاول / المقدمة الثالثة ص15 . 

(9) معالم الدين : الطهارة / الاغسال المسنونة ص١١‏ ( مخطوط ) . 
)٠١(‏ روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١‏ . 

. ١؟ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / الاغسال المسنونة‎ )١1١( 
. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخذائف فواته يوم الجمعة ص5١ ( مخطوط‎ )19( 
. المصدر السابق‎ )٠( 


ب»عطعططغ طغغغطغغغغغللللللللل ل للب ججوؤاهرالكلام (ج0) 


الأبدال الاضطراريّة والررخص . 

ولا ينافي ذلك مافي الخبر الثاني » كما أَنَ ما في الخلاف : «ل يجر 
التقديم إلا إذا كان أيساً »7 لا يريد به الحصر بالنسبة إلى ما نحن فيه » 
وإلا كان ضعيفاً وإن أيّده الأصل », كالمنتهى 2 حيث علّقه تارةً على غلبة 
الظنّ وأخرى على خوف الإعواز» فتأمّل جيّداً . 

ولعلَّ المنساق من نحوالمئن فضلاً عمّن علق الحكم على الفوات 
الاجتزاء في مشروعيّة التقديم خوف(" التعذر في وقت الأداء خاصّة ,» وهو 
ما قبل الزوال عندنا » فلا عبرة بالقكن في بقيّة يوم الجمعة فضلاً عن 
السبت» فله حينمدٍ التعجيل ولوعلم المقكن فيهماء كما عن البيان 29 
وروض الجنان””) التصريح به ء ونسبه بعض احققين0© إلى الأكثرء ولعله 
يرجع إليه ما عن الذكرى 7" والموجز ” من تقديم التعجيل على القضاء 
عند التعارض . 

والعذاهر آحة المنساق من الأخبار وإن كان المذكور فيها يوم الجمعة 
الظاهر منه الجميع » لكنّ المراد منه هنا والذي ينصرف إليه إنها هو الوقت 


. 517-517١ الخلاف : الصلاة / مسألة /الاث ج١1 ص‎ )١( 

. ١15 منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١ ص‎ )١( 

(©) الأولى أن يقال : بخوف.. 

(1) البيان : الطهارة / فها تشرع له ص4 . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(7) وهو الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخائف فواته يوم الجمعة ص /١‏ 
( خطوط ) . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؛ ؟ . 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص" . 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة - 


المعهود المتعارف وقوع الغسل فيه » وهو وقت الأداء منه » ومثل هذه العبارة 
تقال في المقام من غير استنكار. 

ولعله بهذا يرتفع استظهار الخلاف في المقام من الفقيه 27 والنهاية 9) 
والهذّب فر والمعتير (4) والجامء *) والعاي يب 000 والتحري 0) 
وامحرّر 9 والدروس 7 ؛ من حيث ذكر اليوم فيها كالأخبار» وإن كان 
يِؤْيّده الأصل وغيره , إلا أن الأقوى ما ذكرنا . 

ومنه ينقدح حينئذٍ أفضليّة التعجيل على القضاء ؛ لإطلاق الأمر به 
حينئَذٍ الشامل لصورة القكن من وقت القضاء كما ذكرناه, وعموم 
المسارعة . واحتمال العكس كما في صلاة الليل بالنسبة للشابٌ ضعيف 
لا دليل عليه » والقياس لا نقول به كالأمور الاعتباريّة الخالية عن المدارك 
الشرعيّة وإن استحسها العقل » كاحتمال تقديم بعض صور القضاء على 
التعجيل » كما لو كان بعد الزوال بلا فصل كثير للقرب من وقت الأداء, 





. ١١١ص‎ ١ج‎ ؟١5ح من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل‎ )١( 

(؟) النهاية : الصلاة / الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ . 

(؟) المهذب : الصلاة / آداب الجمعة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(4) المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص 5ه" . 

(5) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص6" . 

(7) تلخيص المرام : الطهارة / الاغسال المستحبة ص١7‏ ( مخطوط ) وعبارته هكذا : « يستحب 
غسل الجمعة على رأي الى الزوال » . 

(10) تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

(0) لم يتعرض في المطبوع من نسخة الحرر لغسل الجمعة اصلاً بل قسّم الاغسال الى واجبة 
ومندوبة ولم يتكلم عن المندوبة . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 


0# جواهرالكلام (ج0) 
وإمكان تعقيب الصلاة له حينئذٍ » ووجودٍ قول أو احتمال بأنه وقت 
الأداء » إلى غير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

والاقتصار على الخميس في العبارة وغيرها يقضي بعدم الجواز في غيره 
من الأيّام والليالي ؛ بل ولا في ليلته » وهو كذلك ؛ لخروجه عن النصوص » 
بل في المصابيح "١7‏ الإجماع عليه . وأما ليلة الجمعة فعن ظاهر المعظم أنها 
كذلك , ولعله لتعليق الحكم على الخميس الذي لا تدخل ليلة الجمعة فيه 
حتّى لوقلنا بدخول الليالي في ايّامها . 

لكن قد يقال : إِنَ المراد بذلك في عباراتهم التحديد لابتداء رخصة 
التقديم » كما يكشف عن ذلك ما عن الموجز حيث قال : « ويعججّل من 
اول اللتسس نات العوزاق اللبميعة )29 وماعين اماف 2 
والتذكرة!؟) من الإجماع على لحوقها بالخميس . 

ويؤيّده مع ذلك ما قيل'" من الأولويّة للقرب من الجمعة, 
والاستصحاب الذي لا يعارضه ما دل على عدم الاجتزاء بالغسل المقدم 
على طلوع الفجر؛ لحمله على اختار دون المضطر تقدماً للخاصٌ على العامً ‏ 
كما يقَدَم استصحاب النجاسة أو الحرمة على عمومات الطهارة والحلٌ . 

قلت : وفي الجميع نظر؛ إذ الاحتمال في عباراتهم لا يدفع الظهور, كما 





. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخائف فواته يوم ا جمعة ص١7 ( مخطوط‎ )١( 

. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسئونة ص”ه‎ )١( 

(0) الخلاف : الصلاة / مسألة /الا ج١‏ ص١517-51‏ . 

(؛) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخنائف فواته يوم الجمعة ص8 
( خطوط ) . 


الطهارة / في وقت غسل المعة ب ب 7 بسسسس ‏ بيب ليم 
أن ظاهر معقدي إجماع الحنلاف والتذكرة على غير ذلك » لا أقلّ من 
تساوي الاحتمالن , فلاحظ . والأولويّة ممنوعة ؛ إذ لعل للتماثل أو غيره 
مدخليّة » والاستصحاب يشكل القَسَك به في مثل المقام مما علق الحكم به 
على زمان مخصوص » بل ينبغي القطع بالعدم بناء على ثبوت المفهوم فيه . 

نعم » قد يستدل عليه بالتعليل المصرّح به في أحدهما والمفهوم في 
الآخرء وهوالإعوازء وعدم جريانه في السابق على الخميس للدليل لا يمنع 
من المَسّك به في اللاحق » سيا مع ظهور الفرق بينههما » فلعل الاقوى حيندٍ 
الإلحاق وفاقاً ‏ لجماعة 7" . 

كما أن الأقوى أيضاً أنه إذا تمكّن من الماء قبل الزوال أعاد الغسل ‏ 
وفاقاً ال والقواعد9) والذكرى 47) والمدارك ره( وكشف البناء 7 
وعن الفقيه( والتذكرة” والتحرير( ونهاية الإحكام'''" والمعا'11 


)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص17 » وظاهر المصنف في 
المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١٠‏ ص هه" ؛ والشهيد في الذكرى : الطهارة / في 
المستعمل له ص4 7 . 

. ١؟1ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة‎ )١( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4" . 

(0) مدارك الاحكام: 'الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص177 . 

. ٠١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في انواعها‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل ح5؟؟ ج١‏ ص١١١‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

. 178 نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١ ص‎ )٠١( 

(11) معام الدين : الطهارة / الاغسال المسئونة ص7١‏ ( محطوط ) . 


0 جواهرالكلام (ج0) 


والنوطة 7 وال غير 237 واي 0 وشح الدروس!؛) ؛ لسقوط حكم 
البدل بالقكّن من المبدل منه , وإطلاق الأدلّة الدالّة على استحباب غسل 
الجمعة . 

وقد يناقش في الأوّل : بأنْ البدل وقع صحييحاً لوجود شرطظة .كوف 
الإعوازء فلا يبطل بالقكن من الأصل ؛ إذ الأمر ولوندياً يقتضي الإجزاء 
بالنسبة إليه » والتكليفٌ بالغسل ثانياً مع صحّة البدل جم بين البدل 
والمبدل » ومنافٍ لاقتضائه الإجزاء . 

وفي الثاني : أن أوامر غسل الجمعة لا تقتضي إلا غسلاً واحداً وقد 
حصل بالمتقم » فإنه غسل جمعة قدم يوم الخنميس » بل ربا ظهر من 
بعضهم 9» أنه وقت للاضطراري منه » فيكون أداء » وربّا يشهد له حصر 
القسمة عندهم في القضاء والأداء » على أنه لوأعيد مثل هذا الغسل 
لأعيدت نظائره من صلاة الليل المقدمة » والوقوف بالمشعر مع القدرة» ولم 
ينقل عنهم القول به بل قيل 297 : وقد روي تقديم الأغسال الليليّة في شهر 
رمضان على الغروب ,» ولا مجال للقول بالإعادة في مثله . 

وقد يدفع الأول : بأنَ الذي يقتضيه التديّر ني الخبرين الدالين على جواز 





. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المندوبة ص"ه‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص,/ . 

(*) بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص5؟1 . 

(؛) مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص؟؛ . 

(ه) كالعلامة الطباطباني في المصابيح : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخائف فواته يوم ا جمعة 
ص8 و86 ( مخطوط ) . 

(<) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / استحباب اعادة الغسل من قدمه على وقته ص4 / 
( خطوط ) . 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة _ سلس 1 
التقديم في مثل المقام » وما اشتملا عليه من التعليل » وما دل على غسل 
الجمعة وغير ذلك » هو اشتراط صحّة الغسل المقدم بمطابقة خوف الإعواز أو 
القطع به للواقع , وإلا فلا ؛ لظهور أنَ ذلك من الأعذار والطرق لحصول 
الواقع , لا أنها مناط تكليف ء ولذلك لم يعلّق في الخبرين الحكم على 
الخوف ونحوه , ولا ينافي هذا ما تقدّم لنا من الاكتفاء بالخوف ؛ لأنّ المراد 
الاكتفاء في جواز إيقاعه ابتداء وإن اشترط صحّته بشىء آخر . 

ومن التأمّل فها ذكرنا يعرف الذواب غرن الاق ع كتهو واظم ذا 

هذا كله مع القكن في وقت الأداء ‏ وأما القضاء فلا يعاد في السبت 
قطعاً. وكذا في غيره بناء على امختار سابقاً » بل وعلى أحد الوجهين في 
غيره ؛ لأنْ كلا منهها بدل عن الأداء , فلا جهة للإعادة » فتأمّل جيّداً . 

ع وخ كذا يجوز:3 قضاؤه 4 يوم الجمعة بعد الزوال و لإايوم السبت * 
أيضاً بلا خلاف أجده فيه( في أصل القضاء ء بل حكى الإجماع مكرّراً 
في المصابيح ( نضاً عليه وظاهراً في غيره 7" , ومع ذللك ف لاع 1ه 
مستقيصه . 


فا ني موثق ذريح عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل هل 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠4‏ » وابن البراج في 
المهذب : الصلاة/ الجمعة وأدابهبا ج١‏ ص١١٠»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة / ص7 , والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج1١‏ ص" . 

(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / ثبوت القضاء في غسل الجمعة ص 8١-074‏ ( مخطوط ) . 

(#) كالسه ف هدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص5١‏ . 

(1) كخبر سماعة المتقدم في ص ١7‏ - 18. وراجع وسائل الشيعة: باب١٠‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ج ١‏ ص 53 5. 


سسسب جواهرالكلام (ج4) 


يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا ٠0»‏ مظرح أو محمول على إرادة ما بعد 
السبت , خصوصاً إذا أشير بالرجل إلى معهود , أو نني الوجوب , أو نف 
ترك الققانمه قر ديه أوعل التقية وفان إننات القضاء هذا الغسل 
مما اختصٌ به أصحابنا الاماميّة كما في المصابيح7" . 

ولا أجد فيه خلافاً أيضاً بالنسبة للوقتين المذكورين » وإن كان ربّما 
استظهر من عبارة المئن كالتلخيص”(" والنفليّة 27 الاختصاص بالثاني » بل 
قيل”': إنه كاد يكون صريح المهزب 7( وكأنه لبعض ما سمعته من 
الأخبار المقتصرة على ذلك . 

إلا أن الأجود حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة قضاءً وأداء ؛ جمعاً 
بينها وبين غيرها » بل وكذا أكثر هذه العبارات سيّما مع النصّ منهم على 
ثبوت القضاء في الوقتين » كها عن المصئّف في المعتبر(" , والشهيد'*؟ في 
غير النفليّة » والعلامة 7" في غير التلخيص » أو يراد بذلك في كلامهم 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 4؟ العمل في ليلة الجمعة ح8؟ ج” ص ١4١‏ » وسائل 
الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاغسال المسنونة حه ج؟ ص 16١‏ . 

(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / ثبوت القضاء في غسل الجمعة ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(*) تلخيص المرام : الطهارة / الاغسال المستحبة ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص5 . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / ثبوت القضاء في غسل الجمعة ص١8‏ ( مخطوط ) . 

() المهذب : الصلاة/ اداب الجمعة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(0) المعتبر: الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص ه” . 

0( البياك : الطهارة / فها تشرع له ص 4 » والدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص "» وذكرى 
الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(9) قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص ”» وتحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل 


سه 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة 
تحديد الآخرء وعلى كل حال يرتفع الخلاف . 

وكذا ظاهر الصدوقين 7 الاختصاص بالنسبة إلى يوم الجمعة بما بعد 
العصرء ولعلّه للمرسل في الهداية عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن 
نسيت الغسل أو فاتك لعلّةَ فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت »7 وما في 
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العضر اذ 
من الغد فاغتسل »7 , وكذا خير سماعة : « في الرجل لا يغتسل يوم 
الجمعة أُوَل النهارءقال: يقضيه في آخرالنهار فإنل يجدفليقضه يوم السبت»9) . 

لكنّ الظاهر ‏ كما يرشد إليه عدم معروفيّة نسبة الخلاف إليهها في ذلك 
-عدم إرادة التخصيص والتقييد في عبارتهها بل ومستندهما حتّى يحكم به 
على إطلاق موثقة ابن بكير: « في رجل فاته الغسل يوم الجمعة » قال : 
يغتسل ما بينه وبين الليل » فإن فاته اغتسل يوم السبت 76" , بل وإطلاق 
غيره7» ممّا دل على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء 
والأداء منه ؛ إذ لا داعي إلى ارتكاب إرادة الثاني مع الاحجية ياولوتة 
القضاء في سايق العصر عليه » وكونٍ الحكم استحبابيّاً مع الموافقة لإطلاق 
الفتوى , فلا جهة للإشكال في ذلك من ذلك . 


م6 





ج١‏ ص١1‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١‏ ص15 . 

)١(‏ قاله الأب في الرسالة كما نقله عنه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / ثبوت القضاء في 
غسل الجمعة ص١٠‏ » وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل 
ح/17؟7 ج1١‏ ص١1١9-1١11.‏ 

(0) تقدم في ص8١19-1.‏ (؟) تقدم في ص 11. 

(:) تقدم في ص7١-18.‏ (5) تقدمت في ص18. 

)١(‏ تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص" - 8. وراجع وسائل الشيعة: باب5 من ابواب الاغسال 
المسنونة ح ٠‏ ص 47 1. 


دم الل بس لب جواهرالكلام (ج8) 

نعم » قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصّة 
وإلا فغيرها من الليالي والأيام فلم أعرف أحداً نص على شيء منها » بل 
ظاهر الجميع كالأدلة العدم , إلا ما في الفقه الرضوي : « فإن فاتك 
الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة 22١7»‏ وفي 
البحار: « إني لم أربه قائلاً ولا رواية »0 . قلت : فالأول عدم العمل ؛ 
لظهور الإعراض عنه . 

وأمّا ليلة السبت فظاهر بعضهم”" أنها كيومه في الاستحباب » بل في 
السحار”* نسبته إلى ظاه رالا كثر وني امجمع "إلى الأصحاب كماعن الشيخ(") 


١ح مستدرك الوسائل : باب 8 من ابواب الاغسال المسنونة‎ » 1١5 فقه الرضا : باب 8 ص‎ )١( 
ج7 ص9607.‎ 

(1) بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص5؟1 . 

(9) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال الو لي ا 
روض الجنان : الطهارة/ في اقسامها ص١1‏ » والسيد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / الاغسال المسنونة جح" ص١١‏ . 

() بحار الأنوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص5؟١‏ . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص70 . 

(7) ظاهر العبارة هنا هو أن الشيخ ومن بعده قائلون : بِأنَ ليلة السبت كيومه في الاستحباب » 
والحال ان الموجود فيها : « ويستحب قضاؤه لمن فاته إِمّا بعد الزوال أويوم السبت» ونم 
يقولوا : « من الزوال الى آخر السبت » مثلاًء ولذا جعل في المصابيح هذا القول قولاً مغايراً 
للقول بدخول ليلة السبت في الاستحباب. بل عبارة ابن البراج كالصريحة في عدم دخول ما 
بعد زوال يوم الجمعة في الاستحباب كما قاله في الصفحة السابقة س١‏ , حيث قال في 
المهذب : « ومتى زالت الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت » . نعم العلامة والشهيد 
عبّرا مما يظهر منه الشمول لليلة السبت » فلاحظ . 
المبسوط : الدلهارة/ ذكر الاغسال ج ١‏ ص ٠»‏ ؛ » والنهاية : الصلاة / الجمعة واحكامها 
ص؛ .٠١‏ 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة ل 35 
و بني اذروت 7 وم والبراج واالسماكفة ف بغر اكشيياةا 
كالشهيد”", و اختاره في المصابيح, وقال: (إِنْ القولين تكافمًا 
اشر 

خلافاً لظاهر المصتف وغيره”"' ممّن اقتصر على ذكر يوم السبت» أو 
هو مع نهار الجمعة ؛ للأصل » وظاهر الأخبار المتقدّمة وغيرها » كقول الباقر 
( عليه السلام ) في مرسل حريز: «لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر 
وال حضرء ثمن نسي فليعد من الغد» 7" والصادق ( عليه السلام ) ف خير 
جعفر بن أحمد القمي المنقول عن كتاب العروس : «من فاته غسل يوم 
الجمعة فليقضه يوم السبت »27 واحتمال إرادة السبت فيها لما يشمل الليل 
كما ترى » كالأولويّة المآعاة هنا مع عدم ظهورها ؛ لاحتمال اعتبار 
القاثل » والاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الأخبار» 


. ١١ السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١ ص؛‎ )١( 

. الجامع للشرائع : باب الطهارة ص6"‎ )١( 

(6) المهذب : الصلاة / اداب الجمعة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(4) كقواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(( البياك : الطهارة / فها تشرع له ص؛ » والدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم غسل الجمعة ليلة الجمعة أوليلة السبت ص8 
(غطوط). 0 

(0) كالعلامة في التحرير: الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص ١١‏ . والمنتهى : الطهارة / الاغسال 
المندوبة ج١‏ ص ١55‏ . 

(4) الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح/ا ج7٠‏ ص”1#؛ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص 146 . 

(9) بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ح7١‏ ج١8‏ ص 1١16‏ , مستدرك الوسائل : باب ١‏ 
من أبواب الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص/507 . 


4 جواهرالكلام (ج0) 
مع أن الشبت له وهو النضٌ- ناف ما بعدهء إلا أن يتمسّك في شبوته 
بالإجماع » وهو ممنوع ؛ لأنّ من الأصحاب من خصٌ الحكم بيوم السبت , 
كل ذا مع إطلاق خبر ذريح المتقدّم » وخروج نهاري السبت والجمعة منه 
غير قادح . 

قلخ : ولهاة الأقوى ف العظر الأول 4 1 عترفعه فين الكنينة إلى 
الأصحاب المؤْيّده مما عن ظاهر الأكثرء والأولويّة المذكورة » والمناقشة فيا 
تتجه لو أريد منها القطع , أو كونها مدركاً شرعيّاً لغير المستحبّ فيه فيكفي 
فيه الأدنى من ذلك 27 ,» وباستصحاب ثبوت القضاء في وجه » ودعوى 
انقطاعه بظاهر الأدلّة مبنيّ على اعتبار المفهوم منها » وهو ممنوع سيّما في 
المقام ؛ لاحتمال جريان التقييد بالسبت مجرى الغالب من عدم الاغتسال 
بالليل » أو يراد منه التحديد لآخر وقت الصحّة » كما لعله المنساق ممن نحو 
الأدلة , لا لأنَ يوم السبت حقيقة فيا يشملهاء بل قد يقال : إِنَ قوله 
( عليه السلام ) : « بعد العصر » شامل له حقيقة » فتامل . 

وكذا المناقشة بأصل ثبوته -أي الاستصحاب من ذلك » ومن عدم 
الإجماع ؛ لوجود القائل بالسبت خاصّة » مع أنك عرفت عدم القطع بوجود 
القائل بذلك لوسلم قدحه بالإجماع على تقديره . 

ومن الغريب ما وقع لبعض المحققين('"' حيث إنه تمسّك 
بالاستصحاب في تعجيل الغسل في ليلة الجمعة لثبوته في يوم الخميس » 
ومنع هنا من القضاء ليلة السبت لمنعه ثبوت الاستصحاب أُوَلاً وانقطاعه 





)١(‏ في'العيارة تشويشن ».ولغل الأولى أنبيقال: (١:‏ أو كونها ماركا شرعياً لقر المتشحبء :وما فيه 
فيك فيه الأدنى من ذلك . 
(0) وهو الطباطبائي في المصابيح : الطهارة/ حكم غسل الجمعة ليلة الجمعة أوليلة السبت ص 7( مخطوط ) . 


الطهارة / قِ فضاء غسل ا جمعة 4م 





ثانياً » فتأمّل . 

كل ذا مع إمكان الاستدلال عليه موثقة ابن بكير المتقتمة 7" بناء على 
أن المراد بيوم الجمعة فيها تمامه » كما هو ظاهره , فيراد حينئذٍ ما بينه وبين 
آخر الليلة», فيدل على القضاء ليلة السبت . وجعلٌ ظاهر قوله 
( عليه السلام ) : «ما بينه وبين الليل » من إرادة تمام الليل قرينة على 
إرادة الوقت المعهود من اليوم ليس بأولل من العكس » مع اذا لفسليها 
رجحان ذلك منها كما ذكرناه سابقاً لكن قد يقال : إِنْ مرّد احتمال ذلك 
كافٍ في ثبوت المستحبّ بناء على التسامح فيه للاحتياط العقلٍ , سيّما بعد 
الاعتضاد ما عرفت . 

م إن ظاهر المصتّف وغيره 7" كصريح آخر("ا 2 القضاء بالفوات 
لعذر كان أو لاء بل في الكفاية؟2 كها عن الذخيرة : ( إنه ارك 
وف الجارة وكشف اللشام : «إنه ظاهر الأكثر» . قلت: وهو 
الأقوى ؛ لإطلاق موثقة ابن بكير'"! وخبر سماعة () المَؤْيّدِين بغيرهما من 


)١(‏ في ص ه". 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص" , والشهيد تي البيان : الطهارة / فها 
تشرع له ص؛ » والدرزوسن : الطهارة / المقدمة ص” . 

(6) كالشهيد الغاني في روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص17 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونه ج14 ص11-128١73‏ . 

(؛) كفاية الاحكام : الطهارة / الاغسال المستحبة ص”/ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص,7 . 

(1) بحار الأنوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص55١١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ . 


(6) تقدمت فى ص ه". (9) تقدم في ص7١18-1.‏ 


جواهرالكلام (ج0) 
الإطلاق أيضاً » وما عرفته من الشهرة والتسامح في المستحبّ . 

فا في مرسل الحداية 27 وحريز'" من اشتراط النسيان مع الفوات 
لعله في الأول قاصرعن أن يحكم به على الأول من وجوه, لوقلنا بحمل 
المطلق على المقيّد في المستحبّات » وأنها ظاهرة في التقييد» مع إمكان 
منعهما معاً سيّا الثاني ؛ لاحتمالٍ كون الغرض التنصيص على الفرد الخق 
من القضاء مع العذر من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » وإلا فت ظهر 
أنه مما تتدارك مصلحته لم يتفاوت الحال فيه » واحتمالٍ المبالغة في تأكيد 
غسل الجمعة حتّى كأن الترك عمداً من غيرعذرممًا لا يقع » ولعل 
اللابدية في خبر حريز مما تشعر بذلك . 

كما أنه لعل الصدوقين 7( لم يكونا مخالفين في المقام وإن عبّرا مرسل 
الهداية » فتخرج حينئَذٍ المسألة عن أن تكون خلافيّة إلا من المنقول عن 
فوسوان العبّاس » حيث قال : « ويقضي لوترك ضرورة إلى آخر 


4 





السبت »9 , ولا ريب في ضعفه حينئظٍ . 
كما أنه لا ريب في ضعف القول بالفرق بين وقتي القضاء من نهار 
الجمعة والسبت » فيقضى في الأول التارك ولوعمداً بخلاف الثاني كما 
قل قفن ذلك .هافق اللتحرن "1 مق أنهالوترلفة عاونا فو انتعمنياب ققينا نه 
)١(‏ تقدم في ص8١11-1.‏ 
(؟) تقدم في ص77. 
(؟) قاله الأب في الرسالة كما نقله عنه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / ثبوت القضاء في 
غسل الجمعة ص١٠‏ ( مخطوط ), والابن في من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم 
الجمعة ... ذيل ح/771 ج١‏ ص١١١1-1١1.‏ 
(:) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسئنونة ص"ه . 
() تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة ب بات ا 
يوم السبت إشكال . 

وكذا الفرق بينهها باشتراط صحّة القضاء في الثاني بتعذّر الأول كما هو 
ظاهر خبر سماعة '١(‏ , وعن النهاية 27 الفتوى بمضمونه ؛ لقصوره عن معارضة 
ه من الأدلة المنجبرة بفتاوى الأصحاب مع عدم ظهور إرادة التقييد 


نعم قد يقال باستحباب القضاء في الوقت الأول ؛ للمسارعة » والقرب 
إلى الأداء» بل احتمال كونه أداء على ماسمعته سابقاً » وخبر سماعة » كما 
نه يحتمل الحكم باستحباب القضاء قرب الزوال من يوم السبت لبعض 
ذلك وللمماثلة » بل عن بعضهه 7(" الحكم بأنه كلما قرب إلى الزوال كان 
أفضل على حسب الأداء » فتأمّل جيّدا . 

ثم إنه لا ريب في عدم إرادة الإباحة من الجواز في امن هنا وفي 
سابقه ؛ لعدم تصوّره في العبادة » بل المراد الاستحباب قطعا في الأول » 
وكذا في الثاني بناءً على استحباب غسل الجمعة ؛ لعدم معقوليّة زيادة الفرع 
على الأصل » وأمّا على القول بوجوبه فيحتمله والوجوب » كا لعله الظاهر 
من الأمر به في عبارة الصدوقين 7 » وعن الكافي 2" ما يشعر به أيضاً » 
فتأمّل » والأمر سهل . 
() تقدم في ص18-7107. 
(؟) النهاية : الصلاة / الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ . 
(*) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ . 
(:) راجع حاشية () من الصفحه السايقه . 
(0) وجه الاشعار في كلامه -على ما بيّنه الطباطبائي في مصابيحه- : : أنه أورد مرسلة حريز 

الظاهرة في وجوبه أداءٌ وقضاءً وقال بعدها : « وروي فيه رخصة للعليل » . 

الكافي : باب وجوب غسل الجمعة ج؟ ص"1 . 


جواهرالكلام (ج0) 

وكيفيّة غسل الجمعة على حسب كيفيّة غسل الجنابة ونحوها» ويجزي 
فيه كغيره من الأغسال المندوبة الارتماس » كما تقدم سابقاً ذكره 
والاستدلال عليه . 

ويستحبٌ الدعاء عند غسل الجمعة بما عن الصادق ( عليه السلام ) : 
« أللّهم طهّر قلي من كل آفة تمحق به ديني وتبطل به عملي » أللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين »(1) والله أعلم . 

ومن جملة السيّة عشر التي يستحبَّ الغسل فيها للوقت ا سئّة في 
شهر رمضان ## أُوَها : « أُوَل ليلة منه #عند الأصحاب كما في المعتير(؟) 
والروض 7" , بل في الأخير والغنية(4) صريح الإجماع عليه » وهو الحجة مع 
ما في خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... وغسل أوّل ليلة من 
شهر رمضان مستحبٌ ... »2 والفضل بن شاذان عن الرضا 
( عليه السلام ) كها عن العيون”'' . 

وفي الإقبال : « روى ابن أي قرّةِ في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده 
إلى الصادق ( عليه السلام ) : (يستحبّ الغسل في أوَل ليلة من شهر 


بت 








)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح ٠١79٠١8‏ ج١‏ ص55١‏ » وسائل الشيعة : باب /ال 
من ابواب الجنابة ح١‏ و؟ ج١‏ ص١٠ه‏ . 

)١(‏ المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص705. 

(0) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص؟497-451 . 

(0) الكافي : باب انواع الغسل ح١‏ ج” ص ١‏ ؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ 
ص ؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح”" ج؟ ص/؟ . 

() عيون اخبار الرضا : باب علاك اك ص ١١7”‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح5 ج؟' ص18 . 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان 
رمضان وليلة النصف منه )20 » , 

ثم قال اي رأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أن عست سرك 
أحمد القمي لالع 2 00 : (من اغتسل في أوَل ليلة من 
شهر رمضان في نر جار ويصبٌ على رأسه ثلا ثين كفاً من ا ماء طهر إلى شهر 
رمضان من قابل )0 » , 

ثم قالداضا : « ومن الكتاب المشار إليه عن الصادق ( عليه السلام ) 
أيضاً : (من أحبّ أن لا تكون به الحكة فليغتسل أوّل ليلة من شهر 
رمضان » فلا تكون به الحكة إلى شهر رمضان من قابل )20 » 249 انتهى . 

قلت : بل ويومها أيضاً وإن لم يذكره المصنّف ؛ لما رواه السيّد أيضاً في 
الإقبال بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن 
أمير المؤمنين (عليهم السلام ) قال : « من اغتسل أوَل يوم من السنة في ماء 
جار وصبٌ على رأسه ثلا ثين غرفة كان دواء السنة , وإِنْ أل كلّ سنة 
ول يون م ته ومضاة 0 , 

وفي البحار"2 حكاية الرواية عن الإقبال إلى قوله : « دواء السنة » 
واحتمل لذلك في أوَل السنة ا محرّم وشهر رمضان » ولعلَّ الأظهر ما قلناه . 

مضافاً إلى الروايات المتعدّدة الدالة على أنه وَل السنة شهر رمضان » 


ب 





. 107 من ابواب الاغسال المسنونة ح١ ج؟ ص‎ ١6 وسائل الشيعة :' باب‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح؛ ج؟ ص 1575 . 

() وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال المسنونة حه ج؟ ص1975 . 

(:) اقبال الاعمال: ص؛ ١‏ . 

(©) اقبال الاعمال : ص88 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال المسنونه ح7 ج؟ 
ص"10 . 

. من ابواب الاغسال ح؛؟ ج١8 ص16‎ ١ بحار الانوار: باب‎ )١( 


؛:: سس يبي يبلس ججؤأهرالكلام (ج8) 
وقد روى جملة منها في الإقبال» ثم قال : « واعلم 2 وجدت الروايات 
في أن أوّل السنة حرّم أو شهر رمضان » لكتّي رأيت عمل من أدركته من 
علماء أصحابنا المعتبرين وكثيراً من تصانيف علمائهم الماضين أن أل السنة 
شهر رمضان على التعيين )١(‏ انهى . وف مصباح الشيخ أن « المشهور من 
روايات أصحابنا أن شهر رمضان أوَل السنة »2() ؛ ولذلك ريب كتابه 
عليه . وهناك قرائن ن أخر أيضاً تقضي بكونه أوَل السنة » ولعلَّ في ذلك 
كفاية لما نحن فيه , وإلا فللبحث في تحقيقه مقام آخرء ولعلّها تختلف 
السنون باختلاف الاعتبارات » فتأمّل جيّداً . 

بل وكذا يستحبّ في سائر ليالي فرادى شهر رمضان » وفاقاً لجماعة من 
أساطين أصحابنا منهم الشيخ » قال على ما نقل عنه : « وإن اغتسل ليالي 
الإفراد كلها وخاصّة ليلة النصف كان له فضل كثير»22 انتبى . لما رواه 
التعته ف الأكياله فى مياق اعيجال الليلة الاير وفبا : 
(( يستحبٌّ الغسل على مقتضى الرواية التي تضمّنت أن كل ليلة مفردة من 
جبيع الشهر متحي ةفنيا اليل © 9 وَذْلِكَ كاف ف إثباته . 

كما أنه ينبي الحكم باستحباب الفسل في العشر الأواخ ر كلها شفعها 
ووترها ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أي عمير المروي في 
الإقبال من كتاب على بن عبد الواحد النبدي : « كان رسول الله ( صلى 


. اقبال الاعمال: ص4-ه‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد : بيان عبادات السئة ص484 . 

(*) مصباح المتهجد : الاعتكاف في العشر الأواخر صْ07/4 . 
(1) اقبال الاعمال : ص 171١-1١7١‏ . 


الطهارة / في أغسال لياللي شهر رمضان 6 3 ب 8 
الله عليه وآله ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة »20 , 
وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فها رواه فيه أيضاً نقلاً عن أحمد بن 
عياش قال : «لمًا كان أوّل ليلة من شهر رمضان قام زضولة الله( صل 
الله عليه وآله ) فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال : حتى إذا كان أَوّل ليلة 
من العشر قام فحمد الله وأثنى عليه » وقال مثل ذلك » ثم قام وشمّر وشد 
المئزر وبرزمن بيته واعتكف وأحيا الليل كله » وكان يغتسل كل ليلة منه 
بين العشاءين ... »7 إلى آخره . 
قلت : وقد يحتمل فيه إرادة كل ليلة من شهر رمضان » بل قد يدتعى 
ظهوره فيه كما لا يخق على من لاحظ وتأمّل » فيثبت حينئذٍ استحباب 
الغسل في حميعه. وربّها يشهد له ما عن الحلسى في زاد المعاد أنه « قد ورد في 
بعض الأخبار استحياب الغسل في كل ليلة 3 شهر رمضان 706(" انتّهى . 
إلا أنه لم أعثر على ناص عليه إلا ما عن المحدث في الوسائل » حيث 
قال على ما نقل بعد ذكره الرواية السابقة : « إِنْ الظاهر عود الضمير إلى 
الشهرء فإنه أقرب الوجود »7 » وعلى التقديرين فاستحباب الاغتسال في 
جميع العشر ثابت . 
مضافاً إلى ما ورد في استحبابه في ليلة القدرمنه كما ستعرف7' , 
()"اقان الاغماق ه46 وبال الشيدة بان 4 ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١٠‏ ج؟ 
ص16 . 
(؟) اقبال الاعمال : ص١"‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح" ج؟ 
ص 167 . 
() زاد المعاد : ص ٠١9‏ اعمال شهررمضاد «فارسي » . 
(؛) ليس في متن الوسائل ولا هامشه , لا في الطبعة القديمة ولا الجديدة . 
(5) في ص .5١‏ 


مبنسسسسسسسس سس سلب جواهرالكلام (ج8) 
والأربعة والعشرين كالأمر من الصادق (عليه السلام ) بالاغتسال كرا في 
الإقبال( نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد ء ونحوه عن الخصال27 , وكذا 
الخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين(2, مضافاً إلى أنها 
من الفرادى » وعن فلاح السائل نقلاً عن كتاب ابن أبي قرّة في كتاب 
عمل شهر رمضان : « وغسل ليلة أربع وعشرين منه , وروى في ذلك 
روايات » 29» ولعلّ المستحبّ يكن فيه أدنى من ذلك . فتأمّل . 

هلإ و ثانيها : غسل لاليلة النصف 6 منه بلا خلاف أجده*) وإن 
كان ربا توقف فيه بعض متأخري المتأخرين 27 من حيث عدم ظهور 
المستند , لكتّه ليس في مله ؛ للاكتفاء في مثله بنصٌ هؤلاء الأساطين » مع 
ما في الغنية0") من الإجماع عليه » وي الوسيلة! من عدم الخنلاف » وما 
موحد ارا نذا وق التراطرء إل لي خسيس الندف بدر ياي 





. 7١5ص اقبال الاعمال:‎ )١( 

(؟) الخصال : باب السبعة عشر ص8 0ه » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
حه ج؟ ص158 . 

(0) اقبال الاعمال: ص١7‏ و١7‏ و74 », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح ١١‏ و؟"١‏ ج" ص؛1654. 

(4) فلاح السائل : صفة الطهارة ص١5‏ . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠‏ ؛ » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص””7, وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان 
الطهارة الكبرى ص ؛ه » والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١7‏ . 

030 كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص ١١5‏ » والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص7 . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص457- 487 . 

(8) الوسيلة : الصلاة/ بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان 437 


وَل خير نقلناه عن الإقبال, والمرسل في المقنعة عن الصادق 
(عليه السلام ) : «إنه يستحبٌ الغسل في ليلة النصف من شهر 
رمضان » (2 إلى غير ذلك » فلا ينبغي التوقف فيه . 

وكأنَ الصف في المعتبر(" لم يعثر على شيء مما ذكرنا حيث استدل 
على ذلك -بعد أن نسبه إلى الثلا ثة بانه لعله لشرف تلك الليلة » فاقترانها 
بالطهر حسن . 

قلت : وينقدح منه هنا -كتعليله() غسل التوبة وغسل رجب 
وغيرهماء بل صرّح به في بعض كلماته 7 , كون الغسل مستحبّاً في نفسه 
وإن لم يحصل شيء من موجباته » ومثله عن العلامة في ال منتبى © في غسل 
التوبة » وكأته لقولههم : « الطهرعلى الطهر عشر حسنات» 29 , 
و«...أيّ وضوء أطهرمن الغسل ؟!» 2 وما ورد في بعض 
الروايات © من الأمر بالغسل بماء الفرات من غير تعيّن علة أوغاية . 

وفي الكلّ نظر» بل ربا يظهر من الأصحاب حيث حصروا محاله 
عدمُّةُ » كما هوقضيّة الأصل وقصور تلك الأدلّة عن إفادته ولومع التسامح 





. 107 من ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص‎ ١64 وسائل الشيعة : باب‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ صهه" . 

(40)0) المضدر السابق ص5 ه" ووه" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١175١‏ . 

03 الكافي : باب نوادر الطهارة ح ٠١‏ ج " ص77 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 
ح“اج١‏ ص4١7.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح 4١‏ ج ١.ص‏ 184 ء, الاستبصار: الطهارة / باب ه٠‏ 
ح؟ ج١‏ ص ١١5‏ ؛ وسائل الشيعة : باب «” من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص017 . 

(4) وسائل الشيعة : انظر باب 5ه من ابواب المزارج ٠١‏ ص/07” . 


سسسب جواهرالكلام (ج8) 


إلا مع الاحتياط العقلي الذي ذكرناه غير مرّة ؛ وذلك لظهور الطهر في غير 
ما نحن فيه من الأغسال المندوبة . 

ومنه تعرف فساد الاستدلال على مشروعيّة التجديد في الأغسال 
المندوبة ؛ إذ الأقوى عدمهاء وفاقاً للمنقول عن نصّ العلامة() 
والشهيد”" . ونسبه بعض المحققين7 إلى ظاهر الأصحاب ء بل إلى المعلوم 
من طريقة المسلمين ؛ للأصل » وعدم وضوح دليل عليه » فا عساه يظهر من 
امحكي عن المنتبى ؛) في غسل المستحاضة من مشروعيّة ذلك ضعيف لو 
سلّم ظهوره » وإن نقل عن بعض المتأخرين اميل إليه . 

نعم » قد يقال : باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف 
كما عن ابن الجنيد”" » وربّا يشهد له فحاوى كثير من الأخبارء كتعليل 
غسل العيدين عن الرضا (عليه السلام )29 ويوم الجسمعة ”© وأغسال ليالي 


. 1٠١١ نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص5١٠‏ . 

(*) وهو السيد الطباطبائي فى مصابيحه : الطهارة / مشروعية تجديد الغسل وعدمه ص ه١١‏ 
( مخطوط ) . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(5) نقله عنه في ذ كرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4" . 

(9)5() رواه الصدوق في العلل باسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) : 
«علة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الاغسال لما فيه من تعظيم العبد ربّه, 
واستقباله الكريم الجليل » وطلب المغفرة لذنوبه » وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون 
فيه على ذكر الله فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم » وتفضيلاً له على سائر الأيام 
وزيادة في النوافل والعبادة ... » . 

علل الشرائع : باب ٠١‏ ح؛ ج١‏ ص868؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان ب / ب ب الاش 44 
أدنى من ذلك . 

6 و ثالثها : غسل ليلة ا سبع عشرة #منه ؛ لصحيح ابن مسلم'"ا 
عن أحدهما ( علههما السلام ) المشتمل على سبعة عشر غسلاً » وحسنه عن 
الباقر ( عليه السلام ) المروي عن الخصال 2 كخبر الأعمش عن الصادق 
( عليه السلام ) عنه 4 ايا 1 والفضل بن شادذات عن الرضا 
( عليه السلام ) المروي عن العيون '* » ومرسل الفقيه 7 والإقبال 7" , 


الاغسال المسنونة ح8١‏ ج؟ ص115 . 

)١(‏ كالخبر المروي في فقه الرضاء قال : « وروي انه يستحب غسل ليله احدى وعشرين ؛ 
لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم (عليه السلام ) ؛ ودفن اميرالمؤمنين 
( عليه السلام ) » وهي عندهم ليلة القدر» وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها , 
وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ 
ويستحب فيها الغسل » . 

فقه الرضا: باب « ص80 » مستدرك الوسائل : انظر باب ؟ من ابواب الاغسال 

المسنونة ج؟ ص498 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4" ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص156 . 

(9) الخصال : باب السبعة عشرح ١0ص‏ 8 0ه » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة حه ج؟ صغ56؟ . 

(1) الخصال : ابواب المائة ح ١‏ ص "30 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح8 ج؟ ص18 . 

(8) عيون اخبارالرضا: باب ه”# ح ١‏ ج ؟ ص"١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص17/8. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح؟7/٠١‏ ج١‏ ص7/ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح ج؟ ص1177 . (0) اقبال الاعمال : ص58١‏ . 


جواهرالكلام (جه) 


5 
كل ذا مع ما في الغنية "١‏ والروض '"! من الإجماع عليه » والوسيلة '"" 
من عدم الخلاف فيه , والمعتير؛2 من نسبته إلى الأصحاب » وما تقدتم في 
الفرادى . 

و رابعها وخامسها وسادسها : غسل ليلة لإ تسع عشرة وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين * للإجماع المحكي إن لم يكن محضّلاً في 
الغنية”* والروض"' والمصابيح"' , والمعتبرة” المستفيضة » بل في 
بعضها”" النهي عن تركه في الأخيرين ا محمول على الكراهة أو تأ كد 
الااستحباب . 1 





. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص437‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(") الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

(؛) المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص هه" . 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص157 . 

(5) روض الجنات : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل ليالي القدررص١١١‏ ( مخطوط ) . 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن عروة » عن 
عبد الله بن بكير» عن زرارة » عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الليالي 
التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان» فقال : ليلة تسع عشرة , وليلة إحدى وعشرين » 
وليلة ثلاث وعشرين ... » . 

تهذيب الاحكام : الصيام / باب 49 ح؟ ج؛ ص95 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ 
من ابواب الاغسال المسنونة ج٠١‏ ص”"؟ . 

(1) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد, عن عثمان بن عيسى » عن 
سماعة , قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال ( عليه السلام )- وغسل ليلة 
احدى وعشرين سنة » وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة ء لا يتركها لأنه يرجىّ فى إحداهن 
ليلة القدر... » . ْ 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان ١ه‏ 


ومنه يستفاد أنهما أشدّ استحباباً من ليلة تسع عشرة , كما يرشد إليه 
أيضاً أنهها من العشر الأواخر» ولعلّ الغسل في الثالثة والعشرين كد منه 
في الحادية والعشرين ؛ لأنهها وإن اشتركا في كونهها فرادى ومن العشر 
الأواخر إلا أن الثالثة والعشرين أرجى لليلة لوي فيرها,. 

ولعلّه يومئ إلى ذلك خبر الجهني(2" وغيره(2, كما أنه يومىء إليه 
استحباب تكرير الغسل فيها أَوَل الليل 5 لضمر بريد قال : « رأيته 
اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين , مرّة من أوّل الليل ومرة من آخر 
الليل »20 وإِضْماره مع ظهور أنه الامام (عليه السلام ) كما عن 
الذكرى”؟) غيرٌ قادح , سيّها مع رواية السيّد ابن طاووس في الإقبال ) 





تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح" ج "١‏ ص/ا17 . 

)١(‏ رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السندي » عن حماد بن 
عيسى . عن محمد بن يوسف » عن ابيه » قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : 
إن الجهني أتى النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله , إن لي إبلاً وغنمأ وغلمة 
ع د اذ أحرين بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة -وذلك في شهر رمضان- فدعاه 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسارّه فى ي أذْنه » فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين 
دخل بإبله وغنمه واهله إلى مكانه » . 

تهذيب الاحكام : الصيام / باب ؟7 ح ٠٠١‏ ج؛ ص70" , وسائل الشيعة : باب ؟ 
من ابواب أحكام شهر رمضان ح5١‏ جلا ص757 . 

(؟) وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب أحكام شهر رمضان ح7١‏ ج/ا ص73517 . 

() تهذيب الاحكام : الصيام / باب ؟/اح"١٠‏ ج؛ ص71 وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج7١‏ ص 147 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4" . 

(0) اقبال الاعمال: ص/7١٠‏ . 


وه جواهرالكلام (ج0) 





عن بريد أيضاً مسنداً له إلى الصادق ( عليه السلام ) . 

والظاهر أن له الاقتصار على احدهما ؛ عملا بإطلاق غيره من الادلة , 
كها أنه له الغسل في الأثناء لذلك . نعم قد يمنع الغسل في الأ ثناء مع 
الغسل أوّل الليل ؛ اقتصاراً في مشروعيّة التعدد على الآخرء كما أنه قد بمنع 
الغسل في الآخر لو اغتسل في الأثناء ؛ اقتصاراً في مشروعيّته على كون 
الغسل السابق أَوَل الليل » سيّما ودليل الحكم حكاية فعل لا عموم فيها : 
فتأمّل . 

هذا كله لو أراد الحافظة على وظيفة الغسل مرتين » أما لو أراد ذلك مرّة 
واحدة كان مخيّراً في أي جزء كما في كلّ غسل أضيف إلى ليل أو يوم » من 
غير فرق بين غسل ليالي القدر وغيره . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك ما في صحيح العيص بن القاسم عن 
الصادق ( عليه السلام ) : «عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب » متى 
الغسل ؟ فقال : من أوَل الليل » وإن شئت حين تقوم من آخره» وعن 
القيام » فقال : تقوم في أوله وآخره »27 , 

نعم » قد يشعر قوله الا : « من اول الليل » باستحباب ذلك مع ما 
فيه من المسارعة والملاقاة لسائر الزمان مغتسلاً » وعليه يحمل ما في صحيح 
ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « ... والغسل في أُوَل الليل» وهو 
يجزي إلى أخحره 06 وخبرابن بكير « سال الضنادق ( عيلية السلام ) عن 


0( الكافي : باب الغسل في شهر رمضان ح" ج14 ص؛ ١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح ج؟ ص 107 . 

0( الكافي : ساب الغسل في شهر رمضان ح؛ ج؛ ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج7١‏ ص 187 . 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان 5 


الغسل في رمضان إلى أن قال : والغسل أَوَل الليل » قلت : فإن نام بعد 
العسل :قال هومال عسل الحمعة إذا اعصسلة ينه الفحر أحراك ع0 

كما يشعر به أيضاً التشبيه بالجمعة لا على إرادة انحصار الاستحباب 
به وكذا ما سمعته سابقاً من الخبرعنه ( عليه السلام ) « أنه ( صلى الله 
عليه وآله ) كان يغتسل في العشر الأواخر بين العشاءين »7 سيّها مع 
الإطلاق في خبر آخرا" وكونه فعلاً » فا عساه يظهر من المصابيح؟؟) من 
التوقيت مما بين العشاءين للعشر الاواخر لا يخلومن نظر . 

م إنه يستفاد من خبر ابن بكير عدم قادحيّة النوم فيه, وعدم 
استحباب الإعادة ىما هومقتضى الأصول وحصول الامتشال» وكذا 
بالنسبة إلى كلَّ حدث صغير أو كبير غير النوم » وفي المصابيح : <لا يعاد 
شيء منها بالحدث إجماعاً » *2, فلو أعاد حينئذٍ شرع . نعم » قد ترجح 
الإعادة لاحتمال الخلل ونحوه مما يندرج نحت الاحتياط . 

وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل الاحرام أعاده لونام بعده قبل وقوع 





١ج من ابواب الاغسال المسنونة ح؛‎ ١١ قرب الاسناد: ص7/8», وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. 150١ ص‎ 

(؟) تقدم فى ص 45. . 

(5) وهوالخبر الذي رواه ابن طاووس قال : « وعن النبي ( صلى الله عليه واله ) أنه كان 
يغتسل فى كل ليلة من العشر الأواخر» . 

اقبال الاعمال : الباب الرابع والثلا ثون ص777 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 

الاغسال المسنونة ح4١‏ ج؟ ص؛ 15 . 

(1) المصابيح في الفقه : الطهارة / مقدار امتداد وقت الغسل الموقت ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم اعادة الغسل المندوب بالحدث ص86١1١‏ ( مخطوط ) . 


4ه ل الل بي يبب ب لل جفواهرالككلام (ج0) 
الفعل ؛ للمعتبرة الصريحة في ذلك بالنسبة للإحرام 7 ودخول مكة( وفيها 
اي لد الا 
أصله إن لم يثبت الإجماع ونحوه عنده, سيّها بعد إطلاق ما دل( على إجزاء 
غسل اليم عن يومه» والليل لليله . » لكنّه ضعيف عندنا للأخبار السابقة . 
ثم إنها وإن كانت خاصّة في خصوص الإحرام ودخول مكة لكن 
6 الفرق بيهها وبين سائر الأغسال الفعليّة لا تحاد الوجه » ونسبه 
بعض المحققين* إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه » ولعلّ في 
التعليل في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إشعارا به » قال : « سألت أبا إبراههم 
(عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضاً قبل أن 
يدخلء أيجزيه ذلك أويعيده؟ قال : لا يجزيه؛ لأنه إنها دخل 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن احمد بن محمد عن الحسين بن 
سعيد , عن النضر بن سويد ء عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل 
يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم , قال : عليه اعادة الغسل » . 

الكافي : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح” ج؛ ص18"*» تهذيب الاحكام : 
الحج / باب لاح؛١‏ جه ص55 » وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب الاحرام ج؛ 
ص5 .١‏ 

(؟) كخبر عبد الرحمن الآتي . 

() السرائر: الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص 57١٠‏ . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » وعن محمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن ابن أبي عميرء عن هشام ؛ بن الحكم » عن عمر بن يزيد , 
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «غسل يومك ليومك » وغسل ليلتك لليلتك » . 

الكافي : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح١‏ ج6 ص77 , وسائل الشيعة : باب 
من ابواب الأحرام ح؟ ج؟ ص؟7١‏ . 
(5) كالطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / حكم ما لونام بعد الغسل ص ١4١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان هه 





قوط 7 


وكذا لا فرق بين النوم وغيره من الأحداث » وفاقاً لالمحكي عن 
العلامة(2 والشهيد” وأبي العبّاس9) وإن اقتصرت عليه الأخبار 
السابقة » لكنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على الظاهر» مضافاً إلى 
إشعار التعليل السابق والتسامح في المستحبٌ . خلافاً لظاهر آخرين ) 
حيث اقتصروا على النوم للأصل وظاهرما دل على الاجتزاء بغسل الليل 
إلى آخر الليل وكذا النهار مع غلبة تخلل الحدث في هذه المدة » وفيه : أنّه يرد 
مثله في النوم أيضاً . 

نعمء قد يتّجه بملاحظة هذه الأخبار_-مع الأصل » والعمومات , 
وصحيح العيص بن القاسم : « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم » قال : 
ليس عليه غسل )200 أن الستحبٌ إعادة الغسل بهذه الأحداث 


)١(‏ الكافي : باب دخول مكة حم ج؛ ص 5٠١٠‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب 8 ح؟ جه 
ص19 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب مقدمات الطواف ح١‏ جه ص6١"‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المسنونة ج١‏ ص ١17/8‏ , منتهى المطلب : 
الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص؟2؟1 . 

(*) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص45 . ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له 
ص4 ؟. 

(1) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص6٠‏ . 

)هه( كالشيخ في المبسوط : الحج / كيفية الاحرام ج ١ص ."١5‏ وابن البراج في المهذب : 
الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص9١7‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الحج / باب 7 ح5١‏ جه ص50 » الاستبصار: الحج / باب 14ح" ج" 
ص4 15 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاحرام حا ج؟ ص١١‏ . 


دمب سس سس يلب جواهرالكلام (ج8) 
لا انتقاض الغسل الأوّل ؛ جمعاً بينها وبين غيرها ممّا أمر بالإعادة, وإن 
كان خبر عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم ظاهراً في النقض » لكته يحمل على 
إرادة عدم الإجزاء في كمال الفضل » واختاره في المصابيح”" , فتأمّل . 

ثم إن ظاهر المصتّف وغيره من الاصحاب ممّن نص على القضاء في 
غسل الجمعة وتركه في غيره عدم مشروعيّة القضاء فيا عداه» وهو كذلك ؛ 
للأصل » واحتياج القضاء إلى أمر جديد ‏ مع أنا لم نعرف فيه خلافاً فيا 
نحن فيه من الأغسال الزمانيّة سوى ما يحكى عن المفيد7" من قضاء غسل 
يوم عرفة » ولعله لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) لزرارة : « إذا اغتسلت بعد 
طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق 
والذبح والزيارة ... »7 حيث جمع بين غسل عرفة وأغسال يوم العيد, 
ولا يمكن ذلك في الأداء » فليحمل على القضاء . 

وفيه : -مع إمكان معارضته باحتمال جواز تقديم غسل العيد. أن المراد 
الاجتزاء بالغسل الواحد للمتعدّد حيث نجتمع كما يشعر به قوله 
( عليه السلام ) بعده : « وكذلك » إلى آخره ع فتأمّل . 

والشهيدٍ من قضاء غسل ليالي الإفراد الثلاثة مسنداً له في الذكرى 47) 
والدووس” إلى رواية ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) » لكا 0 نعير 


. ) مخطوط‎ ( ١ المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ما لونام بعد الغسل ص45‎ )١( 

00( الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): ج59 ص7١‏ . 

(؟) مستطرفات السرائر: كتاب حريزح5١‏ ص74 » وسائل الشيعة : باب #١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص”177 . 

(ي) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 


الطهارة / في غسل ليلة الفطر 
على غير الرواية السابقة لابن بكيرء ولا ريب في ظهورها بإرادة الاغتسال 
للجمعة بعد الفجرء فتأمّل جيّداً . 

“ل ومن الأغسال المستحبّة أيضاً غسل لإ ليلة الفطر»لقول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن راشد المروي في الكافي والإقبال 
وغيرهما بعد أن قال له : « الناس يقولون : إِنَ المغفرة تنزل على من صام 
شهر رمضان ليلة القدرء فقال : يا حسن إِنَّ القاريجار”" إِنْها يعطى اجرته 
عند فراغه وذلك ليلة العيد» قلت : ما ينبغى لنا أن نعمل فبها ؟ فقال : 
إذا غربت الشمس فاغتسل ... »6 إلى آخره . ومع ذا فني الغنية9©) 
الإجماع عليه . 

وظاهر المصتّف كمعقد الإججماع الاجتزاء بِأيّ جزء من الليل , وهو 
كذلك 6 وإن ظهر من الخبر المتقدّم إرادة التوقيت مما بعد الغروب» كما 
اريت أن الأصل يقتضى عدم مشروعيّة تقدمه أيضاً ؛ لكونه من الموقت ‏ 
سيّما لو كان التقديم اختياريّاً » لكن قال ابن طاووس في إقباله في آداب 
ليلة الفطر: « روي أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد»9©) 
الذي 

ولا صراحة فيه بل ولا ظهور في اتحاد هذا الغسل مع الغسل الليلٍ , 


باهم 





. أي العامل‎ )١1( 

(؟) الكافى : باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح” ج6 ص157 » اقبال الاعمال : ما يختص بليلة 
عمد الوص 0101 وا الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج"؟ 
ص؛168. 

(*) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 1517-1451 . 

(1) اقبال الاعمال : ما يختص بليلة عيد الفطرص 731١‏ . 


مو نس سس لس هب يل لبلب ججواهرالكلام (ج8) 
فلعله مستحبّ آخرء وعلى تقديره فلا بد من القول حينئذٍ بكون الوقت 
للغسل من قبل الغروب » وأنْ الإضافة في النصّ والفتوى للجزء الأغلب 
ونحو ذلك » ولعله يأتي2'7 نوع تعرّض متّاله ولثله ممّا ورد في أغسال ليالي 
تهون ونضات أيضا قب الغروب عند تعرّض المصنّف لعدم تقديم الغسل 
الزماني على وقته » فتأمّل . 

عل و» كذا يستحبّ في ا يومي العيدين * الفطر والأضحى ؛ 
للمستفيض من الإجماع المحكي ( والأخبار2”, وإن كان في بعضها ما 
يقضي بالوجوب؛ اعرفت من الاجماعات ا منقولة على عدمه إن لم تكن محصّله . 

إنها الكلام في وقته » فهل بمتد بامتداد اليوم كما هو مقتضى إطلاق 
النصّ والفتوى والإضافة فيهما كمعاقد الإجماعات صريحها وظاهرها , 
واخختاره حراءة (4) ' 

أو أنه من طلوع الفجر الى ما قبل الخروج إلى المصلى كما عن ابن 


إدريس 1 واد قول الخلاية خييت قال 7( الأفرب تفنتقنه عد 


...١١9 في ص‎ )١( 

)١(‏ كما في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص44-457 » وروض 
الجنان : الطهارة / في اقسامها ص8١‏ ء ومدارك الاحكام : الطهارة/ الاغسال المسنونة 
ج”اص155. 

() يأتي التعرض لبعضها عن قريب » وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ج٠١‏ ص 175 . 

(8) كالعلامة في النهاية : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص16 » والشهيد الثاني : 
الطهارة / في اقسامها ص18 » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ الاغسال المسنونة 
ج17اص>155. 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص0؟١‏ . 


الطهارة / في غسل العيدين سبي ف 
الصلاة » 2١7‏ ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق عمّار الساباطى : 
« في رجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلَّى » قال : إن كان في وقت 
فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة » وإن مضى الوقت فقد جازت صلا ته »27) 
بل رما يظهر منه أن الغسل للصلاة» كالمروي عن العلل والعيون عن 
الرضا ( عليه السلام ) في علّة غسل الجمعة والعيد : « تعظيماً لذلك اليوم 
وتفضيلاً له على سائر الأيّام » وزيادة في النوافل والصلاة »27 , 

أو انه بمتدّ إلى الزوال الذي هو اخر وقت صلاة العيد كما مال إليه في 
الرياض؟؟) ؛ لمساواة العيد للجمعة في كثير من الأحكام , والرضوي : « إذا 
طلع الفجر يوم العيد فاغتسل » وهو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت 
الزوال »”*) ولعلّه يرجعه إلى سابقه أو إليه سابقه , قال في الذكرى : 
« الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملاً بإطلاق اليوم » ويتخرّج 
من تعليل الجمعة إلى الصلاة , أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو 
ظاهر الأصحاب )22 انتهى . 


. ١1١١ منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١ ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١5‏ صلاة العيدين ح” ج7 ص 580 » الاستبصار: 
الصلاة / باب 58٠١‏ ح؟ ج١‏ ص ١5؛‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاغسال المسنونه 
0000 

(6) علل الشرائع : باب ٠٠#‏ ح؛ ج١‏ ص 58860 » عيون اخبار الرضا : باب *5 ح١‏ ج١‏ ص88 » 
وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الاغسال المسنونهة ج8١‏ ج" ص5 ؛ وفها : « في النوافل 

والعبادة » . 

(؛:) رياض المسائل : الطهارة / الاغسال المندوبه ج١‏ ص١7‏ . 

(5) فقه الرضا : باب ه ص 18١‏ , مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من ابواب الاغسال المسنونه ح١‏ 


ج؟ ص؟١0ه.‏ (1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؟؟ . 
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جواهرالكلام (ج0) 

ولا ريب في قوّة الأول لما عرفت وقصورغيرها عن المعارضة مع عدم 
وضوح دلالتا ؛ إذ لا تلازم بين جواز الصلاة وبقاء الخطاب بغسل العيد» 
كما أنا لا نمنع ارتباط الصلاة به في الجملة , فلا دلالة حينئْذٍ في التعليل 
بزيادتها به على ذلك », بل في الخبر نفسه التعليل أيضاً بالتعظيم والتفضيل 
الظاهر في بقائه واستمراره » على أن فعل الصلاة مختلف باختلاف 
الأشخاص » فلا يليق التحديد به إلا أن يتعى حينئلٍ آنه غسل للفعل ‏ 
فيتوجّه عليه حينئذٍ أن ظاهر الأدلّة استحباب الغسل للعيد لمن خوطب 
بالصلاة ومن لم يخاطب , ومن صلى ومن لم يصل . 

وام الرضوي فهومع تسلم حجّيته ردّه في المصابيح « بأنه خلاف 
المتعى ؛ لامتداد الغسل فيه إلى الزوال وإن صلى العيد»(' انتّهى . وهو 
ظاهر في أن الوجه الثالث الذي ذكرناه ليس مذهباً لأحد من الأصحاب , 
ولعله كذلك . 

ومنه حينئَذٍ يظهر أن الرضوي لنا لا علينا » كخير عبد الله بن سنان : 
« الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند 
زوال الشمس ... »0 بل هو أظهر منه لإفادته الاستحباب والفضل ع 
وصلاة العيد إنها تكون قبل ذلك غالبا » وعلى كل حال فلا ريب في 

نعم » يمكن القول بتأكّد استحباب الغسل قبل الصلاة ؛ لأنّ له 
ارتباطاً ما معها كما يؤمي إليه ما تقدم » بل في المنقول عن ابن أب قرّة في 
1 العا فى النقه + الطهارة/رمقدا راد اح وتاك شل ا موقت ص/"١‏ ( مخطوط ) . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟؟ ج١‏ ص١٠٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 

الاغسال المسنونة ح ٠١‏ ج؟ ص19 . 


الطهارة / في غسل يوم عرفة ب بب-ا_اا سس اام إإ 
كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا ( عليه السلام )0 إدخاله في كيفيّة 
صلاة العيد» فتأمّل جيداً . 

و* كذا يستحبّ الغسل في 96 يوم عرفة # للنصوص'" المستفيضة 
وإجماعي الغنية © والمدارك 29 , ولا يختصّ بالناسك في عرفات , لإطلاق 
النصّ والفتوى » وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
عبد الرحمن : « اغتسل أينا كنت »!*) في جواب سؤاله عن غسل يوم عرفة 
في الأمصار . 

كما أن إطلاقهما عدا النادريقضي بامتداده في سائر اليوم » لكن يحكى 
عن علىّ بن بابويه أنه قال : « واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس )() 
ولعله خبر عبد الله بن سنان : « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر 
ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ... » 7" , 


9)نرؤاة ابن اظاوومى عن عشهيق أن قزّة باستادة الى آي غبينة عن أي عبد الله (عليّه التلام ) 
قال : « صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهرء فإن لم يكن هر ول أنت بنفسك استيفاء 
الماء بتخشع , وليكن غسلك نحت الظلال ... » . 

اقبال الاعمال: ص 779 وهو_كما ذكرناه في السند عن الصادق ( عليه الشلام ) ؛ 
لا الرضا ( عليه السّلام ) . 

() يأتي التعرض لبعضها عن قريب , وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
ا 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص "415 . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص5١١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الحج / باب 5؟ ح45" جه ص44 . وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص 11١‏ . 

(5) قاله في الرسالة كها نقله عنه الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / مقدار امتداد وقت الغسل 
الموقت ص/ا1 ( مخطوط ) . () راجع حاشية (؟) من الصفحة السابقة. 


جواهرالكلام (ج6) 

إلا أنه مع ظهور إعراض الأصحاب لإطلاقهم كغيره من النصوص- 
عدم سلةاعل إزادة الففييلة أوشرذلاكبي واتيالة إزادة التحابيد لخر 
فها بالزوال» فتخرج حيننَذٍ شاهدأ على تحديد غسل يومي العيدين 
بالزوال » كما ترى » فالأقوى حينسظٍ امتداد استحبابه بامتداد اليوم . 

ونحوه في الاستحباب والامتداد يوم التروية ؛ لإطلاق دليله من صحيح 
ابن مسله7() عن أحدهما (عليها السلام ) , وعمّار( عن الصادق 
( عليه السلام ) , وغيرهما ل" , 

*و» كذا يستحبٌ الغسل أيضاً في + ليلة النصف من رجب* 
على الغتهبورشهيرة كاديت تكون إجماعاً بن الأصحاب97؛) بل في 
الوسيلة" عده في المندوب بلا خلاف » وعن العلامة في النهاية7) 
سين كني ةا نيه ل الترر/:» كز ذا نوما د اللوتا ايه 
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)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4" ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص 189 . 

)١(‏ الكافي : باب الاحرام يوم التروية ح١‏ ج4 ص؛5؛ » تهذيب الاحكام : الحج / باب ١١‏ حلم 
جه ص17 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احرام الحج ح١‏ ج١٠‏ ص؟ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح77١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسئونة ح؛ ج 7 ص/170 . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ ؛ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص 1١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص؟”, والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 7١١‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١‏ صل/ا17 . 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : وس للزمان كالجمعة 
من الفجر الى الزوال » ص ١79‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في غسل يوم المبعث 
الشرف إن قلنا باستحباب الغسل لمثل ذلك كما عن ابن الجنيد”" . وتقدم 
الكلام فيه . 

وعن ابن طاووس في الإقبال أنه قال : « وجدنا في كتب العبادات 
عن الفيي (صبلى الله عليه وآله ) أنه قال :من أدرك شهر رجب 
فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّههه» 0) 
والمناقشة فيه بالإرسال كالدلالة باحتمال إرادة النهار ليست في محلها في 
مثل المقام » بل لا يبعد الحكم باستحبابه ليلاً ونهاراً؛ لمكان هذا الخبر 
والتسامح في المستحبّ » كما أنه لا يبعد الحكم باستحبابه أيضاً في أوّله 
واخره لذلك . 

ا و كذا الكلام في استحباب الغسل في ملإيوم السابع والعشرين 
منه * وهويوم المبعث» بلا خلاف أجده فيه(" ء بل في الغنية “ا 
الإجماع عليه » والوسيلة © عده في المندوب بلا خلاف » والعلامة 09) 
والصيمري 7" نسبته إلى الرواية . 


١ 





(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص؛؟؟ . 

(؟) اقبال الاعمال : ص5778 » وساثل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج"؟ 
ص 1509 . 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج ١‏ ص٠‏ » وابن ادريس ثي 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ه؟١‏ , والعلامة في التحرير : الطهارة / مقدمة 
الغسل ج١‏ ص ١١‏ ء والشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة ص" . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 117-1457 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوية ج١‏ صلا7١‏ . 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وسنّ للزمان كالجمعة 


سس>ه 


و سسسب جواهرالكلام (جه) 


فلا وجه للتوقف فيهما بعد ذلك , بل ولا في يوم المولود وهو السابع عشر 
قرع الاتلاكل الخهررم وم الكليق انةانان مشر رواية يورو 
اقوى . 

وكيف كان ء فلم أجد خلافاً في استحباب الغسل فيه كما اعترف به 
في الوسيلة7'" , وعن الكش ف(" نسبته إلى الرواية » ولعلَ ذلك كافٍ في 
ثبوت استحبابه , مضافاً إلى ما قيل 7 : إنه من جملة الأعياد فيستحبٌ فيه 
الغسل ؛ لا يشعر به بعض الأخبارمن استحباب الغسل في كل عيدء 
«الموضل غنة:( ضلى الله عليه وآله ) أنه قال في جمعة من الجمع : « هذا 
اليوم جعله الله عيداً للمسلمين » فاغتسلوا فيه » (0) وعن الخلاف 7 الإجماع 
عل لساب الندل و شيل والاعام صينة انمد . 

يل و كذا جو ليلة النصف من شعباك # بل زيادة ؛ إِذ هو_-مع عدم 
الخلاف فيه ظاهراً, والإجماع عليه من ابن زهرة 7 , كنني النلاف من 
ابن حمزة 7 مدلول قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أي بصير: 


من الفجر الى الزوال » ص ١79‏ ( مخطوط ) . 

. الكافني : باب مولد الني ( صلَى الله عليه وآله ) ج١ ص 9"؟‎ )١( 

. 65-5 الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛‎ )١( 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وس للزمان كالجمعة 
من الفحر الى الزوال » ص ١,79‏ ( مخطوط ) . 

(؛) قاله الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل يوم المولد ص7١٠‏ ( مخطوط ) . 

(5) كاز العمال : باب صلاة الجمعة حهه ١١١‏ جلا ص؟7١/7.‏ 

() الخلاف : الطهارة / مسألة /41 ج١‏ ص59١7؟.‏ 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص 437-4517 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 


الطهارة / في غسل يوم الغدير 
(( صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه , ذلك تخفيف من ربكم »20 , 
وقول النبيَ ( صلى الله عليه وآله ) في خبر سالم مول أبي حذيفة ا مروي عن 
المصباح : « من تطهّر النصف من سُعبان فأحسن التطهّر_إلى أن قال : 
قضى الله له ثلاث حوائج ... » () , 

+( وه كذا 9 يوم الغدير وهو الذي أخذ فيه النبىّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) البيعة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غدير خم بعد رجوعه من 
حجّة الوداع » وكان اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة من السنة العاشرة 
من الهجرة , على المعروف بين الأصحاب ''' كما نسبه إليهم غير واحد 29 
بل في التهذيب "2 والغنية 29 والروض 7 الإجماع عليه » وهو الححة . 

مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام ) في خبر العبدي «... من 
صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف 
ساعة -وبيّن كيفيّة الصلاة إلى أن قال : ما سأل الله حاجة من حوائجح 
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)١(‏ تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح٠4؛‏ ج١‏ ص7١1»‏ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاغسال المسئونة ح١‏ جح" ص ١58‏ . 

(؟) مصباح المهجد: ليلة النصف من شعبان ص ,1/1/١-07/55‏ وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب بقية الصلوات المندو بة 8 ص ؟"73 . 

() كابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص *» والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 0+ , والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة 
صا . 

(4) كالطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل يوم الغدير ص 85 ( مخطوط ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ج١‏ ص4١١‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 157-1457 . 

(0) روض الجحنان : الطهارة / في اقسامها ص6١‏ . 


55 مالس يس لل للب جوؤاهرالكلام (ج0) 
الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت ... »(2 الحديث . 

وفي الإقبال عن أبي الحسن الليثئي عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً في 
حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال : «فإذا كان صبيحة ذلك اليوم 
وجب الغسل في صدر نهاره »7 , 

وكأنْ التوقيت فيهم! محمول على الاستحباب لقصورهما مع اختلافهما فيه 
عن تقييد كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم , فما عن ابن الجنيد أَنَّ 
وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد»7" لما عرفت 
ضعيف » على أنه لو أريد الاقتصار على ما في الخبر لوجب تخصيصه بمريد 
الصلاة » ولعله من هنا يمكن القول باستحباب الغسل من جهتين : الصلاة 
واليوم » وامتداده من حيث الثانية لا ينافي عدمه من حيث الأولى . 

والعمدة الإجماعات السابقة » وبها لا يلتفت إلى ما يحكئى عن 
الصدوق , حيث قال في الفقيه : « فأمًا خبر صلاة الغدير والثواب المذ كور 
فيه من صامه فإِنْ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصححه , ويقول : إن 
من طريق محمد بن موسى الهمداني » وكان غير ثقة » وكل ما لم يصحححه 
هذا الشيخ ولم يحكم بصحّته فهوعندنا متروك غير صحيح »7 انتهى . إذ 
هو_-مع مخالفته لما عرفت , واقتضائه عدم العمل بالأخبار الضعيفة في 





(1) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب /ا صلاة الغديرح١‏ ج ص"1 ١‏ » وسائل الشيعة : باب م 
من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح١‏ جه ص١7‏ . 

(؟) اقبال الاعمال: ص44 . 

() نقله عنه الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / مقدار امتداد وقت الغسل الموقت ص١‏ 
( مخطوط ) . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب صوم التطوع وثوابه ج7٠‏ ص١٠‏ . 
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الطهارة / في غسل يوم المباهلة 
الآداب والسئن- يمكن إرادته إبطال خصوص ما في هذا الخترمن الثواب 
ا لخحصوص وإن وافق على مطلق الاستحباب » فتأمل جيّداً . 

لا و» كذا يستتحت الفسل في ايوم المباهلة عل المشهوربين 
الأضهانف 07 ؛ لا عن الإقبال بسنده إلى ابن أبي قرة بإسناده إلى على بن 
محتّد القمي رفعه قال : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً 
واغتسل والبس أنظف ثيايك »(" , 

وعن المصباح عن محمّد بن صدقة العنبري عن أل إبراهم موسى بن 
جعفر ( علهما السلام ) قال : « يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي 
الحجة » تصلّي في ذلك اليوم ما أردت ثم قال :- وتقول وأنت على غسل : 
الحمد لله رب العالمين ... »7 إلى آخره . 

وما في السند والدلالة منجبر بالشهرة السابقة التي هي قريب الإجماع , 
بل لعلّها كذلك , بل في الغنية © الإجماع على غسل المباهلة » والظاهر 
إرادته يوم المباهلة لا فعلها ؛ لاستبعاد دعوى الإجماع عليه » فيكوك حينئل 
دليلاً آخر. نعم » يحتمل ذلك في موق سماعة قال : « ... وغسل المباهلة 
والعني:. ...7 الاضالة عدم تقدير اليوم » لكن قد يقال : فهم الأصحاب 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠٠‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ١١9‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص *" , والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 7١١‏ . 

() اقبال الاعمال: ص5١ه‏ . 

(؟) مصباح المهجد: يوم الخامس والعشرين من ذي الحجة ص8١7»‏ وسائل الشيعة : باب 407 
من ابواب بقية الصلوات المندوية ح؟ جه ص587 . 

00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص "157 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح75١‏ ج١‏ ص8/؛ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه 


هه 


1 جواهرالكلام (ج0) 


عبّنه » فتتكدّر الأدلّة على المطلوب حينئذٍ » فتأمّل جيّداً . 

وبناء على الوجه الأول يستفاد منه حينئذٍ استحباب الغسل لفعل 
المباهلة كما عن جماعة( النصّ عليه » ويدلَ عليه خبر أبي مسروق عن 
الصادق ( عليه السلام ) المروي عن أصول الكاني» قال : « قلت : إنا 
نكلّم الناس فنحتجٌ علهم بقول الله (عز وجل ) : ( أَطِيعُوا الله وأْطِيعُوا 
الرَسُولَ وأولي الث مِنْكُمْ ) فيقولون نزلت في أمراء لسرايا » فنحتج بقول 
الله (عزوجل ) : (قل لا أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إلا المَودَّةَ في القَرْبَى ) 
فيقولون : نزلت في مودة قربى المسلمين » فنحتجٌ بقول الله (عز وجل ) : 
( إِنها وَلِيِكُمْ الله وَرَسُولُُ ) فيقولون : نزلت في المؤمنين » فلم أدع شيئاً مما 
حضرني ذكره من هذا وشبهه إلا ذكرته , فقال لي : إذا كان ذلك فادعهم 
ل المباهلة » قلت : فكيف أصنع ؟ قال : أصلح نفسك ثلاثاً وأظته 
قال : وصم دواصسل وبر ابه غ3 الجبان » فشبّك أصابعك المنى في 
أصابعهم » : ثم أنصفه وابدأ بنفسك وقل : أللّهم ربّ السماوات وربّ 
الأرضين عالم 8 والشهادة الرحمن الرحم إن كان أبومسروق جحد حقاً 
وادّعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً ألهاً, ثم رد الدعاء 
عليه فقل : وإن كان فلان جحد حقاً وادّعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من 
السماء أوعذاباً ألهاً. ثمّ قال : فإنك لا تلبث إلا أن ترى ذلك » فوالله ما 
وجدت خلقاً يجيبني إلى ذلك »7 وقول الراوي : « وأظتّه قال » يختص 





ح؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح”" ج 7 ص/1178 . 
(1) كابن البراج في المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص" وابن سعيد في الجامع للشرائع : 

باب الطهارة ص”7, والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص1 . 
(؟) الكافي : باب المباهلة ح١‏ ج؟ ص17١ه‏ . 


الطهارة / في عسل يوم دحو الأرض ب سس ا 
بالصوم ولا يعم الاغتسال كما هو الظاهر. 
ثمّ إنه يستفاد من خبر العنبري السابق زيادة على استحباب الغسل أن 
الذكرى(" والروض '() وفوائد الشرائع”" والذخيرة ؛»والكشف 7 
وغيرها 7 حكايتها عليه » وعن إقبال ابن طاو وس'" نسبته إلى أصحَ 
الروايات بعد أن حكى قولاً بالسابع والعشرين , وآخر بالواحد والعشرين , 
وم ينقل عنه ذكر النمس والعشرين قولاً لأحد , لكن ذهب إليه المصتّف 
في المعتير”" , ولعلّ الأوّل أقوى . 
قلت : وقد بق زيادةً على ما ذكرته وذكره المصئّف بعض الأغسال 
ات » كفسل يوم دحو الاأرض » ويوم نيروز الفرس , ويوم تاسع ربيع : 
فأمَا الغسل لدحو الأرض -وهويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة 
نقد :ذكرطل :ها فيل 7 في الذكرى''١والبيان”''‏ والدروس''' وجامع 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4 . 
(؟) روض الجحئان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 
() فوائد الشرائع : الطهارة / الاغسال المسئونة ذيل قول المصئف : « ويوم الغدير والمباهلاة » 
ص 1/8 ( حطوط ) . 
(؛) ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص/. 
(ه) كشف اللكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١‏ , 
(1) ككفاية الاحكام : الطهارة / ال'غسال المستحبة ص" . 
() اقبال الاعمال : ص ٠١9‏ , 
)6( ا معتير : الطهارة / الاعُسسال المندو ده 1 ص /ا©" , 
() كما في المصابيح في الفقّه : الطهارة / اغسال مسئونة يدت في المقّام ص”١‏ ( مخطوط ) , 


, ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4"‎ )١( 
, البيان : الطهارة / فها تشرع له ص4 , (؟١) الدروس الشرعرة ؛ الطهارة / ال مؤدمة ص"‎ )١١( 
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7 
العاف واثنا عشريته 9" » لكن نسبه في الأول إلى الأصحاب » كما أنه 
عن الفوائد الملّية © والحديقة7؟) إلى المشهور. 

ورتّا يكتى بذلك في مثله لولا ما في المصابيح من « أنا لم نجد لذلك 
ذكراً في غيرما ذكرء وكتب الفقه والأعمال خالية منه بالمرّة» وكأن 
الشهيد ( رحمه الله ) وجده في بعض كتب الأصحاب فعزاه إلى الأصحاب 
بقصد الجنس دون الاستغراق , ففهم منه الشهيد وغيره إرادة الظاهر 
فنسبوه إلى المشهور, ونحن فقد تتبّعنا ما عندنا من مصئّفات الأصحاب 
ككتب الصدوق والشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البّراج وابن إدريس 
وابن زهرة وابن أ المجد وابن سعيد وكتب العلامة وابن فهد وابن طاووس 
فلم نجد له أثرأء فالشهرة مقطوع بعدمها ء إِنما الشأن فيمن ذكره قبل 
الخويد)» 7" اند 

نعم » قد يقال باستحباب الغسل فيه من حيث شرفه وفضله بناء على 
اعتبارمثل ذلك فيه » فتأمّل . 

وما غسل يوم النيروز فعلى المشهور بين المتأخرين 29 , بل لم أعثر على 


. ١١ص جامع عباسي ( فارسي ) : احكام الغسل‎ )١( 

(؟) الاثنا عشرية : الصوم / في الصوم المستحب ص ١15١‏ ( مخطوط ) . 

في الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : « ويوم الدحو» ص6" . 

(8) نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة/ اغسال مسنونة زيدت في المقام ص١١‏ 
( مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق . 

(7) كالعلامة في النهاية : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج ١‏ ص177 » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / المقدمة ص" » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 76 » 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 9ه ج١‏ ص؛ه . 


الطهارة / في غسل يوم الترروز سس ل سسسب سس أ[ 
مخالف فيه ؛ خب المعلَى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام ) المروي عن 
المصباح ومختصره : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل ... »27 إلى آخره . 
وفي خبره الآخر عن الصادق ( عليه السلام ) المروي على لسان الشيخ 
الجليل الشيخ أحمد بن فهد ني مهذبه حكاه في المصابيح ”2 , وهو طويل قد 
اشتمل على ذكر أمورعظيمة قد وقعت في هذا اليوم » كبيعة عليّ 
( عليه السلام ) وإرساله إلى الجتّي » وظفره بالهروان » وقتل ذي الثدية ؛ 
وظهور القاتم (عليه السلام ), ويظفره الله فيه بالدجّال» إلى أن قال : 
« وما من يوم النيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج ؛ لأنه من أيَامنا» حفظه 
الفرس وضيّعتموه » ثُم إِن نبيًا من انبياء بني إسرائيل سال ربّه أن يحي 
القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت فأماتهم الله مائة 
عام فأوحى الله إليه أن صب الماء علهم في مضاجعهم » فصب عليهم 
الماء في هذا اليوم فعاشوا وهم ثلا ثون ألفاًء فصار صب الماء في يوم النيروز 
سنّة ماضية لا يعرف سببها إلا الراسخون في العلم , وهو أوّل يوم من سنة 
الفرس » قال المعلى : وأمل علىّ من ذلك وكتبته من إملائه »7 , 
ولا ريب في الاكتفاء 00 مع ذكر جماعة من الأساطين منهم 
الشيث !4) وس يق 0010 والعلامة (0) اغوي وغيرهم 7" على ما 
() مصباح جد ص 74١‏ ( هامش الصفحة ) » مختصر المصباح : يوم نيروز الفرس ص //١‏ 
( مخطوط ) , وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح١‏ جه ص188 . 
0( المصابيح في الفقه : الطهارة / ما هويوم النيروز ص ٠١5‏ ( مخطوط ) . 
(*) وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح؟ جه ص188 . 
(:) راجع حاشية )١(‏ من هذه الصفحة. 
(5) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص" . 
)١(‏ و(070)و(8) راجع حاشية (؟) من ص .١‏ 
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حكي علهم ووقوع الأمور العظيمة فيه ما سمعته بعض منها ومتوقع فيه 
الفرج والبركة وغير ذلك من الشرف الذي لا ينكر في إثبات مثل هذا 
المستحب . 

ولا وجه للمناقشة بعد ذلك في السند أوغيره» كا لا وجه للمعارضة 
( عليهما السلام ) إلى الجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه ؛ 
تقال * إنى قد تفيتك الأخبارعن حدى رسوك الله ( صلى الله عليه والة) 
فلم أجد هذا العيد خبراً» وأنه سئّة الفرس ومحاها الإسلام » ومعاذ الله أن 
محيي ما محاه الإسلام » فقال المنصور: إنها نفعل هذا سياسة للجندع 
فسألتك بالله العظيم إلا جلست » فجلس ... »(21) الحديث . 

إِد وعم فصوره عن ذلك محتمل للتقيّة كما عن بعضهم 292 أو 
يحمل على أن النيروز المذكور فيه غير اليوم المعظم شرعاً ؛ لوقوع الاختلااف 
في تعيينه على أقوال » فقيل : إنه اليوم العاشر من أيار كما عن بعض 
ا محاسبين وعلماء |الميئة (9) وقيل : إنه تأسع شباط كما عن صاحب كعات 
الأنواء ؟) » وقيل : إنه يوم نزول الشمس في أوّل الجدي », وعن المهذب : 
« إنه المشهور بين فقهاء العجم , بخلاف أوَل الحمل » فإنهم لا يعرفونه بل 
ينكرون على من اعتقده» ‏ , وقيل 7" : إنه السابع عشر من كانون 
)١(‏ مناقب ابن شهر اشوب :باب امامة أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) ج4 ص18" . 
(؟) كالطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل يوم النيروز ص8١٠‏ ( مخطوط ) . 
(6) كما في السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة في اليوم والليلة ... ج١‏ ص5١"‏ . 
(1) نقله عنه في المهذب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص57١‏ . 
(5) المهذب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص ١17‏ و1917 . 
(5) نقله في المهذدب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج ١‏ ص 117 


الطهارة / في غسل يوم التيروز د ا ل سس سس ا 
الأول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين » وهوصوم اليهود » وقيل '" : 
هوأوّل يوم من فروردين ماه وهو أوّل شهور الفرس . 

قلت : والمشهور المعروف في زماننا هذا إنما هويوم انتقال الشمس إلى 
الحمل » بل لا يعرف غيره كما عن المجلسيّين النصّ عليه في الحديقة'") 
وزاد المعاد0 » والشهيد الثاني في روضته”'' والفوائد ا ملّية'*' وعلى شهرته 
في زمانه » والشيخ أبي العبّاس بن فهد : « أنه الأعرف بين الناس والأظهر 
5 الأستعزال) 17 , 

ويؤيّده مع ذلك ما يومىءإليه خير المعلى بن خنيس أنه « ... يوم 
طلعت فيه الشمس » وهبّت فيه الرياح اللواقح , وخلقت فيه زهرة 
الأرض»ء وأنه اليوم الذي أذ فيه العهد لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
بغدير خم »7 فإنه على ما قيل 7" قد حسب ذلك فوافق نزول الشمس 
بالحمل في التاسع عشر من ذي الحجّة على حساب التقويم ‏ ولم يكن الحلال 
رفي ليلة الشلا ثين » فكان الثامن عشر على الرؤية » وكذا صبّ الماء على 
الأموات » فإِنْ وضع العيد على الاعتدال الربيعي » إلى غير ذلك من 


. ١١ص‎ ١ج كما في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها‎ )١( 

() نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة / تعيين يوم النيروز ص8١٠‏ ( مخطوط ) . 

(*) زاد المعاد ( فارسي ) : فضيلة واعمال النيروز ص "0/١‏ . 

(:) الروضة البهية : الصلاة / في بقية الصلوات ج١‏ ص5١”‏ . 

(0) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : « والنيروز» ص"” . 

(") المهذب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص”17١‏ . 

(0) اورد صدره في وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح” وديله في ح؟ 
من نفس الباب جه ص5188 و5185 . 

(8) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسئونة ج14 ص١ 7١‏ . 
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المؤيّدات الكثيرة » ولولاها لكان القول بالأخير متجهاً . 

وأمّا باتي الأقوال فهى ضعيفة » بل ربا احتمل في أوَها أنه مصححف 
« آذار» فيوافق اللشهون لابوا الكلام في ذلك محل آخر. 

وما الغسل للتاسع من ربيع الأول فقد حكي (" أنه من فعل أحمد بن 
إسحاق القمّي » معللاً له بأنه يوم عيد ؛ لما روي(" ما اتفق فيه من الأمر 
العظيم الذي يسرّ المؤمنين ويكيد المنافقين » لكن قال في المصابيح : « إن 
المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور أن ذلك واقع في السادس والعشرين من 
ذي الحجّة » وقيل : في السابع والعشرين منه » ©) ؛ قلت : لكنّ المعروف 
الآن بين الشيعة إنها هويوم تاسع ربيع . 

وقد عثرت على خير 9) مسنداً إلى الى( ملي الله عليه وآله ) في 
فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وأنه يوم سرور لهم ( عليهم السلام ) ما يحير 
فيه الذهن » وهو طويل » وفيه تصريح باتفاق ذلك الامرفيه » فلعلنا نقول 
باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة » وسيّما مع كونه 
عيداً لنا وأثمَتنا ( عليهم السلام ) . 

هذا كله في الأغسال المستحيّة للزمان 94 و # أمَا ما يستحبّ لغيره فقد 
ذكر المصئّف ( رحمه الله ) منه #إ سبعة للفعل » وهي غسل الإحرام # إذ 
لا خلاف في مشروعيّته في الجملة » والأخبار"» به كادت تكون متواترة ؛ 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / اغسال مسنونة زيدت في المقام ص1 ( مخطوط ) . 
(1) الاقبال : ما يختص بشهر ربيع الأول ص47ه , بحار الانوار: الملاحم والفءّن جم ص71 

( الطبعة القدمة ) . 

١م‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / اغسال مسنونة زيدت في المقام ص”7١‏ ( مخطوط ) . 
(4) بحار الانوار: الملاحم والفئّن ج8 ص198-7537 ( الطبعة القدهة ) . 
(9) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج؟ ص1 . 








الطهارة / في غسل الإحرام ب ببس | 
بل لا خلاف محقق معتد به في خصوص استحبابه ؛ ولذا نفاه عنه في 
المقنعة(" وحج الغنية(" وطهارة الوسيلة(" والمنتهى 7؟", بل في طهارة 
الغنية*» وعن حجّ الخلاف7) والتذكرة0) الإجماع عليه , كما عن ظاهر 
احالس(" نسبته إلى دين الاماميّة » وعن التهذيب : «عندنا أنه ليس 
بفرص »"" , كرا عن حج التحرير: « ليس بواجب إجماعاً »37 » وعن 
ابن المنذر: « أجمع أهل العلم أن الإحرام جائز بغير اغتسال » (21) وفي 
المصابيح أن « عليه الإجماع المعلوم بالنقل المستفيض وفتوى المعظم وإطباق 


المتأخرين 0(" , 


قلت : فلا ينغي الإشكال بعد ذلك » والأصل », والسيرة القاطعة ‏ 
وعده مع معلوم الاستحباب» والحكم عليه بأنه سنّة في مقابلة الفرض 
والواجب الظاهر في الاستحباب , وإن حكي عن ابن أبي عقيل 7" وابن 


. ٠٠ص المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الحج / في الاحرام ص 5١7‏ . 
(") الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص ه . 

(؛) منتبى المطلب : الحج / في الاحرام ج٠١‏ ص571 . 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص47 . 
(5) الخلاف : الحج / مسألة 78 ج ١‏ ص73817-187 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الحج / في الاحرام ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(6) امالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعوكت ص 5١50‏ . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ذيل ح” ج١‏ ص8 ٠١‏ . 
)030 تحرير الاحكام : الحج / في الاحرام ج١‏ ص19 . 

. 7١9 المغنى ( لابن قدامة ) : ذكر الاحرام ج؟ ص‎ )١١( 

(19) الصابيح في الفقه : الطهارة / غسل الاحرام ص؛ ١١‏ ( مخطوط ) . 
)١1(‏ نقله عنه العلامة في اختلف : الطهارة / افسام الغسل ص58 . 


١‏ سب ل سسسب سس سب يبب لبس جواهرالكلام (ج8) 
الجنيد"' الوجوب » وربها نسب إلى ظاهر الصدوق 9" وغيره (© ممّن 
ذكر التعبير عنه أوعن إعادته بلفظ الأمر و« عليك » ونحوهما كالأخبار. 

ولا ريب في صرف ما وقع في الأخبارمن ذلك ولفظ الوجوب أيضاً 
ونحوها على الاستحباب » كما أنه يحتمله كلام أولك » فلا ينبغي بسط 
الكلام فيه سيّما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل 
الإجماع » والسيرة في خصوص المقام ؛ إذ لو كان واجباً لاشترط في صحّة 
الاحرام , لاستبعاد الوجوب النفسي » ومن المستبعد بل الممتنع أن يكون 
ذلك كذلك ويكون المحفوظ عند العلماء خلافه مع توفر الدواعي 0 
الحجّ في كل عام » مضافاً إلى ما قيل7؟) من عدم تيسّر الاغتسال في تلك 
الأوقات لسائر الناس », فتأمّل . 

وغسل زيارة النبي (ضلئى الل فنلية :والنه ):والانقة 
(علهم السلام ) عل المشهوربين الأصحاب*» بل في كشف 
اللشام”) والمصابيح”" نسبته إلى قطع الأصحاب مؤذنين بدعوى الإججماع 


. نقله عنه العلامة في ا مختلف : الحج / كيفية الاحرام ص7554‎ )١( 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الحج ص18‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية : الحج / كيفية الاحرام ص؟7١؟‏ . 

(:) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل الاحرام ص؛ ١١‏ ( مخطوط ) . 

(5) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠١‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ه١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص *” , والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟١‏ . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة/ الغسل لزيارة النبي والائمة (عليهم السلام) ص17١١‏ 
( محطوط ) . 


الطهارة / في غسل الزيارة 7 ٠_3 ___  _‏ يبيب 
عليهء بل في الغنية''' دعواه صريحاً . كالوسيلة(" عده في المندوب 
بلا خلاف » وهوالححة . 

مضافاً إلى احكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )7 من نصّه على غسل 
الزيارات بعد نصه على غسل زيارة البيت . 

وإلى ما عن هاية الإحكام”؟' والروض "* من نسبته إلى الرواية » 
وشرح الدروس 7( إلى الأخبار الكثيرة . 

وإلى خبر العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : 
« خدوا زد تت ا ل قال: «الغسل عند لقاء كل إمام 
عليه السلام ) »7 وظهورها ني الأحياء لوسلم غير قادح ؛ لتساوي 
حرمتيها . 

وإلى ما يشعر به استحباب الاغتسال لزيارة الجامعة التي يزار بها كل 
إمام ( عليه السلام ) . 1 

وما يشعربه المروي عن كامل الزيارات لابن قولويه عن سليماك بن 





. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص"417‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

(") فقه الرضا : باب * ص27 » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 
ص/197 . 

(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المسنونة ج١‏ ص178 . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 

. 45 مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص‎ )١( 

. "١ سورة الاعراف : الاية‎ )٠( 

(0) تهذيب الاحكام : المزار/ باب وه ح 1 ج + ص 1١1١‏ وسائل الشيعة : باب 25 من 


ابواب المزارح؟ ج١٠‏ ص7١73.‏ 


سس ي سب ججؤاهرالكلام (ج8) 
عيسى عن أبيه قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أزورك 
إذا لم أقدرعلى ذلك ؟ قال : قال لي : يا عيسى إذا لم تقدرعلى الحيء فإذا 
كان يوم الجمعة فاغتسل أو توضاً واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوجّه 
نحوي » فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في ماقي » ومن زارني في ماقي فقد 
زارفي في حياقٍ 6( ؛ لأولويّة زيارة القرب على البعد », وظهور تساوي 
الصادق ( عليه السلام ) مع غيره . 

وإلى ما يشعر به ما ورد في استحباب الغسل لرؤيا أحدهم في المنام » 
كخبر أبي المعزى عن موسى بن جعفر ( عليهها السلام ) المروي عن كتاب 
الاختصاص للمفيد» قال : « من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا 
وأن ترف موقيعه: فالتقندل ثلاث الال وفناتض ندا واقا ند ورانا متسر له 
اربع" اللديكيروينة مبتكاذ انشحانه أرقا للك 

وإلى خصوص ما ورد في زيارة النبيَ ( صلى الله عليه وآله )9 , 


)١(‏ كامل الزيارات : باب 15 ص 588-787 » وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب المزارح؛ 
ج١٠‏ ص"107 . 

)١(‏ الاختصاص : ص١5‏ » مستدرك الوسائل : باب 7 هن ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 
ص١8اه.‏ 

(*) كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراههم , عن أبيه » عن ابن أي عمير, عن معاوية بن 
عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو 
حين تدخلها ‏ ثم تأتي قبر النبي ( صِلَى الله عليه وآله ) ثم تقوم فتسلّم على رسول الله ( صلَّى 
الله عليه وآله ) ثم تقوم عند الاسطوانة ... » . 

الكافي : باب دخول المدينة وزيارة النبي ( صلَى الله عليه وآله) ح١‏ ج؛ ص مه ع 

تهذيب الاحكام : المزار/ باب " ح١‏ ج” صه » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب المزارح١‏ 
ج١٠1اص”785؟.‏ 


الطهارة / في غسل الزيارة 74 
وأميرالمؤمتين (علي هالسلام)0) » وأني عبد الله الحسين 
(عليهالسلام)0", وأبي الحمسن علي بن موسى الرضا 
(عليهها السلام )0 مما هوغنيّ عن الذكر. 

بل وما ورد في خصوص زيارة الامامين موسى بن جعفر ومحمّد بن علي 
الجواد ( عليهم السلام ) من المروي عن ابن قولويه في كامل الزيارات عن 
أبي الحسن ( عليه السلام ) : «إذا أردت زيارة موسى بن جعفر ومحمّد بن 





)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمدبن أحمد بن داود, عن أحمد بن محمد بن سعيد 
عن أحمد بن الحسين , عن عبد الملك الاودي » عن ذبيان بن حكيم » عن يونس بن ظبيان » 
عن أب عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا اردت زيارة قبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك وقل ... » . 
تهذيب الاحكام : المزار/ باب 8 ح١‏ ج7 صه 5 » وسائل الشيعة : انظرباب ١١‏ من 
ابواب المزارج ٠١‏ ص" "٠١‏ . 
(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا » عن أحمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » 
عن فضالة بن أيوب » عن نعم بن الوليد» عن يوسف الكناسي , عن أبي عبد الله 
(عليه السلام ) قال : « إذا أتيت قبر الحسين ( عليه السلام ) فأتِ الفرات واغتسل بحيال 
قبره » وتوجّه إليه وعليك بالسكينة والوقار حتّى تدخل القبرمن الجانب الشرقي ... » . 
الكافي : باب زيارة قير ألي عبد الله ( عليه السلام ) ح١‏ و'ج؛ ص ؟١/اه‏ وهل/اه » وسائل 
الشيعة : انظر باب 5ه من ابواب المزارج ٠١‏ ص//ا” . 
() كاير الذي رواه الصدوق عن الحسين بن ابراهيم بن أحمد, عن علي بن ابراهم بن هاشم , 
عن أبيه» عن الصقر بن دلف قال : « سمعت سيدي على بن محمد بن علي الرضا 
(عليه السلام ) يقول : من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا ( عليه السلام) 
بطوس وهوعل غسل » وليصلّ عند رأسه ركعتين ... » . 
عيون أخبار الرضا : باب 55 ح١؟‏ و80 ج؟ ص 510 و7177 وسائل الشيعة : انظر 


باب 88 من ابواب المزارج ٠١‏ ص41 ٠.‏ 


اسم بح ججؤاهرالكلام (ج8) 
علىّ ( عليهم السلام ) فاغتسل ... »7 الخ . 

بل وخصوص زيارة الامامين أبي الحسن عليّ بن محمّد وألي محمّد 
الحسن بن علي ( علهم السلام ) على ما عن الكتاب المذكور قال : 
« أروي عن بعضهم (عليهم السلام ) أنه قال : ( إذا ردت زيارة قبر أبي 
الحسن علىّ بن محمّد وأبي محمّد الحسن بن علىّ ( عليهم السلام ) تقول بعد 
الغسل إن وصلت ... »07 إلى آآخره » إلى غير ذلك . 

ولعلَ عدم ورود ذلك في خصوص أئمَة البقيع للاكتفاء بغسل زيارة 
النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) للتداخل وإن كان ذلك رخصة لا عزمة ع 
لع كد تحتمل العزيمة في المجتعين في قبر واحد, كالكاظم والجواد 
( عليهها السلام ) » والهادي والعسكري ( عليها السلام ) كما يشعر به الخبر 
المذكور» فتأمّل . 

هذا كله إن لم نفهم الشمول من لفظ الزيارة التي ورد استحبابه في 
صحيحتي ابن مسلم '"وابن سنان”') وموتقة سماعة7” وغيرها” لما نحن 
فيه » بل نخضّها بزيارة البيت كما في صحيحة معاوية بن عمّار" , وإلا 


. ”1١"ص‎ ٠١ كامل الزيارات : باب‎ )0( ."١0١ص‎ ٠٠١ كامل الزيارات : باب‎ )١( 
من ابواب الاغسال‎ ١ الخصال : باب السبعة عشرح١ ص5:88 » وسائل الشيعة : باب‎ )( 
. المسنونة حه 1 ص178‎ 


(:) الخصال : باب الاربعة عشرحه ص48 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح/ ج١٠‏ ص1/8؟ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة حا ج؟ ص/5178 . 

(7) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج٠1‏ ص45 . 

(0) الكافي : باب انواع الغسل ح١‏ ج” ص ٠‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 


سسسهها 


الطهارة / في غسل الزيارة سس )بيس طلم 
تكثرت الأدلة على المطلوب واتشيفك ولغلنا نذعيه . 
وكيف كان, فلا ريب في استفادة استحباب الغسل حَينئَدٍ لزيارة 
البيت من هذه الأخبار» كما عن جماعة 7" النصّ عليه » بل عن الغنية9) 
الإجماع عليه لكن مقيّداً له عند الرجوع من منى , وكيف كان فلا ينبغي 
الإشكال في ثبوته متى تحقّقت الزيارة المذكورة . 
نعم , لا يستفاد منها استحبابه لكلّ طواف بالبيت وإن لم يسم زيارة 
كبا عن خاعية 9 + اللهب الا ادنكو عي الخبرعن الكاظم 
( عليه السلام ) : « إن اغتسلت بممكة ثُمّ نمت قبل أن تطوف فأعد 
غسلك » 0 14 أو الإجماع المحكي عن الشيخ في الخلااف 0( » أوغير 
ذلك , وليس ببعيد» فلا فرق حينَكدٍ بين طواف الزيارة والعمرة والنساء 
والوداع وغيرها . 5 
7 530 
وكماستحتٌ حينئذ للطواف كذلك يستحب للوقوف بعرفات إلماعن الخلاف. 


المسنونة ح١‏ ج؟ ص175 . 

: كالشيخ في النهاية : الحج / زيارة البيت والرجوع الى منى ص 554 » وابن البراج في المهذب‎ )١( 
. 3٠١ الحج / الدخول الى مكة من منى ج١ ص‎ 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص4317 . 

() كالعلامة في النهاية : الطهارة/ في الاغسال المسنونة ج1١‏ ص178 , والشهيد في النفلية : 
الفصل الأول / المقدمة الثالثشة ص ه5» وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : 
الاغسال المسنونة ص ه . 

(4؛) الكاني : باب دخول مكة ح /اج ؛ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب 8 ح١٠‏ ج05 
ص19 ؛ وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب مقدمات الطواف ح؟ ج1 ص56١”‏ . 

(5) الخلاف : الحج / مسألة 8 ج؟ ص3417-185 . 

() المصدر السايق . 


كم جواهرالكلام (ج6) 





والغنية'" من الإجماع عليه, و خبري معاوية بن عمّار'"ا 


وعمر بن بزيد() ١‏ 


وبالمشعر ؛ لأولويته من سابقه » وما عن المخلاف 7 من الإجماع عليه . 

والنحر والذبح والحلق ؛ لحسنة زرارة”* الواردة في تداخل الأغسال . 

ولا يستحبّ لرميّ الجمار وإن نقل عن المفيد'"2 ؛ لصحيح الحلبي 7 
وحسنه”” الظاهرين في نفيه أو الصريحين» كالإججماع عن 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الحج / في الوقوف بعرفة ص18ه‎ )١( 

(؟) رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان , عن ابن أبي عمير, عن 
مماوة ابن غجازه جتن أن عبخاث (عليه اللا ) غال #لل جب قاذ انتهيت الى عرفات 
فاضرب خباك بنمرة» فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر... » . 

الكافي : باب الغدو الى عرفات ح" ج؛ ص ١5؛‏ ؛ وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من 
ابواب احرام الحج ج١٠‏ ص6؟ . 

(6) تهذيب الاحكام : الحج / باب ١‏ ح4 ١‏ جه ص؟187 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاحرام ح؛ ج١٠‏ ص١٠‏ . 

(4؛) الخلاف : الحج / مسألة 8 ج7 ص785 . 

(5) تقدمت في ص 5ه. 

(5) قاله في الغرية كما نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص5١‏ . 

(1) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد , عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : « سألته عن الغسل إذا رمى الجمار» فقال : ريا فعلت , 
فأَمَا السئّة فلا» ولكن من ال حر والعرق » . 

الكاني : باب رمي الجمار في أيام التشريق ح١‏ ج؛ ص؟48» تهذيب الأحكام : 
الحج / باب 6 حه"" جه ص117» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب رمي جمرة العقبة ح؟ 
ج١٠اصض61ا.‏ 

(8) الكافي : باب رمي الجمار في ايام التشريق ح8 ج14 ص87؛ » وسائل الشيعة : باب ؟ من 

ابواب رمي جمرة العقبة ح؛ ج١٠‏ ص١7‏ . 


الطهارة / في غسل المفرّط في صلاة الكسوف 
الخلاف 27 , مضافاً إلى الأصل . 

ل و»ممّا يستحب للفعل علا غسل المفرّط ني صلاة الكسوف # بأن 
تركها عن 1:: 

والمراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعم الشمس والقمركما 
ماع ره دتفقى كتفي الأمنطاب :87 يرن تبي 17 إن كترمنا إل 
ظاهر بعضهم )0( الإجماع عليه ؛ بل في المصابيح : « إنه محل وفاق » 0 
مع ما في امحكي عن الفقه الرضوي '") من التصريح بهماء» وشمول لفظ 
الكسوف في الأخبار للأمرين إن لم ندع ظهوره في الشمس التي هي محل 
الإشكال . واشتمال مرسل حريز”" على لفظ القمرلا يصلح للحكم به 


م 





. المخلاف : الحج / مسألة 8+ ج؟ ص73817-787‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص ©75, والفاضل اندي في كشف 
اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص ؟١‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها 
ص,/ . 

(*) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص"7؟١‏ ( مخطوط ) . 

(1) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص45 . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص6؟١‏ ( مخطوط ) . 

(1) قال فيه : « وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها اذا علمت» فإن 
تركتها متعمّدأ حتى تصبح فاغتسل وصلّ » . 

فق هالرضا: باب ٠١‏ صه"١‏ » مستدرك الوسائل : باب ١7‏ من ابواب الاغسال 

المسنونة ح١‏ ج؟ ص18١ه‏ . ' 

(0) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد » عن حريزء عمّن اخبره » عن أي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد 
وليقض الصلاة » وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير 
غسل » . 


4 ل لمسببب لسلس لبلب جواهرالكلام (ج8) 
عليها » كاشتماها نفسها على لفظ الاستيقاظ المشعر بكون محل الكسوف 
آية الليل سيّما بعد ما عرفت » وإمكان دعوى أولويّة الشمس منه في هذا 
الحكم , فتأمّل . 

واعلم أن المعتبر امع » التفريط المذكور ني استحباب الغسل 
«احتراق القرص على الأظهر بل لا نعرف خلافاً نضا وفتوى في أصل 
مشروعيّته مع القيدين السابقين, بل الإجماع إن لم يكن محضلاً فنقول(0) 
كا محصل عليه , وإِن وقع النزاع في وجوبه وندبه حينظٍ . 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في عدم مشروعيّته مع انتفاء أحدهما من 
التفريط أو الاستيعاب ؛ للأصل » وظاهر الحسن كالصحيح المروي عن 
الخصال عن الباقر ( عليه السلام ) : « الغسل في سبعة عشر موطناً -وعددها 
إلى أن قال :- وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت وم 
تصلّ فاغتسل واقض الصلاة ... »27 ونحوه مرسل الفقيه29 . 

والمناقشة فيه باحتمال الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم 
عند فهو_مع أنه لا يناني الاستدلال بالظاهر بعيد جدّاً بل فاسد 
قطعاً؛ لعدم اشتراط الغسل بذلك عند أحد من الأصحاب » فوجب إرادة 


تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١1‏ ج١‏ ص7١1ء»‏ الاستبصار: الصلاة / باب 

ح؛ ج١‏ ص57؛ » وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 
1 

. "١١ص‎ ١ج كما في السرائر: الصلاة / صلاة الكسوف‎ )١( 

() الخصال : باب السبعة عشرح١‏ ص08 5 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة حه ج ١‏ ص58 . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح؟77١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح4 ج؟ ص/ا1؟ . 


الطهارة / في غسل المفرط في ضلاة الكسوفف سد __ب ب ب © 
الترك العمدي من لفظ الاستيقاظ » وخصٌ بالذكر لفوائد . 

فلا ريب في كون العمل على ظاهر الصحيح المتقدم من اشتراط 
الشرطين في مشروعيّة الغسل » سيا مع تأيّده بنفي الخلاف عن ذلك في 
صريح صلاة 2 ل والمحتلقك 19 والعد كرة 19 وغرن 
الزعيلة 12 .كف اذا وكققن: الالعا 17 بوغارة المرام 80 1 قن 
معقدإجماع التشجيثت 0 » وصريج المحكي عن فق هالرضا 
( عليه السلام )00 . 

فإطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : « ... وغسل 
الكسوف , فإذا احترق القرص كله فاغتسل ١١6‏ إذ لم يذكر فيه التعمّد 
كمرسل حريز'"٠'‏ فعكس ذلك , مقيّدٌ بما عرفت . 


() السرائر: الصلاة / صلاة الكسوف ج١‏ ص١5”‏ . 

(') منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١1‏ . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / اقسام الغسل ص78 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ ه . 

(1) كشف الرموز: الصلاة / صلاة الكسوف ج١‏ ص110-1856. 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وللفعل كالاحرام 
والطواف وزيارة 'المعصوم » ص 18٠١0١‏ ( مخطوط ) . 

(4) غاية المرام : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وغسل المفرط في صلاة 
الكسوف » ج١‏ ص8" ( مخطوط ) . 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص157 . 

)١(‏ راجع حاشية (5) من ص87. 

)١١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح84 ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة م١١‏ ج؟ ص 156 . )١١(‏ راجع حاشية (/) من ص 817. 


جواهرالكلام (ج0) 

فا يحكى عن المقئعة ( والسيّد في المسائل الموصليّة "2 والمصباح " 
من اللاقتصار على اشتراط التعمد ضعيف » مع عدم ثبوت ذلك عن 
الأخير؛ لكون المحكى 29 عنه فيه نسبته إلى الرواية » بل ولا صراحة 
الجميع في لفوت ذ لعل ل كا لمن معرونقة اليد أذ كو دللت.: 
كإطلاق النافه » وعن كتاب الإشراف7 وسلار"© استحباب الغسل 
لقضاء صلاة الكسوف » وكذا المحكي عن الذكرى'(" فاقتصر على 
الاستيعاب » وحكاه في كشف اللثام'"؟ عن ن الصدوق » ولم يثبت » بل رما 
تبكدعهه كا 1 غرفت 

نعمء إنما الكلام في استحباب هذا الغسل ووجوبه مع اجتماع 
الأمرون » فأكتر المتأخرين غل الأول كناعن التشيرة*""والنيمار ارين 
في المنتّبى : «إنه مذهب الأكثر »7 بل عن كشف الالتباس :. « إِنَ 


5م 





. ه١ المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص‎ )١( 

(0) المسائل الموصليات الثالثة (ضمن رسائل المرتضى ):المسألة الثالثة والعشرونج ١‏ ص77 . 
() نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص08" . 

(4) كما حكاه في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص ١١١‏ ( مخطوط ) . 
(0) المختصر النافع : الاغسال المندوبة ص6١‏ . 

6 الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): جو)ص18. 

(0) المراسم : الطهارة / الاغسال المندوب اليها ص"؟ه . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟١‏ . 

. ) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص7١ ( مخطوط‎ )٠١( 
. ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8‎ )١١( 

(؟١)‏ بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب الاغسال ذيل ح” ج١8‏ ص,/ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١17‏ . 


الطهارة / في غسل المقرّط في ضلاة الكوفف ب و 


ذلك هوالمشهور» 227 , بل عن غاية المرام 7" نسبته إلى المتأخرين , 
كالمصابيح : « إت عليه إطباق المتأخرين من زماك ابنى زهرة وإدريس عدا 
النادر» وفيها أيضاً : « إن أكثر من قال بالوجوب من القدماء كالشيخن 
وال مرتضى وسلار وابن البراج وابن حمزة فقد خالف نفسه في موضع آخر من 


فلم يتمححض للقول بالوجوب إلا الصدوق والحلبي » بل الحلبي وحده ؛ 
لعدم صراحة كلام غيره فيه » (2) 206 

خلافاً لضلاة المقنفة 99 والرسوط 29 والخيل 29 والوسيلة 0©) وغق 
المصبا-(") والاقتصادة؟) والنهاية(00) امراب والمهدت077 والكافي90) 


)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وللفعل كالاحرام 
والطواف وزيارة المعصوم » ص ١18١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) غناية المرام : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وغسل المفرط في صلاة 
الكسوف » ج١‏ ص8" ( مخطوط ) . 

(") المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص ١١١‏ ( مخطوط ) . 

(1) المقنعة : الصلاة / صلاة الكسوف ص١١5‏ . 

(5) المبسوط : الصلاة / صلاة الكسوف ج١‏ ص175 . 

() الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : في صلاة الكسوف ص 114 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / صلاة الكسوف ص7١1‏ . 

(4) مصباح المتبحد : صلاة الكسوف ص477 . 

(9) الاقتصاد : صلاة الكسوف ص١377‏ . 

. النهاية : الصلاة / صلاة الكسوف ص7175‎ )٠١( 

.82١ص المراسم : الصلاة / صلاة الكسوف‎ )١1( 

(10) المهذب : الصلاة / كيفية صلاة الكسوف ج١‏ ص54؟١‏ . 

. ١9ص الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها‎ )1١( 


14 جواهرالكلام (ج0) 


وشرح الجمل'!" للقاضي وجوبه نضَأ وظاهرأء وهوالمحكي 
عن ظاهر الرسالة (2 والفقيه 9 والهداية 29 والمجالس ©©2 ؛ بل عن الأخير 
نسبته إلى دين الاماميّة » كيا في صلاة الخللاف 297 وعن شرح الجمل 99 
للقاضي الإجماع عليه , ولعل ذلك مع الأمر في الاأخبار به هو الححّة لهم 
حينئذٍ على الوجوب . 

لكن ومع ذلك فالأوّل هو الأقوى ؛ للاصل », وحصر الواجب من 
الأغسال في غيره من الأخبارء والإجماع امحكي في مقامين من الغنية ) 
المعتضد بما عرفت من الشهرة وغيرها . وما في المصابيح 27 أيضاً من اتفاق 
الأصحاب بعد الخلاف عليه تارة ؛ وأخرى « عليه الإجماع الحقق » , 
وباستبعاد اشتراط الصلاة بغسل غير رافع للحدث » مع ما في خبر زرارة : 
«لا تعاد الصلاة إلا من حمس : الطهور. .. »!إلى أخخره ؛ إذ ليس هو 





. ١1"ه شرح جمل العلم والعمل : ما يتعلق بصلاة الكسوف ص‎ )١( 

(') نقله عنها العلامة في امختلف : الصلاة / صلاة الكسوف ص5١١.‏ 

() من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح77٠١‏ ج١‏ ص/7 . 

63 الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص 9؛ . 

(5) الامالي : الجلس الثالث والتسعون ص 5١05‏ وه١ه‏ . 

. الخلاف : الصلاة / مسألة !45 ج١ ص31/91-778‎ )١( 

(0) شرح جمل العلم والعمل : ما يتعلق بصلاة الكسوف ص5١1-/11‏ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص47 » وكيفية صلاة الكسوف 
ص 68٠١‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص5١‏ ( مخطوط ) . 

: من لا يحضره الفقيه :باب احكام السهوني الصلاة ج191 ج١ ص4" » تهذيب الاحكام‎ )1٠١( 
: وسائل الشيعة‎ » ١5١ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... حهه ج؟ ص‎ ١ الصلاة / باب‎ 
. 7١ص باب 79 من ابواب القراءة في الصلاة حه ج4؛‎ 


الطهارة / في غسل المفرط في صلاة الكسوقت ‏ ع م ع ب :114 
من الطهور ؛ لأنْ الفرض وجوبه وإن وجدت الطهارة . 

ولا ريب في ضعف ما تقدم من أدلّة الوجوب عن معارضة ذلك ؛ إذ 
الاجماع مع معارضته7" م آخر أقوى منه لا عتضاده بذهاب المعظم , 
بل قد يغلب في الظنَ خطأً الأول ؛ من حيث مخالفة بعض الناقل له نفسَه 
في غير الكتاب » كطهارة المبسوط'' وغيرها 97" » بل وللقائلين بالوجوب 
أيضاً لما صرّحوا به من الندب في كتاب الطهارة , كالمقئعة7؟) والمبسوط (©) 

3 1 5 -ٍ ) 

والمراسو ''" والمهذب'' والمصباح!* والجمل 27 والاقتصاد''' والنهاية10") 
7 «اعايين عل م نفل عن : بدعضها ٠.‏ 

ومن ذلك يعرف ما في النسبة إلى دين الاماميّة » ولعله أراد المشروعيّة 
كناقل الإجماع . 


. لعل الأولى أن يقال : « معارض » وإلا فالجملة ناقصة‎ )١( 

(0) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) كالقاضي حيث ادعى الاجماع في شرحه للجمل كما سبق- مع انه قال في المهذب 
( الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص77) : بالاستحباب . 

(1) المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص ١ه‏ . 

(5) راجع حاشية (؟) من هذه الصفحة . 

. المراسم : الطهارة / الاغسال المندوب اليها ص55‎ )١( 

(0) راجع حاشية (") من هذه الصفحة . 

69 مصباح المتبحد : الاغسال المسئونة ص١١-؟١.‏ 

(9) الجمل والعقود : الاغسال المسئونة ص58١‏ . 

. "5١ الاقتصاد : الاغسال المسئونة ص‎ )95١( 

)1١(‏ و(19) لم يتعرض في طهارة النهاية والخلاف للاغسال» ولذلك لم ينقله عنهما أحد بل في 
المصابيح ( الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص ١؟١‏ مخطوط ) عدّد سبعة كتب قبل النهاية 
والخلاف , ثم ذكر أنَ السبعة الاولى قالت في الطهارة بالاستحباب . 


جواهرالكلام (ج0) 

وأمّا الأخبار فبعد تسليم ظهورها في الوجوب محمل على إرادة الندب ؛ 
لوجود الصارف » مع ضعف بعضها ولا جابر كما عرفت . 

ثم إن الظاهر اختصاص الاستحباب المذكور للقضاء خاصّة ؛ 
اليل كن ل تكن ١‏ ليسي لخدا أرقا وراماك الله رسفن 
من تأخر عنه ("2 » ولعله لإطلاق صحيح ابن مسلم7" . 

وفيه : أن الظاهر كما عن جماعة من المحققين 2 التصريح [ به ] 2 أن 
هذا الخبر بعينه خبر الخصال » وعليه شواهد » فكأن النقيصة فيه من قلم 
الشيخ , على انه يجب حمله على غيره » سيما بعد القطع بعدم إرادة ظاهره 
بناء على تسبيب الاحتراق للغسل من غير مدخليّة للصلاة » كما أن ظاهره 
الوجوب , ولا صارف له إلى إرادة الندب إلا مع إرادة القضاء . 

وأيضاً فالأداء يجوز فعله قبل تحقّق الاحتراق » فلوفعل ثم احترق لم 
يجب عليه الغسل حينئكٍ ؛ لعدم وجوب الصلاة » فيجب التخصيص في 
الحديث , وإيجاب الإعادة عليه لمثل هذا الخبر كما ترى . 

ل و#مها  :‏ غسل التوبة سواء كان عن فسق #بارتكاب كبيرة 
أو إصرار على صغيرة #إ أو كفر# أصلى أو ارتدادي, بلا خلاف أجده 





. مختلف الشيعة : الطهارة / اقسام الغسل ص78‎ )١( 

(0) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص77 » والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة/ في اقسامها ص8 » والخونساري في مشارق الشموس : 
الطهارة / المقدمة ص45 . 

(0) تقدم في ص 85. 

(:) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص5١‏ . 

(5) اضافة يقتضها السياق . 


الطهارة / في غسل التوية 7 _ ل ب امش [ 
فهم 27 بل في المنتهى 7 الإجماع على ذلك , بل وكذا الغنية7) 
والمصابيح "1 وعن ظاهر التذكرة”* , حيث حكي في الأوّلين منها كما عن 
الأخير على الكبيرة اندم الكفر» إذ ليس أكبر منه شيء » وفي المعتبرا"”ا 
شيية عسل التونة إلى الأصيعاب :وهو شاف 1 تحن فيه قطعاً : 

وكيف كان, فالحجّة -مع ذلك » ومع ما 7 "فين اس النين (صلى 
الله عليه وآله ) قيس بن عاصم وثمامة بن آثال بالاغتسال لما أسلماء 
وليس المراد الجناية لعدم اختصاصها بها » والحديث القدسي : «يا محمد 
من كان كافراً وأراد التوبة والإيمان فليطهّر لىّ ثوبه وبدنه »7 بناء على 
اه 
0 لتوَابِينَ وي الل ةا » مع مأ فيه من التفأل للطهارة 
المعنويّة بالطهارة الحسيّة ,» وكذا الغسل لقاضي الكسوف ورؤية المصلوب 


(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج ١‏ ص١‏ ؛ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص" » وابن ادريس في السرائر: الطهارة/ الجنابة 
واحكامها ج١‏ ص 5؟١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص6" . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوية ج١‏ ص١15١‏ . 

(") الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص4517 . 

(:) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل التوبة ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص٠5‏ . 

(5) المعتير: الطهارة/ الاغسال المندوبة ج١‏ ص6ه” . 

(10) مسند احمد بن حنبل : جه ص١5‏ »2 مجمع الزوائد : ج/ا ص» ١‏ , الاصابه : رقم 07١1514‏ ج" 
ص "5 ؟ . 

(4) عوالي اللآلي : ح١؟1‏ ج١‏ ص717 , مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح؛ ج؟ ص4 5١‏ . 

(9) سورة البقرة : الأية 511 . 


؟هةم د تت تتننسسسس سلب جواهرالكلام (ج0) 


وقتل الوزغ مع ما ورد''' فيه من التعليل خبر مسعدة بن زياد قال : 
(« كنت عند أي عبد الله ( عليه السلام ) » فقال له رجل : بأبي أنت وأمَي 
2 أدخل كنيفاً لي ولي جيراك وعندهم جوار يتغدين ويضرين بالعود , 
فرتّا أطلت الجلوس استماعاً , فقال : لا تفعل , فقال الرجل : والله ما 
أتيتهنَ برجلي » وإنما هوسماع أسمعه بأذني » فقال : لله أنت أما سمعت 
لله (عزَ وجل ) يقول : (إنَّ السّمْعَ وَالبَصَرَوَالقُوَادَ كُلَ أُولَيْكَ كان عَْهُ 
مَسْوُولاً ) ؟ فقال: بلى والله » ولكتّي(" لم أسمع هذه الآية من عربي 
ولا عجمى » لا جرم اني لا اعود إن شاء الله » وإني استغفر الله » فقال : 
قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك . فإنك كنت مقيماً على أمرعظم » ما كان 
أسوأ حالك لومت على ذلك » احمد الله واسأله التوبة من كل ما يكره ‏ 
فإنه لا يكره إلا القبيح , والقبيح دعه لأهله , فإِنَ لكل أهلاً »”" . 

والمناقشة فيه بالإرسال _مع أن مثله في مثل ما نحن فيه غيرٌ قادح سيّما 
بعد الانجبار مدفوعة : بأنه كذلك في رواية الشيخ”') والصدوق*) 
بخلاف الكليني”" » فإنه قد رواه مسنداً , بل الظاهر أنه صحيح , 
فلاحظ . 

ولا ريب في استفادة ما ذكرنا من الأمرين منه سيّما التعليل بالإقامة 





.٠١١ كما في مرسل الهداية الآتي في ص‎ )١( 

(0) في اللصدر: كأني . 

() وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص/4517؟ . 
(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح5* ج١‏ ص5١١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال حل/ا/ا١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) الكافي : باب الغناء ح ٠١‏ ج” ص”"1 . 


الطهارة / في غسل التوبة 
على العظيم » بل ربا قيل 17" باستفادة استحباب الغسل للتوبة ولومن 
الصغير كما يقتضيه عبارة من أطلق استحباب الغسل ما ء بل في صريح 
المنتهبى 3 الإجماع عليه ؛ بدعوى إشعار الاستدلال عليه بالاية الشريفة , 
كقوله ( عليه السلام ) في آخره : « واسأله التوبة عن كل ما يكره » , مع 
ظهور صغر ذنبه الذي قد أمره الامام ( عليه السلام ) بالتوبة منه ؛ إذ ليس 
هو إلا الإقدام على ما يحتمل كونه معصية وترك السؤال عنه كيا هوظاهر 
الرواية » ولم يثبت كون ذلك من الكبائر, وجعل الامام ( عليه السلام ) 
ذلك . 

قلت: لكت الإنصاف أن ذلك كله تعسّف ؛ لعدم الإشعارى 
الاستدلال بالاآية كالكلية في آخره بالاغتسال لكل ذنب » والجاهل امقر 
كالعالم في عظم الذنب وصغره أيضاً » ولا ريب في كون استماع الغناء 
سيا من مثل الجواري ؛ إذ الغالب اشتماله على الملاهى جيل وغيرةت 
كبيرة من العالم . وأيضاً مع التسلم فالمفهوم من قوله ( عليه السلام ) : 
(« كنت مقيما » الإصرار على ذلك » وهو كبيرة . 

فظهر حينئذ أن الاستدلال به على ذلك لا يخلومن تأمّل ؛ فن هنا 
اقتصر في الغنية © كها عن غيرها؟' على الكبيرة » وربّا فهم من نحوعبارة 
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: ص6 , ومسالك الافهام‎ ١+ كما في جامع المقاصد: الطهارة/ في انواعها‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج الطهارة / الاغسال المسنونة‎ 

(') منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص ١1١١‏ . 

(") الغنية (ضمن الجوامع النقيتة) ‏ الفياؤة فى الاغسال هن 1517 

(4) كالمقنعة: الطهارة/ الاغسال المفترضات والمسنونات ص ١ه‏ » والكافي في الفقه : 


سهه 


9 جواهرالكلام (ج0) 


المصنّف والقواعد”' ؛ لعدم تحقّق الفسق بالصغيرة» إلا أن يصرّعليها 
فتكون كبيرة حينئلٍ . 

ومنه يظهر دليل آخر غير الأصل ؛ لعدم استحباب الغسل لها من حيث 
وقوعها مكفرة » فلا توبة منها حتّى يشرع الغسل لا . 

لكن قد يقال : إنه يكني في ثبوت الاستحباب إجماع المنتهى 7 المؤْيّد 
بصريح الفتوى من جماعة (", كإطلاق آخرين ” الغسل للتوبة حتّى نسب 
إلى الأصحاب في المعتير”*؟ » وعده في الوسيلة 27 من المندوب بلا خلاف » 
بل لعل عبارة المصتف ونحوها يراد من الفسق فيها -بقرينة المقابلة بالكفر 
ما هوأعمٌ منهها . 

فينحصر الخلاف حينئَذٍ في خصوص من قيّد بالكبيرة » وهو قليل » وف 
المصابيح أن « التعميم هو المشهور بل المجمع عليه ؛ لندرة امخالف وانقراضه 
ا إل أولعْك 7 6 مع دك عدم التخصيص منهم » , كما أنه 
تحعمل أرقا نيول الكمرة بدعوق أن بجاثر النذئوت كباتويوإن اعدانيتك 





الصلاة / الاغسال المسنونة صه؟١‏ . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١ ص"‎ )١1( 

(؟) راجع حاشية (؟) من ص57. 

(؟) راجع حاشية )١(‏ و(1) من ص17. 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠٠‏ , وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص"” , وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج ١‏ 
ص ه ١١‏ , والعلامة ف الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١؟؟.‏ 

(5) تقدم في ص .1١‏ 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ 55-5 . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل التوبة ص١١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في غسل صلاقي الناجة والاستخارة بست | 


شدة وضعفاً » كما عن بعض ' '' نسبته إلى الجميع » وآخر”" إلى الأكثر. 

والصغائر تقع مكفرة ال الغفلة والنسيان » وإلا فالتوبة واجبة عن 
كل ذنب » والصغيرة بترك التوبة تكون كبيرة » ولعله على هذا يحمل قوله 
تعالى : « إن تختنبوا كبَائْرَ. .. »0207 الآآية , 

على أن عن البحث حيث تنتحقّق التوبة عن الصغيرة التي ليست 
بكبيرة » كما لوفرض إرادة التوبة عن بحض الصغائر مرقكب الكبائر, 
ودعوى عدم جواز تبعيض التوبة ممنوع » فتأمّل جيّداً . فظهر لك أن الأقوى 
حِيئئظٍ استحباب الغسل مطلقاً . 

ومنها : غسل + صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة # بلا خلاف 
أجده فهما 29 , بل في الغنية”* الإجماع علهماء وني الوسيلة ”© من 
المندوب بلا خلاف , وبي المعتتر: « مذهب الأصحاب » () ؛» والروض : 
« إنه عمل الأصحاب » 1 , وعن التذكرة : «عند علمائنا » 29 . 


. من سورة النساء ج-؛ ص8"‎ ١ كالطبرسي في مجمع البيان : ذيل آية‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح : الطهارة / غسل التوبة ص ١١9‏ ( مخطوط ) . 

(9) سورة النساء : الاية "١‏ . 

(4:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠‏ : » وابن ادريس في 
السرائر : الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص5؟1١»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص6" , والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص”157 . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى صغ 55-5 . 

(0) المعتير : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص05" . 

(8) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونه ج١‏ ص١٠‏ . 
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جواهرالكلام (ج0) 

وَعَدَلَ عليه > دمضافا إل ذلتفت الخغيار ”© الككيزة الآمرة كته 
على الصلاة عند طلب الحوائج » وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
سماعة : «... وغسل الاستخارة مستحبّ » 7" , ولم أعثر على غيره فما 
يتعلّق بالاستخارة» وغير المحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : 
« ... وغسل الااستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك 
وتعالى ...»00 , 


وليس فيهها ذكر الصلاة » بل ظاهرهما الاستحباب لنفس الأمرين » 
كاحكى لنا من عبارة التذكرة ناسباً لها إلى علمائنا » ولعله غير بعيد » بل 
جنار ائجنة أجافي اتنس عيرتة ل رايا لتهوره الى كزن العمل 
للصلاة » وإن أمر به سابقاً على الصلاة المأمور بها . أللّهم إلا أن يجعل إججماع 
الغنية اللْؤْيّد ما عرفت قرينة على احتمال الصلاة فبههما . 


)١(‏ كالخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن علي بن دويل » عن 
مقاتل بن مقاتل قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك علمني دعاء لقضاء 
الحوائج » فقال اذا كانت لك حاجة إلى الله (عز وجل ) مهمة فاغتسل والبس انظف ثيايك 
وشم وا في الطيب » ثُمَ ابرز تحت السماء فصل ر كعتين تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد مس عشرة مرة» ثم تركع فتقرأ حمس عشرة مرة » ثم نتمّها على مثال صلاة 
التسبيح ... » . 

الكاني : باب صلاة الحوائج ح” ج” ص/49 , وسائل الشيعة : انظر باب 8؟ من 
ابواب بقية الصلوات المندوية جه ص ه750 . 

0( الكاني : باب انواع الغسل ح ؟ ج” ص ١‏ » تهديب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ 
ص ٠١‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح” ج؟ ص/311787 . 

(؟) فقه الرضا : باب ص5 , مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 


ص7 5غ . 


الطهارة / في غسل صلاني الحاجة والاستخارة /0 





وأمَا صحيح زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) « في الأمريطلبه 
الطالب من ربّه -إلى أن قال :- فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل 
الثاني -وساق الحديث حتّى قال :- فإذا رفع (اسدافرق الستحيدة الذات: 
استخار مائة مرّة» يقول ...70" وذكر الدعاء ‏ ونحوه خبر مرازم عن 
الكاظم (عليه السلام )(" فوا إذا فدحك أمر عظم » فالظاهر أن المراد 
بالاستخارة فيهها إنها هو طلب أن يجعل الله له الخيرة في هذا الأمر الذي 
يطلبه وأن يختاره » فإنه أحد معاني الاستخارة » لا معنى المشاورة . 
لكتك في غنية عن ذلك بعد الاستدلال بما عرفت من الإجماع وغيره 
على أن الاستخارة تدخل في طلب الحوائج » فتشملها تلك الأدلة , نعم قال 
في جامع المقاصد وتبعه غيره7!: « إنه ليس المراد بصلاة الحاجة 
والاستخارة أيّ صلاة اقترحها المكلّف لأحد الأمرين » بل المراد بذلك ما 
نقله الأصحاب عن الأئمّة ( عليهم السلام ) » وله مظان فليطلب منها » 9©) 
او 
قليق لكي از فقن قل نين انف ما اوررد هق أخواز القابية 177 ادها 
ظاهرة في أن للمكلّف أن يصلّي ركعتين مغتسلاً هما في كلّ حاجة وني أيّ 
)١(‏ هديب الاحكام : الطهارة / باب ه ح9" ج١‏ ص72١1‏ , وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص158 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الحاجة ح؟64١‏ ج١‏ صههه , وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص108 . 
(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص 17١‏ ., والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص" . 
(؛) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص76 . 
(5) راجع حاشية(١)‏ من ص15. 


14 جواهرالكلام (ج0) 


وقت » نعم في بعضها''" كيفيّات خاصّة للصلاة من قراءة الإخلاص مس 
عشرة على نحوصلاة التسبيح وصيام ثلا ثة أيَام وتو واف وهو أمر خارج 
عمًا نحن فيه » فلاحظ وتأمّل . 

ولعله يدخل في صلاة الحاجة ما ذكر من الغسل لصلاة الاستسقاء ؛ لما 
في الغنية0) من الإجماع عليه » وفي موثقة سماعة : « ... وغسل الاستسقاء 
واجب ... 706" والمراد تأكد الاستحباب باتفاق الأصحاب كما قيل 9 , 
لكن لا صلاة فيهاء ولعله للا تكال على معلومية ذلك سيّمامع ماعرفت من الاجماع . 

بل عن فلاح السائل نقلاً عن ابن بابويه في كتاب مدينة العلم عن 
الصادق ( عليه السلام ) أنه روى حديثاً في الأغسال ذكر فيها غسل 
الاستخارة وغسل صلاة الاستسقاء وغسل الزيارة » ثم قال : « رأيت في 
بعض الأخبار من غير كتاب مدينة العلم : ( إن مولانا علياً ( عليه السلام ) 
كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط ) 226 , قلت : ومنه يستفاد 





)١(‏ راجع حاشية )١(‏ من ص45.» وبالنسبة الى الصيام فقد ورد في عدة اخبار, منها : ما رواه 
الصدوق باسناده عن موسى بن القاسم » عن صفواك بن يحيى » ومحمد بن سهل » عن 
اشياخهما , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله 
(عزوجل ) فصم ثلاثة أيام متوالية : الاربعاء والخميس والجمعة » فاذا كان يوم الجمعة إن 
شاء الله فاغتسل ... », راجع من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الحاجة ح54١‏ ج١‏ 
ص" هه . 

(؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 137 . 

(6) الكافي : باب انواع الغسل ح؟ ج" ص١‏ ؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح7 ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح” ج؟ ص/1717 . 

(4) كما في المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص50”. 

(5) مستدرك الوسائل : باب 7 من ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص ..57١‏ 


الطهارة / في غسل صلاة الخوف 144 
استحباب الغسل لذلك أيضاً » فتأمّل . 

ومن الحوائج الغسل لصلاة الظلامة ؛ لما روي عن مكارم الأخلاق عن 
الصادق ( عليه السلام ) قال : «إذا طلبت"''' بمظلمة فلا تدع على 
صاحبك » فإِنَ الرجل يكون مظلمماً فلا يزال يدعو حتى يكون ظالاً : 
ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء , 
0 )6 
ع ل 0 ! 

ومنها أيضاً : الغسل لصلاة الخوف من الظالم المرويّة عن مكارم 
الأخلاق7) أيضاً بكيفيّة خاصّة2©) »؛ بل وكذا ما ذكر من الغسل لصلاة 
الشكر مدعياً في الغنية 7 الإجماع عليه قد يتعى دخوها في الحوائج أيضاً ؛ 
لقوله تعالى : « لَيْنْ سَكونُمْ يدنك » 7" ولم نقف على خبريدل على 





(1) ل الضيدن: ظلمت. 

(؟) مكارم الاخلاق : نوادر الصلوات ص7*7؛, وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب بقية 
الصلوات المندوبة ح١‏ جه ص":1؟. 

(6) اللهم إن فلان ابن فلان ظلمني , وليس لي أحد أصول به عليه غيرك , فاستوفٍ لي ظلامتي 
الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته , فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له 
في الأرض » وجعلته خليفتك على خلقك , فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تستوني لي ظلامتى الساعة الساعة إلى أن قال :فإنك لا تلبث حتى ترى ما تحب . (منه رحمه الله). 

(4) مكارم الاخلاق ؛ نوادر الصلوات ص مم , 

(5) من كشف الركبتين بعد الاغتسال والصلاة , وجعلهما مما يلل الصلاة » ثم قول مائة مرة : 
ياحىّ ياقيّوم ياحيّ ياقيّوم ياحيّ لاإله إلا أنت»برحمتك استغثت » فصل على محمد وآل محمّد وأن 
تلطف وأن تغلب في وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيد لي وأن نكفيني مؤنة فلان بلا مؤنة , 
فإنَ هذا كان دعاء النبي ( صَلَى الله عليه واله ) يوم خف ركع واه 1 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص117 . 


(0) سورة ابراهم 5" 


_سسسسسسب يبيبلل ججواهرالكلام (ج8) 
ذلك » نعم روي عن الصادق ( عليه السلام ) في كيفيّة صلاة الشكرعن 
الكافى20012) , 

وقد يدخل في طلب الحوائج أيضاً ما ورد من الغسل لأخذ التربة 
الحسينيّة ؛ للمرسل عن ابن طاووس في مصباح الزائر729؟2, ونحوه عن 
البحار(*) عن المزار الكبيرعن جابر الجعنى عن الباقر ( عليه السلام ) . 

وبق بعض الاغسال للافعال : 

منها : قتل الوزغ » وهو حيوان ملعون قد ورد عدة أخبار"/ في ذمّه 
والترغيب على قتله » وأنه كمن قتل شيطاناً » إلى غير ذلك » والظاهر أَنَ 
سام أبرص والورك بعض أفراده . 


)١(‏ الكاني : باب صلاة الشكرح١‏ ج ص١8‏ » وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب بقبة 
الصلوات المندوية ح١‏ جه ص3""6 . 

)١(‏ ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد » وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها 
الكافرون » وتقول في ركوع الأولى وسجودها : الحمد لله شكراً وحمداً. وتقول في الركعة 
الثانية أيضاً في ركوعك وسجودلة : الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتى . ( منه 
رحمه الله ) . 1 

(6) مصباح الزائر: في التربة الحسينية ذيل باب زيارة الحسين ( عليه السلام ) ص ١5١‏ 
( مخطوط ) . 

(:) قال: يروى في أخذ التربة « انك إذا أردت اخذها فقم آخر الليل واغتسل والبس أطهر 
ثيابك وتطيّب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل أربع ركعات ... » الحديث . ( منه رحمه 
الله ) . 

() بحخار الأنوار: باب 1١‏ من كتاب المزارح88 ج١١٠‏ ص184-18 , مستدرك الوسائل : 
باب 85 من ابواب المزارح١‏ ج١٠‏ ص8" . 

(9) كالخير الآتيع وراجع وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج٠‏ ص/1901 » 
ومستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج؟ ص5١ه‏ . 


الطهارة / في الغسل من الس للميت سس ل ___ اش 8813 


وعلى كل حال » فاستحباب الغسل للمروي عن بصائر الدرجات(© 
وروضة الكاني!" والخرائج والجرائح (" عن الصادق ( عليه السلام ) : 
«عن الوزغ » قال : رجس », وهومسخ كله ء فإذا قتلته فاغتسل » 29 , 
وعن الحداية أنه «... روي : والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل 
منها » *), ولعلَ هذا مع فتوى جماعة من الأصحاب''' به يكني في إثبات 
الاستحباب » ثما وقع من الاضطراب فيه حتّى من المصيّف في المعتير(") 
سن غلم 

وميا القبا من ال المع بع وشاسيلة كرتت معان 
الشاناطي كك وفيه مت 


. "0" بصائر الدرجات : باب أن الائمة يعرفون منطق المسوخ ح١ ص‎ )١( 

(0) الكاني : ه١7‏ جم ص”377 . 

() الخرائج والجرائح : باب معجزات الامام الباقر ( عليه السلام ) ح0١‏ ج١‏ ص187.. 

(1) وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص19 . 

(5) الحداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص4؛ » وسائل الشيعة : باب 15 من 
ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج7١‏ ص108 . 

(1) كابن سعيد في نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص5١‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص ١١7-١١‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة 
ص ؟ » وابن فهد في ا موجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص54 . 

(0) المعتير : الطهارة / الاغسال المندوية ج١‏ ص 71١‏ . 

(6) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى , عن أحمد بن الحسن » عن عمرو بن سعيد ) 
عن مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطي » عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « يغتسل 
الى عكل لض وزذ عن يني نرئنا ملي الفمل وإة كان ألايك قد كل 70 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 78 ح8١‏ ج١‏ ص #0 » الاستبصار: الطهارة / باب 
٠‏ حم ج١‏ ص١٠٠‏ اننال القبعة#يانج © من اباي غدل امسن ح 1ج ؟ صن 117 


جواهرالكلام (ج6) 
ومنبا: الغسل لإرادة تكفينه أو تغسيله كياعن الذكرى () 
والنيعة 7" بن عن الأخر تشيعة إل الروانة وولكله رادا كر غتددينة 
مسلم عن أحدهما ( علهها السلام ) أو الباقر ( عليه السلام ) : « الغسل في 
سبعة عشر موطناً - إلى أن قال :- وإذا غسلت ميّتاً أو كفنته أو مسسته بعد 
ما يبرد... د وهوغير ظاهر بي ذلك 4 بل هو محتمل وعتوف] غديدة ) 
فتأمّل جيّدأً ليظهر لك بطلان ما عن الصدوق ووجهه في المجالس 9؛) 

والحدابة (©) من الفتوى بمضمون اخبر المتقَدّم مع التصريح بالوجوب . 
ومنها: الغسل للتوجّه إلى السفر خصوصاً سفر زيارة الحسين 

( عليه السلام ) ؛ للمرسل عن ابن طاووس في أمان الأخطار"© في ذلك 

وخبر أبي بصير"© عن الصادق ( عليه السلام ) في خصوص سفر الحسين 

( عليه السلام ) 07 , 
ومنها : عمل الاستفتاح ؛ 8 عن الشيخ والصدوق وابن طاو وس يطرق 

)00( ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؛ 7 . 

(2) نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص١١‏ . 

ف ملستب الاحكام : الطهارة / باب ه ح 4” ج١‏ ص ١١5‏ ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة حه و١١‏ ج؟ ص8"؟ و1755 . 

(1) أمالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون ص5 ١ه‏ . 

(5) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص41 . 

(5) الامان من اخطار الاسفار: الباب الأوّل / الفصل السادس ص١٠‏ . 

0300 وسائل الشيعة : باب /ا/لا من ابواب المزارخ س٠‏ ١١اص"5:.‏ 

)0( قال : « إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فصم قبل أن تخرج ثلا ثة أيام » يوم 
الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة , فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر 
في نواحى ي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب » ثم تنام على طهرء فإذا أردت المشي إليه 
فاغتسل » ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القير. ( منه رمه الله ) . 


٠٠١ 








الطهارة / في الغسل لمعاودة الجماع ١‏ 


متعدّدة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديث طويل : « صم في 
رجب يوم ثلا ثة عشر واربعة عشر وخمسة عشرء فإذا كان يوم الخامس عشر 
فاغتسل عند الزوال ١»‏ » وعن رواية الحرى « قريباً من الزوال» . 

ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة كما عن المفيد في 
الإشراف2( , ولعلّه للاحتياط » كالغسل عند الإفاقة من الجنون كما عن 
العلامة في النهاية » قال : «لما قيل : إِنْ من زال عقله أنزل »20 انتهى . 
لكن نفاه في المنتبى 247 ؛ لعدم الدليل » وكالغسل عند الشك كواجدي 
المي في الثوب المشترك » وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في 
اشتمال الغسل على نقص ؛ خروجاً من شبهة القول بوجوبه . 

ومنها : غسل من مات جنباً قبل تغسيله على ما عن بعضهم '*', لكن 
عن المعتيرة"2 الإجماع على عدم استحبابه » وقد تقدم لنا كلام فيه (" . 

ومنها : لمعاودة الجماع , قيل'" : لقول الرضا ( عليه السلام ) في 
الذهبية : « والجماع بعد الجماع من غير فصل بينها بغسل يورث للولد 


() مصباح المتيجد : اعمال رجب ص77 » واقبال الاعمال : ص 5505 . 

(؟) الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): جح ة)ص18. 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص ١176‏ . 

(1) منتبى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص؟171 . 

(5) احتمله الشيخ فى التديتة الظهازة باب #الأذول منج ١‏ صن 7واع.والاسحبصار: 
الطهارة / باب ١١5‏ ذيل ح5 ج١‏ ص60 ١1‏ » وقاله في الدلائل كما نقله عنه في مفتاح 
الكرامة : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص ٠١‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / غسل المبت ج١‏ 73074 . 

(0) في ج؛ ص ...15١‏ 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الطهازة / في انواعها ج١‏ ص5١-١5‏ . 


6 جواهرالكلام (ج0) 


الجنون »07 قلت : ويحتمل بفتح الغين المعجمة وإرادة غسل الجنابة , 
فتأمّل . 

ولا يخق عليك أنَ ما ذكر من غسل الأفعال منها ما كان الفعل غاية 
له ومنها ما كان سبباً له ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدّم 
والتأخر فتأمّل جيّداً . 

+ وخمسة * أغسال +9 للمكان * وبها تتم القانية والعشرون التي 
ذكرها الصتف «ا وهي غسل دخول الحرم #للصحيح”" 
والخبرين”" وإجماع الغنية؟ المعتضد ما في الوسيلة”" من المندوب 
بلا خلاف . لكن ني كشف اللثام”" عن الشيخ في الخلاف الإجماع على 
عدمه » وهو_مع قصوره عن معارضة ما عرفت قال بي المصابيح : « إني لم 
أجد ذلك في الخلاف »9 , 





)010( حار الانوار: باب 4١‏ من ابواب السماء والعالم ج77 ص "1١‏ . 

(؟) رواه الصدوق عن ابيه » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر البزنطي , عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : 
« إن الغسل في اربعة عشر موطنا إلى أن قال :- ودخول 'لحرم ... » 

الخصال : باب الاربعة عشرحه ص18؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 

المسنونة حلا ج' ص178 . 

() أي موثق سماعة المتقدم في ص .١١‏ ومرسل الصدوق, من لا يحضره الفقيه: باب الاغسال 
ح ١77‏ ج١‏ ص/الاء وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة حه ج ١‏ 
ص /917. 

(:) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 197 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ ه . 

030( كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١‏ . 

() المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل دخول مكة والمدينة وحرمهها ص١١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في غسل دخول المسجدالحرام 

ثم إطلاق الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب ينصرف إلى حرم مكّة 
أحدههما مسن ال يرت - إلى أن قال :- 
وإذا دخلت ا حرمين .. الوواجفوا إرادة نفس البلدين منه تكلف 
للا داعى جع 

و»#غسل دخول 9 المسجد الحرام #لإجماعَي الغنية7) 
والخلاف 7" المعتضدين مما في الوسيلة 29 أيضاً من المندوب بلا خلاف » 
وفحوى ما دل عليه لمسجد النبىّ (صلَى الله عليه واله)؛ لأنه أفضل 
همية . 

رما انتعول 209 عليه يفوك الكاظم ( عليه السلام ) لعلىّ بن أني 
حمزة : « إن اغتسلت مكة : م نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » (© » لكن 
ظاهره كون الغسل للطواف ؛ وكيف كان فا عن الجعني 7" من وجوب 
الغسل لذلك شاذ لا يلتفت إليه . 

و#غسل دخول ا الكعبة # لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
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)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4"” ج١‏ ص4١١»‏ وسائل الشيعة : باب١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص ؟؟5؟ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص"15 . 

(؟) الخلاف : الحج / مسألة 7 ج؟ ص3817-987 . 

(؛) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص4٠‏ . 

(5) كما في رياض المسائل : الطهارة / الاغسال المندوبة ١7‏ ص "7 . 

(7) الكافي : باب دخول مكة ح ٠“‏ ج ؛ ص 40١‏ , تهذيب الاحكام : احج / ياب 8 ح١٠‏ جه 
ص19 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 7 مقدمات الطواف ح؟ ج١1‏ ص ؟١"‏ 

00 الحج / في الطواف ص ١١5‏ : 


الرسسسسسسسسسس ب لبلب جؤاهرالكلام (ج0) 


بتمذاعة : ادي وعينل ول اتيت وات ...270 والمراد با كد 
الاستحباب », وفي صحيح ابن سنان : « ... ودخول الكعبة ...»7 
وقول أحدهما (عليهما السلام ) في صحيح ابن مسلم : «... ويوم تدخل 
البحنة. .. »27 مع ما في الغنية7؛) والخلاف *) من الإجماع عليه معتضداً 
ما سمعته0) من الوسيلة أيضاً . 

ولعل المراد بالكعبة في المتن ما يشمل البلد» أعني مكة ؛ لما في 
الخلاف 7" من الإجماع عليه فيها أيضاً معتضداً مما في الوملةماتقن , 
وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : «... ودخول 
مكة ... »0 وفحوى ما دل عليه 29 في دخول المدينة . 

وأمَا خبر الحلبي: « إن الله (عزوجل ) يقول في كتابه : ( طهرا بيني 
لِلطَائْفِينَ والعَاكِفينَ وَالرَكّم السّجُودٍ) فلا ينبغي للعبد أن يدخل مكّة إلا 





() الكاني: باب انواع الغسل ح" ج” ص 1١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ه ح؟ ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح” ج ” ص١/"7؟‏ . 

(» © الختصال : باب الاربعة عشرحه ص48: » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح/ا ج؟ ص78؟ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4” ج١‏ ص4١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص 59 . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص43 . 

(4) و(3) الخللاف لمان ج؟ ص7817-185 . 

() في ص ٠١١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ه ح؟؟ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح ٠١‏ ج7١‏ ص 1796 . 

(1) سيأتٍ عن قريب عند التعرض له . 


الطهارة / في غسل دخول المدينة 0١‏ 


وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر» 27 فيحتمل إرادة البيت من مكَّة 
فيه . 

وما في كشف اللشام '"' من الإجماع عن الخلاف على عدم استحباب 
الغسل لذلك لم نجده , بل الموجود ما حكيناه . 

:8 و غسل دخول + المدينة #6 لصحيح ابن سنان : ... ودخول 
مكّة والمدينة...» 2©0, وحسن معاوية بن عمّارعن الرضا 
( عليه السلام ) : « إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين 
تدخلها ... » 2 وإجماع الغنية "2 المعتضد مما سمعت 7 من الوسيلة . 

وإطلاق 9 الدليل هنا كإطلاق ما دل عليه بالنسبة إلى دخول مكة 
عدم الفرق بين الدخول لأداء فرض أو نفل أوغيرهماء فها عن المقنعة () 
من اختصاصه بالاؤلين ضعيف . 


و#غسل دخول ا مسجد النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) *# 





)١(‏ الكاني : باب دخول مكة ح" ج؛ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب 8 ح5 جه 
ص18 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب مقدمات الطواف ح” جه ص8١"‏ . 

(6 ) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص"؟1 . 

(9) راجع حاشية (8) من الصفحة السابقة. 

(: ) الكافي : باب دخول المدينة وزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ح١‏ ج؛ ص 550١‏ » تهذيب 
الاحكام : المزار/ باب ” ح١‏ ج” صه » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب المزارح١‏ ج١٠‏ 
ص75 وهوعن الصادق ( عليه السلام ) . 

(5 ) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص51 . 

(5 )تي ص١ه١٠.‏ 

() الأولئ : ومقتضى اطلاق . 

(8) المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص١0‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم : « .. وإذا أردت دخول 
بي ايه مان الح 1 ا اه الغنية7" المعتضد مما 
سبق من الوسيلة ايضا . 

وفي الموجز(" كما عن شرحه”؟' ونهاية الإحكام”* زيادة دخول مشاهد 
الأئمة (عايهم السلام ) في الأغسال المكانيّة نيَّةَ بعد أن ذكروا استحبابه 
للزيارة » وجعلوه من الغسل للفعل » وهو أعمّ من الزيارة ؛ إذ يكون ها 
ولغيرها » ول نعرف له شاهداً سيّا إذا أريد البلد إلا فحوى ثبوته للمدينة 
ومككة ومسجديها . 

وكذا ما يحكى عن أي على (0) من استحبابه لكلّ مشهد أو مكان 
شريف » كقوله ذلك أيضاً في الزمان لكل زمان شريف » ولكلّ فعل 
يتقرّب به إلى الله » وغير ذلك » ولعلّه لحجّية القياس عنده» فتأمّل . 


١٠١م‎ 





«مسائل أربع * 
الأولى 
#ما يستحبٌ للفعل و#منه 4 المكان #إذ المراد الدخول إليه 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؛ ج١‏ ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح7١‏ ج؟ ص 11١‏ . 

() الغنية ( م ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص"15 . 

(*) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص»ه . 

(4؛) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وللمكان كال حرم ومكة 
ومسجدها » ص ١759‏ ( مخطوط ) . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(5) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص؟ ؟ . 


الطهارة / في تقديم الغسل على الفعقل _ + س3 ب فةآ 
يإ يقدّم عليهما * لأنَ المراد وقوع الفعل منه مختسلاً » وهو_مع ظهوره 
وعدم ظهور الخلاف فيه بل نسب(" إلى تصريح الأصحاب” مصرّح به 
في كثير من الغايات المذكورة في الروايات 7" . 

لكن قد يناقش **) فيه بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ 
والساعى إلى المصلوب وماس الميّت بعد تغسيله ونحوذلك . 

الال 0 نه في الأول للصلاة التي تقع بعدها كما يظهر من 
المستند » والثاني للقضاء ء والشالث وما بعده بِأنْ المراد من اللام في قولنا : 
« للفعل » معنى الغاية » ولا ريب في كونها ليست من ذلك . 

وفيه: اغنيل الشورة لها 3 لالضيالةة كي نوكلا فر الأمنيعا فى 
وإجماعاتهم » ونمنع ظهور الخبر السابق في كونه للصلاة وإن وقع الأمربها فيه 
بعده: كالقاضي للكسوف ؛ لأنَّ ذلك إنها كان عقوبة له من حيث تركه , 
على أن تسليمه لا يدفع أصل الإشكال ؛ لتحققه بغيره» والثالث خلاف ما 
صرحوا به من كون الغسل فيها للفعل غير فارقين بينها وبين غيرها في ذلك . 


١ ٠١ص نسبه الهم في المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم الغسل الغائي على غايته وعدمه‎ )١( 
. ) خطوط‎ ( 

(6) ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١٠‏ ص 17,5 » والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص ؛ ؟ » وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : 
الاغسال المسئونة ص4 ه . 

(0) تقدمت في خلال المباحث السابقة وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
ج17اص15 . 

(4؛) كما في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص77 . 

() كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص7١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 


ومن هنا ارتكب بعضهو"" الاستثناء » فحكم بتقديم الغسل للفعل 
إلا ْ هذه هيوه 0 فقسم الغسل إلى زماني وغاني -ويدخل 
المكاني فيه وسببيء على خلاف التقسمم المشهورمن الزماني 
و الفعلىي والمكاني, و الأمرني ذلك كله سهل بعد التسالم على 
الحكم . 

نعم » قد يناقش بحسنة معاوية بن عمار السابقة : «إذا دخلت المدينة 
فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها»97”" بناء على أن الترديد منه 
( عليه السلام ) لا من الراوي , وقد حمل على إرادة التخيير بين التقديم 
بفصل وغيره» كما عساه يشهد له قوله ( عليه السلام ) : « إذا انيت إلى 
الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله , وإن تقدّمت فاغتسل من بر ميمون 
أو من فخ أو من منزلك ممكة »247 الخبر. 

وأصعب منه المناقشة بخبر ذريح : « سألته عن الغسل في الحرم قبل 
دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرّك أيّ ذلك فعلت » وإن اغتسلت في 
بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس »20 , لكنّه قد يحمل على إرادة غسل دخول 
الكعبة أو المسجد أوغير ذلك . 


١٠ 





6 كالشنييد ف الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص34 » والدروس : الطهارة / المقدمة 
ص" » والفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح في الفقه : الطهارة / اقسام الاغسال ا مندوبة ص54 ( مخطوط ) . 

(0) تقدمت في ص7١٠١.‏ 
ص17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب مقدمات الطواف ح؟ ج1_1 ص26١73.‏ 

(5) الكاني : باب دخول الحرم حه ج؛ ص18”» تهذيب الاحكام : المج / باب 8 ح؟ جه 
ص17 2 وسائل الشيعة : باب ” من ابواب مقدمات الطواف ح١‏ ج؟ ص6١١؟.‏ 


الطهارة / في تقديم الغسل على الفغل ‏ # بش [11! 

ور اللقييكين 27 والكر"" تاززل هذه الأعنبا زغل الفدنوالاخطرار. 
وفيه : أنه مبنيّ على جوازه عندهما ولوقضاء » وهو محل بحث وإن ظهر من 
ا حكي عن الذكرى”" جوازه في سائر أغسال الأفعال إلا أنه لا يخلومن 
نظر؛ إذ لوجاز لاقتصر فيه على محل النصّ » فتأمّل جيّداً . 

ثم لا يخق عليك أنه ليس المراد بالتقديم في الغسل لغايته الاجتزاء به 
ولو مع الفصل بالزمان الطويل كاليومين والثلاث فصاعداً قطعاً ؛ لظهور 
الأدلّة أو صراحتها بعدمه ككلام الأصحاب » بل ربا يظهر من ملاحظة 
الأدلّة إرادة اتصال عرفي بالغسل والفعل » فلا يعتير التعجيل والمقارنه ما 
لا يجتزى بمطلق التراخي . 

نعم ربّا يقال بالاكتفاء مع الفصل باليوم كالليل » فيجتزى بالغسل 
للزيارة مثلاً الفجر ولو وقعت الزيارة قريب المغرب » وكذا الليل » كما عن 
جماعة التصريح به» منهم الشيخ7؟) وابن ادريس”*) ويحيى بن سعيد””ا 
وغيرهه '"ا ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « غسل يومك 
ليومك » وغسل ليلتك لليلتك 6( . 


(0) المقنعة: الحج/ دخول مكة ص 44" », تهذيب الاحكام : الحج/ باب 8 ذيل ح١‏ جه 
ص/10 » والنهايه : الحج / دخول مكة ص 3١65‏ . 

. ) مخطوط‎ (١ ؛‎ ١ كما في المصابيح في الفقه: الطهارة/تقديم الغسل الغاني على غايته وعدمه ص‎ )١( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(:) المبسوط : الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص4 »”١‏ النهاية : الحج / كيفية الاحرام ص؟١؟‏ . 

(5) السرائر: الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص 07”١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الحج / افعال العمرة ص 1815 . 

(0) كابن البراج في المهذب : الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص 5١6‏ . 

(8) الكاني : باب ما يزي من غسل الاحرام ... ح١‏ ج؛ ص77" ؛ وسائل الشيعة : باب 1١‏ من 


اسع 


ل لس ل سل ل سطس سب جواهرالكلام (ج8) 

وعن أي بصير قال : « سأله رجل وأنا عنده» قال : اغتسل بعض 
أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى » فقال : يعيد الغسل » يغتسل نهاراً 
ليومه ذلك » وليلاً لليلته » 7" , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عثمان بن يزيد : « من اغعتسل 
بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل » ومن 
اغتسل غسلاً ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر»”" . 

مع إمكان المناقشة في ذلك كله باحتمال إرادة الأغسال الزمانيّة من 
الخيرين الأوّلين » وأنه لا يجتزى بغسل النهار لليل والح و إرادة 
ظاهر الخبر الثالث من الاكتفاء بالغسل عن كل ما يقبت في ذلك اليوم من 
الأمور المتجدّدة » فيكون مؤولاً بالنسبة إلى المطلوب , وبخرج عن الحجية . 

لكن قد يقال باندفاع ذلك كله بعد الانجبار بالفتوى , بل لم يحك 
ترلاف :نينس إل أنه يفيض االاقاعض) رس عل .هذا امد رمك .دون 
لاد 1 

وأمّا ما في خبر جميل عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً اعقلبينه 
رفك" اليلعك ع وغسل ليلقك: فريك" نويل 9 نلعن الوق 29 


ابواب الاحرام ح؟ جة ص؟1 . 

)١(‏ الكاتي : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح؟ ج؛ ص78" », وسائل الشيعة : باب 4 من 
ابواب الأحرام ح" ج١1‏ ص١١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الحج/ باب /اح؟١‏ جه ص56 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الاحرام ح؛ ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التَهيؤ للاحرام ح؟54؟ ج؟ ص »7”١٠١‏ وسائل الشيعة : باب 4 
من ابواب الأحرام ح١‏ جه ص١١‏ . 

(؛) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الحج ص١‏ . 


الطهارة / في تقديم الغسل على الفعل ل 





الفتوى به » فقاصر عن معارضة ما عرفت » سيّها مع احتمال معنى « الى » 
من اللام , أو إرادة الاغتسال في الليل قبيل الفجرء وكذا العكس على ما 
ستعرف » لكن لولا ظهور إعراض الأصحاب عنه لأمكن العمل به ؛ لصحّة 
سنده بطريق الصدوق إلى جميل» بحمل تلك الأخبارعل تأكد 
الااستحباب . 

وكيف كان» فبناء على الاقتصار على ما عرفت فلا إشكال فيه إذا 
وقع الغسل في أوَل كل منهماء أمَا لووقع في الأ ثناء فهل يعتبر التلفيق معنى 
التكميل بالليل مثلاً , إن ثلثاً فثلث » وإن ربعاً فربع ... وهكذا , أو يعتير 
التقدير معنى تقدير زمان الهار مثلاً بساعات »ء فيؤخذ بقدرما يتم به النهار 
كذلك من الليل » فلولم يف ففن النهار الثاني, وهكذا الليل » أو المعتبر 
الانقضاء بالانقضاء فلا تلفيق ولا تقدير؟ وجوه ء اقواها اوسطها ؛ لظهور 
كون20 عدم قادحيّة الفصل » وأضعفها آخرهاء بل مونَّقْ سماعة وأبي 
بصير: « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ثم أحرم من 
.3 صريخ في بطلانه . 

ولا فرق في عدم جواز التقديم زيادة على المقدار المتقدم بين الاضطرار 
كإعواز الماء وعدمه , وحمله على الجمعة قياس لا نقول به » فالمتجه السقوط 
حينئذٍ . لكن نقل عن الشهيد”" جواز التقديم للإعواز» ولعلّه لما روي 


يومه أحزاة غسله 5 


. الظاهر أنها زائدة‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الحج / باب ا ح7١‏ جه ص54 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاحرام حه ج١1‏ ص؛ ١‏ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؛ ؟ . 

(؛) كالخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد » عن ابن أبي عمير» عن 


هه 


4 سس _ لله لس جؤاهرالكلام (ج0) 
من تقدمه ( عليه السلام ) الغسل بالمدينة مخافة إعواز الماء بذي الحليفة , 
ويدفعه : أنه لا مسافة بينهها بحيث تزيد على مسير اليوم أو الليلة حتّى ينتقل 
منه إلى جواز ذلك » فتأمّل . 

هذا كله في الأغسال الفعليّة الغائيّة , ومنها المكانيّة » أمَا الفعليّة 
السببيّة فلعلَ الوجة فيه أنه بمتدّ بامتداد العمر ؛ لأنَ ذلك مقتضى ثبوته 
لوجود السبب من دون توقيت وإن قلنا بفوريّته ؛ لعموم ما دل على 
المسارعة(١)‏ والاستباق() , ولأنّ الأغسال السببيّة قد شرعت إمّا عقوبة 
كرؤية المصلوب », أو للمبادرة الى عمل كالتوبة » أو للتفأل كا خروج من 
الذنوب لقتل الوزغ » أو لشيء يكره البقاء عليه كمس الميّت » والكل 
يناسب الفوريّة » قيل( : وهو ظاهر الأصحاب والأخبار الواردة في تلك 
الأسباب » قلت : بل قد يفهم منها توقيت عند التأمل . 

ولا ينتقض مثل هذا الغسل بالحدث قطعاً ؛ للأصل » وظواهر الأدلّة : 
ومحكيّ الإجماع , بخلاف سابقه كما مر الكلام فيه مفصّلاً عند البحث 
بانتقاض غسل الزمان بالحدث9©) , 


هشام بن سالم » قال : « أرسلنا إلى أبي عبد الله ونحن جماعة ونحن بالمدينة : أنَا نريد أن 
نوّعك , فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة » فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة , 
فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ... » . 
الكاني : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح ج14 ص78 ؛ وسائل الشيعة : باب / 

من ابواب الاحرام ح١‏ ج1 ص١١‏ . 

. ١*8 كقوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) كقوله تعالى : « فاستبقوا اخيرات » سورة البقرة : الآية ١44‏ . 

(؟) كما قاله الطباطباني في مصابيحه : الطهارة / امتداد الغسل السببي بامتداد العمرص؟4١‏ 
( مخطوط ) . (؛) في ص"ه. 


١١6 





الطهارة / في مقارنة الاغسال للموقتة لأزمانما 

و أمَاعا ما يستحبٌ» من الأغسال لا للزمان»فإنّما 
“«يكون»* ويوجد ا بعد دخوله * كما هو واضح ؛ لظهور الإضافة في 
ذلك إن لم يكن أمرأ بوقوعه , وملاحظة الأدلّة تغني عن تكلّف 
الاستدلال » نعم ظاهر التوقييت مع عدم التقييد بجزء خاصٌ منه الاجتزاء 
بوقوع الفعل في أي جزء منه , سيّا إذا أمر به في الوقت» وقد مضى 
سابقاً 27 الكلام في بعض الأغسال الموقتة من حيث ظهور بعض الأدلّة في 
توقيتها بجزء خاص من الزماك . 

وكيف كان فذو الوقت لا يقَدَم عليه إلا ما عرفت من غسل الجمعة 
عند إعواز الماء للدليل » كا أنه لا يُقضى إلا هو أيضاً ؛ للأصل » وفقدٍ 
النصّ » وبطلانٍ القياس » وظاهر الأصحاب حيث اقتصروا عليهما قٍ 
الجمعة . 1 

نما عن المفيد(" -من قضاء يوم عرفة لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في 
خير زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للحنابة 
والجمعة وعرفة والنحر ... »22 إلى آخره ؛ لاستحالة الجمع بين غسل عرفة 
وأغسال يوم العيد, فليحمل على القضاء ‏ ضعيف ., وفيه : مع انه معارص 
باحتمال تقدبم غسل العيد حينئَذٍ ‏ أن المراد منه بيان الاجتزاء بالغسل 
الواحد عن اسباب متعدّدة » فتامل . 

وكذا ما عن الشهيد”' من قضاء غسل ليالي القدر؛ لعدم الدليل ؛ وما 


)١(‏ في ص 8ه. 

() الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): جح ص7١‏ . 
(©) تقدم في ص67 . 

(:) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 


و ووس صمي يبب ب ب ب جواهرالكلام (ج8) 
ادّعاه من خبر بكي رلم يثبت كما أشرنا إليه سابقً7 , هذا بالنسبة للقضاء . 

وما التقديم فكذلك لا يجوزني غير الجمعة للعذر, لكن قال الباقر 
الشمس قبيله , ثم تصلى وتفطر»(ي وف إقبال ابن طاووس : « روي 
أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد»” . 

وقد يشكل منافاة التوقيت الثابت هنا إجماعاً كما قيل7؟) لاستحباب 
التقديم اختبارا نعم لا ينافيه التقديم مع العذر محافظة على مصلحة أصل 
الفعل » بل لعله يكون حينئذٍ وقتأ اضطراريًاً ؛ إذ أقصى مفاد التوقيت منع 
التقدّم عليه . 

وقد يدفع 7" إِمَا بالتوسّع في زمان الغسل » فيجعل الليل مع شيء ممّا 
تقدمه , فالتوقيت بالليل في الأخبار وكلام الأصحاب تغليباً للأكثرء أو 
لكون الجزء المتقدم ممنزلة الليل » لا تصاله به , أو لأنَ الليل هنا من سقوط 

وفيه: أنَ ذلك كلّه إن أمكن في الأخبار فغير ممكن ني كلام 


)١(‏ في صه5ه-لاه. 

(0) الكاني : باب الغسل في شهر رمضان ح١‏ ج؛ ص5١‏ » من لا يحضره الفقيه : باب الغسل 
في الليالي ا حصوصة في شهر رمضان ٠١117‏ ج؟ ص155 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسئونة ح؟ ج7١‏ ص 107 . 

(6) اقبال الاعمال : ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج١‏ 
ص 16050 . 

(؟) قاله الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / جواز تقديم الغسل اختياراً في شهر رمضان ص ١8‏ 
( خطوط ) . 

(ه) المصدر السابق : ص٠5 ١‏ . 


الطلهارة / في تداخل الاغال سسب بس ببسب 9[ 
الأصحاب ؛ لعدم الشاهد له بل هوعلى خلافه موجود» والقول : إِنَ 
المستحبٌ يتسامح فيه » يدفعه: أن ذلك ما لم يظهر إعراض من الأصحاب 
علة . 

وكذا ما يدفع به(" أيضاً بجبعل هذا الغسل المتقدم من الأغسال الغائيّة 
للزمانيّة 27 المتقتمة » فيكون غايته الزمان أو ما يقع فيه من الأعمال » نعم 
يسقط به الغسل الزماني ؛ إذ هو .مع أنه يحرّد احتمال لا دليل عليه ظاهر 
الأصحاب خلافه ؛ لعدم ذكرهم هذا الغسل , كما أن ظاهر الخبر المتقدّم 
الدال على هذا الحكم كون هذا الغسل إنها هو الغسل الموظف في الليلة ؛ 
وإلا فلا دلالة فيه على إسقاط الغسل الزماني به » ويجرّد امتناع تطبيقه على 
قواعد الموقت لا يصلح لأن يكون قرينة على شيء من الاحتمالات 
السابقة ؛ لمعارضتها بمثلها » بل لعلّه حمله على تفاوت الفضيلة وجعل الوقت 
للغسل الكامل والمُّقدّم من الرحص » أو حله على غسل آخرغير الغسل 
الزماني وأنه لا يسقط بهء أو غير ذلك » أولى منها . 

فالمتجه طرح الرواية السابقة » أو حملها على مالم يظهر من الأصحاب 
إعراض عنه » وكان متّجها بالنظر إلى قواعد الحمل » فتامّل جيدا . 


الثانية)» 
«#إذا احجتمعت * أسباب #9 أغسال مندوبة * فالأقوى الاكتفاء 
بغسل واحد لهاء لكن «إ لا تكفي نيَة القربة *#ني ذلك # ما لم 
ينو السبب * ونحوه ‏ بل لاب من التعرّض طا تفصيلاً أو كالتفصيل في 
(2) في بقية النسخ : لا الزمانية . 


١14‏ جواهرالكلام (ج0) 


بعض الوجوه لوقيل : إذا انضم إلييا غسل واجب كفاه نيّته 
والأول أولى »كما تقدم الكلام في جيع ذلك مفضلاً في مله( , 
فلاحظ وتأمّل . 





المسألة + الثالثة والرابعة * 
قال بعض فقهائنا كالصدوق7 في ظاهره وعن أبي 
١‏ 

الصلاح'" في صريحه : 9 بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب 
ليراه عامداً بعد ثلاثة أيّام 4 إلا أنَ الأول منهما لم يزد على ذكره 
المرسلة التي هي مستند أصل الحكم في المقام » قال : « وروي أن من قصد 
إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة »27 لكنّه بضميمة تعهّده 
في أل كتابه9") يظهر منه العمل به . 

والثاني قيّد المصلوب بكونه من المسلمين » وذكر القصد بدل السعى ‏ 
وترك التصريح بالعمدء فإنه قال على ما حكى عنه : «إِنَّ الأغسال 
المفروضة ثمانية -إلى أن قال :- وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين 
بعد ثلا ثة »20 ول نعثر على غيرهما ذهب إلى ذلك . 

نعم » ربا ظهرمن بعضههو"" التردّد فيه » بل وني أصل ثبوت 
)١(‏ فيج ص4؟7. 
(7001) سيأتي عن قريب ذكر عبارتها . 
(4) من له نخضره الفقيه: باب الاغسال ح5/١‏ ج١‏ ص8/ »2 وسائل الشيعة: باب 14 من 

ابواب الاغسال المسنونة ح” ج ” ص1508. 
(0) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص١2-”‏ . 
(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من الشرط الثاني من شروطها ص7١1"0-1‏ . 
(0) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص 4ه . 





الطهارة / في الغسل لرؤية المصلوب 
الحكو 7" فضلاً عن وجوبه » لكنّه ضعيف جتاً لما سيظهر لك في مطاوي 
البحث » وكذا سابقه من القول بالوجوب ؛ إذ لم نعرف له مستنداً سوى 
المرسلة السابقة » وهي مع خلوٌ أكثر كتب الحديث عنها » وقلّة العامل بها , 
وانقراضه لا تقطع الأصل ء ولا تحكم على غيرها من الأخبار”" التي 
حصرت الواجب في غيره» وخصوصاً مع شهرة الندب » بل إطباق 
المتأخرين عليه كما قيل”" », بل في الغنية7 الإجماع عليه » وعن ظاهر 
السرائر*؟ عدم الخلاف فيه عند ذكره اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل 
الواجب » وكفى بذلك دليلاً على الندب » وعلى تنزيل الرواية عليه بإرادة 
الواجب فيها المتأكد سيّرا مع التسامح في المستحبّ . 

لكته لا تقييد فيها بالثلاث» إلا أنه ذكره غير واحد من الأصحاب » 
بل نسبه في المصابيح 7 إليهم عدا الصدوق والمفيد » كما أنه قيّد به في معقد 
إجماع الغنية » ولعلّ ذا كاف في تقييد النصّ » مضافاً إلى ما قيل من أنَّ 
« الصلب شرعاً لتفضيح المصلوب واعتبار الناس » فكان النظر إليه في المدة 


>.)6 





2 1؟1-1١75”ص‎ ١ج كما يظهر من ابن ادريس في السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 
ووجه الظهور من عبارته -على ما بِيّنه في المصابيح- انه ذكر اختلاف الاصحاب بي الاغسال‎ 
الواجبة ولم يذكره معهاء فكأنه لا خلاف عنده في عدم وجوبه , ثم لم يذكره مع الاغسال‎ 
. » المستحبة , قال في المصابيح : « فهو تردد بين نفيه مطلقا والقول باستحبابه‎ 

(؟) تقدم ما يدل على ذلك في حاشية (4) من ص1. 

(5) قاله الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص ١١8‏ 
( مخطوط ) . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص457 . 

(0) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص 171-١177”‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص ١١١‏ ( مخطوط ) . 


١‏ لللسسسسسسسصسسم سس ل بس جواهرالكلام (ج2 
المضروبة اصله دومي ثلاثة أيَام بالنص والإجماع 2 بل مطلويا 
للشارع » فلا يترتب عليه عقوبة » وقد صرّح في النصّ ١"‏ بأن الغسل عقوبة 
الغلاث »22 , 

قلت : إلا أن ذلك يقتضى اختصاص التقييد بالمصلوب بحق دون 
الظلم ؛ لعدم استحقاقه التفضيح » لحرمة صلبه ووجوب إنزاله عن الذشبة 
مع القكن منه مطلقاً » فهوني الثلاثة مساو للمصلوب بحق بعدها , فالمتّجه 
حينئدٍ بوت الغسل بالسعي إلى رؤياه فيها . 

لكنّه منافي لإطلاق المصلوب في كلامهم 4 بل عن جامع المقاصد7) 
والروضة 9©) وفوائد الشرائع ” ومنبج السداد7© والروض 7(" 
والمبزاليك 187 بوالفنواند الملية 157 ولي ار التصريح نعموم 


. كما في مرسل الصدوق المتقدم في أول المسألة‎ )١( 

() قاله في المصابيح : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص١1‏ ( مخطوط ) . 

() جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص76 . 

(4) الروضة البهية : الصلاة / بقية الصلوات ج١‏ ص5١"‏ . 

(( فوائد الشرائع : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وكذا غسل المولود والاظهر 
الاستحباب » ص8؛ ( مخطوط ) . 

١١8 نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( 

(0) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 

(8) مسالك الافهام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص؟١‏ . 

() الفوائد الملية : ذيل قول المصنف: «والسعي الى رؤية المصلوب عمدأبعدثلا ثة أيام» ص08 . 

» تعليق الارشاد : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « بعد ثلا ثة ايام من صلبه‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( ١ ص‎ 


الطهارة / في الغسل لرؤية المصلوب 
المصلوب لما . وحمل التقييد بالثلاثة على إرادته بالنسبة إلى إطلاق الغسل ‏ 
لا في الغسل مطلقاً أي بالنظر إلى نوعيه كما ترى . 

ولعله من هنا حكي عن الصيمري'٠‏ تخصيص المصلوب في كلامهم 
بالمصلوب بحق ؛ بمعنى عدم ثبوت الغسل بالسعي إلى رؤيا(" المصلوب 
بظلم » لكنّه منافٍ لإطلاق النصٌ وللتعليل فيه » ولا سمعته من إطلاق 
الأصحاب وتصريح جمع منهم » وكذا دعرى مساواته للمصلوب بمو" في عدم 
ثبوت الغسل إلا بعد الثلاث ؛ لإطلاق النصّ والتعليل . 

ولذا كان تحرير مرادهم في المقام في غاية الإشكال ؛ إذ تخصيص 
الصلوب فيه بحق يقتضي سقوط الغسل في المظلوم » وفيه ما عرفت 
وتعميمه يقتضي تقفييده بالثلاثة كالمستحق » وفيه ما عرفت , مع تصريح 
بعضهم 7" أيضاً بعدمه » وأنه يثبت الغسل بالسعي إلى رؤياه فيها . 

فلعلّ المتّجه تزيل كلماتهم على إرادة المستحق » كما قد يدعى تبادره 
بالنسبة إلى الخطابات الشرعيّة » ولا ينافيه استبعاد بقائه حينئذٍ على الخشبة 
بعد الثلاث لانبساط يد الشرع حينئذٍ ؛ إذ لعلها ليست من كل وجه أو غير 
ذلك » ثم يلحق به المظلوم إلحاقاً للتعليل وغيره مع التسامح في أدلّة السنن , 
لا أنه يكون داخلاً في عباراتهم » فيثبت الغسل حينئذٍ بالسعي إلى رؤياه في 
الشلاث فضلاً عمّا بعدها » ولعلَ ذلك هو الظاهر من ذيل عبارة كشف 
اللثام ”22 » فلاحظ وتَأْمّل . 


١١ 





)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المندوبة ذيل قول المصنف : « وللفعل كالاحرام 
والطواف وزيارة المعصوم ... » ص 17/68 ( مخطوط ) . )١(‏ الأولى : رؤية . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنئونة ج4 ص17١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / في أنواعها ج ١‏ 000" 


01 جواهرالكلام (ج0) 





ومنه ينقدح حينئٍ إرادة الهيئة الشرعيّة في الصلب دون غيرها ‏ إلا أن 
تلحق إلحاقاً كالمصلوب بظلم كما هو الأقوى , نعم لا غسل في ا مقتول ونحوه 
بغير الصلب ولو كان بحق . بل ولا في المصلوب بعد إنزاله من الذخشبة 
وذهاب هيئّة الصلب ؛ لتبادر إرادة المصلوبيّة حين الرؤية . 

والظاهر أن مبدأ الثلاثة حين الصلب لا الموت ؛ خلافاً للمحكى (1) 
عن بعضهم ؛ إذ هي المذة التي يترك فيه المصلوب شرعاً مات أو 
مت » فتامل . 

ثم إنه يشترط في ثبوت الغسل تحقّق النظر كما دل عليه الخبر”؟ , 

ا ل ا وك 
أنه يشترط فيه أيضاً السعي إلى النظرء وإن ترك في الخبر وذكر في كلام 
الكثر ل ري يم ا لتر 
النظرعن السعي أو السعي عن النظرلم يثبت فيت النمل دكا الممر سب 
الظاهر أيضاً القصد إلى النظرء 5 بغير قصد لم يثبت الغسل ؛ 
لظاهر النص والفتوى خصوصا عبارة الصف . 

هذا كله في السعي والنظر بعد الثلاثة , أمَا لوسعى فيها لينظر بعدها 
فالأقوى عدم ثبوت الغسل فيهما ؛ للأصل وتبادر تعلّق الظرف بالسعي 





. حكاه في مفتاح الكرامة ( ج١ ص8١ الطهارة / في انواعها ) عن حاشية للبيان‎ )١( 

() الأولى : فيها . 

(5) أي مرسلة الصدوق المتقدمة في ص8١١.‏ 

(1) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص؛ ه », والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١8 ١‏ », والسيدفي مدارك الاحكام : 
الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص17 . 


الطهارة / في غسل المولود 
لا بالرؤية وإن قربت إليه » على أن الغالب اتحاد زمانهها » ولعلّه كاد يكون 
صريح بعضهو ١7‏ حيث ذكره بعد فعل السعي , خلافاً للعلامة الطباطبائي 
في مصابيحه(" فأثبته حاكياً له عن ظاهر المعظم من حيث ظهور تعلق 
الظرف بالرؤية . وبالأولى مما ذكرنا ما لوسعى فيها لينظرفيها أو بعدها , 
خلافاً له أيضاً فبا9" . 

نعم لا فرق في رؤية المصلوب بين كونه حيّأ وميّتاً ؛ لظاهر النصّ 
والفتوى » كما أن ظاهر التعليل بالعقوبة في أَوَهما9) يقتضي أن لا يكون 
النظر لغرض شرعي كالشهادة على عينه ونحوها » فلا يثبت الغسل حينئظٍ , 
وكذا يقتضي كن المصلوب من المسلمين كما هومعقد إجماع الغنية ؛ 
لعدم احترام الكافر» فلا عقوبة بالسعي إليه » ولعله مراد الجميع . 

ا وكذلك » الكلام في لا غسل المولود ‏ فقال بعض فقهائنا كابن 
حمزة27 بوجوبه ؛ لقول الصادق (عليه السلام ) في مويق سماعة في تعداد 
الأغسال : «... وغسل المولود واجب ... »9 وربّها ظهر من الصدوق07) 


١ 3 





)١(‏ كابن سعيد في النزهة : الاغسال المسنونة ص١١‏ » والعلامة في التحرير: الطهارة / مقدمة 
الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

. ) مخطوط‎ ( ١1١ المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل من سعى لرؤية مصلوب ص‎ )١( 

(") المصدر السابق . - 

(4) أي مرسلة الصدوق المتقدمة في ص8١١.‏ 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص”157 . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص4٠‏ . 

(0) الكافي : باب انواع الغسل ح؟ ج” ص 4١»‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونه ح" ج؟ ص7١12‏ . 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح75١‏ ج٠١‏ ص78 . 


#ارصسسسسسسسسس م ب يبيب يبب جؤاهرالكلام (ج8) 
اا والمشهور ك0 و الندب . بل نسبه قٍِ المصابيح 7©) إلى 
اعسات تار وار إلى سائر المتأخرين » كما أنه حكي عن ظاهر 
السرائر ”9 نرق لاف فيه مل لالش" الإجماع على ذلك ؛ ولعله 
كذلك ؛ إذلم يثبت فيه الخلاف إلا ممّن عرفت » مع أنه رماه في المعتر() 
بالشذوة ع :وى المنقتى 107 بالمتروكتة . 

و# من هنا وما عرفته بالنسبة للمسالة السابقة قال الملصئتف : 

ا الأظهر الاستحباب فهما» مضافاً إلى سشغارضة الموئقة ما دل 0 

حصر الواجب في غيرهما من الأخبار” » وإلى إطلاق لفظ الوجوب فيها() 

أيضاً على معلوم الاستحباب من غير خلاف » فيقوى حينئذٍ إرادة تأكّد 

الافتتضا نافقة:» أويفظلق القيوية. 
ولا دليل سواها ؛ إذ خير أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : 

(5) تتقنة:الشهرة ق: كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١‏ » وذخيرة المعاد: 
الطهارة / في اقسامها ص8 . 

(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج ١‏ ص 5١٠‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص” , والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١١7؟.‏ 

() المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل المولود ص ١1١١‏ ( مخطوط ) . 

(؛) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص"77١-5؟1‏ . 

)( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص497 . 

030( المعتير : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ صلمه” . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص 17١‏ . 

() ذكرنا ما يدل على ذلك في حاشية (4) من ص 1. 

() كا في موثق سماعة الذي تقدم قطع منه في ص71 وص18 وص١١٠.‏ 


الطهارة:/ ق غيل الولو سح يح ا تج أ 1 
الصبي ... 370 إلى أخخره . ليس مما نحن فيه ؛ لما قيل7' من أن الغمر 
بالتحريك ريح اللحم وما تعلق باليدين من دسمه , والصبي غير المولود , 
فالمراد منه على الظاهر الأمر بتنظيف يدي الصى مما يزاوله من نحوذلك . 
ثم إن ظاهر المويّقة كغيارات الاهحاتب واضالة العبادة قِ الأوامر أنه 
عسل بضمٌ الغين لا غسل بفتحها , فيعتير حينئدٍ فيه ما يعتبر في غيره من 
النيّةَ وغيرها ء فلا يقدح فيه ما تشعر به بعض الأخبار( من أنه لإزالة 
القذرعنه ونحوه» كغيره مما علم أنه عبادة كغسل الجمعة ونحوها مما 
ورد فيها نحوذلك ؛ لأنّ المراد أن هذه من الحكم التي تترتب على فعله . 
فا عن بعضهو” من احتمال أنه تنظيف محض وليس من العبادة في 
قو ء شعن #احشيال 0 عدم اعتبار الترتيب ول و كان عبادة , 
للآصل من غير معارض » لعدم تناول ما دل عليه له » وفيه منع ؛ لتعاروف 
التركيي ف 3 ولعتيوذ نع انلام واه التي أطاق عرد 
دعوى توقف يقين ب 0 لوقلنا نه فيه . 
ولعله فين ذكرنا ومن عدم معروفيته وعدم العموم في دليله يظهر لك 
منشأ الوجهين في جريان الارتماس فيه . 
)١(‏ عيون اخبار الرضاً : باب #١‏ ح88.0 ج؟ ص59 » وسائل الشيعة : باب 0” من ابواب 
الأغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص 15١‏ . 
(؟) قاله البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج1 ص ١٠١‏ . 
() كخبر أبي بصير المتقدم . 
(4) كاخبر الدال على أن الانصار كانوا يعملون بالنواضح ... إلى آخره, راجع ص١١‏ . 
(5) كالشهيد الثاني في المسالك : النكاح / احكام المولود ج١‏ ص١5‏ . 
(") استظهر ذلك في كشف اللثام : النكاح / احكام المولود ج؟ ص١٠‏ . 


«#«رصسسسسسم يبب جواهرالكلام (ج8) 

وكيف كانء فهل وقت هذا الغسل ما دام يتحقّق معه صدق غسل 
المولود كاليوم واليومين ونحوهما مما يسمى به مولوداً عرفا ولوإلى السابع 0 
كما لعله يشعر به إطلاق النصّ »ء ولم يستبعده في المعتبر('2 » أو من حين 
الولادة كما هو ظاهر المحكى من عبارات الأصحاب() ؟ وجهانع 
أحوطههما الثاني إن لم يكن أقواهما ؛ لأنّه المعهود المتعارف ؛ فينصرف 
الإطلاق إليه » فتأمّل . 


()لم يذكر ذلك في المعتبرء نعم قاله امجلسي بي الحديقة كما نقله عنه الطباطبائي ( في المصابيح : 
الطهارة / غسل المولود ص7١‏ « مخطوط » ) وقال : ليس بذلك البعيد . 

(0) كالشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة ص" » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في 
انواعها ج١‏ ص 75» والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج' ص ١74‏ . 


«الركن الثالث» 
من معتمد هذا الكتاب : 


«في الطهارة الترابية* 


وهي الخاضلة مباشرة التراب + في .مقابلة اكاتيّة الحخاصلة مباشرة اماع 
وكذا: نسى اضطراريّة » كا أن الثانية تسمّى اختيارّة ؛ من حيث إنها 
لا تشرع إلا عند الاضطرار إلييا بتعدّر الأولى عقلاً أوشرعاًعلى ما هو 
مستفاد من النصوص ”" والفتاوى أيضاً إلا في بعض المواضع للدليل كما 
سيأقٍ » وليست إلا التيمّم » بخلاف المائية فالغسل والوضوء . 

وشو لف 177 التعيف كتنوله تعا ازول موا التييية 
تَتْفِقُونَ »220 » وشرعاً9؟) :مباشرة الأرض على وجه خاص يعرف ممّا سيأق . 

زهو قابيت كنا" ورين" وإخاها "ويل لملماق الشيلة ين 


. التي ستأتي في مطاوي البحث‎ )١( 

(؟) الصحاح : جه ص54١٠‏ مادة ( مم ) . 

(") سورة البقرة : الاية 3١1/‏ . 

(؛) راجع جامع المقاصد: الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص54؛ » ومدارك الاحكام : 
الطهارة / في الطهارة الترابية ج؟ ص ١١5‏ . 

(57(9) و(7) سيأت التعرض لما 


الطهارة / في الطهارة الترايية  --‏ سبب ب يشش 188 
ضروريّات الدين التي يدخل من أنكرها في سبيل الكافرين , وقد ذكره 
الل تنا ل ناه قٍِ اليه ار و المائدة ا » فقال عزمن قائل في 
الثانية لاوإن كنت فرص أُؤْعَلَى 0 َو 
أَمَسْتمٌ النّسَاء فَلَمْ تَحدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا يي 7 إل 
آخرها وكذا في الأولى7) » وإن اختلفا بالنظر إلى ما تقدّم ذلك . 

وقد سبق لنا كلام طريف في هذه الآية الشريفة في أوّل الكتاب7) 
عند البحث عن وجوب الغسل لنفسه أو لغيره يندفع بملاحظته ما أورد 
على ظاهرها من الإشكالات » التي منها ما اشتهر من جمع الله (عز وجل ) 
الأمور الأربعة بشرط رتّب عليه جزاءً واحداً-أعني الأمر بالتيمّم- مع أن 
سببية الاولين للترخص للتيمم » والاخيرين لوجوب الطهارة » عاطفا لا 
ب «أو» المقتضية لاستقلال كلّ واحد منهها بترتب الجزاء, مع أنه 
إن م يجتمعأحد الأخيرين مع واحد من الأوّلين مثلاً ل يحصل 
وجوب التيمّم الذي هوالجزاء, من غير حاجة إلى جعل «او» فيها 
بمعنى الواو. 

ولا إلى ما ذكره البيضاوي من أن « وجه هذا التقسيم هو أن المترخص 
بالتيتم إِما محدث أو جنب » والحال المقتضية له غالبا إمَا مرض أو سفرء 
والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله » والحدث لما لم يجرله ذكرٌ 
ذكر من أسبابه مايحدث بالذات وما يحدث بالعرض» واستغنى عن تفصيل 
أحواله بتفصيل حال التشيئؤيناك: الم اها وافكانة قال : وإن كنتم 
(6) سورة المائدة “الاي + 


(؟) سورة النساء : الآبة 4 . 
(0) في ج١‏ في بحث إِنَ الغسل واجب غيري. 


0 جواهرالكلام (ج0) 





جنباً أو مرضى أوعلى سفر أو محدثين نتم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماءً 0 مع أنه لا يوافق ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسة 
الجماع . 

ولا إلى ما في الكشّاف من أنه « أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب 
عليهم التطهّر وهم عادمون الماء في التيمّم بالتراب » فخصٌ أُوَلاً من بينهم 
مرضاهم وسفرهم ؛ لأنّهم المتقتمون في استحقاق بيان الرخصة هم » لكثرة 
السفر والمرضى وغلبتهها على سائر الأسباب الموجبة للرخصة , ثم عمّم كل 
من وجب عليه التطهّر وأعوزه الماء» لخوف عدو أو سبع , أوعدم آلة 
الاستقاء » أو إزهاق في مكان لا ماء فيه » أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة 
الرضن :والهفن )77 : 

مع ما فيه من الإجمال الذي لا تنحسم عنه مادّة الإشكال, إلا أن 
يبحمل على إرادة جعل قيد عدم الوجداك للاخيرين خاصة دون الاولين ؛ 
للاستغناء عنه بالتعليق على المرض والسفر الغالب معهها عدم المَكّن من 
الماء اشعجمالاً اووشوداء كا اهنع غق تتبينوقنا نادت ؛ لكان 
العطف فيا على ما سبقهما » فيكون المقصود حينئدٍ من الآية بيان ال حدثين 
أصغر أو أكبر إذا كانوا مرضى أو مسافرين » وخضههما لغلبتهها أوغيره: 
وبيانهها كذلك إذا لم يجدوا ماء وإن لم يكن مرض أو سفرء فلا إشكال 
حينئذٍ من تلك الجهة » بل ولا من تكرير ذكر الجنابة » فلاحظ وتأمّل . 
' #زو» كيف كان, ف هو النظر #والبحث في التيمّم يقع 9 في 
اطراف اربعة ع:: 
)١(‏ تفسير البيضاوي : ذيل أية 47 من سورة النساء ج١‏ ص 3١١‏ . 
(0) الكشاف : ذيل اية 47 من سورة النساء ج١‏ ص 5١5‏ . 


:« الأول : فيما يصح معه التيمم »* 

ضرورة عدم مشروعيّته على الإطلاق 6 وهو ضروب # مرجعها إلى 
شيء واحد عند التحقيق » وهو العجز عن استعمال الماء عقلاً أو شرعاً وإن 
ذكر المصتف هنا فق أسياية ثلذ زه عدم الماء وعدم الوصلة إليهع والخوف 
من استعماله » بل في المنتهى أن « أسبابه ثمانية : فقده» والخوف من 
اللص ونحوه » والاحتياج له للعطش » والمرض والحرج وشبههما » وفقد اللألة 
التي يتوصل بها إليه 1 والضعف عن الحركة, وخوف الزحام يوم الجمعة 
وعرفة » وضيق الوقت 6(" , وهي بأجمعها عدا الأخير تندرج فيا ذكره 
الصف » وأمّا هوفسيأتي الكلام فيه . 

كما أنه في الوسيلة(" ذكر أن شرط التيمّم فقّد الماء أوحكمه , ثم 
أدرج في الغائي اي عشر شيئًأًء والكلّ ترجع إلى ما ذكرنا 


2 


اهنا + 
وكيف كان, ف ( .الأول ) من الأسباب التي ذكرها المصتف : 


. 158-١795 منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١ ص‎ )١1( 
. 7١-55 (؟) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص‎ 


ا لببهبهبم للب جواهرالكلام (ج0) 
عدم الماء* كتاباً7" وستة('" وإججاعاً محضلاً(" ومنقولاً9؟) » من غير 
فرق فيه عندنا بين السفر والحضرء بل في الخلاف”* والمنتهى 27 الإجماع 
عليه بالخصوص , كما أنه في الأخير الإجماع أيضاً على عدم الفرق بين السفر 
الطويل والقصير. 

لكن في بعض نسخ المدارك أنه « أجمع علماؤنا كافة إلا من شد على 
وجوب التيمّم للصلاة مع ففّد الماء سواء في ذلك الحاضر والمسافر» 0) 

ول أعثر على الشاذ الذي استثناه إلا ما أرسله بعضهم7” هنا عن علم 
المدى في شرح الرسالة أنه أوجب الإعادة على الحاضرء وهو_مع أنه لم 
يعرف هذا النقل عنه هنا ليس خلافاً فها نحن فيه ؛ إذ لا ينكر وجوب 
لحم والصلاة عليه وإن أوحب الإعادة بعد ذلك . 

فلعلّ الصواب ما في أكث الع : 3 العلماء إلا من شد » » ويراد 
بالشاذ حينئذٍ ما عن بعض العامة(" حيث أنكر وجوب التيمّم والصلاة 
2 (1) سيأتي التعرض لا في خلال البحث . 
() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص »”١‏ وابن ادريس في 

السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ه1١‏ , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 

الطهارة / باب التيمم ص ه: » والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١7‏ . 
(؛) نقل الاجماع بي : كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47 ١‏ » ورياض المسائل : 

الطهارة / شرط التيمم ج١‏ ص74 . 
() الخلاف : الطهارة / مسألة /1ى ج١‏ ص58 1١45-١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص17 . 
(0) الموجود في المطبوع : « اججمع العلماء كاقة إلا من شد ... » مدارك الاحكام : الطهارة / ما 


(8) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 50" . 
(5) تفسير القرطي : ذيل اية “4 من سورة النساء جه ص8١؟‏ , بداية امجتهد : ج١1‏ ص/57 . 


الطهارة / في اعتبار عدم الماء في التيَّم ‏ 95 
على الحاضرء مستدلاً بظاهر تعليق الأمربالتيمم في الآية الشريفةعلى السفر. 

وفيه : -مع أن مثله يكون حجّة إن لم يخرج مخرج الغالب» وإلا فهو 
ليس بحجّة إجماعاً كما في المنتهى "١‏ , وأنه لا يجري في الحاضر ا مريض 
أيضاً مبنيّ على عدم جعل المجيء من الغائط وما بعده سبباً مستقلاً في 
التيمّم » بل هو راجع إلى ا مرضى والمسافرين بجعل « أو» معنى الواوء وأما 
بناء على التحقيق الذي قد سلف منا في الآية فهى بإطلاقها حينئظٍ لنا 
لا علينا ككثير من أخبارنا التي كادت تكون صريحة في عدم الفرق بينهها : 
والأمرسهل . 

فظهر لك من ذلك كله أنه لا فرق في مسوّغية عدم الماء للتيمّم بين 
الحاضر والمسافر ولا بين السفرالطويل والقصيرء ولابين كونه طاعة أومعصية . 

لكن إنها يكون مسوّغاً للتيمّم بعد الطلب له فلم يوجد» فتى تيمّم قبله 
مع حصول شرائط وجوبه من الرجاء وسعة الوقت وعدم النوف ونحوذلك 
لى يصح ؛ لعدم محقق عدم الوجدان بدونه » وهو شرط التيمّم » وهومراد 
المصتّف وغيره7© بقوله : 6 ويجب عنده الطلب يل ني الخلا 7" 
والغنية!(؛) والمبنتيي 7 وجامع المقاصدا' وعن اليل كرا 


. ١15؟"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم‎ )١1( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص9» والتحرير: الطهارة / الاسباب 
المبيحة للتيمم ج١‏ ص »"١‏ والشهيد في الدروس: الطهارة / شروط التيمم ص ؟9١.‏ 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 16 ج١‏ ص40١‏ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص”4357 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص8"١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 419 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . 


4م جواهرالكلام (جه) 


والتنقيح(© وغيره(" الإجماع عليه؛ لاالوجوب التعبّتدي خاضة, على أنه 
قد لايجب التيمّم» فلا يجب الطلب حينئز شرعاً قطعاً وإن وجب شرطاً» بل في 
الخلاف '" والمنتهبى 7؛2 وعن المعتبر”* الإجماع على ما يقتضي الشرطيّة . 

مضافاً إلى ظاهر الأمر به» بل في الحسن كالصحيح عن أحدهما 
(عليهما السلام ) : « إذا لم يجد المسافر فليطلب ما دام في الوقت ... » (0) 
بناء علل إحدى النسختن وأحجد الوجهين فيهاء وفي خير السكوني : 
« يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ... » 9 إلى آخره » إن 
حملت الجملة الخيريّة فيه على الأمر. 

ومضافاً إلى وجوب تحصيل شرط الواجب المطلق » وعدم احرازه القدرة 
عليه لا يسقطه , إنما الذي يسقطه العجزء ولا يعلم به حتّى يطلب » فتامل 
فإنه نافع في غير المقام أيضاً من مقدمات الواجب المطلق , كطلب التراب 





. التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١ ص/ا؟1‎ )١( 

(0) كمدارك الاحكام : الطهارة/ ما يصح معه التيمم ج؟ ص178 » وكشف اللثام : 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح 50 ج١‏ 
ص ؤه . 

(7) الخلاف : الطهارة / مسألة 5 ج١‏ ص4١‏ . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص18 . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص97" . 

(5) الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم...ح ؟ ج “ا ص"”” , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 8 ح5؟ ج١‏ ص؟11 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج" 
ص”15 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح 5١٠‏ ج ١‏ ص؟١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 18 

ح١‏ ج١‏ ص150١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج "7 ص"1571. 


الطهارة / في اعتبار عدم الماء في التيمَم ‏ 57 
للتيمم أيضاً ‏ وإن لم نجده بالتحديد المذكور للماء ؛ لعدم الدليل وحرمة 
القياس » فيبق على ما تقتضيه الضوابط . 

وكيف كانء فا يحكى () من اميل من امك بابسياب 
الطلب مع عدم ثبوت ذلك عنه كما لا يخ على من لاحظ كلامه (") 
ضعيف » ولعله لإطلاق طهورية التراب وبدليته عن الماء » وقول الصادق 
( عليه السلام ) في خبرداود الرقىّ بعد أن سأله أكون في السفر وتحضر 
الصلاة وليس معي ماء » ويقال : إِنّ الماء قريب منّا » فأطلب الماء وأنا في 
وقت بميناً وشمالاً ؟ : « لا تطلب الماء ولكن تيمّم » فإني أخاف عليك 
التخلف عن أصحابك » فتضلّ ويأكلك السبع » © . 

وقوله ( عليه السلام ) في خبر يعقوب بن سالم عن الرجل لا يكون معه 
ماء والماء عن مين الطريق ويساره غلوتين أو نحوذلك : «لا آمر أن يغرّر 
بنفسه ‏ فيعرض له لص أو سبع ©" 0 

وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر على بن سالم لداود الرقي : ...لا 
تطلب الماء مينا كج رس ا سن عاض 
وإن لم تجده فامض »0 : 


إل 
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. يراجع مفتاح الكرامة ج١ ص8١ه س4"‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص518-117 . 

(”) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم...ح” ج" ص56 . تهبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 8 ح ٠١‏ ج١‏ صه8 ١‏ , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم ح١‏ ج" 
0 

(:) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم حم ج" ص30 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
م ح؟ ج١‏ ص 184 » وسائل التيعة : باب ”7 من ابواب التيمم ح؟ ج١؟‏ ص؛١1‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١5‏ ج١‏ ص ٠١”‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 18 ح؟ 


جواهرالكلام (ج0) 


وهي -مع عدم موافقة ظاهرها لما ذكره من الاستحباب » وموافقتها 
لمكي كن أو حينة "1و وعني تصورما عن ها رف ها تققم با 
بعد ظهور.الثانية وكذا الأولى فا لا يقول الخصم من حصول الماء قريباً منه ‏ 
وسيّا بعد الطعن في سند الأولى بداود الرقّي بأنه ضعيف جدَأ كما في رجال 
التداقي م مل نه اها #اززقان احلدنه عبد الراة: قراارابك لمكيديناً 
منوداً 0 » وعن ابن الغضائري : « إنه كان فاسد المذهب ؛ ضعيف 
الرواية » لا يلتفت إليه »7 , وعن الكشي أنه « يذكر الغلاة أنه من 
ا أ ونوق فنعب الناقية علس ٠‏ ون اغتدرانة:مفطرت الحديك 
والمذهب”'' وبأنه يعرف حديثه وينكر"'' , والثالثة بعلي بن سالم باشترا كه 
بين امجهول والضعيف”" , على أنها مطلقة لا تعارض المقيّد محمولة على 
الخوف والخطر في الطلب كما هو ظاهر الأوّلِين أو صريحهما , فيكونا ققرينة 
على الخبر الشالث » خصوصاً خير الرقي , إذ لا ريب في سقوطه في هذا 
الحال ؛ لكن مع عدم تمكنه من الاستنابة بناء ع على اعتبارها كها ستسمع » 
وإن أطلق غير واحد من الاعديداتب سقوطه في مثل هذا الحال» لوجوب 
امتح نيد د ياك انقلا ر لذت ل سقط لقان 


ل 





ج١‏ ص ١76‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التيمم ح” ج١؟‏ ص154 . 
)١(‏ المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص ١١50‏ ء بداية امجتهد : ج١1‏ ص88 . 
(١؟)‏ رحال النجحاشي : رقم 1٠١‏ ص955١.‏ 
(5) الضعفاء : حرف الدال المهملة ص 45١‏ . 
(:) رجال الكشي : رقم ١1‏ ص48" . 
(5) رجال النجاشي : رقم ١١1١1/‏ ص41!8 . 
() الخلاصة : ص 759 . 
(0) مجمع الرجال : ج6 ص197 . 


الطهارة / في اعتبار عدم الماء في التيمم ١‏ 

وعليه أو نحوه يمحمل صحيحة الحلبي أيضاً « سأل الصادق 
( عليه السلام ) عن الرجل مر بالركية7١'‏ وليس معه دلوء قال: ليس عليه 
أن يدخل الركية » إن ربّ الماء هوربَ الأرض .ء فليتيمم ... » () 1 

كما أنه لا ريب في سقوطه مع تيقّن عدم الماء ؛ للأصل » وظهور وجوب 
الطلب في رجائه » نعم لا يسقط بالظنَ كما صرّح به في المنتهبى 7" 
والتحري ر* وغيرهما”" ؛ لإطلاق الأمربه » وهوجيّد مع عدم استناده إلى 
سبيت شرف كقياذة القلن ,بل 'الحدل الواحتته يوا لا فالمتحه السقوط 
خينةن:+ العموم ما :ل غم اععيا رغيا:. 

اللّهم إلا أن يدتعى عدم تحقّق عدم الوجدان عرفاً بذلك , ولعلّه لذا 
أطلق في الموجز الحاوي 27 عدم الاجتزاء بخبر غير النائب كما عن نهاية 
الإحكام”" , وفيه بحث ؛ إذ هو بعد التسليم غير واجد شرعاً . 

وأولى منه ما لو كان ذلك بطريق النيابة ولو كان عن متعدّدين » ومن 
فنا قال فى الكي 0 وجامع القاضيد” 2 :رو ووز النيابة فى الطلاب 





. ) مادة ( ركا‎ ١١5 الركية -بالفتح وتشديد الياء. : البئر. مجمع البحرين : ج١ ص‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح ١١4‏ ج ١‏ ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟' ص 155 . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١١9‏ . 

() رو الأتحكام : الظهارة / الاسيااب البينطة اقيم عاض : 

١ه(‏ كجامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”5؛ » ومدارك الاحكام : الطهارة / ما 
يصح معه التيمم ج ١‏ ص؟187 . 

. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5‎ )١( 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص184 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”57؛ . 


م سسسب جواهرالكلام (ج8) 
لحصول الظنّ » مع نه في الأخير كها عن المسالك 2( على اشتراط 
العدالة . 

وقضيّة إطلاق الأول وتعليله جوازها وان لم يكن عدلاً كإطلاق الموجز 
الحاوي وعن نهاية الإحكام , ولعله لصيرورته أميناً حينئذٍ » ولأنَّ فعله فعل 
موكله» لكن نص في المنتهى على عدم الاجتزاء بالنيابة من غير فرق بين 
العدل وغيره » قال:«لات الخطاب بالطلب للمتيمم » فلا يجوز ان يتولاه 
غيوه 5 اكور ان نميه 9 

وفيه: أن مجرّد تكليفه وخطابه به مع عدم ظهور إرادة المباشرة 
لا يعارض عموم الوكالة » وقياسه على التيمّم مع الفارق . 

وكيف كان ء ا ف #المراد بالطلب الذي قد ذكرنا وجوبه هو 
التشخص عن الماء في رحله وعند رفقائه ونمحوهما وأن 9 يضرب * ني 
الأرض لو كان في فلوات # غلوة سهمين # أي رمية أبعد أو وسط ما يقدر 
عليه المعتدل بالقوّةِ مع اعتدال السهم والقوس وسكون اطواء على ما صرّح 
به بعضهم 7" » بل في كشف اللثام : « إنه المعروف » 29 . 

لكته حكى فيه عن العين © والأساس 2" أنْ الفرسخ التامً خس 
(1) مسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١1١9‏ . 
() كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج ١‏ ص 15؛ , والشهيد الثاني في 

روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5١١»‏ والطباطبائي في رياض المساثئل : 

الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠‏ . 
(4) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص475١‏ . 


(ه( يوجد نقفص قِ نسخه العين المطبوعة ولا توجد فها هذه المادة . 
(5) اساس البلاغة : ص4 450 مادة (غلو) . 


الطهارة / في مقدار الطلب و١‏ 





وعشرون غلوة » وعن المغرب 2١7‏ عن الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة 
قدر ثلا ثمائة ذراع الم ار بعمائة ذراع » وعن الارتشاف7" أنها مائة باع , 
والميل عشر غلاء . والمعتمد الأول . 

في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة #على 
اوور لكات 05,17 برل ن النقية 190" الإجاء مليدن ومن 
التذكرة”") نسبته إلى علمائنا » كما أنه قد ينطبق عليه إجماع إرشاد الجعفريّة 
على ما قيل”" , ولعلَ ذلك هو الحجّة , وإلا فستند الحكم من النصّ الآتي 
لا تعرّض فيه لذكر الجهات » بل قضيّة إطلاقه الاكتفاء بالواحدة . لكن 
قديقّال بإرادة الجميع منه بجعل ما عرفت قرينة عليه مع عدم المرحح 
لبعضها وعدم معلومية حقق الشرط وبراءة الذمّة بدونه . 

فها في الوسيلة(" من الاقتصارعلى المين واليسار_مع أنه احتمل فيها 


)010( المغرب : ج” ص ١١١‏ مادة (غلو) . 

(0) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص17١.‏ 

(*) نقلت الشهرة في : مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج ١‏ ص 7١7‏ » 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 56 ج١‏ ص؛هه ء والخراساني في كفاية 
الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(4) ممن قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص "40 » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص34 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه 
ج١١‏ ص ه18 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص”7377 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"117 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 6١9‏ . 

(8) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص59 . 


سسسسسههببيبيبببببببببببلل# ججؤاهرالكلام (ج8) 


إرادة الأربع - ضعيف 6 كا حكي عن ٠‏ المفيد (1) والحلبي'"ا من زيادة الأمام 
وترك الخلف ء الآ أنه علله في كشف اللثام”" بكونه مفروغاً عنه بالمسيرء 

فلا خلاف , وفيه : أن المفروغ منه إنما هو الخ الذي سار فيه لا جوانبه . 

ومن هنا كان المتّجه بل لعلّه مراد الجميع جعل مبدأ طلبه كمركز دائرة 
نصف قطرها ما يبتدأ به من الجهات » فإذا انتبى إلى الغلوة أو الغلوتين 
رسم محيط الدائرة بحركة » ثم يرسم دائرة صغرى ... وهكذا إلى أن ينتبى 

وان لم تكن بتلك الكيفيّة المذكورة » فتأمّل . 

:ل وغلوة سهم إن كانت » الأرض ا حزنة ‏ بسكون الزاء المعجمة 
خلاف السهلة » وهي المشتملة على نحو الأشجارة؛) والعلووال هبوط » وأصل 
الفحديه با لغلوة والتلوقاة فى اطزنة والسهلة هوالتهورون الأصعاى 7" : 
دق التشفينة ”ا وعن إرشاد الجعفريّة 9" الإجماع عليه كرا عن 
التذكرة "© نسبته إلى علمائنا » وفي السرائر أنه « قد تواتر به النقل » (*) 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص١5‏ . 
(؟) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 
كي اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص5؛ ١‏ 
(؛) في بقية النسخ : الاشجار والاحجار. 

(8) تمق قال ذلك : المفيبد فى المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص١5‏ » وابن البراج 5 
المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص" » والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات 
التيمم ج١‏ ص١"‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص6١‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"497 . 

(0) نقلهعنه في مفتاح الكرامة: الطهارة/مسوغات التيمم ج ١اص014.‏ 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 1١5‏ . 


الطهارة / فى مقدار الطلب ١)‏ 


وهوالححة . 

مضافاً إلى خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي 
( علييم السلام ) قال : « يطلب الماء في السفر» إذا كانت حزونة فغلوة » 
وإن كانت سهلة فغلوتن » لا يطلب أكثر من ذلك » 7( وضعفها لا منع 
من العمل بها بعد اعتضادها بما عرفت . 

كما أن عدم ظفرنا وظفر العلامة في المنتبى 7" بغيرها لا يقدح ني دعوى 
التواتر من ابن إدريس » وكذا إطلاق الشيخ في مبسوطه'" وعن نهايته7) 
إيجاب الرمية أو الرميتين من غير تفصيل بين الحزنة والسهلة مع إمكان 
تنزيله على ذلك لا يقدح في دعوى الإجاع المتقدم , كإطلاقه في الجمل”*) 
والخلاف”" وابن سعيد في الجامع'" إيجاب الطلب للماء » والمرتضى في 
جمله”" إيجاب الطلب والاجتهاد في تحصيله . مع احتمال الجميع ما 
ذكرنا ؛ إذ لا ريب في تحقّق ماهيّة الطلب والاجتهاد بالقدر المذكور. 

فا في الحسن كالصحيح عن أحدهما (علهما السلام ) : « إذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت » فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم 





17 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,»75١؟ص‎ ١ ج‎ ٠١0 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح‎ )١( 
. من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص؟173‎ ١ ؛ وسائل الشيعة : باب‎ ١55 ص‎ ١ك‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص1"9 . 

(") المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(؟) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص86 ؛ . 

(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه ص8١١‏ . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة 48 ج١‏ ص47١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(8) جل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج/ ص5" . 


4 جواهرالكلام (ج0) 


وليصل ... 270 قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه لا تخ , سيّها بعد 
معارضتها ما دل" على جواز التيمم مع السعة , وبما دلَ 9" على النبي عن 
الطلب من الأخبار السابقة » وما حكاه في الوافي 9» عن بعض النسخ 
«فليمسك » بدل «فليطلب » فيمكن حَينئَذٍ إرادته بذلك جمعا بن 
النسختين والأدلّة , وما في جامع المقاصد وغيره » من أن « الظاهر منه 
تحديد زمان الطلب لا مقداره ؛ لأنّ الطلب قبل الوقت لا يجزي » لعدم 
توجّه الخطاب » "2 فلا يراد حينئُدٍ استيعاب الوقت بالطلب . 

كل ذا مع أنا لم نعرف عاملاً بها بالنسبة إلى ذلك سوى ما في المعتبر: 
« إن رواية زرارة تدلّ على أنه يطلب دائماً ما دام في الوقت حتّى يخشى 
الفوات » وهو حسن »ء والرواية واضحة السند والمعنى » انتّبى 0-32 أنه قال 
قبل ذلك بلا فصل بعد أن استضعف دليل المشهور: لد 
من كل جهة يرجوفها الإصابة » ولا يكلف التباعد ما يشق>» 9 , 
ولا ريب في منافاته لذلك إذا لم يستوعب الوقت . 

ولذا اعتمد في المدارك 27 ما استوجهه في المعتير» وحمل خير زرارة على 





(1) الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؟ ج ص”"7 », تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
م ح51؟ ج١‏ ص؟597١‏ » وساثئل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح١‏ جح" من كان 

(؟) كخبر داود الرقٍ المتقدم في ص ١70‏ . 

(6) كخير داود الرثي وعلي بن سالم المتقدمين في ص ١0‏ . 

(:) الوافي : الطهارة / باب ”١‏ ذيل ح؟ ج” ص 550 . 

(4) ككشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص55 . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص7" . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص١18‏ . 


الطهارة / ي مقدار الطلب ١‏ 





الاستحباب » وفيه ما عرفت وإن كان لا بأس بحمله الخبر المذكور. 

ولعله أولى ممّا في الحدائق "١7‏ من الجمع بينها وبين خبر السكوني بحملها 
على رجاء الحصول أي ظنّه » وخبر السكوني على تجويز الحصول من دون 
ظنَ ؛ إذ هو-مع أنه لا شاهد عليه مبنىّ على وجوب الطلب زائداً على 
النصاب مع ظَنّ الماء » وفيه منع » بل إطلاق بل السابقة يقتضي سقوطه 
وإن ظن ؛ لعدم الدليل على التعبد به , مع انه هو بنفسه استظهر بعد 
ذلك '') عدم اعتبار الظنَ لإطلاق خبر السكوني . 

نعم ) انبا مت العلل زائداً مع العلم ؛ لعدم تناول الرواية له , فا في 
جامع المقاصد والروض”!؟ وغيرهما” من إلحاق الظنّ به في ذلك حتّى 
أنه قطع به في الأول لا يخلومن نظر بل منع » كالتعليل له بعدم حصول 
شرط التيمّم معه, وهو العلم بعدم المَكّن من اماء » وإلا لوجب مع 
الاحتمال أيضاً » وهو باطل قطعاً منافٍ لفائدة التحديد بالقدر المذكور. 

نعم » قد يتردّد في الظنّ الذي تطمئن به النفس بل هوعلم عرفي ؛ من 
حيث عدم احتمال شمول الخبر مثله , ولعله مرادهم كما عساه يشعر به ما 
ذكروه من القثيل له بالقرية والخضرة ونحوهما » فيجب السعي حينذٍ وإن 
زاد على المقدار. 

لا يقال : إنه لا إشكال في عدم تحقق الشرط -وهوإن لم تجدوا ‏ في 


. 551-19١0 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص‎ )١( 
. 35١ المصدر السابق : ص‎ )١( 

(") جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١1‏ . 

(؛) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5١١.‏ 

() ككشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص43١‏ . 


71414 لل ل لسلست ججواهرالكلام (ج8) 
الفرض السابق ؛ لتوقف صدقه على التطلب والاختبار فلم يوجد . 

لأنا نقول : إنه بعد أن قامت الأدلّة من ابر والإجماع على وجوب 
الطلب غلوة أو غلوتين كان المراد من الآية فإن لم تجدوا فهما» ولا ريب في 
صدق عدم الوجدان فيهها وإن ظَنّ في غيرهما » بل وإن علم » لكنّه خرج مما 
خرج من إجماع أوغيره » وإلا لوأريد صدق عدم الوجدان بالنظر إلى جبيع 
الأمكنة لوجب الطلب حينئذٍ مع الاحتمال » وهو باطل قطعاً لما عرفت . 

وكذا ما يقال: إن المراد صدق إطلاق عدم الوجدان من غير تقدير 
للغلوة والغلوتين ولا غيرهما, إذ ليست بدون ذ كر المتعلق من المجملات , 
ولا ترجع إلى التعميم السابق أيضاً , ولا يصدق هذا الإطلاق إلا باختبار 
مظان الماء ولوزاد على النصاب دون ما احتمل » وبه يفترق عن التعميم 
السابق . 

لأنا نقول : -بعد تسليم تحقق مصداق للمطلق غير التعميم السابق , 
وتسلم توقفه على اختبار المظان كلها لا نسلم أن شرط التيمّم هو مصداق 
هذا المطلق بعد قيام الأدلّة على الغلوة والغلوتين » فهومن قبيل ال مقيّد بها 
والككاشف للمراد بها . نعم قديتم ذلك بالنسبة للمحال الى ليست من 

جهة الضرب في الأرض ؛. كحدوث مجحيء قافلة أو شخص أو نحوذلك » 
فنوجب اختبار أمثالها كما صرّح به في المنتهى (21 والذكرى7" مع احتمال 
وجود الماء فبها فضلاً عن الظنّ . 

والحاصل : أن وجوب تطلّب الماء في الضرب في الأرض أقصاه 
النصاب المذكور» وأمّا في غيره كالقافلة فصدق إطلاق عدم الوجدان . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 


الطهارة / في عدم كفاية الطلب قبل القت ب ب اش 8١48‏ 

نعم قد يقال : إن التحديد بالنصاب ال مذكور مبنيّ على التسامح العرفي 
لا التحقيق ؛ بحيث لوظن وجود الماء مثلا بما يقرب من منتهاه جدا لم يجب 
الأغخار والطلي» ولغيلة لذا حكي عن العلامة في نهاية الإحكاء() 
التصريح بوجوبه حينئدٍ » بل عن المنتهى '") ذلك أيضاً لوتوقم , ولعله يريد 
الظنَّ الضعيف » فتأمّل . 

ثم إنه صرّح جماعة من الأصحاب منهم المصئّف في المعتبر("© والعلامة 
في المنتبى 4 والشهيد في الذكرى”' بأنه لوطلب الماء قبل الوقت فلم يجده 
لم يعتد به ووجب إعادته , إلا أن يعلم استمرار العدم الأول » ولعله لظاهر 
ما دل على وجوبه من الإجماعات السابقة وغيرها » وهولا يتحقق إلا بعد 
الوقت ؛ لعدم وجوبه قبله » ولتوقف صدق عدم الوجدان غليه » سيّها بعد 
ظهور الآية الدالة على اشتراطه في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمّم 
للصلاة ؛ وعند القيام إليها » وفي زمان صحّة التيمّم » وخر زرارة المتقدّم 
آنفاً"2 , ولأنه لواكتني به قبل الوقت لصح الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام 
المتعدّدة ع وهومعلوم البطلان » ولات المنساق إلى الذهن من الادلة إرادة 
الطلب عند الحاحة إلى الماء . 

فلا وجه للتمسّك للاجتزاء به بإطلاق خبر السكوني المتقدم"" , سيّما 
)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص184 . 
(') منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص9؟1 . 
() المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص97” . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١"‏ . 
(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 
(5) في ص .١54١‏ 
(0) في ص .١ 5١‏ 


١5‏ جواهرالكلام (ج0) 





بعد إمكان دعوى انصرافه إلى المتعارف من أفراد الطلب » وهو بعد دخول 
الوقت . 

وكذا القِسّك باستصحاب عدم الوجدان الشابت قبل الوقت, وعدم 
الماء كذلك » إذ هو_بعد تسلم أن مثله يغبت مثله من الموضوعات العرفيّة 
أي التي يرجع في صدقها إلى العرف , وتسلم الاكتفاء باستصحاب عدم 
الماء في نحقق شرط التيمّم الذي هوعدم الوجدان , وهوغيرعدم الماء أنه 
لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلّة في شرطيّة الطلب أن يكون بعد 
الوقتء اللّهم إلا أن منع , وفيه ما عرفت . 

لكن صرّح في الذكرى'" بعد ذلك بالاكتفاء بالطلب مرّة في 
الصلوات إذا ظنّ الفقد بالأوّل مع اتحاد المكان» وهوقد يوهم المنافاة لما 
ذكرنا في الجملة من عدم الالتفات إلى الاستصحاب وغيره » سيّها إذا أريد 
بالصلوات في كلامه ذوات الأوقات المختلفة كالمغرب بالنسبة للظهرين ؛ إذ 
هو بالنسبة إليها طلب قبل الوقت . 

وكذا ما في جامع المقاصد'" حيث اكتف بالطلب مرّة لصلاة إذا 
حضرت صلاة أخرى مع الظنّ بالفقد الأول أيضاً . 

وأوضح منها ما في التحرير حيث قال : « ولودخل عليه وقت صلاة 
أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانياً إشكال » أقربه عدم 
الوجوب », ولوانتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب »7 انتّهى . 


. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري‎ )١( 
. جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص458-177‎ (0 
. 7١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم‎ (0 


الطهارة / في عدم كفاية الطلب قبل الوقت ١‏ 


اللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على الفرق بين الطلب في وقت صلاة 
وعدمه, فيجتزئ بالأوّل ولوني صلاة أخرى لم يدخل وقتباء وهو موقوف 
على دليل الفرق» وليس بواضح 

أويحمل الصلاة في كلامهم على نحو الظهرين والعشاءين مما اشتركا 
في وقت واحدء فإنه يجتزئ به حينئذٍ ؛ للاستصحاب وإطلاق خبر السكوني 
وغيرهماء لا المغرب والظهر مثلاً . وفيه : أنه مبني أيضاً على عدم وجوب 
نجديد مس عو ووو 
مثلاً وتجويزه تجدّد ماء, وهولا يخلومن تأمّل يظهر مما تقد 

ولعله لذا قال في المنتهى :لله لوطلب فلم بده وصلى متيقمًن 
حضرت الصلاة الثانية ففي وجوب إعادة الطلب نظر أقربه الوجوب 6( 
إن أراد بالصلاة الثانية ذلك من حيث تعارف التفريق» وإلا.كان شاهداً 
على سابقه . 

أو يحمل كلامهم على إرادة ما لوطلب في الوقت لصلاة فيمّم وصلّى 
ثم حضر وقت صلاة أخرى ولمّا ينتقض تيمّمه وقلنا بجواز دخوله فيها 
بذلك التيمم» فإنه لا يحتاج إلى الطلب حيئذٍ لاستصحاب صحّة تِيمّمه 
إذ أقصى ما دلّت الأدلّة على اشتراطه بالنسبة لابتداء التيمّم لا لاستمرار 
صحّته» وهو لا يخلومن نظر وتأمّل . 

فالأحوط إن لم يكن أولى تجديد الطلب عند كلّ صلاة احتمل احتمالاً 
معتداً به تجدّد الماء عندهاء حتّى في نحو الظهرين مع التفريق» بل ومع 
الجمع إذا كان كذلك, بل والصلاة الواحدة اذا فرّق بينها وبين التيمّم ؛ 





. ١1"؟ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم‎ )١( 


ددس هسب يبي لسلس ججواهرالكلام (ج6) 
ليتحقّق الاضطرار وعدم الوجدان. نعم هل يحتاج إلى تجديد تيمّم بعد 
الطلبء أو يكتنى بالأوّل ؟ وجهانء كل ذا إن لم ينتقل عن ذلك المكانء 
وإلا وجب الطلب قطعاًء فتأمّل جيّداً . 

ا ولو أخلَ با وجب عليه من الطلب الذي منه « الضرب * ني 
الأرض وتيمّم وصلَى مع سعة الوقت بطلا قطعاً وإجماعاً منقولاً(" ان لم 
يكن محصّلاً ؛ لما عرفت سابقاً من الأدلة الدالة على اشتراط صحّة التيمّم 
به . 

ولا فرق في ذلك بين أن يصادف عدم الماء بعد الطلب وعدمه, كما أنه 
لا فرق فيه بين العالم والجاهل والناسي وغيرهم» قضاء للشرطية السابقة 
ولا بين وقوع نيّة التقرب به إن تصور ذلك وعدمه ؛ إذ ليس هومن الشرائط 
التي يكني فيها مصادفة الواقع وإنها يحتاج المكلف إلى إحرازها لإيقاع ني 
التقرّبء حتّى يصمح من الغافل ونحوه, فا عساه يظهر من بعض فروع 
التحريرا" من الحكم بالصحّة لوصادف عدم الماء ليس في محلّه , مع 
احتمال إرادته ما ليس نحن فيه » فلاحظ وتامّل . 

نعم» لو أخلّ بالطلب للإحتى ضاق الوقت أخطا#لتقصيره في الطلب 
الواجب عليه ##إوصحٌ تيمّمه وصلا ته على الأظهر#الأشهر بين الأصحاب”7» 


. 8١ص‎ ١ج نقل الاجماع في رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(') تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١7‏ . 

ف ممن قال بذلك : العلامة في التحرير: الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١5‏ »؛ 
وانمختلف : الطهارة / احكام التيمم ص"ه » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
الاضطراري ص١7‏ . 

ونسبه الى الاشهر في رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ صن١7.‏ 


الطهارة / لو أخلّ يطلب الماء ب مش 148 


بل في المدارك : «إنه المشهور)»(2, وعن الروض”2" نسبته إلى 
فشوق الأصحات» لسقوظه عمد الضيقء للاضا » والعسوفاتك © 
الدالة على عدم سقوط الصلاة بحال » مع عدم تناول ما دل على شرطيّته 
لثله » فيكون حينئذٍ كما لولم يل » وعصيانه لا يوجبه عليه ؛ لصدق عدم 
الوجدان أيضاً » خصوصاً إن أريد به عدم المكن , ولإطلاق بدليّة التراب , 
5 الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة أو حسنه السابق : 
.. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل ... »27 , وفحوى ما 

و 000 استعمال الماء مع وجوده عنده 
لضيق الوقت إك قلنا به . 

خلافاً المحكى عن ظاهر الخلاف(0©) والسوي0) والنماية0) 5 
أطلق عدم الصحة : الإخلال » مع عدم ثبوت ذلك عن الثاني » واحتمال 
الجميع السعة , بل لعله ظاهر الأول كما لا يخق على من لاحظه » ويرشد 
إليه دعواه الإجماع عليه فيه » كل ذا مع عدم وضوح دليل له سوى اقتضاء 
شرطيّة الطلب ذلك ؛ وعدم صدق الفاقد, وهما ممنوعان . 

ولا قضاء عليه بعد ذلك حتّى لووجد الماء فها اخل بالطلب فيهء 


. مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١ ص”187‎ )١( 

(0) روض الجنان : الظهارة / اسباب التيمم ص7؟١‏ . 

(*) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ و” و5 ول و١١‏ من ابواب اعداد الفرائض ج" ص" وه وه١‏ 
و6١‏ و8؟غ» وباب ” وه ولا من ابواب صلاة الخوف والمطاردة جه ص١1:8‏ و8/8؛ و١15.‏ 

(4) تقدم في ص .١47-١11١‏ 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 1١5‏ ج١‏ ص154١.‏ 

. "١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه‎ )١( 

(0) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص48 . 


سس سح بي يي يبيل ججؤأهرالكلام (ج8) 
وفاقاً لصريح مجمع البرهان”" والدارك كز قافر الست هنا 
إن فرض المسألة في خصوص من أخلّ بالضرب ؛ لاقتضاء الامر 
الإجزاء» وعدم صدق اسم الفوات عليه حتّى يشمله الأمر الجديد 
بالقضاء » ولاقتضاء ما سمعته من الأدلّة السابقة أنه كالفاقد غير المفرّط 
بالطلب وإِن أثم بترك الطلب . 
وخلافاً للذكرى7" وجامع المقاصدا؟ والمسالك 7" , فأوجبوا الإعادة 
مع وجدان الماء في محلّ الطلب» بل وللمصئّف فوا يأتي 7" , والعلامة في 
القواعد”"" وإن اقتصر على ما لو وجد الماء في رحله أوعند أصحابه , كما 
عن الب والخلدف(؟) والاصبا-”'''وإن اقتصرفها على الرحل ع 
لكو قن عدت أن المحكي عن ظاهر الأوّلين عدم صحّحة التيمّم فها نحن 
فيه » فتأمّل . 
وللمنتهى فيا لونسي الماء في رحله أو موضع بمكنه استعماله فيه وتيمّم 
وصلى » قال فيه : « فإن كان قد اجتهد ولم يظفر به لخقائه أو لظتّه أنه ليس 


. مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١ ص3"8؟‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج٠١‏ ص184 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص457-455 . 

(0) مسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) في ص 917". 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(8) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ 1 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 115 ج١‏ ص154١‏ . 

. ٠١ص الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في التيمم ج؟‎ )1١( 


الطهارة / لو أخك يطلب الماع سس 181 
معه ماء صححّت صلاته» وإن كان قد فرّط في الطلب أعاد قاله 
علماؤنا »'' انتهى . وقال في جملة فروع له أيضاً : « لوصلّى فبان الماء 
بقريه إِما في بثر أو في مصنع أوغيرهما , فإن كان خفيّاً وطلب ولم يظفر 
فلا إعادة » وإِنلم يطلب أعاده» (" . 

وللمعتير حيث قال : « ولو كان بقربه بنرلم يرها ء مع الاجتهاد تيمم 
ولا إعادة » ومع التفريط يعيد» 7" انتّهى . 

لحمل الإعادة في كلام الجميع على إرادة القضاء » كا هو مقتضى 
فرض المسألة في تارك الطلب الذي لا يصمّ منه الفعل إلا عند الضيق » 
وإن أمكن فرض ذلك بالفعل بظِنَ الضيق ثم انكشف السعة» إلا أنه 
بعيد» ولعلّه لمكان هذه العبارات ونحوها نسب في الحدائق 9» وجوب 
القضاء فيا نحن فيه إلى المشهورء وفي جامع المقاصد " إلى أكثر 
الاصحاب . 

وكيف كانء فلم نعرف هم دليلاً على ذلك سوى ما ذكره غير 
واحد (5) من خير أي بصير» قال : « سألته عن رجل كان في سفر وكان 
معه ماء » فنسيه فتيمّم وصلّى » ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت » 


(1) فين المطلب : ' الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١15‏ . 

)2( المصدر السابق . 

(6) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص57” . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج1 ص75 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص452 . 

(7) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج ؟ ص 184 ء والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص١٠‏ . 


؟وم6مممس سس يللب ججواهرالكلام (ج8) 
قال : عليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة . .. » (0) » وهو-مع الغض عمًا في 
سنده » وإضماره » وكونه في الوقت- خارج عمًا نحن فيه . 

واحتمال دفع ذلك كله بالانجبار بالشهرة وظاهر إجماع المنتبى 
السابق » فيه : مع عدم صلاحيّتها لدفع بعض ما عرفت- أنه لا شهرة محققة 
على ما نحن فيه . 

بل ربا يقال خصوصاً في عبارتي المنتهى والمعتبر إرادة الإعادة في الوقت 
أو الأعمّ فها لونسي الماء وترك الطلب لاعتقاد عدم الماء فتيمّم وصلى ثم 
بان الخلاف , وهوغير ما نحن فيه ولعل المتجه فيها ذلك أيضا ؛ للخير 
السابق , ولأنه كنسيان الطهارة » وللبراءة اليقينيّة » ولعدم إقتضاء الأمر 
الإجزاء في مثله كما مرّ تحقيقه غيرمرّة ؛ إذ هومن باب تخيّل الأمر 
لا الأمرء وللتقصير في النسيان , ولأنه واجد للماء واقعاً, نعم لوطلب فلم 
يجد قد يتجه حينئّذٍ عدم الإعادة ؛ للآمر الخصوصي بالتيّمَم حينئذٍ في ظاهر 
الأدلة . ومنه يعلم الحكم في نظائره من كل طالب وأخطأ في تحصيل الماء . 

خلافاً المحكى عن المرتضى 2" , فلا يعيد الناسى مطلقاً في الوقت 
بتري ب و مب مع اعتقاده عدم الماء , وكأنه لرفع القلم » وعدم 
القدرة على زواله » وصدق عدم الوجدان, لأنَ المراد به في اعتقاده 
لا واقعاً» ولذا لا يعيد مع الطلب وإن لم يصادف الواقع » وعدم شمول 
دليل القضاء له » وهولا يخلومن وجهسما في القضاء, وإن كان الأوجه الأوّل. 


60 الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيممح ٠١‏ ج “ ص5" ,. تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ح5١‏ ج١‏ ص؟١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم حه ج١‏ 
ص1875. 

() نقله عنه اللصنف في المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص87" . 


الطهارة / فيمن أراق الماء في الوقت 

وربّا يظهر للمتأمل في كلامهم شواهد على ما ذكرنا من إرادة هذه 
المسألة لا ما نحن فيه من المسألة السابقة » كما أنه يظهر له كمال التشويش 
في كلام جملة من المتأخرين كامحقق الثاني(" وكاشف اللثاه”) 
وغيرهو 7(" , بل وخللاً في النقل أيضاً » فلاحظ وتدبّر. 

ومن التأمّل فما قتمنا يظهر لك الحال في كلّ من نقل تكليفه من 
الاختياري إلى الاضطراري » كمن أراق الماء في الوقت » فإنه يتيمّم 
ويصلّي » وإن عصى بذلك مع علم عدم الماء حينئذٍ أوضتّه بل واحتماله ؛ 
لوجوب الحفظ عليه من باب المقدّمة » واولويته من إيجاب الطلب » وظهور 
الأدلّة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يومىء إليه شراؤه بما يتمكّن ونحوه , 
فا عساه يظهر من المعتبر(؟» من جواز الإراقة ضعيف جذأ » كصريح جامع 
المقاصد(* فها لوظنَ إدراك الماء» بل لعل الإجماع على خلافه » كما عساه 
بقع تبيقه إل الأصهابه ف تداق 07 

واحتمال القَسَك له بعد الأصل بأنَ أقصى ما يستفاد وجوب كلى 
الصلاة في أوّل الوقت » وكيفيّة أدائها يتبع حاله وقت الأداء واجد الماء 0 
فاقده, وذلك لا يقتضى إيجاب حفظ الحالة الأولى التي قارنت مبدأ 
التكليق ع بوذا كاناله الستريعة الزقكد» ويقل تك دين الإاقماذ 


١ 6 





. جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص4517-457‎ )١( 

0( كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص575 1١17-١‏ . 

(6) كالشهيد الثاني في روض الحنان : الطهارة / اسباب التيمم ص07؟1١158-1١‏ . 
(1) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص7”55. 

زه( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 40١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص355 . 


64 سس ح ب بجي يبيب بلس جؤاهرالكلام (ج8) 
والقصرء بل تخييره في أوقات الصلاة يقتضى عكسها . 

ضعيف جتا ؛ إذ لاريب في إيجاب الصلاة مماء عليه ؛ باعتبار وجدانه 
له؛ وإن كان مخيّراً في إيقاعها كذلك في سائر أوقات السعة , لا أنه مخيّر في 
كلّي الصلاة» والقياس على السفر يدفعه : معلوميّة إباحته » فنه ومن 
التخيير في الإيقاع ينتقل إلى جواز ذلك , بخلاف ما نحن فيه . 

ومن هنا لم يقع الإشكال فيه من حيث ذلك وإِن وقع فيه من حيث 
انتقال فرضه إلى القصر حينئذٍ لعموم الأدلة » وعدمه لاستصحاب ما كلف 
به أَوَلا » فتأمّل جيّداً . 

على أنه لوسلّم عدم اقتضاء القواعد الحرمة فيا نحن فيه فلا ينبغي 
الإشكال هنا بعد ظهور الإجماع المتقدم والأدلة فيه» نعم هولا يناي 
الانتقال إلى القيكم امول أدلةاب 

ومنه يعلم حينئَذٍ أنه لا وجه للإعادة بعد القككن من الماء وفاقاً 
للمصتّف ف المعتير(١)‏ واللهندي في كشف اللثاء”") وغيرهها(؟ , بل قد 
يشعر عبارة الأول بعدم الخلاف فيه » وأولى منها القضاء ؛ اذ هو بعد 
عصيانه يساوي غير العاصي في شمول أدلة التيمّم , فكما لا إعادة هناك 
لاقتضاء الأمر الإجزاء فكذلك هناء فا في القواعد9) وغيرها!*) من 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص55" . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"؟١‏ . 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص15 » والخراساني في 

ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص١٠‏ . 
(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١3‏ . 
() كالدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم ص15 » واابيان : الطهارة / مسوغ التيمم 

ص35 . 


الطهارة / فيمن أراق الماء في الوقت سب 188 
الإعادة عند القكن ضعيف جداً, خصوصاً إن أراد الأعمّ من القضاء, 
ومجرد وجوب ذلك سابقا عليه لا يقتضيه . 

نعم قد يحتمل القول بعدم مشروعيّة التيمّم من حيث ظهور أدلّته في 
غيره » فيعاقب حينكٍ على الصلاة وإ لم تقع منه لسوء اختياره » فإذا وجد 
الماء أعاد أو قضى » لا أنه يشرع له التيمّم ثم يجب عليه الإعادة بعد 
الفكن . 

اللهم إلا أن يريد بوجوبه من المقتمة للفراغ اليقيني , لا من حيث 
شمول أدلة التيمّم له أي أنه لم يقضح له من الأدلّة حكم هذا الموضوع أنه 
من الفاقد -فيتيمّم- أو لاء فيفعلهها حينئذٍ معاً تحصيلاً للفراغ اليقيني , 
ولا ريب أنه أحوط وإن كان قد ينظر فيه بعد التسليم بأنَ وجوب القضاء 
لا يحققه إلا الأمر الجديد لا احتمال الشغل » فن جاء بالصلاة متيمّماً ل 
يحصل له اليقين بالفوات» إلا أنه مكن دفعه » وكيف كان فالأقوى ما 
سمعب . 
ثم إِنَ الظاهر اختصاص الإعادة بالصلاة التي أريق الماء في وقتها 
لا كل ما ممكن تأديته بذلك الماء وإن لم يدخل وقتهاء بل لا يبعد 
اختصاص الظهر لو أراقه في وقتها الْختصّ به دون العصرء وإن احتمل 
بعضههو(2 بناءً على دخوله بمجرّد انتهاء وقت الظهر, لكنّ الأول هو 
مقتضى الأدلّة السابقة » فتأمّل جيّداً . 

هذا كله إذا أراقه بعد الوقتء أمَا قبله فيصلي بتيمّمه المتجدّد إجماعاً 
كما في المنتبى "2 , ولا يعيد قطعاً » كما أنه لا إثم عليه كذلك اشا حك اد 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص556؛ . 
(؟) منتبى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟5١‏ . 


١6‏ جواهرالكلام (ج0) 





علم عدم الماء فيه ؛ للأصل » وعدم وجوب مقدّمة الواجب الموسّع قبله , 
سيا فها لها بدل شرعي . 

خلافاً للأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح7' , فأوجبه أيضاً مع احتمال 
عدم الماء فضلاً عن غيره » معلّلاً له باستصحاب البقاء إلى وقت الصلاة 
الواجبة » وكونها من الواجبات المطلقة اللازمة الصدور من المكلف على أي 
تقدير وأنها أشد الفرائض » وهما كما ترى » وكذا قياسه على مقدتمات 
الحج ؛ للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه مما يسع الوقت له ولقدماته , 
ومن هنا لم يتحقّق الوجوب إلا مع مضيّ مقدار الطهارة مع الصلاة . 

نعم ربّا يقال : إنه يظهر من الادلة زيادة الاهتمام بالصلاة ومقدماتها 
ورفع موانعها , كيا يشعر به النبي عن السفر إلى أرض لا ماء فيها وأنه 
هلاك الدين » لكن وصول ذلك إلى حدّ الوجوب ممنوع » وعليه فينجب 
الطهارة حينئَذٍ لومرٌ بماء قبل الوقت مع احتمال عدمه فيه » بل وكذا طلبه 
قبله مع احتماله عدم التيسّر له فيه » وكذا حفظ وضوئه عن الحدث لو كان 
متوضئًاً ونحوذلك مما قد يقطع بعدمه » بل يشمله ما حكي من الإجماع على 
عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت كظاهر الأخبار”" المعّقة له عليه . 

لكن قد يقوى في النفس وجوب حنفظ ما تفوت الصلاة بفواته وإن 


)١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح (55) ذيل قول المصنف : « ويجب الطلب اذا لم يستيقن عدمه 
( الفرع الرابع عشر) ج١‏ ص94" ( مخطوط ) . 
() كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد» عن حريز» عن زرارة » 
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا دخل الوقت وحب الطهور والصلاة ... » . 
تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... ح؛ ج١‏ 
ص ١ 1١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص 3١١‏ . 


الطهارة / فيمن خاف قوات لوقت - 7 ب 88آ 


كان قبل الوقت حينئذٍ كالطهورين مثلاً » كما يشعر به حرمة النوم لمن علم 
فوات الفريضة بهء إِمَا لزيادة الاهتمام بأمر الصلاة» أو يتعى ذلك في 
كل واجب موقت » أو يفرّق بين ما يجعل وسيلة واحتيالاً لإسقاط الواجب 
من الصلاة وغيرها وعدمه » وكيف كان فهوغير ما نحن فيه » فتأمّل جيّداً . 

ورا يظهر لك من التأمّل فيا ذكرنا سابقاً وجوب التيمّم على واجد 
الماء الذي لا يتمكن من استعماله مخافة فوات الوقت حتّى إدراك مقدار 
ركعة منه وإن كان ذلك بتقصير وتفريط منه» وفاقاً للمنتى () 
والتذكرة (") وانمختلف(" والروضة!؟' وغيرها” » بل في الرياض : « إنه 
الأو 

لعموم المنزلة9 , وأنه أحد الطهورين 7 », واتحاد رب الأرض 


. ١177/ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"؟5 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص؛ه . 

(؟) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص ١5١‏ . 

(5) كنهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 185 . 

1/4 رياض المسائل : الطهارة / شرط التيمم ج١ عل‎ )١( 

(0) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد, عن فضالة , عن حماد بن 
عفبات » قال + («سألت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء, أيتيمّم لكل 
صلاة ؟ فقال : لا هو منزلة الماء » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حهه ج١‏ ص ٠٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / ياب 
لاو ح؟ ج١‏ ص”57١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١0‏ من ابواب التيمم ح”" ج ١"‏ ص .11١‏ 

(4) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهم » عن ابيه , عن حماد بن عيسى » عن 
حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : «... قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في 
الصلاة ؟ قال : فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع » فإن كان قد ركع فليمض في صلا ته » فإن 


هه 


١‏ جواهرالكلام (ج0) 





والماء )١(‏ » مع عدم سقوط الصلاة عنه » وظهور مساواته لما لو خاف فوات 
الوقت بالسعي إليه أو بإتمام السعي إليه » كظهور أصل مشروعيّة التِيمّم 
للمحافظة على الصلاة في وقتّها » فهوأهمٌ في نظر الشارع من المحافظة على 
الطهارة المائيّة كغيرها من الشرائط من تحصيل الساتر ونحوه , فإنها كلها 
تسقط عند الضيق ء ولعله لذا لم يعدت الضيق في مسوّغات التيمّم » ولا يشعر 
به الأمرفي المونّق 7 وخبر السكوني ”© بالتيمم عند خوف الزحام يوم 
الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرّض له في اللأحكام 9 , ولظهور الا تفاق على 
مشروعيّته لصلاة الجنازة مع خوف فواتها » ولا فرق بينها وبين ما نحن فيه 
إلا بالوجوب والندب » وهو لا يصاح فارقاً » وتمام الكلام عند تعرّض 
المصتّف له في الأحكام أيضا”" . 


التيمم أحد الطهورين » . 
اتكاق: باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؛ ج ص”"7” » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب 8 ح4ه ج١‏ ص ٠٠١‏ ؛, وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ 

.ة19١ص‎ 

(1) كما في صحيح الحلبي المتقدم في ص/171. 

00( الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى » عن أبي جعفر » عن أبيه » عن 
زرعة » عن سماعة , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) » عن أبيه » عن علىّ (عليه السلام ) 
« أنه سئل عن رجل يكون وسط الرحام يوم الجمعة أو يوم عرفة , فأحدث أو ذكر أنه على غير 
وضوء » ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام , قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو 
انصرف » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 4؟ العمل في ليلة الجمعة ح 60 ج ص48 ؟ ؛ وسائل 
الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح" ج١7‏ ص 186 . 
(0) يأتي في ص”5١‏ . 
(؛) في ص 17" . (5) في ص 4055 من الأخير. 


الطهارة / في الضيق المسوغخ للتيامى ب دش 8[ 

وخلافاً الم" وجامع المقاضد 9 وكقو اللثام 0©) والمدارك 0" 
لشثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت مسوغيّة ضيق الوقت 
للتيمم » لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك » فحينئذٍ 
يتطهّر ويقضي .ء ولذا يصدق عليه اسم الواجد لغ وعرفاً» وبذلك يفرّق 
بينه وبين من أخلَ بالطلب حتى ضاق . 

وفيه : -بعد تسليم عدم إرادة الفكن منه مع شهادة أمور كثيرة عليه- أنه 
لا دلالة فيه على اختصاص المسوّغ به إلا بالمفهوم الذي لا يظهر شموله لمثل 
ما نحن فيه » بل قد يظهر منه خلافه » وهولا يعارض ما عرفته سابقا . 

لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بالتيمّم والصلاة ثم الطهارة والقضاء 
-سيّما مع التقصير منه والتفريط لا ينبغي تركه » بل ربّها أوجبه بعضهه” 
هنا مقدمة للفراغ اليقيني » إلا أنه ممنوع ؛ لما عرفت في نظائره من اقتضاء 
الآمر الإجزاء » وبدليّة التراب » وغيرهما . 

ثم إن المعتير في الضيق المسوّغ للتيمّم عدم المكن مع استعمال الماء من 
إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت» أويكني فيه خروج بعض 
الصلاة عن الوقت حتّى التسلم بناء على وجوبه فيها ؟ وجهان, وربّا 
يجري مثله في سائر الشرائط غير الطهارة وإن أمكن الفرق بالبدليّة هنا شرعاً 
دون غيرها , فيتجه الثاني فيا نحن فيه » والأوّل في غيره » فتأمّل . 


. المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١ ص57‎ )١( 

00( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص45 . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص 185 . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج14 ص١75‏ . 


١‏ جواهرالكلام (ج0) 


عل و»على كل حال» ف ها لا فرق #فيا ذكرنا من وجوب التيمّم 
«بين عدم الماء أصلاً ووجود ماء لا يكفيه لطهارته #وضوء أو 
غسلاً ؛ إذ هو منزلة العدم » لعدم مشروعيّة تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من 
الماع والتراب » فيشمله حينئذٍ قوله تعالى : « فْلمْ تجِدُوا »20 لتبادر إرادة ما 
يكني » كقوله تعالى في كفارة ابهين : « قَمَنْ لَمْ يد قَصِام تنه ام » 7" 
لعدم وجوب إطعام البعض » مضافاً إلى الأمر في صريح الأخبار المستفيضة 
-وفيها الصحيح وغيره- بالتيمّم للجنب وإن كان عنده من الماء ما 
لا يكفيه » كخبري الحلبي 7 والحسين , بن أبي العلا ء(؟) وغيرهها (5) وإلى 
اقتضاء قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء . 

وقولهُ (عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور... »27 مع إجماله في نفسه 





(1) سوزة التشناء:» الآرة 4ع :وسورة المائدة:: الآية + . 
(؟) سورة المائدة : الأية 89 . 
() رواه الصدوق باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي , أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الرجل يجنب ومعه قدرما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة , أيتوضأ بالماء أو يتيّمم ؟ 
قال : لا ء بل يتيمم .. (( 
من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4١؟‏ ج١‏ ص5 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 4" من 
ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص 5190 . 
(؛) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد» 
عن القاسم , عن الحسين بن أبي العلاء عن أي عبد الله ( عليه السلام ) , ولفظه قريب من 
سابقه . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح؛ ج١‏ ص؛ 1١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من 
ابواب التيمم ح ج؟ ص115 . 
(5) وسائل الشيعة : انظر باب 4" من ابواب التيمم ج؟ ص 119 . 
)١(‏ عوالي اللثالي : في الخاتمة حه١٠‏ ج؛ ص8ه . 


الطهارة / فيمن عندة ماء لا يكقفيه ننس سس 111 
لا يتمشّك به من دون جابر له , فكيف مع وجود ما يوهنه ؟! واحتمال 
تعميم ما و17 هل تيل العرانيايك له الاق الها من أرضا ع ودنهه” 
ظهور تلك الأدلّة بل هو صريح بعضها في غيره . 

كل ذا مع أنه لا خلاف أجده في شيء من ذلك ؛ بل في كشف 
اللثام 7) الا تفاق على وجوب التيمّم كاف المنقى "7" وروضة الفذكرة 17 
نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلك فيها بعدم الفرق بين الحدث 
الأصغر والجنب » سوى ما في الروض : « ربا حكي عن الشيخ في بعض 
أقواله التبعيض » وهوقول بعض العامّة » ”* انتهى . مع أنا لم نجد ذلك فيا 
حضرنيٍ من كتبه كال مبسوط والخلاف » بل الموجود فيه| ''؟ خلافه » بل في 
الأخير الإجماع على التيمّم للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله 
وكذا الوضوء . 

وسوى ما نقل عن العلامة في نهاية الإحكام 7" أنه احتمل في الجنب 
صرف الماء إلى بعض أعضائه , معللاً ذلك باحتمال وجود ما يكمله ع 
والموالاة فيه ليست بشرط . والظاهر أنه ليس خلافاً فها نحن فيه من إيجاب 
التيمم » وعدم الاجتزاء بغسل البعض والتلفيق من الماء والتراب » بل هو 


.١851/ ذكرنا ما يدل على ذلك في حاشية (/) من ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص44١‏ . 

(*) منتبى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص"7١1‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”ت . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص9١١.‏ 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج ١ص‏ هدس, الختلاف : الطهارة / مساله ١١1‏ ج١‏ 
كر" 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص185 . 


يدل جواهرالكلام (ج0) 





واجب آخخر خارج عن ذلك من حيث احتماله لوجود ما يكمله , مع أنه 
أيضاً ممنوع » لعدم رجوعه إلى أصل يعوّل عليه » ولوعلله بإمكان رفع بعض 
الجنابة دون بعض لكان توزيعها على البدن » كما يشعر به قوله ( صلّى الله 
عليه واله ) : « تحت كلّ شعرة جنابة ... وغيره مع وجوب تخفيف 
الحدث كالخبث- لكان أوجه ‏ وإن كان كل من مقدمتيه ممنوعاً أيضاً كما 
هوواضح . 

فظهر لك من ذلك كله أنه لا ينبغي الإشكال في الرجوع إلى التيمّم 
وعدم الالتفات إلى ذلك الماء» من غير فرق بين الااصغر وغيره » ولا بين 
سائر أنواع الحدث الأكير إلا في إيجاب الوضوء به لو كان يكفيه في حدث 
غير الجنابة كالحيض والمسّ ؛ لما قدّمنئاه في باب الحيض أنه يوجب 
الطهارتين » فتعذّر إحداهما لا يسقط الأخرى بخلاف الجنابة » ومن هنا 
نص في خبر محمد بن مسلم!" عن أحدهما (عليهما السلام ) على الأمر 
بالتيمّم والنبي عن الوضوء في المجنب في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضاً , 
كغلاهر غيرة اظيا : 


ولو كان الماء يكن للغسل أو الوضوء في غير الجنابة احتمل تقَديمٌ 





٠ 
٠. 


٠١5ح‎ 078 سنن أبي داود : باب الغسل من الجنابة ح48؟ ج١ ص55 » سن الترمذي : باب‎ )١( 
. ص178 » جامع الاصول : باب كيفية الغسل ح١١ه جم ص178‎ ١ج‎ 
(؟) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن‎ 
, مسلم » عن أحدهما ( علمها السلام ) : « في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدرما يتوضأ به‎ 
. » قال : يتيمّم ولا يتوضأ‎ 
ص ه5٠ : » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من‎ ١ج‎ ٠١ح‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
. ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص195‎ 


الطهارة / فيمن عندة ماء لا يكفيه ب ببسب ببس 18# 
الغسل والتِيمّم بدل الوضوء ؛ لكونه أهمّ في نظر الشارع » والتخييرُء 
والأوّل أحوظ . 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من عدم مشروعيّة التبعيض ال مذكوربين أن 
يكون منشأه قلَةَ الماء أوغيره كمرض بعض أعضاء الطهارة مع صحّة الباق 
مرضاً لا يدخله تحت الجبيرة ولواحقها وكذا لوكان عليها نجاسة لا يستطيع 
غسلها لألم ونحوه , كما صرّح بذلك جاعة من الأصحاب» منهم الشيخ في 
ستول 210 واتقلؤافنه""" ‏ والضتفت فى النقر""؟ ‏ بوالتعللاطة فق الس 10 
وغيرهم " » بل ينتقل حينئذٍ إلى التيمّم . 

وكأنه لعدم الالتفات منهم هنا إلى عدم سقوط الميسور با معسور» وقوله 
( صلَى الله عليه وآله ): « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 76" إِمَا 
لظهور الأدلة في خصوص الطهارات في عدم اعتبار ذلك » كما يشعر به 
أمر”" الجنب الواجد لبعض الماء بالتيمّم وغيره » وإِمًا لأنهم عثروا على ما 
يصرف دلالتها عن شمول ذلك وإن كان ظاهرهاالان التناول, كما رواه في 
الصاني عن المجمع عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : 
برلا خالد عن شيا إن دك 0 0 ثم قال عزن تخطميع رول الله 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5" . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسالة ه١٠‏ ج١‏ ص؛54١.‏ 
(") المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 756 . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص5؟1 . 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص188 . 
9و6 صحيح مسلم : باب #/ا من ابواب الج ح/1801 ج؟ ص ©1196 . 


(0) راجع حاشية (") و(4) من ص .11١‏ 
(8) سورة المائدة : الأية 31١١‏ . 


4 حيبي بجو هرا لكلام (ج 8) 
(صلى الله عليه واله) فقال : إِنَ الله كتب عليكم الحجّ, فقال 
عكاشة بن محصن -ويروى سراقة بن مالك -: أفي كلّ عام يا رسول الله ؟ 
فأعرض عنه حتّى عاد مرّتين أو ثلاثاً » فقال رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم ؟! والله لوقلت : نعم لوجبت » 
ولو وجبت ما استطعتم » ولوتركتم كفرتم » فاتركوني ما تركتم » فإنها هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالههم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )١(»‏ وهو 
ظاهر بل صريح في غيرما نحن فيه من الإ تيان ببعض أجزاء المركب لو تعدّر 
الباق » مع منافاته لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه . 

لكن ومع ذلك فقد ذكر الشيخ في المبسوط ( والمخلاف”" فوا نحن فيه 
أن الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثم التيّمم ليكون مؤدّياً صلا ته 
بيقين » وهولا يخلومن تأمّل إن أراد ذلك من حيث وجود امخالف فيه 
منّاء نعم له وجه إن أراد من حيث احتماله في نفسه ‏ فتأمّل حيّداً , والله 
العالم . 


ملإعدم الوصلة إليه * أي إلى الماء , بلا خلاف أجده”؟ , بل في 


. 1١ من سورة المائدة ج١ ص‎ ٠١١ تفسير الصافي: ذيل أية‎ )١( 

(1) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ صه” . 

(*) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص56١.‏ 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : التيمم واحكامه ج١‏ ص »"١‏ وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / التتيمم واحكامه ج١‏ 


الطهارة / في عدم الوضلة الى الماء ب ب ب يبب يب 18[ 
ظاهر المعتبر'' أن عليه إجماع أهل العلم » إِمَا لتوقفه على ثمن تعذّر عليه 
ل إجماعاً كما في التذكرة7 , أو لفقد الآلة التي يتوضل بها إلى الماء , 
كما إذا كان على شفير بثر أو نهر ولم يتمكن من الوصول إلى الماء إلا مشقة أو 
تغرير النفس فيباح له التيمّم عند علمائنا أججمع كما في المنتهبى 0" . 

وقال الصادق ( عليه السلام ) لما سأله ابن أبي العلاء عن الرجل مر 
بالركية وليس معه دلو: « ليس عليه أن ينزل الركية , إن رب الماء هوربَ 
الأرض فليتيمَم »”*' » ونحوه قوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر الحلبي'* . 

وقال ( عليه السلام ) أيضاً في صحيح ابن أبي يعفور وعنبسه : « إذا 
أتيت الب وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد 
الطيب » فإن رب الماء رب الصعيد» ولا تقع في البير ولا تفسد على القوم 
ماءهم 0 

أو للعجز عن الحركة امحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة 
و يجد معاوناً ولو بأجرة مقدورة . 


ص ١١5‏ « والعلامه ف القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص "١‏ 5 

. المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم :م١ ص77‎ )١( 

6 تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص/ا"1 . 

62 الكاني : كاين الوقفت البدق يوحب العيميم .حلا ج" ص6١‏ 2 ددني الاحكام : 
الطهارة / باب م ح١‏ ج١‏ ص ١186‏ . وسائل الشبعه : نات "' من ابواب التيمم ح؛ ول 
ص11 1. 

(5) تقدم في ص/717١‏ . 

(5) هذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح1 ج١‏ صه8 ١‏ .؛ الاستبصار : الطهارة / باب 5/ ح١‏ 


1-2 ص77١‏ . وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم -<؟ ج؟ ص 1160 . 


ادر سس يبب ست جؤاهرالكلام (ج8) 

أو يكون موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو 
معان محترم أو بضع أوعرض أو ذهاب عقل ولو مجرّد الجبن ؛ لقبح 
التكليف بمالا يطاق» ونني العسر والحرج والضرر في الدين » مع عموم 
بدليّة التراب عن الماء » وصدق عدم الوجدان . 

ورتها يشير الى بعض ما ذكرنا مضافاً الى الأخحبار السابقة أيضاً خبر 
السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( علهم السلام ) « أنه سئل عن رجل 
يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أويوم عرفة لا يستطيع الخروج من 
المسجد من كثرة الناس » قال: يتيمّم ويصلي معهمء ويعيد إذا 
انصرف )0( , 

وداود الرقي قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون قٍِ 
السفر وتحضر الصلاة وليس معى ماء, ويقال : إِنَّ الماء قريب متّاء 
أفأطلب الماء وأنا في وقت بميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم » 
فإني أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع 6( . 

ويعقوب بن سالم قال : « سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل 
لا يكون معه ماء والماء عن بمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك , قال : 
لا آمره أن يغرّر بنفسه » فيعرض له لصّ أو سبع »7 إلى غير ذلك . 

عل ف» ظهر لك حينمَدٍ مما قتمنا أن 9# من عدم القن * أو بعض ما 
سمعت # فهو كمن عدم الماء # ني وجوب التينّم ا وكذا إن وجده 


١١ح‎ 41 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح8 ج١ ص 180 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١1( 
. 555 وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم حا ج؟ ص‎ »28١,ص‎ ١ج‎ 

0( تقدم في ص ١10‏ . 

(6) تقدم في ص ه"1 . 


الطهارة / فيمن لم يتمكن من شراء الماء 
بثمن يضر به في الحال # كما هو فتوى فضلائنا على ما في المعتير" , 
والظاهر اتفاق الأصحاب عليه كما في شرح المفاتيح”" , من غير فرق في 
ذلك بين الحالَ والمؤجل , ومنه ما لو كان محتاجاً له للنفقة » فإنه لم يجب 
عليه الشراء قولاً واحدأ كما في المنتهى 7" » ومنه أيضاً الإجحاف ماله أي 
استئصاله أو كاستئصاله , واقتصر عليه أي الإجحاف في الغنية9©) 
والوسيلة”* وعن الكاني”" من غير تعرّض للضررء بل لعله بعض معقد 
إجماع الأول , كما أنه لم يعرف فيه مخالفاً في المنتبى 7" . 

فإطلاق ابن سعيد في الجامع "2 كما عن المرتضى 27 إيجاب الشراء 
وإن كثر ثمنه منرّْل على غير ما ذكرنا قطعاً» سيّا مع خوف التلف كما 
يشعر به جواز التيمّم مع خوف العطش . فالقن أولى » فلا خلاف حينئذٍ , 
وإن كان قد يظهر من المصئّف في النافء”''' والمعتبر'' ذلك , حيث 


١ 6 1/ 





. "1/١ المعتبر : الطهارة / شرائط التيمم ج١ ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 10 ذيل قول المصنف : « ولولم يضر الشراء اله 
وجب » ج١‏ ص" ؟" ( محخطوط ) . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص""1 . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"41 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / بان التيمم ص ١‏ . 

(1) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص ١155‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / سروط التيمم ج١‏ ص"7؟1 . 

00( الجامع للشرائع : الطهارة / داب التيمم ص49 . 

(9) نقله عنه المصئف في المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص56" . 

. ١6ص المحتصر النافع : الطهارة / في التيمم‎ )٠١( 

. المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج١ ص16"‎ )١١( 


سس سس هه بي بجي يب ب ججؤاهرالكلام (ج8) 
جعلهما قولين » بل مال إليه في الحدائق (2 , فأوجب الشراء مطلقاً إلا إذا 
خاف على نفسه العطب » تمسّكاً بإطلاق ما دلَ على شرائه بالقن وإن كثر 
فق الاار 1 

وهو-_مع مخالفته , للإجاع في الجملة , وعدم تبادرمثل ذلك من 
الأخبار التي ادّعاها منافٍ لنني الضرر والعسر والحرج في الدين , سيّما إذا 
استلزم ذلك سواله وذله » ولسهولة الملة وسماحتها , مع عموم بدليّة التراب 
عن الماء» واستقراء أمثال هذه الموارد في الواجبات الأصليّة فضلاً عمّا 
كان وجويه من باب المقدّمة وله بدل . 

فبذلك كله يخرج عن تلك الإطلاقات لوسلم تناوها » واحتمال 
العكس بعد تسل قبول هذه العمومات التتخصيص لا وجه له , سيّها بعد 
رجحان هذه بعمل الاصحاب وغيره . 

نعم قد يناقش في شمول تلك العمومات لمثل المقام بمنع كونه عسراً 
وحرجاًء وإلالم يقع نظيره في الشرع من الجهاد وبذل الماء في الحجّ وغير 
ذلك »ويات امراذ.مق عحدمك الضسرار الى عق أن يض أعيد أحيدا لذي 

ويدفعه : منع عدم لمر لان المراد بالحرج المشقة التي لا تتحمل 
عادة وإن كانت دون الطاقة » على أن استقراء موارد سقوط الطهارة المائيّة 
يشعر بإقامة الشارع التراب مقامها بأقلّ من ذلك كما لا يخ . 

فلعلَ العسر والحرج يختلف بالنسبة للتكاليف باعتبار المصالح المترتبة 
عليها » قنها ما لا عسر ولا حرج في بذل النفوس لما . ومنها , ما لا يكون 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج4 ص57؟‎ )١( 
. ١7١ قٍِ ص‎ (3 





الطهارة / فيمن م يتمكن من شراء الما ص تبش ل[ 
كذلك مثل ما نحن فيه , كيا يعطيه فحاوى الأدلّة » للأمر بتركه في كثير 
من مظات اقل الضرر . 

نعمء قد يتأمّل لما ذكره ولباب المقدّمة في بعض أفراد الضرر الذي 
يتحمّل مثله عادةً» وإلا فطلق الشراء بالقّن الكشير الزائد على ثمن المثل 
ضررء كما يبىء عنه استدلال الأصحاب في أبواب المعاملات على أمثاله 
بني الضرر ونحوه » ومن هنا لم يعتبر المضرة اليسيرة قي الملهذب''"' وظاهر 
بجمع البرهان''' على ما حكي عنما . 

كما أنه قد يتأمّل فها ذكره المصتّف في المعتبرا”' دليلاً للحكم السابق 
غير ما قدمنهاء وتبعه غيره”؟) من أنه إذا لم يجب السعي وتعريض امال 
للتلف مع خوف أخذ اللص ما يجحف به وساغ التيمّم دفعاً للضرر فهكذا 
هناء بالفرق بينه وبين ما نحن فيه ؛ للنصّ فيه هناك وعدمه هناء ولذا لم 
يعتبر في خوف اللصّ الضرر والإجحاف , وما في أخذ اللصّ ونحوه من 
الطرق التي لم تعد أعواضاً مما لا يحتمل عادة » بل قد يعد مثله إضاعة ا مال 
المنبى عنها ء وبما قيل”' أيضاً : إِنْ العوض فيه هنا الثواب بخلافه في 
اللصّ . 

لكن في الذكرى : « إنّه خيال ضعيف ؛ لأنه إذا ترك امال لابتغاء 
الماء دمل في حير الثواب 7 , وفيه : أنه فرق بين الثوابين » ولعلّ مراد 
)١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 . 
(؟) جم الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١5‏ , 
(6) المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج٠١‏ ص 77١‏ . 
(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ١‏ ص184-188 . 
(5) كيا في روض الجدان : الطهارة / أسباب التيمم ص8١١‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص"" . 


18 جواهرالكلام (ج0) 


الحقّق الذي أشرنا إليه سابقاً من أنَ هذا وشيهه مما أمر بالتيمم من جهته 
يشعر بقيام التراب مقام الماء بأقلّ من ذلك » فتأمّل جيّداً . 

والمراد بالحال في المتن وغيره'" حال المكلف كا هوصريحٌ 
التذكرة9 والذكرى7" وجامع المقاصد7؟) وغيرها(* , وظاهرٌ إطلاق 
الضرر ني الخلاف”7 , فيشمل الحال والموقع في زمان لا يتجدّد فيه ما 
يندفع به عادة ؛ لاشتراكههما في الأدلة السابقة » واستقراء موارد ما رفع من 
التكليف للضررء وفحوى الأمر بالتيمّم عند خوف العطش .ء فالقُن الذي 
هو بدل الماء اولى . 

فا يحكى عن صريح المعتبر'"" بل قيل 77 : إنه ظاهر امن -من إرادة 
الزمان الحال ؛ لعدم العلم بالبقاء إلى وقته » ولإمكان حصول مال فيه على 
تقدير البقاء » ولانتفاء الضرر ضعيف جداً كدليله , نعم لو بَعُد زمان 
التوقع إلى مرتبة لا يحترزعن مثله في العادات لم يعتبر» لعدم عدّ مثله من 
الضررء فتأمّل . 





: كقواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص" » وارشاد الاذهان‎ )١( 
. 37” الطهارة / اسباب التيمم ج١ ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”"ه . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 475 . 

(( كروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص86١١‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / ما يصح 
معه التيمم ج١‏ ص١١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص44١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١17‏ ج١‏ ص 1596 . 

(0) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص١/”‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 475 . 


الطهارة / لولم يضر شراء الماء بحاله 

هذا كله فيا إذا أضرّ :« و > أمَا :ا إن لم يكن مضرًاً بالحال * ولومن 
حيث الإجحاف فإ لزمه شراؤه *#إذا كان بثمن المثل اتفاقاً محضَلةً () 
ومنقولاً”'2 ؛ لصدق الوجدان وللمقتمة » بل# و كذا لو كان 
باضعاف ثمنه المعتاد *إجماعاً كما في الخلاف7" , وفتوى فقهائنا عن 
المهذب البارع 2 » بل لعله مندرج أيضاً في معقد إجماع الغنية(*) 

وعلى كل حال فهو الحجّة » مضافاً إلى صدق الوجدان معه ء والمقدّمة : 
والصحيح قال : دزشاالت أن الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى 
الوضوء للصلاة وهولا يقدر على الماء » فوجد قدرما يتوضاً به ممائة درهم أو 


١/1 





بألف درهم وهوواجد طماء يشتر شه ونا لع 201 : لا بل 
يشتري » قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت , وما دة يشتري بذلك مال 
كشير »307 , 


وخير الحسين بن طلحة المروي عن تفسير العيّاشى قال : « سألت عبداً 
صاحاً عن قول الله (عز وجل ) : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا 
صعيداً طيبّاً ) ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء » قلت : 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج ١‏ ص »”٠١‏ والعلامة في 
الديي: الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص17 », والشهيد الثاني في روض الحنان: 
الطهارة / اسباب التيمم ص8١1‏ . 

(') منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص”17 . 

(") الخلاف : الطهارة / مسألة ١١17‏ ج١‏ ص159 . 

)0( المهذب البارع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص118 . 

)( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"117 . 

١4ح‎ ٠١ الكافي : باب نوادر الطهارة ج107١ ج7 ص74 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ص5 ٠؛ » وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب التيمم ح١ ج؟" ص1172‎ ١ج‎ 


اللين8نسسسددشىفف4لبببببببببلسلب ججواهرالكلام (ج6) 
إن وجد قدر وضوبه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر 
حدته » (2 , 

وما عن فخر الاسلام في شرح الارشاد : « إن الصادق ( عليه السلام ) 
اشعرئ ووه عاثة وينات 0 , 

وما عن دعاثم الاسلام إلى أن قال : « وقالوا ((علهم السلام ) : في 
المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه , إذا كان واجد القن فقّد وجدهء إلا 
أنّ يكون في دفعه القن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدم والعطب , 
فلا يشتري وتيمم بالصعيد ويصليَ »'" . 


فا عن ابن الجنيد(؟) -من عدم إيجاب الشراء إذا كان غالياً» ولكن 
أوجب الإعادة إذا وجد الماء- ضعيف ؛ ولعله لأنه ضرر في نفسه » فيندرج 
تحت قوله ( صلَى الله عليه واله ) : «لا ضرر» 2" إذ المراد به ما كان فيه 
ذلك في حت ذاته وبالنسبة إلى غالب الناس » ولسقوط السعى عند الخوف 
على شيء من ماله » وهومدفوع بما عرفت » كما أنه قد عرفت الفرق بينه 


)١(‏ تفسير العياشي : ذيل آية 4 من سورة النساء ح47١‏ ج١‏ ص44 ؟ » وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص548» وفيه : « الحسين بن أبي طلحة » . 

(0) شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : «وإِن زاد عن ثُمن المثل على 
اشكال » ص ”١‏ ( مخطوط ) . 

4 دعام الاسلام : ذكر التيمم ج١‏ ص ١١١‏ » مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ من ابواب التيمم 
ح١اج؟‏ ا ص0:9. 

(4؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص59" . 

(5) الكاني : باب الشفعة ح؛ جه ص١8؟‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الشفعة ح١‏ 


.7”١96 ص‎ ١/ج‎ 


الطهارة / لو وهب له الماء أو ثمئة صصص ببس 19 
وبين الخوف بالنص وغيره » فلا ينبغي الإشكال في وجوب ذلك حينئكٍ . 

كما أنه لا إشكال عندهم بل ولا خلاف » بل في الحدائق 27 نسبته إلى 
ظاهر الأصحاب » في وجوب القبول عليه لووهب له الماء ؛ لابتناء ذلك 
على المسامحة عرفاً» فلا منّة ولا ضررء لكنه لا يخلومن تأمّل ؛ لاختلافه 
باختللاف الأشخاص رفعة عه والأزمنة والأفكنة: وعليه فلوتيمم 
والحال هذه بطل ما دام الماء المبذول قائماً ىا صرّح به غير واحد'" » وكذا 
في نظائره . 

وأمَا لو بذل له القُن» فف المبسوط'" والمنتهى ) والمدارك (0) 
والحدائق 0 وحجوب القبول أيضاً ؛ للمقتمة المقدورة عقلاً وشرعاً : إذ 
لا حرمة عليه في تحمّل المنّة . 

واستشكله في المعتير("" بأنه فيه منّة في العادة , ولا تجب امن » واختاره 
في جامع المقاصد ء قال : « لأنَ هبة المال مما يُمتنّ به في العادة ويحصل به 
للنفس غضاضة واستهانة » وذلك من أشد أنواع الفررغل تفوس الاأخرار: 
ولا أثر لقلّته في ذلك ؛ لعدم انضباط أحوال الناس » فرتّما يعد القليل 


. 30" الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج41 ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص5١‏ ء والمنتهى : الطهارة / شروط 
التيمم ج١‏ ص*1 2 والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ مسوغات التيمم ج ١‏ 
ص 76 . 

(") المبسوط : الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص17 . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟١‏ ص١11‏ . 

. 7374-1171 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص‎ )١( 

(0) المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 37١‏ . 


4 جواهرالكلام (ج0) 


كثيرأ» بل مناط الحكم كون الجنس مما من به عادة » كما لا نفرق بين 
لَه الماء وكثرته في وجوب القبول اعتباراً بالجنس ©(2 انتهى . وفيه التأمّل 
السابق . 

فلعلَ الأولى إناطة الحكم بذلك », لا الإطلاق » ولا اعتبار بالجنس 
الذي ذكره ؛ إذ منشأ عدم تحمل المنّة إنما هو الحرج الذي لا يتحمّل ‏ 
فيكون كالضرر المتقدم في القن » فيدور الحكم مداره وجوداً وعدماً من غير 
مدخليّة للجنس » بل وكذا الكلام في الاستتهاب والاكتساب ء فإِن الناس 
مختلفة بذلك أشت اختلاف » وظاهرهم هنا عدم الفرق بين الهبة والبذل 
معنى الإباحة » وهو كذلك عند التأمّل . 

ولو بذل له الماء أو القن إلى أجل يستطيع وفاءه فيه وخ عليه القنول 
كما صرّح به جماعة”" , بل قد يشعر بنسبة الخنلاف فيه إلى خصوص 
الشافعي في المعتبر” والمنتبى 29 بعدمه بيننا » لكن عن ابن فهد 29 أنه 
حكى عن بعض مشايخه القول بالعدم » ولعلّه لأنّ نفس شغل الذْمّة مع 
احتمال عوارض عدم الوفاء ضررْء وهو ضعيف . 





. جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص"49‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”ه , والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / المستعمل الاضطراري ص؟7» وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في 
التيمم ص 5ه . 

(") المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص ”/٠‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص"7؟1١‏ . 

(5) الذي نقل ذلك عن بعض مشايخه هو الفاضل المقداد كها نص على ذلك في مفتاح الكرامة , 
وهو الصحيح ؛ اذ لا يوجد ذلك في جميع كتب ابن فهد » بل هوموجود في التنقيح الرائع : 
الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١1‏ . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف ل ل ل للللس 119/8 

وبأدنى تأمّل تعرف جريان جميع ما ري بر الكادم و الام رتوار 
الآلة » ولذا قال المصتف: ٍ وكذا القول في الألة د حتى الكلام بالنسية 
إلى وجوب قبولها لووهبت وعدمه كالمن , فلا حاجة إلى الإعادة 
والتطويل . 


السبب يل الثالث : 


الخوف * على النفس أو المال إن وصل إلى الماء من اللّص أو القتل 
أو الجرح أو الأذيّة التي لا تحتمل عادة من غير خلاف أجده(" , بل حكي 
الإجماع عليه على لسان جاعة مع اختلاف معقده » فني الغنية!' عليه من 
العدو, وفي صريح المعتير3" أو ظاهره عليه أوعلى أهله أو ماله من اللصّ أو 
السبع » وفي المنتهى على نفسه أو ماله من السبع أو العدوّ أو الحريف أو 
التخلف عن الرفقة وما أشيهه , ثم قال : لا نعرف فيه خلافاً »29 , وني 
كفن اللثام شارحاً لعبارة القواعد : « الخوف من تحصيله أو استعماله على 
النفس أو المال ولو لغيره مع الاحترام من لصٌّ أو سبع بالإجماع 
والنصوص » نحو (لا تقتلوا أنفسكم ... »** إلى آخره وني المدارك في 


(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص 00 وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص“1؛ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم 
ص 7٠١,‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص11 . 

(6) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص55”. 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص15 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"1 ١‏ . 


١)‏ جواهرالكلام (ج0) 


شرح عبارة المصنّف إلى قوله : أو ضياع مال : « هذا الحكم مجمع عليه بين 
الأصحاب على ما نقله جماعة »202 . إلى غير ذلك كما لا يخنى على المتتبع . 

و» من ذلك ووجوب الحفظ ونني العسر والحرج وإرادة اليسر 
والنبي (") عن قتل النفس والإلقاء إلى التهلكة”" وروايتي يعقوب بن سالم 
وداود الرقّي المتقتمتين”2 كان #4 لا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف 
لضا أوسبعاً أ يخاف ضياع مال» . 

لكن أشكل الحال على صاحب الحدائق بالنسبة للخوف على المال بعد 
اعترافه باتفاق الأصحاب عليه » قال : « لعدم الدليل ؛ لظهور الروايتين في 
الخوف على النفس » ومعارضة ننىي الحرج ووجوب حفظ المال بما دل على 
وجوب الوضوء والغسل » بل هي أوضح فلتحكم عليها » ولوسلّم فبينها 
تعارض العموم من وجه , ونحكيم تلك ليس أولى من العكس » © , 

وفيه : -بعد الإجماع بقسميه على خلافه سيهما فها يتضرر بتلفه » ومنع 
ظهور خبر يعقوب في الخنوف بالنفس ؛ لوجود لفظ اللصّ الظاهر في الخوف 
منه على المال» كما يشهد له فهم الأصحاب من ذلك » ولا ينافيه لفظ 
النفس قبله » وظهور استقراء أخبار التيّمم في سقوط المائيّة بأقلّ من ذلك » 
بل وغيرها من الواجبات الاصليّة فضلا عنها , مع أن اصل مشروعية 
التيمّم لليسرٍ أن أدلّة العسر والحرج غير قابلة للتخصيص ؛ لظهورها أن 





. ١1١ مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١ ص‎ )١( 

. ”9 اشارة الى قوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » سورة النساء : الأية‎ )١( 

(؟) اشارة الى قوله تعالى  :‏ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » سورة البقرة : الآية 146 , 
(: فيص ه"١.‏ 

(*' الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج14 ص 3070-1١74‏ . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف 


ليس في الدين ما فيه حرج . فليست هي من قبيل الأصل كما بيّن في 
محله » وبعد التسلم فهي أرجح من وجوه عديدة لا تخنى . 

نعم قد يناقش في كون بعض أفراد ذهاب ا مال هنا عسراً وحرجاً 
لكن إطلاق الإجماع الحكي وغيره كاف في إثبات الحكم فيه ومنه مع 
شرن الس لسرن ماق حر واجتدين ١١‏ ميطاي اد لح امود 
لسان جاعة""! مشعرين بدعوى الإجماع عليه , إن لم يكن مضلا بعدم 
الفرق بين المال القليل والكثيرء وهوالفارق بيئه وبين بذل المال وإن كبر 
عرس يهان ارم في اغتصاب المال من الغضاضة التي لا تتحمّل , 
بل قد يود بعض الناس بنفسه دوا » بخلافه في البذل بالاختيار كما 
أكرنا العاسابنا . 

بل صرّح في جامع المقاصد(" وغيره) أنه لا فرق بين ماله ومال 
غيره » لكته لا يخلومن تأمّل فيا لا يجب حفظه عليه من أموال الغير ولم يكن 
في تسلط اللصوص علهم غضاضة عليه من عياله ورفقائه المستجيرين به 
اللائذين بحماه؛ لعدم الدليل الذي يقطع باب المقدمة . نعم » قد يتّجه 
ذلك في النفسء فلا يفرّق بين الخوف على نفسه ونفس غيره إن كانت 


١ اا‎ 





)١(‏ كالعلامة في الهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص188 » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 47١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنات : الطهارة / أسباب 
التيمم ص7١١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص ١5١‏ » والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"4١‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١42؟‏ . 

(:#) كمدارك الاحكام : الطهارة/ ما يصح معه التيممج١‏ ص 15١‏ » وكشف اللثام : 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"1١‏ . 


١/4‏ جواهرالكلام (ج0) 





محترمة مع الخوف عليها من السبع وشبهه . 
كما أنه لا فرق بين ا مال والعرض » بل هو أولى منه وإن لم ينص عليه 
في الخبر؛ لظهور إرادة القثيل منه ونني الحرج وغيرهما . وفي إلحاق عرض 
غيره به مع عدم التعلق به ولومن جهة الاستجارة ونحوها إشكال . 
ومن المنوفٍ النوفٌ من الحبس ظلماً , وكذا المطالبة بحق عاجزعن 
أدائه » إِمَا لعدم تمكنه من إثبات العجزء أو لتغلّب المطالب » بل في جامع 
اللقاصد أن « منه لوخاف القتل قصاصاً مع رجاء العفو بالتأخير إِمَا بالدية 
أو مجَّاناً ؛ لأنْ حفظ النفس مطلوب »27 , وفيه تأمّل . 
والمخوف عن جبن كا خوف عن غيره كا صرّح به المصئّف7' والعلامة 
في بعض كتبه(" والشهيدان”) وغيرهم”* , بل لعلّه أقوى ؛ إذ قد يؤْدَي 
إلى ذهاب العقل » فالتكليف معه مشقة لا تتحمّل » خلافاً للتحرير© فلم 
يعتبره ) وتوقف فيه في ال منتهى 7" » وهوضعيف إلا فيا لا يبلغ حد المشفّة في 
التكليف معه , 


. 42١ جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص755 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة/ مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . ونجهاية الاحكام: 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص188 . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص"5؟ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
التيمم ص7١١»‏ ومسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كابن فهد نبي الموجز( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم صهه , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟١‏ ص ١51١‏ . 

(7) تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١"‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص14 . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من الخوف بين حصوله له في طريقه أو ما 
تخلّف له من الأموال ونحوها بعد ذهابه إليه كما هو واضح . 

وكذا * أي النوف من السبع واللصٌ © لو خشي * حصول 
المرض الشديد ‏ باستعماله أو بالمضي إليه أو بترك شربه , بلا خلااف 
أحده فيه ( "وال وجا سح بع خرف الطلن عه انل العسروا ترج 
والضررء وإرادة اليسرء وسعة الحنيفيّة وسماحتها ‏ وأنها أوسع ما بين 
السماء والأرض » والنبى عن قتل النفس والإلقاء إلى التبَلكة» والأمر 
بالتيمّم عند خوف المرد عل نمه لجيج البون "اهن ارقا 
( عليه السلام ) وخبر داود بن سرحان '" » وفحوى الأمر 29 به من خوف 
الشين » وكذا الأمر به في حال المرض عند خوف زيادته أو بطنّه أوعسر 


1/4 





)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه صه؛ ؛ وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 195 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص ه؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص6" . 

(؟) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله , عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن 
عمر بن يزيد جميعاً » عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا ( عليه السلام ) : «في الرجل 
تصيبه الحنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البردء قال : لا يغتسل » 
يتيمم » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح٠؛‏ ج١‏ ص155 » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب التيمم ح/ا ج؟ ص178. 

(") وهو بلفظ الحديث السابق » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح ه ج ١‏ ص 185 » وسائل 

الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح8 ج١'‏ ص118 . 


(4:) إلا أنه قال البجراني في الحدائق الناضرة ( الطهارة / ما و مد التيمم ج1 ص؟57١5)‏ : 
0 ولم أجد له في اخبار التيمم مع كثرة نصوصه واخباره ذكراً ولا أثراً . 


1 جواهرالكلام (ج0) 
علاجه أو التلف كتاباً 27 وسنّة('' عموماً وخصوصاً » مثل ما ورد في ذي 
القروح والجروح وامجدور والمكسور والمبطون من الأخبار الكثيرة 7" وفيها 
الصحيح وغيره , وإجماعاً محصلا 29 ومنقولاً في الخلاف 2 على المجدور 
والمجروح ومن أشبههها ممّن به مرض مخوف , وعلى ما لوخاف الزيادة في 
العلة وإن لم يخف التلف . 

وف لحر" والحذكرة "عق المريض اللاي غناك اللتلنقك ديبل و 
وها أن « مذهينا التيمم عند خوف الزيادة في العلة ويطنها » . 

وفي الغنية 9" عند حصول الخوف في استعماله لمرض أو شدّة برد . 

وفي المنتهى : « السبب الرابع : المرض والجرح وما أشبههما » وقد ذهب 
علماؤنا أجمع إلى أنه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله 





4 كقوله تعالى : « وان كنتم مرضى ب فشمهوا فيد طيياً )):شورة المائدة: الثرة‎ )١( 

(0)و(م) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن 
محمد بن سكين وغيره , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قيل له : إن فلاناً أصابته 
جنابة وهو مجدورفغسلوه ثمات ءفقال: قتلوه, ألا سألوا ؟! الا يمّموه؟!...» قال: 
« وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل » . 

الكافي : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ح؛ وه ج"ا ص58 » 

وسائل الشيعة : انظر باب ه من ابواب التيمم ج؟ ص”155 . 

(؛) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم وأحكامه ج ١‏ ص »"١٠‏ وابن البراج 
في المهذب : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص8 ؛ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص5 ؛ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ج١‏ ص١5١.‏ 

() المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص50" . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"؟5 . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"41 . 


م8١‎ 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف 
التيمّم ا" 

وني مجمع البرهان : «لا شك في وجوب التَيمّم عند تعذّر استعماله 
الماء للمرض الذي يضر استعماله ضرراً بيناً حيث يقال عرفاً : إنه ضرر ؛ 
للآية والأخبار والإجماع والحرج » ”2 إلى غير ذلك . 

نعم » قد يشكل الحال فيا لو خاف حدوث المرض اليسير» فظاهر امن 
والتحرير”" وصريح المعتبر والمبسوط 7" عدم اعتباره» بل في الأخير نفي 
الخلاف عنه ‏ ولعله لصدق الوجدان معه , لعدم عد مثله في الضرر عرفاً ‏ 
فيبق التكليف بالائيّة بحاله , وك "ا عن الخلاف والمنتهى » بل رثا 
استظهر منهها الإجماع عليه » والموجود فيهها "© المرض لا يخاف منه التلف 
ولا الزيادة فيه » بل في الثاني لا يخاف الضرر باستعمال الماء لا يجوز معه 
التيّمم » لصدق الوجدان الذي لا يتضرّر معه وفاقاً لمن عدا مالك أو بعض 
أصحابه وداود, لإطلاق «وَإِنْ كَنْتَمْ مَرضَى » وهوكماترىغيرما نحن فيه. 

وعلى كلّ حال فقد استشكله في الذكرى” وجامع المقاصد © 





010 منتبى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص5؟1١‏ . 

() مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / أسباب التيمم ج١‏ ص4 5١15-7١‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(؛) المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 58" . 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص74 . 

(5) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"57 . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ج ١‏ ص ١5‏ » منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم 
جا ص15 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص؟7 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 177 . 


0 جواهرالكلام (ج0) 


بالحرج» وبقولالنبيّ (صلى الله عليه واله):«لاضرر 
لاقي بال موه أقة عير | من القن اللي ديل العيتي ليا 
وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديداً . 

وربها استظهر من التعليل بالحرج ونحوه لفظيّة النزاع ؛ إذ مبنى الأول 
عدم الحرج والمشقة فيه بخلاف الثاني » فيكون الجميع متّفقين على ما نعيّة 
ما فيه ا حرج دوك غيره . 

وفيه : أن البحث في أن مطلق المرض ولويسيراً حرج أو لاء وسهولته 
بالإضافة إلى الفرد الأخيرمن المرض لا ينافي دعوى عسره في نفسه ؛ اذ 
لا ريب في اختلاف أنواع المرض شدَةً وضعفاً . 

وكيف كان ء فالأقوى الأوّل ؛ لمنع الحرج فيه , إذ المراد به المشقّة التي 
لا تحتمل عادة » وهو الذي يسقط عنده التكليف بالصوم والصلاة من قيام 
أومن جلوس وغير ذلك » لا مجرّد المرض الذي لا يعتد به في العادة, 
فتأمّل . وفي موثقة زرارة قال سات الصادق ( عليه السلام ) ما حدٌ 
المرض الذي يفطر به الرجل ويدع الصلاة من قيام ؟ فقال : بل الانسان 
على نفسه بصيرة » هو أعلم بما يطيقه 6(" والمرضٌ اليسير عند المخوف من 
سرايته إلى الشديد شديدٌ . 

ولا فرق فها ذكرنا بين الصحيح الذي يخشى حدوث المرض اليسير 
باستعمال الماء أو طلبه ونحوهما وبين المريض كذلك ء إلا أن يحصل 





١ح ؛ وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الشفعة‎ 78٠١ الكاني : باب الشفعة ح 4 ج ه ص‎ )١( 
. "١9ص ج/1ا‎ 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد المرض الذي يفطر صاحبه ح141١‏ ج١‏ ص11 » وسائل 
الشيعة : باب 5 من ابواب القيام ح؟ ج14 ص598 . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند اللخوف ببس 1 
بانضمامه إلى ما فيه من المرض مشقة عظيمة , ولا في امرض اليسير بين أن 
يكون من جنس ما فيه من امرض وعدمه إلا أن يحصل أيضاً بالانضمام الى 
الأول مشقَةٌ عظيمة , ولعله لذا أطلقوا الأمر بالتيمّم حتى حكي 27 الإجاع 
عليه عند الخوف من زيادة ا مرض من غير تفصيل . 

ولعل مرّد التألم الذي لا يتحمّل عادة لمرض أو شدّة برد ونحوهما مسوغ 
للتيمّم وإن لم يمخش التلف ولا الزيادة ولا غيرهما » وفاقاً للمحكي 27 عن 
الأكثرء بل عن ظاهر الغنية( الإجماع عليه ؛ للحرج » وإطلاق « وإِنَ 
كُنْتَمْ مَرْضَى »27 وترك الاستفصال في أخبار الجروح والقروح”*' وغير 
ذلك . وفحوى التيمّم للشين , واحتمال اندراجه فيمن يخاف على نفسه 
البرد» فيدلَ عليه حينئَذٍ صحيح البزنطي 7 عن الرضا ( عليه السلام ) 
وخيرابن سرحان”" . ١‏ 

وخلافاً للقواعد9" والذكرى9" وعن غيرههما(0", مع احتمال إرادة 
التالم الذي يتحمّل عادة , فلا خلاف حينمد , مع انه لا مستند له سوى 


. 3١ص‎ ١ج كما في تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم‎ )١( 

(١؟)‏ كما في منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ صه"١‏ . 

(©) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص”497 . 

(1) سورة النساء : الآية 4#؛ » وسورة المائدة : الآية 5 . 

(5) كما في خيرابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم )١(‏ من ص 1754 . 

(5) و() راجم هامش رقم (؟) و() من ص 174. 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"6؟ . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(١٠)كاموجز‏ (ضمن الرسائل العشر) : في التيممم ص هه , وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
التيمم ص7١1‏ 2 ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ اسباب التيمم ج١‏ ص5 75١‏ . 


44ل الم جل لعل للب ججواهرالكلام (ج8) 
الأصل المْخصّص بما مرّء وخحروجه عن المنصوص » وهو ممنوع في مثل 
المريض بل وغيره » وأفضليّة أحمزالأعمال والمراد أشقّهافي نفسه لا امرض ونحوه. 

والصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل كان في 
أرض باردة فتخوّف إن هواغتسل أن يضصييه عدت من الغسل» كيف 
يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه » قال : وذكر ( عليه السلام ) 
أنه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهوني مكان بارد وكانت ليلة 
شديدة الريح باردة» فدعوت الغلمة » فقلت لمم: احملوني فاغسلوني , 
فقالوا : إنا نخاف عليك » فقلت : ليس بد فحملونٍ ووضعوني على 
خشبات ثم صبّوا علي الماء فغسلوني »37 , 

وصحيح ابن مسلم أيضاً : قال : « سألت أبا عبد الله (عليه المبلام ) 
عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء » وعسى أن يكون الماء 
جامداً ؛ فقال : يغتسل على ما كان , حدّثه رجل أنه فعل ذلك فرض 

من البرد» فقال : اغتسل على ما كان » فإنه لابدّ من الغسل » وذكر 

بمباء ا ا اسيا ضة 
فاغتسل » وقال : لابدّ من الغسل 706(" . 

وهما فيا يقوله الخصم مؤولان » ولا ححّة فيه لعدم الانحصار في ذلك , 
وإلا فظاهرهما حتّى لوخاف على نفسه التلف » ومن هنا حملهم| الشين 0 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حة4 ج١‏ ص18١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح/ 
ج١‏ ص؟157 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب التيمم ح” ج؟ ص1856 . 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١٠0‏ ج١‏ ص118١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح؛ 
ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب ١77‏ من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص1872 . 

(6) الاستبصار: الطهارة / باب 15 ج١‏ ص157 . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند اخوف ل لل سس ١8‏ 
على من أجنب نفسه مختاراً» وهومبنيّ على تكليف من كان كذلك 
بالغسل على كل حال » كما هو خيرته في الخلاف 27 متعياً عليه إجماع 
الفرقة » والمفيد في مقنعته("؟ » والصدوق في هدايته7 , للأصل , وإدخاله 
الضرر على نفسه , والصحيحين السابقين » وإجماع الفرقة ا محكي في 
الخلاف » ومرفوعة عليّ بن أحمد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
« سألته عن مجدور أصابته جنابة » قال : إن كان أجنب هوفليغتسل » وإن 
كان احتلم فليتيمّم » , ومرفوعة إبراهم بن هاشم قال : «قال : إن 
أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان » وإن كان احتلم تيمّم »7 . 
كن الشبورين فدات قزا االو ديعي الت قدون ديل 
الجنابة وغيره » بل هومندرج في إطلاق الإجماعات السابقة”* على التيمّم 


. 151-١55ص‎ ١ج‎ ٠١8 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص١"‏ . 

(") الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص1؛ . 

(:) الكاني : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ح” ج ص58/8 » تهذيب 
الاحكام : الطهارة / باب 8 ح18 ج١‏ ص98١‏ » وسائل الشيعة : باب ١17‏ من ابواب التيمم 

حا جا ص185. 

(0) الكافي : باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج ح؟ جا ص/77 » تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 4/4 ج١‏ ص1907 » وسائل الشيعة : باب ١07‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ 
ص18 . 

() نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص//ا" . 

(0) ممن قال بذلك : المصنف في المعتير: الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص55 » والكركي في 
جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47 , والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص 114-159 . 

(8) في ص .18١‏ 


١45‏ جواهرالكلام (جه0) 





عند خوف التلف ونحوه من ابن زهرة والمصتّف والعلامة وغيرهم » » بل 
ظاهر المنتهى الإجماع عليه بالخصوص » حيث قال : « لو أجنب مختاراً 
وخشي البرد تيمم عندنا »() وهو الححّة . 

مضافاً إلى إطلاق « وَإِنْ كُنْتَمْ مَرضَّى » وني العسر والحرج والضررء 
وإرادة اليسر ورفع الضرر المظنون » والنبي ("؟ عن الإلقاء في التهلكة وقتل 
النفس 7" » وترك الاستفصال في أخبار الجروح والقروح ) وخوف 
البرد» مع ظهور بعضها في تعمّد الجنابة » واستقراء موارد سقوط المائيّة بأقل 
من ذلك » بل غيرها من التكاليف كالصلاة والحج والصوم وغيرها , 
وباهميّة حفظ النفوس والابدان عند الشارع من حفظ الاديات » وعمومية 
بدليّة التراب ”2 وطهوريّته 29 واتحاد ربها © وكفايته عشر سنين © , 

ممع أن المتّحه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه , وبي 
المعتبر 290 الإجماع على الإباحة ؛ للأصل والعمومات كالإذن('" في إتيان 
الحرث متى شاء , والحرج الشديد في بعض الأحوال لومنع من الجماع . 


(10)تفنتى" الطلت:* الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"97١‏ . 

(0(01) راجع هامش رقم (؟) و(") من ص175. 

(:) راجع هامش رقم (؟) من ص 175. 

(5) راجع هامش رقم )١(‏ من ص .١47‏ 

(؟) راجع هامش رقم (5) من ص5١‏ . 

(0) كما في خبري ابن أبي العلاء وابن أبي يعفور المتقدمين في ص .١59‏ 

(8) كما في خير السكوني الآتي عن قريب . 

() المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص91" . 

)٠١(‏ كما في قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شت » سورة البقرة : الآية 
و 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخؤؤف ب ب ببس 1819 

ويومئ إليه -زيادة على ما ني الصحيح السابق في أدلة الخصم من 
إضابة الضادق (عليه السلام ) ذلك ؛ لا قيل""' من أنه منزه عن 
الاحتلام :كنا دلت علية الأخخيار""" ما ف عبر السكوق: دز إن آا ذراق 
موس الي ا 7 
ماءء قال : فأمر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت به ومماء 
فاغتسلت أنا وهي , ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين »00 , 

وخبر إسحاق بن عمّار: «عن الرجل مع أهله في السفر فلا يجد الماء , 
يأت أهله ؟ فقال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً » أو يخاف 
على نفسه » قال : يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هو حلال » قال : فإنه روي 
عن الصادق (عليه السلام) أن أبا ذرسأل عن هذا فقال : ات أهلك 
تلحو فقا ل 4 ترسوك الله اهدر قال : كما أنك إذا أتيت الحرام اوت 
فكذلك إذا أتيت الحلال اميت الول 0 
الحلال أجر؟! 7 وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة مثل ذلك 


)١(‏ كما في الحدائق الي ل ص784. 

(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمد » عن بعض اصحابنا » عن ابن أن عمير» عن 
حريز, عن زرارة » عن أِي جعفر ( عليه السلام ) قال : « للامام عشر علامات : يولد مطهراً 
م الام ل الل 
ولا ينام قلبه » ولا يتذأب ولا يتمطى » ويرى من خلفه كما يرى من أمامه .. 

الكاني : نا قوالية الائنة ( عليهم السلام ) ح8 ج١‏ ص588 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب + -د» ج١‏ ص4 15 », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
التيمم ح ١7‏ ج؟ ص187 . 

(4:) مستطرفات السرائر: مستطرفات محمد بن على بن محبوب ح7ه ص7١٠‏ » وسائل الشيعة : 


باب 707 من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص118 . 


جواهرالكلام (ج0) 

نعم » قد يستشكل في جوازه بعد الوقت قبل فعل الصلاة وكان يتمكن 
من الوضوء نخاصضّة » بل في المنتهى 207 تحرهه كما عن النهاية("» احتماله » مع 
إمكان القول منعه فيه بعد تسليم اقتضاء القاعدة التحريم أيضاً ‏ تمسّكاً 
بإطلاق الأدلّة السابقة من الإجماع وغيره بل في جملة من الأخبار وقد 
تقتم(" بعضها : «عن الرجل يجنب وليس معه إلا قدرما يكفيه للوضوء , 
فقال : يتيمم » . 

كل ذا مع ضعف أدلّة الخصم بانقطاع الأصل » وعدم اقتضاء تعمّده 
سقوط احترامه سيّا مع إباحته له, ومنع الإجماع ؛ لمصير الأكثر بعده إلى 
خلافه » بل هوي المبسوط!؟ كما عن غيره من كتبه”” أنه يتيمّم ويصلي 
إذا خشي البرد ثم يعيد بعد ذلك , بل لا يبعد دعوى انعقاد يليت بعده 
على خلافه كما لا يخنى على الخبير الممارس . 

ومخالفة اخختبارة للكتاب والستّة النبويّة والعقل » وموافقتّها للمحكى 

عن أصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين7" فالمتجه طرحها والإعراض 
عنها ؛ للأمر”» بذلك من أُنْمََنا (عليهم السلام ) في هذا الخال : مع عده 
ظهور الصحيحين سيّها الثاني في تعمّد الجنابة » إلا ما فيه من إصابة 
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. ١5"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

() نباية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 5١5‏ . 

(*) في ص١17»,‏ وراجع وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ج؟ ص 119 . 

(؛) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص٠١"‏ . 

(5) كالنهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص”5؛ » وتهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل 
ح؟؛ ج١‏ ص145١»‏ والاستبصار: الطهارة / باب 15 ذيل حه ج١‏ ص؟151١‏ . 

(5) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص”357 . 

(0) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب صفات القاضي ح١”‏ وا” و4" ج18 ص 8508 . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف ---- بش 18 
الصادق ( عليه السلام ) ذلك ؛ لعدم وقوع الاحتلام منه » لكنّه معارض 
ببعد وقوع الجنابة منه في تلك . فلعلها جنابة سابقة على المرض » فيكون 
لا قائل بظاهرهما حينئذٍ , واحتمالهها المشقّة التي تتحمّل عادة لا التلف 
ونحوه . 

بل في المعتير أنه « يمكن العمل بها على جهة الاستحباب )2( , لكنّه 
كما ترى لا ينطبق على ظاهر ما سمعته من الأدلّة , لاقتضائها التحرم , 
وكذا ما في كشف اللثام بعد ذكره أخبار الخصم بأسرها , « والكلّ يحتمل 
وجوب تحمّل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصّة » واستحبابه 
لا مع خوف المرض أو التلف ؛ مع عدم تصوّر الاستحباب في الطهارة 
لوخويا مهرد إفكانا فضنافا إلى ها غرفت مين منهاواة الشعة القديدة 
الذوفة. 

فالمتجه حيندٍ الطعن بالصحيحين بما عرفت , وبا مرفوعتين بعدم 
قابليهها لإثبات مثل هذا الحكم سيّما مع المعارضة مما تقدم . 

ثمّ المدار في ثبوت الضرر هنا وغيره ممّا كان كذلك على علمه أو ظنّه 
المستفاد من معرفة أو تجربة أو إخبارعارف وان كان صبياً أوفاسقاً بل 
وذمَياً مع عدم تهمة في الدين » ولعلَ ما في ا منتهى '" من عدم قبوله إذا كان 
كذلك للهمة وعدم الظنّ » فلا خلاف ؛ لظهور كلامه أو صريحه في 
الاكتفاء بالظنَ كغيره من الأصحاب من غير خلاف أجده فيه ؛ لوجوب 
دفع الضرر المظنون » وللتعليق على الخوف المتحقّق به في السبّة ومعاقد 
132110011111 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١6٠١‏ . 
(") منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص١1‏ . 


ل جواهرالكلام (ج0) 


الإجماعات » بل قد يقال بتحقّقه مع الشك فضلاً عن الظنّ » بل مع الوهم 
القريب الذي لا يستبعده العقلاء » ولعله لا يخلومن قوّة» وإن كان ظاهر 
العلامة ومن تأخر عنه” التعليق على الظنّ . وكذا الكلام في السابق من 

خوف اللصّ والسبع ونحوهما , فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان» فتى تضرّر لم يجز استعمال الماء, فإن استعمل لم يجز؛ 
لانتقال فرضهء فلا أمر بالوضوء مثلاً بل هومنهيّ عنه فيفسد , وما في 

بعض أخبار الجروح والقروح أنه ادي لا بأ طله بان ركيت .ب 

مما يشعر بالرخصة لا الوجوب لا يراد منه ظاهره قطعاء كما يوضحه مضافاً 

إلى العقل الأخبار الأخر" . 

وكذا كلّ ما كان كذلك من أسباب التيمّم ممّا يفيد تحريم العمل 
نفسه ء لا ما كان منها ليس فيه تحريم للعمل نفسه » كا نوف من اللصّ 
ونحوه » فإنه لو خالف وغرّر بنفسه فوجد الماء عاد فرض الماء وإن فعل 
حراماً في ذلك ؛ لتحقّق صدق الوجدان حينئذٍ عليه » وكذا لواشترى الماء 
بما فيه ضرر عليه ؛ لعدم فساد المعاملة بذلك , أو تحمّل متّة في طلبه أو طلب 
ثمنه » أو ارتكب التكسّب مما فيه مهانة عليه » سيّا مع عدم حرمة بعض 

ذلك عليه وإن رخص معها في التيمم . 

)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص194 » والفاضل اندي في كشف اللثام : 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”1 ١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص7١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


التيمم ح١١‏ ج؟ ص158. 
(") كخير ابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم (؟) من ص 2١79‏ وراجع وسائل الشيعة: 





الطهارة / في وجوب التيمم عند الحؤؤف ب سسب !١‏ 

ولا ينافيه أنها طهارة اضطراريّة » ومع عدم ممنوعيّة حصول الماء عقلاً أو 
شرعاً كتحمّل المنّة ونحوها لا اضطرارء إذ مع إمكان إرادة غلبة اضطراري 
قد يقال : إِنَ ذلك -بعد اسقاط وجوب تحمّل المنّة أو الضرر ال مالي » مثلاً 
مما يتوقف عليهها صدق اسم الوجدان للعسر والحرج ونحوهما لا ينافي 
صدق اسم الاضطرار وإن جازله شرعاً تحمّله ؛ من حيث عدم منافاة 
الإباحة الحرج والألم الحالبي مع أمن العاقبة . 

ثم بناء على سواغ التيمّم له لوخالف وتطهر ففي الإجزاء نظرء ينشأ 
من حرمة إيلامه نفسه وعدمها , ولعل الاقوى عدم ال حرمة » فيجزي حينلٍ 
وإن كان لا وجوب للطهارة » لكن يكنى رجحانها في حد ذاتها إن قلنا 
بعدم منافاة الندب للحرج » وبعدم ظهور الأولة في عدم مشروعيّة الطهارة 
كثله . 

وهل ضيق الوقت عن استعمال الماء الذي تقدم أنه مسوّغ للتِيمّم- 
مفسد للوضوء أو الغسل مع امخالفة مع قطع النظرعن الضدّية ؛ لعدم الأمر 
بها حينئُذٍ وانتقال الفرض إلى التيمّم » أو أن الفساد فيا مبنيّ على حرمة 
الضت؟ وجهانء أقواهما الثاني ؛ لأنْ سقوط خصوص الأمربها لهذه 
الصلاة لا يقتضي سقوط غيره من الأوامر الدالة على رجحانها في حت ذاتهما 
أو لغير هذه الصلاة مما كان في وقته مثلاً إلا من جهة الضدية فالحكم 
حينئظذٍ مبنىّ عليها . ولعلّ مثله واجد الماء الذي وجب عليه صرفه في غير 
الطها ره مع به بدل له كإزالة النجاسةء اللّهم إلا أن يقال : إنه بعد أمر 
الشارع بصرفه في غيرها كان منزلة من لا ماء عنده , فلا خطاب بالطهارة 


حيشدل 7 


ومن هنا قال الوحيد الطباطبائي في منظومته بعد ذكره أسباب التيمّم 


0 جواهرالكلام (ج0) 


مؤخرا ما نحن فيه عنها : 
فالفرض في هذا ونحوه البدل والأصل لا يجي إذاالفرض انتقل 
لكن يعود إن تكلف السبب وارتفع العذرما قدارتكب 
وضابط البطلان تحريم العمل للا النهي عمًا يقتضيه إذ حصل )١(‏ 
انتهى . لكن يحتاج إلى التأمّل التامً في هذا الضابط بالنسبة إلى 
انطباقه على ما ذكرنا » فتأمّل . 
ثم إنه لا فرق فها ذكرنا من التيمّم عند خوف الضرر بين الضرر على 
مجموع بدنه أو بعضه كما هوقضيّة ما سمعته من الأدلة السابقة خصوصاً 
أخبار الجروح والقروح , نعم ربّا تخيّل المنافاة بيبا وبين ما دل سابقاً() 
على حكم الجبيرة وغسل ما حول الجرح أو القرح أو وضع خرقة والمسح 
عليها » وقد تقدّم البحث ووجه الجمع فيه سابقا . 
لكن الكلام هنا في مثل الرمد» وينبغي القطع بانتقاله مع تضرّره 
بوضع الماء على وجهه , بل وكذا لولم يكن كذلك بل كان الضرر بقربه إلى 
ظاهر أجفان عينيه ؛ لأصالة الانتقال إلى التيمّم بتعذر بعض أعضاء 
طهارته » وعدم شمول أدلّة الجبيرة ولواحقها له . 
وما في الحدائق(" من أنْ الأقرب إن كان لا يتضرّر بغسل ما عدا 
العين فالواجب الوضوء أو الغسل وغسل ما حول العين ولو بنحو الدهن ؛ 
لأضالة المائيّة مع عدم ثبوت المخرج » وإحاقاً لها بحكم القروح والجروح ‏ 
بل لعل الجواب في بعض أخبارها متناول لذلك وإن كان السؤال مشتملاً 





. الدرة النجفية : في التيمم ص*1؛‎ )١( 
...57 في ج؟ ص4‎ )١( 
. 780 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص‎ )"( 


الطهارة / في وجوب التيمم عند جوف ب ببس 148 


على خصوص الجرح والقرح ؛ فإِنَ العبرة بعمومه . 
ولا(" ريب في ضعفه إن أراد ترك غسل الجفن ونحوه من الظاهر؛ منع 
الاصل عليه وحرمة القياس » نعم له وجه لو كان الضرر ممباشرة باطن 
العين خاضة وكان يتمكن من غسل الظاهر بحيث يأمن من دخوله الماء إلى 
الباطن » بل ينبغي القطع حينئذٍ بعدم سقوط المائيّة ىا هو واضحء إلا أن 
ذلك نادر جتاً في الرمد, ولذا كان المعمول عليه في زماننا عند من 
عاصرناه من المشايخ ومقلدتهم التيمّم عند حصول الرمد , فتأمّل جيّداً . 
التيمّم * كما تقدّم الكلام في الأول مفصلاً , وأمَا الثاني فلا أعرف فيه 
خلافاً ببن الأصحاب”" , بل ظاهر المعتبر' -كنسبته في المنتهى 9) إلى 
علمائنا » وجامع المقاصد”* إلى إطباقهم . والمدارك ”2 وغيره 7" إلى قطع 
الأصحاب- الإجماع عليه . 
وظاهر إطلاق كاريب 3 3 عن بعصهم 3 التصريح دم 
)١(‏ الصحيح : « لا » لانه خبر قوله : « وما » . 
(؟) ممن قال بذلك : الشيخ قِ المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "» وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيات التيمم ص 7٠١‏ . والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ 
ص32 2 والشهيد في البيان.: الطهارة / مسوع التيمم 7 
(") المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص50" . 
(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص55 . 
(( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص ”/ا؟ . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص ١50‏ . 
(10) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص16 . 
0( راجع هامش رقم (؟) من هذه الصفحة . 
(9) كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص5١‏ . 


)| جواهرالكلام (ج0) 


الفرق بين شديده وضعيفه » وهو مشكل جد سيّا بعد تقييد المرض بالشديد 
على المختار؛ إذ لم نعتر له على دليل سوى عمومات العسر وا حرج , واحتمالٍ 
دخوله في المرض أو في إطلاق ما دل على التيمّم عند خوف البرد, 
ومن المعلوم عدم العسر في ضعيفه , بل لا يكاد ينفك عنه غالب الناس في 
أوقات البرد, وعدم صدق اسم المرض عليه » بل قد يشك ذلك بالنسبة 
إلى شديده فضلاً عنه » وظهور أدلّة خوف البرد في غيره . 

ولعله لذا قيّده في موضع من المنتهى('"؟ بالفاحش » واختاره جماعة ممّن 
تأخر عنه منهم المحقّق الثاني في جامعه(" والشهيد الثاني في روضه”؛) 
والفاضل المندي في كشفه”” , وإليه يرجع ما عن جماعة أخرى7 من 
التقييد ما لا يتحمّل عادة , بل في الكفاية أنه « نقل بعضهم الا تفاق على 
أنَ الشين إذا لم يغيّر الخلقة ويشوّهها لم يجز التيمّم » 7" . 

فالأقوى الاقتصار على الشديد منه الذي يعسر تحمّله عادة » من غير فرق 
فيه حينئذٍ يبن خوف حصوله أو زيادته أو بطء برئه كا مرض » بل لعلّه 
داخل فيه حينئُةٍء وكذا التألم منه خاضة وإن أمن العاقبة بناء على ما تقدم 
سابقاً في المرض . 





.176 كخيرابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم (؟) من ص‎ )١( 

(') منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١59‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"1 . 

00 روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص7١١‏ . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"57١‏ . 

(5) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص5١؟‏ . 
(0) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف - شب 88 


والمراد بالشين على ما صرّح به جماعة من الأصحا ب(" ما يعلو البشرة 
من الخشونة المشوّهة للخلقة من استعمال الماء في البرد» وقد يصل إلى 
تشقق الجلد وخروج الدم » ويختلف شد وضعفاً باختلاف البلدان 
والأبدان . والمدار في تحقّق المخوف على نحوما تقدم في المرض . 

ا وكذا » يتيتم ا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش * 
على نفسه 6[ إن استعمله 46 ني الخال أو المال إجماعاً محضلاً”"© ومنقولة 0) 
عن علمائنا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم '') مستفيضاً, وسئّة ) 
بالخصوص كذلك فضلا عن عمومها وعمومات الكتاب . 

وعلى رفيقه المسلم ا محترم الدم, سيّها إذا كان ممّن نجب نفقته عليه 
بلا خلاف أجده فيه أيضاً , لأهمّية حفظ النفس في نظر الشارع بدليل 
تقدمه على غيره من الواجبات كقطع الصلاة لإنقاذها وغيره مما لا بدل 
لهء فضلاً عمًا له بدل مساو له في الطهوريّة » بل وعلى رفيقه المضرّ به تلفه 
أو ضعفه وإن ل يكن مخترماً كالحربي وغيره » وكذا الحيوان إذا كان كذلك 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص١١‏ »ء والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟' ص14١‏ . 

() ممن قال بذلك : .الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ,"١‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بياك التيمم صشٌ 278١‏ وابن ادريس في السرائر : الطهارة / التيمم واحكامه 
ج١‏ ص ه "1 , والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

(9) كما في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"1317 . 

(1) كنافى نبي المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج ١‏ ص ١14‏ » وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص "١‏ . 

(5) يأقٍ التعرض لبعض ما يدل على ذلك اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من 


]| جواهرالكلام (ج0) 





وإن كان كلباً ؛ لفحوى ما تقدم سابقاً "2 من الانتقال إلى التيمّم عند 
خوف الضرر عليه باستعماله أو طلبه إن لم نقل باندراج ذلك كله أو بعضه 
في قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان أو صحيحه : ... إن 
خاف عطشا فلا يرق منه قطرة » وليتيمم بالصعيد» فإن الصعيد احبٌ 
ا" 

1 وموّقة سماعة بعد أن سأله «عن الرجل يكون معه الماء في السفر 
فيخاف قلتهء قال : يتيمّم بالصعيد ويستبق الماء, فإِن الله جعلهما 
فلهوزا بين لاعتو فرعيو 17 

بل ربا ظهر من إطلاق كثير من الأصحاب”'؛ تقديم حال الرفيق 
التزم العفمن ولو ذمَّياً أومعاهداً وإن لم يضر تلفه فيه » ولعلّه لاحترام 
النفس وأنه من ذوي الأكباد ا حارة » وسهولة أمر التيمّم . 

بل قضيّة إطلاق بعضهم الرفيق تناوله لغير محترم النفس كا حربي 
والمرتت ونحوهما , لكته لا دليل عليه » بل هوعلى خلافه متحقق » ولذا صرّح 
في الذكرى** وغيرها('' بعدم مزاحمة كلّ من كان كذلك كالحربي والمرتد 
(') الكافي : باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفرح١‏ ج ص50 » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ٠١‏ حه ج١‏ ص؛ 4١‏ »؛ وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ 


ص19 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح؟١١‏ ج١‏ ص ه ١‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب 5؟ من 
ابواب التيمم ح ج؟ ص4517 . 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 185 » والقواعد : الطهارة / مسوغات 
التيمم ج١‏ ص6" . 1 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

() كنهاية الاحكام: الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص186 » وجامع المقاصد: 


سه 


الطهارة / في وجوب التيمم عند المخوف ب 1819 
والزاني ا حصن وغيرهم » بل قد يسري الإشكال في سابقه أيضاً ؛ إذ أقصى 
اقتضاء محقونيّة دمه حرمة قتله لا إيجاب حفظه من المهلكات, اللّهم إلا أن 
يقال : إن للرفقة حقا تبذل النفوس دونها خصوصا على اهل المرؤات » بل 
قد يتعى حصول المشقّة عليهم لو كلفوا بذلك » فلعلّه لذا أطلق الرفيق . 

كما أنه أطلق غير واحد من الأصحا ب(" دابّته امحترمة من غير تقييد 
بضرر تلفها , واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين 0 بعدم تسويغ مطلق 
ذهاب المال للتيمّم » بل هومقيّد بالضررء ولذا وجب صرف الال الكثير 
في شرائه . 

لكن قد يقال : -مع أنه قد يندرج في إتلاف المال وضياعه الذي لم 
يفرّق فيه بين القليل والكثير أنها نفوس محترمة وذوات أكباد حارة مع 
حرمة إيذائها بمثل ذلك » بل هي واجبة النفقة عليه التي منها السق , بل في 
غير واحد من الأخباء العيرة- « إن للدابّة على 557 00 منها أن 
يبدأ بعلفها إذا نزل » 7 فتحترم لذلك لا من جهة الماليّة . 

وني الخبرعن النبيّ ( صلَى الله عليه واله ) : « ... ما من دابّة إلا 
وهي قدا كن ياج اللهم ارزقني مليكاً صا حاً يشبعني من العلف » 

الطهارة / مسوغات' التيمم ج١‏ ص 47١‏ . 
)١(‏ كالمصنف ف المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص58" » والعلامة في القواعد : 

الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص ؟؟» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات 


التيمم ج١‏ ص 57٠١‏ . 

0( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج ١"‏ ص55١‏ , والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص14 . 

(؟) الكاني : باب نوادر في الدواب ح١‏ ج ص؛/الاه , وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام 


الدواب ح١‏ و5 ولاجم ص "65٠‏ و١5891.‏ 


0 جواهرالكلام (ج0) 





ويرويني من الماء » ولا يكلفني فوق طاقتي 70" . 

وفي آخر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « من مروّة الرجل أن يكون 
ذوائه سمانا ) قال وسفعحةه كول * ثلاث هق المرؤة دوغة عتباد فراهة 
الدايّة »(" إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب 
والتجمّلات من كتاب الوافىّ 9" مما يفيد شدة الرأفة بالدوابَ في 
أنفسها » ولعلّه لذا صرّح في المسالك (4) بعدم الفرق بين دايّته ودابّة غيره » 
وإن كان له الرجوع حينئدٍ بالقن » ويومئ إليه كلام الأصحاب في باب 
النفقات » وفي المنتهى 2*0 وعن النهاية 7 أن فيه إشكالاً . 

نعم » قد يتّجه وجوب ذبحه مع عدم التضرّر وإمكان الانتفاع بلحمه 
وجلده, كما أنه يتّجه عدم مزاحمة الحيوانات التي ليست بمحترمة ويجب 
قتلها كالكلب العقور ونحوه , بل في الذكرى : « وإن لم يجب قتلها كاحيّة 
واهرّة الضارية » 7" . 

وحاصل البحث : أنه متى عارض الطهارة المائيّة واجب آخر أرجح 


)١(‏ الكاني : باب فوادر في الدواب ح١‏ ج” ص/ا"اه , وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام 
الدواب ح8 ج8 ص ١ه"‏ . 

(؟) الكاني : باب نوادر الزي والتجمل ح؟ ج7 ص40 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الدواب ح١‏ ج8 ص40" . 

(0) الواني : باب ٠١89108‏ من ابواب ما يحل من المطاعم ومالا يحل ج7٠‏ ص7 ؟ 
و؟١١‏ (الطبعة القدمة ) . 

(4) مسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 11١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة.: الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 


الطهارة / في وجوب التيمم عند المخوؤف ب ساد 188 
منها قَدّم عليها كحفظ النفس ونحوه , بل لعلّ منه كلّ واجب لا بدل له 
كإزالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره ؛ إِذْ هووان كان 
ظاهراً من تعارض الواجبين إلا أن مشروعيّة البدل لأحدهما تشعر برجحان 
غير ذي البدل عليه في نظر الشارع ‏ وأن الاهتمام بشأنه أكثر كما قيل » أو 
يقال : إن في ذلك جمعاً في العمل ببها » فهو أولى من غيره . 


كلّ ذا مضافاً إلى الإجماع على تقديم الإزالة على الطهارة في حاشبَةٍ 
للارشاد أظنّ أنها لولد المحقّق الثاني(" , كما عن التذكرة' الإجماع أيضاً 
على تقدمها على الوضوء صريحاً والغسل ظاهراً , والمعتير( : لني الخلاف بين 
أهل العلم فيه أيضاً كذلك . 

وقد يشهد له مع ذلك أيضاً ما في خبر أبي عبيدة سأل الصادق 
( عليه السلام ) «عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها 
لغسلها وقد حضرت الصلاة » قال : إذا كان معها بقدرما تغسل به فرجها 
نتغسله ثم تتيمّم وتصلّي ... »9 الحديث ؛ لتقدمه إزالة النجاسة فيه على 
الوضوء لوجوبه عليها لولااها . 


وكيف كان » فإن خالف فو الإجزاء ما سمعته سابقاً » وقد تنظر فيه 


(لم نجد مخطوطتا . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"5 . 

() المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص١77‏ . 

(4) الكاني : باب غسل الحائض وما يجزها من الماء ح" جا ص81 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح”"لا ج١‏ ص :٠ ١٠‏ », وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الحبيض ح١‏ ج" 


. 6١154 ص‎ 


٠.6.‏ بنش سابلب جواهرالكلام (ج8) 


هنا في القواعد7'' واختاره في الموجز الحاوي(2 كما عن النهاية 7" , ولعله 
لعدم اقتضاء الأمر النبي عن الضدء أوعدم اقتضاء النبي المستفاد منه 
الفساد, وني جامع المقاصد) وعن البيان0*) ومجمع البرهان(2 أن 
« اللاقوى عدم الاجزاء » » ولعله لوجوب صرف الاء بي إزالة النحاسة ع 
فهو غير واجد للماء » فالا خطاب بالوسيوء ولو انا . ولأنه مكلف بالتيمم 
حينئذٍ » وهولا يخلومن قوّة, هذا إن لم يِجْوَرْ وجود المزيل تجويزاً عاديا في 
الوقت » وإلا اتجه القول بالإجزاء كما اعترف به بعضهم 7" . 

وكذا لو تعارض خطاب الطهارة مع ارتكاب بحرم » كما لو كان عنده 
ماءان طاهر ونجس , وكان محتاجاً إلى شرب الماء » فإنه ينتقل إلى التيمّم » 
ولا يشرب النجس ؛ لتقديم مراعاة الحرمة عليه . 

ومثله لو خشي العطش بعد ذلك استبق الطاهر وتيمّم » كما صرّح به 
الست 107 وغيو 187 وروا نيسحوده ىن اللنوزركة 597 إن)تبيت جرعة شري 
الماء النجس مطلقاً » وظاهره يعطي التأمّل في الحرمة أو إطلاقها » وهو ني 


. ؟١؟ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم‎ )١( 

00( الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص؛ 55-5 . 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص1917 . 

(؛) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص48 . 

(5) البيات : الطهارة / مسوغ التيمم ص74 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ اسباب التيمم ج١‏ ص 5١5‏ . 

00( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص18 . 
(8) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص58" . 

(9) كالعلامة في النهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص189 . 

. ١191”ص مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟‎ )٠١( 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخو بسب [ة8 
غير محله بعد الإجماع محصّلاً ومنقولاً عليها إن لم تكن ضروريّة » والأخبار(") 
التى كادت تكون متواترة الواردة في اجتناب أواني المشركين » وإهراق 
السمن والزيت ولمرق الواقع فها فأرة أو قذر. نعم قد يتأمّل في وجوب 
مراعاة ذلك وتعدمه عل الطهارة المضيفقة ع ارتفاع حرمة شرب النحس لو 
اضطر إليه فما يأقي من الزمان وقد لا يحتاجه » فتأمّل . 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب "4 و44 وه من ابواب الاطعمةالمحرمة ج١١‏ ص4 /ا" و”/ا”" 
و85" » وباب ؟7 من ابواب النجحاسات ج؟ ص١5١٠‏ . 


«( الطرف الثاني : فيا يجوز التيمم به * 


«وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض )#تراباً أو حجراً أوحصى أو 
رخاماً أومدراً, دون ما لا يقع اسمها عليه وإن خرج منها كالنبات ونحوه 
فإنه لا يجوز التيمّم به ؛ للأصل » والستّة7" , والإجماع المحكي في كشف 
اللشام'" , وقاله علماؤنا في موضع هيخ اللقني وق اجر" زياذة 
7 أجمع » » وعدم الخواز بتر الآرضن اختيارا هما لا نزاع فيه عندنا في مجمع 
البرهان”* , وني السرائر أن « الإجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا 
بالأرض أوما يطلق عليه اسمها »292 , خلافاً للمحكى عن أبي حنيفة0) 
يزه والكس رعرع ونال 3 فهو اللو 2 


. وسائل الشيعة : انظر باب من ابواب التيمم ج؟١ ص15‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص44 ١‏ . 

(") و(؟) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص ..١41١9 ١5١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 3١١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8؟1 . 

(0) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص9١٠‏ » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص748 . 
(8) المجموع : ج؟ ص"١3‏ . 


الطهارة / فها يجوز التييام يله 77ب 199839 

قلت: لكن ستسمع فيا يأتي 7" أنه حكي عن مصباح السيّد 
والإصباح والمراسم والبيان والموجز الحاوي وظاهر الكاتب التيمّم بالثلج 
عند الاضطرار» كما هو ظاهر القواعد, وي التحرير: «على رأي 0 
اللّهم إلا أن يريدوا بالتيمّم به مسح أعضاء الوضوء مجازاً» فلا خلاف 
حينئذٍ » أو أنه لا يقدح خلافهم فيه , أو يراد بعدم الجواز ني حال الاختيار 
أوغير ذلك . 

وأمَا الغبار والوحل فقد يتعى دخوهما في الأرض » كما صرّحت به 
الأخبار في الثاني ”" , ومقطوع به في الأول بالنسبة إلى غبار الأرض » 
فدعوى الإجماع عن بعضهم على خروج الثاني عن الأرض ليس في عله » 
كدعوى خروج الأول عنهاء وعدم جواز التيمّم با اختياراً ممّن اكتنى في 
التيمّم بمسمّاها كالمصئف ”2 لدليل خاصٌ . 

وكيف كان ء فا في ا من هو المشهور تحصيلاً © ونقلاً في الكفاية '") 
والحدائق ”2 وعن غيرهما ”© » بل عن ظاهر التذكرة(© الإجماع عليه في 


. في ص58 ؟ ء إلا انه لم يذكر التحرير هناك‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١3‏ . 

(6) سيأق بعض ما يدل على ذلك في ص47 ؟ - 790 . 

(4) المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص77 ولا/ا”7 . 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص“4 , والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١"‏ . 

(7) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج14 ص”514-157 . 

(6) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسياب التيمم ص/ 18-6 . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ ه . 


معط6مَشسمشاط4طلممططسس ب جوهرالكلام (ج4) 


الحجر الصلد كالرخام وإن لم يكن عليه غبار, كما عن الخلاف”" أيضاً 
ذلك::ق:العراتت وما كان من جنسه من الأحجارء لكنّ الإنصاف أنه 
لا ظهور في عبارته| يعتد به كما لا يخنى على من لاحظ وتأمّل » نعم في كز 
العرفان2) وعن مجمع برجو يوي د الحجر إلى 
امتخدانها تامعن الا سيل أن[ صر ين بي أن يكون لا نزاع 


فيه » 247 , 


قلت : ولعله كا ذكر؛ إذ جواز التيمّم به اختياراً خيرة المبسوط (0) 
والخنلدف7) واليف” الم ول والء با وغ 0١‏ 
أرق :0010 وا لشعزين 117 والتذكيرى 11١:‏ والبدروس 019 وانلمي 8 


. 1860-18 الخلاف : الطهارة / مسألة لالاج١ ص4‎ )١( 

(؟) كاز العرفان : الطهارة / ذيل الآية الأولى ج١‏ ص75 . 

() مجمع البيان : ذيل آية 4 من سورة النساء ج-4 ص"؟ه . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١١؟‏ . 
(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١7‏ و0” . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة الاج ١‏ ص14 . 

(0) المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؟١/ا”‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١"‏ . 
)٠١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص ١4١‏ . 
)١١(‏ ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4؟73 . 
)1١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص48 . 

. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري‎ )١1( 
. ١؟ص الدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم‎ )١5( 

. ١5 اللمعة الدمشقية : الطهارة / في التيمم ج١ ص؛‎ )١5( 


الطهارة / فها يجوز نيمهم بيه ب ا _سس سسسب فآ 
والموجز الحاوي 7 وجامع المقاصد'" والروض'" والروضة 0 

والمدارك © وغيزها 29 , وهو المنقول عن ابن الجنيد 97 والحسن بن 
6ه ومصباح السيّد 2 وججمل الشيث ١0‏ ومصباحه ١١١‏ ومختصر 
العيام 7" وانيةيو الا 117 والصي 802 وكين الالعان 001 
وإرشاد الجعفريّة'' '' وشرحها الآخر""" والمقاصد العليّة!1) ومجمع 


. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 406 . 

(90) روض الجحنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١7١-١؟١.‏ 

(4) الروضة المهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص؛ ١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟ ص ١99‏ . 

(5) كالبيان : الطهارة / في المستعمل ص ه" . 

(0) نقله عنه اللصنف في المعتير : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ”37/7 . 

(4) المصدر السابق . 

() المصدر السابق . 

030 الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه ص158١‏ . 

. مصباح المّهجد: في التيمم ص18‎ )1١( 

. ) مختصر المصباح : التيمم واحكامه ص ه ؟ ( مخطوط‎ )1١( 

(©1) المهذب البارع : : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص؟؟١‏ . 

. التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١ ص17‎ )١4( 

(15) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « بالتراب كيف يكون أو مدر 
أو حجر ولو رخاماً » ص ١٠١‏ ( مخطوط ) . 

(15) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص558 . 

(10) المطالب المظفرية : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « التيمم بالصعيد » ص7-85/ 
( خطوط ) . 

(18) المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « ويجزي الحجر» ص8ى/, . 


تصسمطششصينشننسسسسسسسس يبلس جواهرالكلام (ج0) 


البرهان'" وآيات الأردبيلي' ورسالة صاحب المعال"" والذخيرة9» 


والمفاتيح”*2 وظاهر الرسالة الفخريّة”" أو صريحهاء وقوّاه في الكفاية”") 
بشرط وجود غبار عليه محافظة على العلوق . 

ومرجع الجميع كما يظهر من ملاحظة كتبهم الاستدلاليّة إلى ما اختاره 
المصنّف من الاكتفاء في المتيمّم به صدق اسم الأرض لا خصوص التراب 
منباء خلافاً لظاهر الغنية 9 أو صريحها وا محكي عن السيّد في شرح 
الرسالة 9» والكاتب" والتق(2, فلا يجوز بغير التراب وإن كان 
أرضاً» بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين التَكّن من الشراب وعدمه ‏ 
فيكون فاقد الطهورين حينئَدٍ . 

لكن في الحتلف 7 اروف 17 ارو 0 الإجماع على بطلان 


)010( مجمع الفائدة والبرهانت : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 7١٠١‏ و7171 . 

(6) زيدة البيان : الطهارة / ذيل الآية الثانية ص77 . 

(9) الاثنا عشرية ( للشيخ حسن ) : في التيمم ص ١١5-١١96‏ ( مخطوط ) . 

)0( ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص18 . 

(5) مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح /1 ج١‏ ص١5‏ »2 إلا أنه جعله مرتبة اضطرارية . 

(0) الفخرية : في الطهارة الترابية ص 49-47 . 

(0) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

)00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 45١‏ . 

() نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 0/1 . 

. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / ما يتيمم به ص48‎ )1١( 

( الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 

() يوجد نقص في النسخة الحجرية » فراجع نسخة طبع ( جامعة المدرسين ) : مختلف الشيعة : 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١41‏ . 

فيه روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص 17١-١7١‏ . 

63 الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص4١١‏ . 


الطهارة / فها يجوز اليم يه م ب ب سسسب 881 
ذلك ؛ أي عدم جواز التيمّم بالحجر مطلقا, فلعلَ ذلك يكون قرينة على 
إرادهم الاختيار» فيوافق حيننَذٍ ما ٍ فس والويلة 0 
والسرائ ) والجامع (؟؟ وعن المراسه 7" من اشتراط فقّد التراب في 
التيمّم بالحجرء بل في حاشية المدارك 29 للأستاذ الأعظم ما يظهر منه 
دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك إلا من شد منهم » بل في الجامء !"ا 
شتراطه بفقد الغبار ايضا . 

لكن قد يشكل الجميع بظهور أن منشأ الاختلاف في التيمّم بالحجر 
ونحوه الاختلاف في معنى الصعيد » فلا يجتزى به مطلقا بناء على ان 
الصعيد هو التراب خاصّة كما في 0 والمقئعة7) وعن الجم| !"2 
والفض | 177و القانير 17" اوالنووان' "ومس الغلق '' وظام الخروي”” 


00( المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص٠5‏ . 

00( الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

4 السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/1 . 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص"؟ . 

(©) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص"0 . 

(7) حاشية المدارك : الطهارة / ما يجوز التيمم بهذيل قول المصنف : «ونقله ثعلبعن ابن الاعرابي» . 
(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص4 . 

() الصحاح : ج؟ ص4:18 مادة ( صعد) . 

(1) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه صؤه . 

. المجمل في اللغة : ج١1-؟ ص4 "ه مادة ( صعد)‎ )1١( 

. ١5ص‎ ١ج نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١١( 
. معجم مقاييس اللغة : ج ص1817 مادة ( صعد)‎ )١؟(‎ 

. 1١”ص‎ ١1ج‎ : ديوان الادب‎ )١1( 

. ) شمس العلوم : ص5" الصاد مع العين ( مخطوط‎ )١4( 

(15) نظام الغريت *"اسَياء القرات ضن/1 7 


4 جواهرالكلام (ج0) 


والزينة '"» لأبي حاتم » بل ربا استظهر من القاموس ("© والكنز'” , كما 
أنه حكي 29 عن الأصمعي وكذا عن أبي عبيدة "» لكن بزيادة وصفه 
بالخالص الذي لا يخالطه سبخ ورمل » وبني العم 00 ماني 7 
والفارس © » بل عن المرتضى 9 ( رحمه الله ) نقله عن أهل اللغة . 

ويؤيّده قول الصادق ( عليه السلام) في الطين : « ... إنه 
المي ع 3 وف ار : انزلاب عببعين كلق وما ليور 107 

وما في صحيحة زرارة : «... ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على 
الصعيد ير 





. ١15 نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

0( القاموس المحيط : ج١‏ ص07" مادة ( صعد) . 

(؟) فرهنك كنز اللغات : ج؟ ص4 87 . 

(4) معجم مقاييس اللغة : ج"ا ص5807 مادة ( صعد) . 

(5) الجمهرة : ج؟ ص 5077 ( د ص ع ) » تهذيب اللغة : ج؟ ص8 مادة ( صعد) . 

() تهذيب اللغة : ج؟ ص8 مادة ( صعد) . 

(0) تفسير ابن عباس : ذيل آية 4 من سورة النساء ص١7‏ . 

(8) المجمل في اللغة : ج١-؟‏ ص4 "ه مادة ( صعد) . 

(9) نقله عنه المصنف ف المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص1/ا"8- 71/17 . 

48 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١؟ ج١ ص١11ء الاستبصار: الطهارة / باب‎ )٠١( 
من ابواب التيمم حه ج؟ ص”17 » وفيه : عن‎ ١ ء وسائل الشيعة : باب‎ ١5 ح؛ ج١1 ص5‎ 
. ) احدهما ( عليهما السلام‎ 

() الكافي : باب التيمم بالطين ح١‏ ج ص77 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح"؟ 
ج١‏ ص١11١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح5 و8 ج؟ ص“"ا17 . 

()) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


الطهارة / فا يجوز التتيامم بيه ل نا ااا_ ل مببيبي بن ]ين 904 
وظهور قوله تعالى : « منه »27 في إرادة المسح ببعض الصعيد الذي 
يعلق باليد سيّما بعد تفسيره بذلك في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) 
قال فيه : « ... فلم تجدوا ماء إلى آخره- فلمًا أن وضع الوضوء عمّن لم 
يجد الماء أثبت عوض الغسل مسحاً , لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم وصل بها 
( وأيديكم منه ) أي من ذلك التيمّم » لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على 
الوغه؛ لآنةيعلق من :ذلك الصضعيه بيعض الكت بولا يغلق 
ببعضها ... »0 الحديث ؛ لظهور أَنَ المراد بالتيمّم فيه المتيمّم به . 
وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الأرض » كالصحيح : « إذا لم يجد 
الرجل طهوراً فليمسح من الأرض ... »7 ونحوه مما يفيد العلوق باليد من 
أخبار النذن 90 وضوها مقا لكيتستى ل ليق باللخجر. 
والأخبار المشتملة على لفظ التراب » كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : 
« جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ... »0 سيّا بعد وروده في بيان 
)١(‏ سورة المائدة : الآية 5 . 
() من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح؟7١؟‏ ج١‏ ص"١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص١18.‏ 
(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح "٠‏ ج١‏ ص19 » الاستبصار: الطهارة / باب 5؟ ح؟ 
ج١‏ ص ١594‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح/ ج ”7 ص18 . 
(؛) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن عروة » عن ابن 
بكير» عن زرارة » عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في التيمم قال : « تضرب بكفيك الأرض» 
ثم تنفضههما وتمسح وجهك ويديك » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح18-15 ج١1‏ ص2١219-222»,‏ الاستبصار: 
الطهارة / باب ٠١‏ ح١-"‏ ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعه : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح” 
و” ولاج ص 1/5 ولا/ا؟ . 
(0) عوالي اللثالي : باب الطهارة ح١١١‏ ج١‏ ص8١٠‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب 


0" جواهرالكلام (ج8) 


اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لوصح التطهّر به ؛ 
وبعد العدول من لفظ الأرض إليه . 
وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة جميل : « ... إنّالله (عز 
وجل ) جعل التراب طهوراً كها جعل الماء طهوراً » 7" . 
ورفاعة7" وعبد الله بن المغيرة© : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس 
فها تراب ولا ماء فانظر إلى أجفّ موضع تجده فتيمّم ... » إلى آخره . إلى 
غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب . 
مضافاً إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض ؛ 
لانصرافه للفرد الشائع منهاء على أنه لم يسق في جلة منها لبيان ما يتيمّم 
بهء وإلى توقيفيّة العبادة , وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع 
ويجتزى به أي بالتيمّم بالحجر مطلقاً بناءً على تفسير الصعيد بوجه 
الارض كاغن العين 180 وايول "1 والاساس 1 والقرواك 7" الراعين 
التيمم ح8 ج" ص 65١‏ ., 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4؟١؟‏ ج١‏ ص9١٠»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح؟ ج١‏ ص؛ :٠‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص94 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4ك اها ص18 » الاستبصار: الطهارة / باب حم 
ج١1‏ ص5 ١15‏ ء وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب التيمم ح؛ ج" صض؟1/7 . 
() الكاني : باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر.... ح4 ج" ص57 »؛ وسائل الشيعة : 
باب 4 من ابواب التيمم ح ٠١‏ ج؟ ص 17/5 . 
(؟) العين : ج١‏ ص١6‏ مادة ( صعد) . 
(0) المحيط في اللغة : ص١7‏ باب العين والصاد والدال من الصحيح ( مخطوط ) . 
03( اساس البلاغة : ص؛ ه”" مادة ( صعد) . 
(0) المفردات : ص 78٠١‏ مادة ( صعد ) . 





الطهارة / فيا يجوز اليم به ب بن 8١9‏ 
والسامي'") والخلاص (") وال والمصباح لخر ) » وعن ل 
وابن الأعراني 29 والخليل 7 بل عن المغرب 9" وتهبذيب اللغة (1) 
والمقاييس'' ومجمع البيان "١١‏ عن الرْجَاجٍ أنه لا يعلم فيه اختلافاً بين 
أهل اللغة . 

وحكاه في المعتتر عن فضلاء أهل اللغة» قال : « ذكر ذلك الخليل 

وف ا وعن نهاية الإحكام "2 عن أهل اللغة . 

وفي البحار أن « الصعيد يتناول الحجر كا صرّح به أمّة اللغة 
والحة : 00 انتب 


. السامي : ص58"‎ )١( 

() نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ١45‏ . 
(9) المغرب : ج١‏ ص7 الصاد مع العين . 

(1) المصباح المنير: ص45 مادة ( صعد) . 

() الصحاح : ج؟ ص58 مادة ( صعد ) » وفيه : « ثعلب» . 
(”) لسان العرب : جا ص4 79 مادة ( صعد) . 

(0) نقله عنه في معجم مقاييس اللغة ج ص87 مادة ( صعد ) . 
(8) المغرب : ج١‏ ص47 الصاد مع العين . 

() تهذيب اللغة : ج؟ ص8 مادة ( صعد) . 

. معجم مقاييس اللغة : ج ص587 مادة ( صعد)‎ )٠١( 

. مجمع البيان : ذيل آية 4 من سورة النساء ج 4-7 ص07‎ )١( 
. المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص77”‎ )١١( 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص١1١‏ . 
)١5(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص158 . 
)١15(‏ حار الأنوار: الطهارة / التيمم وادابه ج١48‏ ص47 ١‏ . 


5 صلسسسسسسس ببسم سس ب ب جواهرالكلام (ج8) 

وفي الوسيلة (© : « بل قد فسّر كثير من علاء اللغة الصعيد بوجه 
الارضن: وادّعى بعضهم الإجماع على ذلك » وأنه لا يختصّ بالتراب » وكذا 
جماعة من المفسّرين والفقهاء » 7(" انتّهى . وبه فسّره أكثر أصحابنا في 
الكتب الفقهيّة نضا وظاهراً» وحكي عن أي حنيفة وأصحابه 9 . 

ورؤ ته افونا ليها ممم انا دور جرار الست لجرو عر 
اختياراً عند الأصحاب, الذي ملاحظته يعرف ما في نسبة الأستاذ 
سابقاً 9» في حاشية المدارك إليهم عدم جواز التيمّم به إلا عند الاضطرار ؛ 
لظهور ندرة القائل به بالنسبة إلى الأول » مع عدم صراحة كلامه أيضا في 
للق قرله هال" « فتضبح صَعِيداً رقا 117 أ ارطنا مزهدا بزلقينا 
لاستئصال شجرها ونباتها على ما فسّرها بذلك غير واحد "2 » مع ظهور 
ذلك مها أيضاً» كقول النبيّ ( صَلَى الله عليه وآله ) : « يحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة على صعيد واحد»9"© أي أرض واحدة ؛ إذ إرادة 
التراب منها كما ترى . 

والمروي عن معاني الأخبارعن الصادق ( عليه السلام ) : « الصعيد 


)000( كذا في الخطوطات » والصحيح : الوسائل . 

00( وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ذيل ح/ ج؟ ص١1‏ . 

م( المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص8 ٠١‏ . المجموع : ج ١‏ ص١7‏ » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ 
ص8 7 . 

(14) في ص7١7.‏ 

(5) سورة الكهف : الآية 4١٠‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص1407» والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوزبه التيمم ج4 ص14؟ . 

(0) المعتير: الطهارة/مايتيمم بدج اص 71/1. 


الطهارة / فيا يجوز التيكم بيه ب سسسب 808 
الموضع المرتفع عن الأرض ء والطيّب الموضع الذي ينحدرعنه الماء »7 
كا محكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )7 أيضاً » وفسّره به في الحداية 9 ؛ 
إذ المراد إِمَا مطلق الارتفاع المتحقّق بالحجر ونحوه من الأشياء التي على 
الأرض » أو خصوص ال مرتفع إرتفاعاً يعتدّ به كرؤٌ وس ا والجبال. 
وعلى كل حال فيصدق بدون التراب» مع أن الثاني مما يقطع بعدم 
اعتباره في الصعيد » مضافاً إلى إمكان الاستغناء عنه حينئذٍ بوصف الطيّب 
لمتقدّم » فيتعيّن الأول » فيراد مطلق المرتفع » وبالطيّب الارتفاع الذي 
يتحقّق معه الانحدار» وقد يومئ إليه حينئذٍ ما في المقنعة من أنه « إنها سمي 
التراب عيذ له يصعد من الأرض 7 فلعلّ الظاهر من ذلك 0 
ادرو الا حظة اليك الرصى فى العدية.. 

ول وني نار عر مكهري 115 نايف أقا مال ال 
من جواز التيمّم بالأرض وإن لم يكن عليها تراب ناسباأ له إل ار 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه ؛ بل لم ينقل فيه خلافاً إلا عن بعض الجمهور 
مستدلاً عليه بآية الصعيد » وهو شاهد على عدم اختصاصه بالتراب » فيتمٌ 
حينئذٍ بعدم القول بالفصل . 

وبما فيه أيضاً2"9 من التيمّم بالرمل على كراهيّة عند الأصحاب » بل 
(؟) فقه الرضا: باب ؛ ص١5‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب التيمم ح١‏ ج" 

ص78 . 
() الهداية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص41 . 
(1) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص٠ه‏ . 


(5) منتهى المطلب: الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص .١4١‏ 
(5) المصدر السابق. 
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في المعتبر"؟ وعن التذكرة(؟ دعوى الإجماع صريحاً على ذلك ؛ لعدم 
اندراجه في اسم التراب عرفا كما صرّح به الأستاذ الأكبر في كشف 
الغطاء 7 ويشعر به عطف التراب عليه في قول الشاعر : 
عدد الرمل والحصى والتراب 47) 

ونحوه الكلام قٍ أرض السبخ : 

وبما عن التذكرة » وغيرها من ظههور الا تفاق على جواز التيمّم 
بالأرض النديّة . 

وما يظهر من تعليل الأصحاب ”© المنع في المعدن والنبات والرماد 
وغيرها بعدم صدق اسم الأرض من الإجماع على دوران الحكم مدارها . 

وكذا ما يأقِ من الأدلة على جواز التيمّم بأرض النورة والجصٌ قبل 
الإحراق من الأخبار وغيرها ؛ لعدم كونهها من التراب أيضاً » بل في كشف 
اللثام أن « أرض النورة ليست غير الحجر على ما نعرف »7 انتهى » مع أنه 


. المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص74”‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء.: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ ه . 

(6) كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص157 . 

(4) صدر البيت : ثم قالوا : تحبّها ؟ قلت هرأ 

نقله في جامع الشواهد وغيره عن ابن أَني ربيعة » والموجود في ديوانه ( ص 4"١‏ ) : « عدد 
النجم ... » , وثي الجمهرة : «عدد القطر» , راجع الجامع للشواهد : ج١‏ ص4 1/6717" . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ ه . 

(5) كالعلامة في المنتّبى : الطهارة / ما به يكون التيمم ج ١‏ ص ١4١‏ » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / ما يتيمم بهو ج١‏ ص١8؛‏ » والاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١٠١؟.‏ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ١45‏ . 


الطهارة / فيا يجوز التيمم به 
م ينقل فيما خسلاف إلا من الشيخ في النهاية"2 فاشترط فقّد التراب » بل 
ذهب جماعة!" إلى جوازه فبهما بعد الإحراق تمسّكاً بخبر السكوني”" وبقاء 
اسم الأرضيّة » وعن آخرين 27 المنع لكن علّلوه بالخروج عن الأرضيّة به 
وهو مشعر بدوران الحكم مدارها لا التراب » وإلا فهما ليسا بتراب قطعاً . 

وبما عن الراوندي بسنده عن علي ( عليه السلام ) قال : ) يجوز التيمّم 
بالجصٌ والنورة » ولا يجوز بالرماد ؛ لأنه لم يخرج عن الأرض » فقيل له : 
التيمّم بالصفا العالية على وجه الأرض ؟ قال : نعم »7 ؛ إذ هو_مع 
اشتمالها على الجصّ والنورة والصفا مما لا يسمّى تراباً مشتمل على 
التعليل الذي كاد يكون صريحاً في المآعى » كخير السكوني 27 عن جعفر 
عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام ) لكنّه لم يذكر فيه الصفا . 

واحتمال المناقشة في ذلك ونحوه -بأنه لا دلالة في جواز التيمّم بالحجر 
ون عل كن الصيحية [انعنواحة من الجرا؟ ١)‏ لمله لتيل اخاضى 
-مدفوع بملاحظة كلمات الأصحاب في الكتب الاستدلاليّة ؛ لظهورها في 
كون المدار ذلك , على أن ثمرة البحث في خصوص المقام إنما هوجواز 
التِيمّم بالحجر ونحوه اختياراً فإذا ثبت لا .همّنا عدم شمول لفظ الصعيد 
له . 
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. النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص41‎ )١( 

00( كالمصنف في المعتبر: الطهازة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7877-8370 , والاردبيلٍ في مجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١37‏ . 

ف و(7)الأتي في ص"؟7. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 4875 . 

(5) مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص 077 . 


 -------05‏ للللس سس سسسب للب جواهرالكلام (ج0) 

وما في الموثق : «عن رجل تمرّبه جنازة وهوعلى غير طهرء قال : 
يضرب يديه على حائط لبن فيتيّمم ١6‏ ؛ لعدم صدق التراب على اللين , 
وهوالمسمّى بالمدر بل في كشف اللثام أنه «لا نعرف فيه خلافاً وإن لم 
يذكره الأكثر»7" , وعن مجمع البرهان أنه « ينبغي أن يكون لا نزاع 
فيه »7" , وظاهر الوسيلة7؟2 أو صريحها مساواته للتراب » مع أنه اعتبر في 
التيمّم بالحجر فقّد التراب » فلعلٌَ ذلك منه قرينة على عدم اختصاص 
الصعيد عنده بالتراب » كما أنه قد يضهر ذلك أيضاً من المقنعة(©) 
والسرائر”"2 وغيرهما”" وإن قيّدوا الحجربمما عرفت , بل نصّ في الأقل على 
أن الصعيد هو التراب . 

لكن ملاحظة كلماتهم تقضي بجبوازه في نحو الأرض التي لم يكن عليها 
تراب واللبن وغيرهما اختياراً» ويشهد له ما سمعته من المنتهبى سابقاً9 في 
الأرض التي ليست عليها تراب من ظهور عدم الخلاف بين الأصحاب فيه 
ولا ينافيه تقييد الحجر بما عرفت ؛ إذ لعله لدليل لم نعثر عليه » بل في كشف 





: الكافي : باب من يصلٍِ على الجنازة وهو على غير وضوء حه ج ص178 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
الصلاة/ باب ؟” الزيادات من صلاة الاموات ح؛؟ ج" ص١٠ » وسائل الشيعة : باب‎ 
. من ابواب صلاة الجنازة حه ج؟ ص59,‎ ١ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم بهوج١‏ ص544١.‏ 

لي مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 73١١‏ . 

(:) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(0) المقنئعة * الطهارة / التيمم واحكامه صؤه و50 . 

030 السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا؟1١‏ . 

(0) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص0؟ . 

(6) في ص١7‏ . 


الطهارة / فها يتجوز اياعم بيه 777 ___ سسببسس /9119 
اللشام'"ا احتمال إرادتهسم الاحتياط في الاجتناب عنه ؛ لوقوع الخلاف في 
معنى الصعيد عند اهل اللغة » فينحصر الخلاف حينئَذٍ في مثل السيّد وابن 
زهرة ونادر» كاحتمال إرادة احالف أيضاً خصوص المطبوخ من الحجرء 
لتخيّل خروجه عنها بذلك كالخزف , مع أن المحكي عن السيّد في 
المصباح (© موافقة المشهور أيضاً . 

وباستصحاب جواز التيمم به قبل تماسك اجزائه » وخروجه عن 
صدق التراب بذلك إنما يقدح لوثبت شرطيّة التيمّم به إمَا مطلقاً أو في 
حا الاديان. 

ولعلَ هذا هو الذي أومأ إليه العلامة في جملة من كتبه ("© في 
الاستدلال عليه بأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه 
حتى تحجّر, فحقيقة التراب فيه باقيّة» وإنما حدثت زيادة وصف. 
فلا وجه للمناقشة فيه بعدم صدق التراب عليه أُوَلاً » وعدم تبادره من 
إطلاقه ثانياً» سيّها بعد ملاحظة ما دل على العلوق » وبجريانه في مثل 
المعادن مما خرج عن اسم الأرض ثالثاً» فتأمّل جيّداً . 

وقندريز تك الشهتور أيفيا عا بول 117 عل أن الطن معيودء لكرنه ليض 
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بتراب قطعاً » وحمله على إرادة تركبه من الصعيد ونحوذلك خلاف الظاهرء 


. ١15 كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

(0) كما تقدم في ص 7٠١5‏ . 

(*) نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص198 » تذ كرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به 
6 ص؛ ه » محتلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص1؛ . 

() تقدم في ص8١7.‏ 


16" جواهرالكلام (ج0) 


وبإطلاق لفظ الأرض مورداً للتيمّم في الأخبار الكثيرة”" في باب التيّمم 
الشامل للتراب منها وغيره » سيّما بعد غلبة الرمل والحصى والحجر والسبخ 
في أرض المدينة ونحوها » حتى النبوي المتقدم في مؤيّدات الخصم » فإنه 
وإن اشتبهر في كتب الفروع بلفظ التراب » لكنّه في كتب الأخبار خال عن 
ذلك » بل نقل في الوسائل( أربع روايات من كتب متفرّقة أنه جعلت له 
الأرض مسجداً وطهوراً عدا ما في البحار”" نقلاً عن العلل والمخصال7") 
بسند متصل إلى جابر قال : « ... قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : 
قال الله( عر وسر: ) +“ جعلت لك «ولامقك. الأرض نسجداً «وتزانا 
طهوراً . .. ا 

وهو-مع مخالفته خبر الخصم متنا محتمل التصرّف من الراوي بظنّ 
اتحادهما كما هو الغالب » على أنه ردّه في المعتير”" بأنه تمسّك بدلالة 
الخطاب , وهي لا تعارض النصٌ إجاعاً . قلت : بل هومفهوم لقب 
وخارج محرج الغالب . 

اللهم إلا أن يوجّه بأنَ المراد خروج الكلام عن البلاغة التي هي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال لو كانت الطهوريّة وصفاً للأرض مع عدوله 





)١(‏ كالصحيح: «اذا لم يجد الرجل طهوراً فليمسح من الارض» المتقدم في ص .٠١5‏ وراجع 
وسائل الشيعة: باب7 من ابواب التيمم ج؟' ص156. 

() وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ح١-4‏ ج١٠‏ ص 117١-5596‏ . 

() بحار الانوار: باب 5 من ابواب الاغسال حه ج١8‏ ص4١‏ . 

(؟) علل الشرائع : باب ٠١١‏ ح”# ج١‏ ص1707 . 

(5) الخصال : باب العشرة ح١‏ ص 415 . 

030( مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب التيمم ح” ج؟ ص89 . 

49 المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص07” . 


الطهارة / فها يتجوز التتيامم له4 77س !91 
عنها بعد ذكره لها في المسجديّة إلى التراب » بل هوض مقتضى ال حال 
سما مع أنه في مقام بيان الامتنان وزيادة اللطف به وبأمّته من الكريم 
المتان . 

لكنّ ذلك -مع أنه مشترك الإلزام ؛ لما سمعت من الإجماع على التيمّم 
بالحجرعند فقّد التراب » وتأخرّه عن التراب مرتبهٌ لا يسوّغ ترك ذكر 
الامتنان به في مقام بيانه ؛ إذ المراد طهوريّة الأرض وإن ترتبت» وإلا 
فطهوريّة التراب متاخرة عن الماء أيضا - قد يقال : إن المراد منه الاارض 
بقريئة غيره من الأخبارء وهوأرجح من احتمال العكس من وجوه 
لا تخنى . 

فظهر حينئذٍ ضعف تأييد مذهب الخصم بهء بل وكذا أخبار التراب 
مع عدم سوق بعضها لبيان ذلك , ومع عدم الأمر بالتيمّم به حتى يناني ما 
دل على الأرض 57 دعوى شيوع فرد التراب منها , وكذا أخبار الطين ظ 
بل بعضها ظاهر في التأييد للمختار كما عرفت . 

على أن إطلاق لفظ الصعيد على التراب لا ينافي أنه الأرض بعد شيوع 
استعمال الكلى في الفرد, ودعوى ظهور الخصوصيّة منه تمنوعة » بل يمكن 
الجمع بين كلام أهل اللغة -وإن بَعُد بهذا الاعتبار أوقريب منه » فيحمل 
التراب في كلامهم على إرادة التنصيص على أكمل الأفراد وأشيعها , بل 
لعل ذلك جار ني كلّ ما كان من هذا القبيل في كلام أهل اللغة » وهو 
أولفن المكس قدا + 

أو يقال : إِنَ تعارض كلام أهل اللغة في ذلك منبىء عن استعمال 
الصعيد في التراب وغيره » كما أنه كذلك في نفس الأمرء وأصالة عدم 
الاشتراك والمجاز تقضي بكونه حقيقة في القدر المشترك سيما بعد استعماله 
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مع أنه لو أغضينا عن ذلك كله لكان المتّجه الأخذ بجميع كلماتهم , 
فينبغي الحكم حينئذٍ باشتراك لفظ الصعيد بين الخاص والعام » كيا عساه 
يومئ إليه ما عن المصباح المنيرء قال بعد تفسيره الصعيد بوجه الأرض تراباً 
أو غيزة* « ويقال الصعيد في كلام العرب على وجوه » عل التراب الذي 
على وجه الأرض » وعلى الطريق ١»‏ انتهى . بل وكذا ما في القاموس : 
« الصعيد : التراب» أؤوحة الأرض )7() إن حمل لفظ «أو» فيه عل 

وعلى كل حال يكون ما ذكرناه سابقاً من الأمارات معيّناً لإرادة العام 
منها » مع احتمال ترجيح التفسير بالعام عليه بأنه يؤول إل تعارض 
الإثبات والنفي تنزيلاً لتعدّد أفراد المعنى مع استعماله في كلّ منها على وجه 
لقي ماله تيده المعاني » والأقل مقدم على الثاني » كما أنه يرجح 2 
بالكثرة . 

وأمَا ما ذكره الخصم من التأييد بما دل على العلوق ايه ورواية » ففيه 
-مع عدم استلزام ذلك للتراب ء بل يكفي الغبار والرمل ونحوهما على ا حجر 
عاافيه إن نقاء الله» وعلى كون « من » في الآية للتبعيض » مع احتماها 
السببيّة والبدليّة والابتدائيّة » وعلى أن المراد بالتيمّم في الرواية المفسّرة له 
المتيمم به وفيه بحث سيّما بعد القطع بعدم وجوب مسح الوجه واليدين بما 


. المصباح المنير: ص45 مادة ( صعد)‎ )١( 
. القاموس الخيط : ج١ ص/7٠١” مادة ( صعد)‎ (0 


الطهارة / فها يتجوز التتياصم بيه ل ل _ل سسب ( 915 
يعلق من التراب » بل ولا استحبابه للإجماع امحكي 27 إن لم يكن محضلاً 
على استحباب نفض اليدين » ومنه النفض الذي لم يبق معه شيء من 
التراب- أنه لا مانع من رجوع الضمير لبعض أفراد الصعيد الذي هو 
التراب » سيّما بعد غلبته وشيوعه » فيكون المراد فيا فيه علوق من الصعيد , 
وذلك لا يقضي بِأنَ المراد بالصعيد التراب سيّما على القول بعدم تخصيص 
ضمير العام العام » على أنه لو سلّم كون المراد بالصعيد في الآية التراب 
لا ينافي ثبوت ما ذكرناه من أدلّة خارجيّة كما عرفت . 

فاتضح لك حينمَدٍ -بحمد الله من جميع ما ذكرنا أن الأقوى الاجتزاء 
بوجه الأرض تراباً أوغيره اختياراً» كما أنه اتضح لك أنه لا وجه للتفصيل 
المذ كور بين الاختيار والاضطرار. 

وما يقال : إن دليله الإجماع حال الاضطرار وإن لم يكن داخلاً تحت 
الصعيد , ففيه : -مع عدم صلاحيّة ذلك دليلاً للمفضل نفسه- أنه لا إجماع 
عند التحقيق ؛ إذ الخصم إنما جوّزه لشمول لفظ الصعيد له وقد ظهر له 
بطلانه » واختصاصه بالتراب » فلم يتحقق إجماع على الحجر من حيث إنه 
حجر ني حال الاضطرار» فتأمّل فإنه دقيق », على أن المحكي عن ابن 
الجنيد( بل هو المتجه بناء على اختصاص الصعيد والقرات: 0 
الفناةة لتواقة و زلعلة فهر الي 90 وظيره] 3 

وكذا ما يقال : إنه لا ريب في حصول الظنّ بالتيمم مطلق الأرض في 


. ١4ص‎ ١ج كما في منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١1( 

(؟) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج؟ ص١٠7.‏ 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 45١‏ , 

(؛) كالكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص”17 . 


ظا7ل الس سم ب بمب ججواهرالكلام (ج0) 
الجملة بعد ملاحظة ما دل على التيمّم بهاء لكتّه لا شمول فيها لجميع 
الأحوال بحيث يقاوم ما دل على التراب حتّى يتساوى معه في ذلك » 
فيتوقف يقين البراءة على تقديم التراب عند وجوده» كا أنه لا شمول فها 
دل على التراب لمثل حال العجزعنه حتّى تسقط الصلاة حينئظٍ بحيث 
يقاوم ما دلَ على الأرض بالنسبة إلى هذا الحال , مع توقف يقين البراءة 
عليه أيضاً . وبالجملة : فالمتجه العمل بكلّ منهها لكن بالترتيب ؛ تمسّكاأ 
بالظنَ الحاصل للمجتهد في كل منها . 

إذ مع أن ذلك لا يرجع إلى محضل يُعتمد عليه عند التأمّل قد عرفت 
قو الأمارات الدالّة على امختارء فلا شك حتى يتوقف يقين البراءة لوسلّم 
جريان نحوه في مثل المقام ممّا يحصل الشكُ فيه بالنسبة إلى شرط العبادة , 
بل ينبغي القطع بعدم جريانه في مثل الحجر في حال الاضطرار كما ذكره 
الخصم ؛ لأن مرجعه حينئذٍ إلى الشك في نفس الشغل وعدمه لا إلى البراءة 
منه حتّى يجب التيمم بالحجر. 

واحتمال تتميم ذلك باستصحاب ا قوط الغلذة شان 
ونحوها » » مدفوع : : مع عدم جريان الأول في , بعض الصور كما لوفقد التراب 
قبل الوقت مثلاً, بل هو بالعكس بعدم صلاحيّة ذلك ونحوه لإ ثبات 
حكم شرعيّ -وهو التيمّم بالحجر كما هو واضح » فتأمّل . 

لكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي أن يترك ‏ وإلا فلا إشكال في 
صحّة التيمّم بالحجر ونحوه مما يسمّى بالأرض اختياراً بالنظر إلى الظنّ 
الاجتهادي . 

نعم » قد يشكل ال حال في مثل الخزف ؛ نظراً إلى خروجه عن مسمّاها 
بالإحراق ‏ كما اخحتاره المصئّف في المعتير بعد أن نسبه إلى ابن الجنيد, 


الطهارة / فيا يجوز التيهم به 


قال : «ولا يعارض بالسجود عليه ؛ لأنه قد يجوز السجود على ما ليس 
بأرض كالكاغذ )(2 انتهى . 


ببفىق 





وفد مور حي بسع كروجه من م الأرض وإن خرج عن | سم 
التراب » بل هو أولى من ا حجر لقوّة استمساكه دونه أو مساو للمشوي منه » 
مع إطلاقهم التيمم بالحجر الشامل له عدا ماعن كشف الالتباس7) من 
التوقف فيه » وبأنّ المتجه عدم جواز السجود عليه لوسلّم خروجه عن 
مسمّى الأرض ؛ لعدم جوازه إلا علها ونباتها غير المأكول وا ملبوس » فجواز 
السجود عليه -كما اعترف به الخصم ون 
وتذلك: كله كان خييرة التذكرة” © والذ كر 0) وجامع المقاصد*) 
وغيرها 2 الجواز» ولعله الأقوى لما عرفت » وإن استشكله في المنتبى 9 ع 
كا عبن الدزوين'" العتوففن فيه, ولفهوم التعليل في خبر السكوني(1) 
ومروي الراوندي!"'' لعد م التيمّم بالرقاف انه م خرج من الأرض بخلاف 


. ”/5 المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « بالتراب كيف يكون أو مدر أو 
خض ولؤ رتخاماً 6 ص ١6١‏ ( مخطوط ) . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص 7١-7١‏ . 

)0 جامع المقاص. : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص”487 . 

)05 كمجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص"١؟‏ . 

(0) منتهى المطل ب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص١1١‏ . 

(4) الدروس 'مرعية : الطهارة / شروط التيمم ص؟١‏ . 

(9) الآتي في ص١7‏ . 

. 5١90 المتقدم في ص‎ )٠١( 


:ع" الغ مس هب سلب جواهرالكلام (ج0) 
الحصٌ والنورة كما سمعته فها مرء ولاستصحاب عدم خروجه عن المسمى 
بل وأحكامه قبل الإحراق » ولا يعارضه استصحاب الشغل المتوقف يقين 
البراءة منه على التيمّم بغيره ؛ لوروده عليه القاضي بتقدّمه ونحكيمه ,» كما 
في نظائره من استصحاب طهارة الماء وغيره » وبه حينئدٍ يحصل يقين 
البراءة ؛ إذ المراد الأعجّ من الشرعيّ قطعاً . 

و حك البرس و يان ابرواضل الى اتن إل العد لانناال 
المعتبر'" بل للشك في الخروج وعدمه , مع معارضة استصحاب الجواز مثله 
في فساد العبادة» فتبق الذمّة مشغولة بها للأوامر السليمة عمّا يصلح 
للمعارضة ؛ إذ - بعد الغضّ عمّا فيه » وتسلبم حصول الشكٌ ‏ قد عرفت 
الجواب عنه » فتامّل جيّدا . 

ولا فرق بين الخزف وسحيقه في جواز التيمّم به » والبحث البحث 
كالحجر وسحيقه أيضاً» واحتمالٌ الفرق بصيرورته تراباً حينئذ ضعيف بل 
فاسد قطعاً؛ لعدم صدق التراب 6 و إن صدق الأرض كما ذكرنا , 
فالمتّجه حينئٍ الجواز فيه| لذلك . 

نعم 9 لا يجوز التيمم ب # الكحل والزرنيخ ونحوهما من جو المعادن غ8 
إجماعاً محكيّاً في الغنية0) وصريح المنتبى (4) وظاهره وعن الخلدئ (0) إن م 
يكن محضّلاً ؛ للخروج عن اسم الأرض قطعاً , فيدخل حينئذٍ فيا سمعته 


() رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7,7 . 

00( المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 0/5” . 

0 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 15١‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص ١1١٠‏ و١41١.‏ 

(ه) الخلاف : الطهارة / مسألة /الاج١‏ ص188-14 . 


الطهارة / فها لا يجوز تيمم يه ب ل لس ببس 915 


سابقاً من الأدلّة على عدم جواز التيمّم بغيرها » فا عن ابن أبي عقيل 2١‏ من 
جوازه بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف » 
والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج , وفاسد محجوج 
ما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمّى الأرض » 
ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقتمين'" لا جابر له 
في المقام » بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب لما سمعت من 
الإجماعات السايفة . 

لكن قد ظهر لك أن مبنى المنع في المعادن عند الأصحاب الخروج عن 
اسم الأرض كما يظهر من استدلالهم عليه به» بل جعل بعضهم'" الحكم 
فيها دائراً مداره» فغير الخارج عن ذلك منها -لو كان يتجه فيه حينذٍ 
الجواز» واحتمال مانعيّة نفس المعدنيّة وإن لم يخرج تمسّكا بإطلاق معقد 
الإجماع امحكي ني غاية الضعف , كالقول بلزوم الخروج عن الأرض 
البعدتةة ؛ ااستعرفييق غتيق فق المعلن رات السسعود؟؟؟ إن شاء 


1 
0 


الله . 
رو » كذا جل لا يجوز التيمم ل بالرماد #إجاعاً كما في المنتهى 0 , 


. 3/١5 نقله عنه المصنف'ني.المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

(؟)لم يتقدم خبر السكوني بنضّه وافا تقدمت الاشارة اليه في ص .7١5‏ وص 57 وسيأقٍ نصه 
عن قريب » نعم تقدم خبر الراوندي في ص .7١5‏ 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج؟ ص١٠7‏ . 

(4) في كتاب الصلاة ذيل قول املصنف : «لا يجوز السجود على ما هومن الارض اذا كان معدناً 
كالملح والعقيق ... » . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص17١‏ . 


0 جواهرالكلام (ج0) 


ولخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : « أنه سئل 
عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم , فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم » فقيل : 
بالرماد ؟ فقال : لا إنه لا يخرج من الأرض إنها يخرج من الشجر» 20 , 
كالمروي عن الراوندي بسنده عن عليّ ( عليه السلام ) أيضاً ‏ قال : 
« يجوز التيمّم بالحصٌ والنورة ولا يجوز بالرماد ؛ لأنه لم يخرج عن 


و 





الأرض ا 

لكتههما ظاهران أو صريحان في رماد غير الأرض دونه » بخلاف معقد 
إجماع المنتهى » بل ربّما يفهم من التعليل فيهما الجواز به » ولعله لذا أو دعوى 
عدم الخروج جوّزه به في الحاويٍ © كما عن نهاية الإحكام”' , وفي 
التذكرة”* تعليق عدم الجوازعلى الخروج » وقرّبه في الرياض 27 , وهو جيّد 
لكن لا حكم فيه بالخروج وعدمه , وهو المثمرء اللّهم إلا أن يكونالمراد 
أنه يخرج تارة ولا يخرج أخرى » إلا أن الأقوى النروج متى صدق عليه 
الرماد كما هو الفرض » فتأمّل جيّداً . 

ا ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق * ونحوهما مما أشبه 
التراب بنعومته ونحوها » لكن لا يصدق عليها اسم الأرض والتراب إجاعاً 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١‏ ج١‏ ص 187 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص 1/١‏ . 

© تقدم في ص 7١9‏ . 

(م) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5٠‏ . 

(4؛) نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص159 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

. رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص5‎ )١( 


الطهارة / في التيمم بأرض النورة والجوض ننس 889 
حضلاً ("© ومنقولاً '"' مستفيضاً » بل فيا تقدّم من الإجماع وغيره على عدم 
جوازه بغير الأرض كفاية . 

وخبر عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سأله «عن 
الدقيق يتوضاً به ؟ فقال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به »27 محمول على 
ما ذكره الشيخ في التهذيب!؟' من إرادة التنظف به والتطهّر من الدرن . 
كما قد يكشف عنه صحيح ابن الحجاج سأل الصادق ( عليه السلام ) 
(«اعن الرجل يطل بالنورة » فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه!”' به يتمسّح به بعد 
النورة ليقطع ريحها ؟ قال : لا بأس »7 , بل هو أولى من إرادة التِيمّم من 
الوضوء حتى يعارض ما تقدم » مع أنه على تقديره في غاية القصور أيضاً عن 
مقاومته كيا لا يخفى . 


ا ويجوز التيمّم بأرض النورة والجصٌ # اخختياراً على المشهور 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص”"*» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا"1 » والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم 
به ج١‏ ص5" » والشهيد في البيان : الطهارة / في المستعمل في التيمم صه" . 

(0) نقل الاجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج؟ ص١٠ 75١‏ » وكشف اللثام : 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5 ١4‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح6١‏ ج١‏ ص188» وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب 
التيمم حلاج؟ ص 17/١‏ . 

(4:) ذيل المصدر السابق . 

(0) اللتّ : إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض » ودقيق ملتوت بالزيت أي مخلوط به . 
مجمع البحرين : ج١‏ ص8١؟‏ مادة ( لتت ) . 

(7) الكاني : باب الحمّام ح؟١‏ ج7 ص44؛ » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب اداب الحمام 


ج١1‏ ص 7615 . 


مم ب ب طشسسس ب جواهرالكلام (ج8) 


نقد95" و 5 00 » وعن مجمع البرهان أنه « ينبغي أن يكون لا نزاع 


فيه » " »بل م أجد فيه خلا اما في ناية الشيع 0 » فاشتيط ف 
الشراي ه ونا هن الس ةا من المنع للمعدنيّة » مع أني لم أجد ذلك 
فهاء بل الموجود : لا يجوز التيمّم بجميع المعادت , وتعدادها يطول » وقد 
أجاز قوم فين اضحناننا التِيمّم بالنورة ع والصحيح الأول » 0 

وهو_مع عدم ذكره لأرض الحص- محتمل بل ظاهره النورة بعد 
الإحراق لا أرضها » ولذلك حكاه في الذكرى 9 عنه في النورة » فينحصر 
الخلاف حَينئدذٍ في الأوّل , وإن كان ريّا يقال : إنه أوالعدم لازم تفسير 
اسرد ع بي ا 01 النورة ليست غير 
الحجر على ما نعرف » ! , وقد عرفت الكلام فيه , إلا أنه لم يحك عن أحد 
منبم هناء بل في المقنعة7" التصريح بالجواز فا بدون التقييدبفقد 
التراب » وهوممن فسر الصعيد بذلك . 


. نقلت الشهرة في : كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8‎ )١( 

(؟) من قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص .ه » والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ”77 , وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم 
ص 27١‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ . 

() مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49 . 

(5) نقله عنه الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 487١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا؟١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 

() المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص:ه . 


الطهارة / في التيمّم بأرض النورة والجص 

وكيف كان فلا إشكال في الحكم بناء على المحمتار؛ لصدق اسم 
ا واحتمال المعدنيّة .مع ضعفه في نفسه قد عرفت عدم منعها مع 
الصدق » نعم هولا يتجه بناء على التفسير بالتراب , كما لا يتّجه التفصيل 
بالاختيار واللاضطرار. 

واستدلَ عليه بعضهه 7" مضافاً إلى صدق الأرض بخبري السكوني 
والراوندي المتقدمين7 , وفيه: أنهها في الحصٌ والنورة لا أرضهها » 
واحتمال إرادتها منهها لا شاهد لهء والأولويّة إنما تصح لوسلّم العمل بها 
فيهها » نعم قد يشعر التعليل فيههما بالمطلوب , والآمر سهل ؛ إذ قد عرفت آنا 
في غنية عنهما . 

كن اند قد تعر كيارة المصئّف ممنع التيمّم بنفس الحصّ والنورة , 
وفاقاً للأكثرة”" في الثاني وجماعة(4 في الأول ؛ للخروج بالاحراق» لا أقلّ 
من الشك » مع معارضة استصحاب الجواز والبقاء على الأرضيّة بأصالة 
بقاءالقفلنء:ففبق الاواسرعى المقارفن سليمة + ولا حابر ارين 


السابة ين 


امرض 





. 70١-7٠١0 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؛ ص‎ )١( 

(1) تقدم خبر الراوندي في ص 5١؟.‏ وخبر السكوني في ص 777. 

(©) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/11 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ بيان التيمم ص١7»‏ والعلامة في النهاية : الطهارة/ ما يتيمم به ج١‏ ص156١»‏ 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 4875 . 

(:) كالشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص6١»‏ والكركي 2 جامع المقاصد : 
الطهارة / ما مجم 0-0 ص١8‏ » والشهيد لان قٍِ روص الجنان: الطهارة/ اسباب 


التيمم ص ١١١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 

وخلافاً لصريح بعض'' وظاهر آخر”"ا فجوزوه بها للخبرين » وعدم 
الخروج » والاستصحاب الحاكم على أصالة الشغل المفيد ليقي البراءة 
حينئذٍ شرعاً » فلا أوامر سليمة لو سلّم مغايرتها لأوامر الشغل الذي قد ذكر 
الخصم استصحابه » وهو جيّد إن لم يطمئن بعدم الصدق , فتامّل . 

هذا كلّه بناءً على كفاية وجه الأرض» وإلا فعلى التراب فالبحث 
ساقط من أصله » إلا أن يخصّوه في حال الاضطرار كما في غيره » فيتجه 
البحث منهم عن أرضيّته وعدمها ؛ إذ مع الخروج لا يجوز ولو اضطراراً » 
للإجماع ا محكي على عدم جوازه بغيرهاولومضطراً كماعرفت فتأمل جيّداً . 

+ و كذا يجوز التيمّم ب 6 تراب القبرعندنا وإن نبش » بل وإن 
تكرّر نبشه, مالم يعلم نجاسته بالدم أو الصديد المصاحب له أوغير 
المصاحب مع نجاسة الميّت ونحوهما» لصدق اسم الصعيد بل الطيّب ؛ 
للطهارة شرعاً » والصديدٌ مع عدم الدم من اميِّت الطاهر بالتغسيل طاهرٌ, 
فلا يقدح اختلاطه مع استملا كه . 

فا في الذكرى من أنه « لوعلم اختلاطه بالصديد اجتنب» محل 
تأمّل » أو ينزل على ما لا يناني المطلوب » واحتمال القَسَك له بانتفاء 
الطيّب حينئَذٍ فيه ما عرفت . ثم قال : « وف اللحم والعظم نظر, للطهارة 
بالغسل » وعلى قول المبسوط ينبغي المنع »نعم لوكان المت نجسامنع »7 انتهى . 


)١(‏ كالمرتضى في المصباح على ما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ه/ام 
واستحسنه الناقل في ص17/5”» والشهيد في ال ذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري 
ص١7‏ . 

(5) كسلارفي المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص؛ه . 

(') ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 


خرص 





الطهارة / في التيمم بالتراب الممستعمل  ---------‏ سنس 8# 
قلت : لا تأمّل في الجوازمع الاستحالة تراباً» وعدم العلم بنجاسة 
التراب بالصديد » ولعله يريد الاختلاط بدون الاستحالة » فيكون من 

ع ٠ : - ٠‏ هت )0 
مسائل الامتزاج » ويآقٍ الكلام فيها إن شاء ل ش 

و» كذا يجوز بالتراب المستعمل بي التيمم بلا خلاف أجده 
7 يل نال والذكرى(؛) وجامع التا 6 وغيرها (5) 
الإجماع صريحاً وكشف اللثام”" ظاهراً ؛ للاصل والصدق, فاعن 
الشافعمي 7 ني أصحّ قوليه من المنع لا ينبغي أن يصغى إليه» كدليله 


القياس على الماء المستعمل في رفع الحدث ؛ إذ هو_مع بطلانه في نفسه 

ألا » وني امقيس عليه على الأصحّ عندنا ثانياً قياس مع الفارق ؛ لتحقق 

رفع المدث :ا ماء يخلافه ه ولغله: لذا وافقيا او سحينة واصحانن 217 عله 
ومن المستعمل الملتصق بأعضاء التيمّم إجماعاً في التذكرة(""؛ بل 


() في ص/7371 , 

(0) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "١‏ » والعلامة في 
القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ » والشهيد الأوّل في الدروس : الطهارة / شروط 
التيمم ص9١‏ » والشهيد الثاني في روض الجحنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١١٠١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ صغه . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 485 . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة/ ما يجوز التيمم بهج؟ ص”١٠.,‏ وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب التيمم ص18 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 

(0) الام : ج١1‏ ص »5 . 

(1) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص 75١‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١ صغه‎ )١( 


لللللس سلب للب جواهرالكلام (ج8) 
والمتساقط منها كالمتقاطر مما غسل به من الماء ؛ لتحقق ماهيّة الاستعمال 
بهء بل لعله المنساق إلى الذهن قبل الأوّل » ها في التذكرة 27 من احتمال 
العدم ضعيف . نعم قد يشكل في المنفوض والمتساقط من اليدين بعد 
الضرب قبل المسح به وإن صرّح به بعضهو '" , بل في الذكرى 9) 
رك عياف لسري الى ا د 1 
إشكال ؛ لعدم تحقق الاستعمال قبل المسح به سيّا بعد حكاية الإجماع 
فهما '*" , وف التذكرة "2 على خروج المضروب منه , مع نني الخلاف عنه 
في المبسوط 9 ؛ لأنه كالإناء المغترف منه . 

قلت : فهذا كالماء المغترف قبل الغسل به » نعم يتمّ كونه منه لوثبت 
جزئيّة الضرب من التيمّم » لكن قد يتجه حينئذٍ دخول ا مضروب ,ء فلعل 
ما ذكروه من الإجماع والتشبيه بالإناء مشعر بخروجه أي الضرب- عن 
ماهيّة التيمّم » إلا أنه يمكن القول بدخول الضرب وخروج المضروب , 
فتامل جيدا . 

ولا يصحّ التيمّم بالتراب * أو الحجر إ المغصوب # أي الممنوع 
من التصرّف فيه شرعاً , إجماعاً محكيّاً في التذكرة 7" والمنتبئ 9 إن لم يكن 


)010( المصدر السابق ح (5) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

00 جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؟1487 . 

(5) المصدرين السابقين . 

(<) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

00 المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8" . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

() منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص45 ١‏ . 


الطهارة / في التيمّم بالتراب المغصورب سس 08 
محصّلاً » علق في اليد شىء فسح به جبهته ويديه أولا ؛ للنهى المقتضى 
للفساد عقّلاً وشرعاً » وهو واضح بناءً على جزئيّة الضرب من التيمّم » بل 
وشرطيّته مع اعتبار النيّة فيه , كما هو الأصل في كلّ ما أمربه » نعم لولم 
يكن شرطأ وكان كاغتراف الماء من الإناء » أو كان شرطاً لكن لم تعتير 
النيّة فيه » اتجه عدم اقتضاء النبي الفساد حينئذٍ عقّلاً » بل التِيمّم صحيح 
وإ كان الضرب محزماً : لكن 0 مسح الجحبهة واليدين بعد الضرب بدون 
العلوق » بل ومعه على إشكال , اللّهم إلا أن يستفاد الفساد حينئذٍ من 
ظاهر الأدلة . 

وكيف كان , ففساد التيمّم دائر مدار النبي عنه شرعاً » وإلا فلا فساد 
حيث لا نبي ولو لجهل أوغفلة يعذرفهاء ومن هنا صرّح في جامع 
المقاصد(" وغيره”" بججبواز التيمّم للمحبوس في المكان المغصوب ؛ لأنَ 
الإ كراه اخرسة عن المي 4 فصارت الأكوان مباحة لامتناع التكليف ما 
لا يطاق إلا ما يلزم ضرراً زائداً على أصل الكون . 

والقولٌ : إن في التيمّم تصرّفاً زائداً على أصل الكون ممنويٌ ؛ إذ الإلزام 
بكيفيّة خاضة من الكون أو حركة خاصة متعذر أو متعسّرء بل هو ترجيح 
من غير مرجّح , ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم » وحقّ الغير يتدارك 
بلزوم الأجرة .' بخلاف الطهارة با ماء المغصوب ؛ لأنه يتضمن إتلافاً غير 
ماذوك فيه, نعم لوربط في ماء مغصوب وتعذرعليه ا خروج ول يلزم 
الاغتسال به زيادة إتلاف أو تصرّف أمكن القول بالجواز» فتأمّل جيّداً . 

هذا كله في التراب المغصوب, أما المملوك وقد تيمّم به في مكان 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١186‏ . 
(0) ككشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 


84 لسغ م يبي ججواهرالكلام (ج8) 
مخصوب ففي المدارك أن « الأصحّ الصحّة ؛ لأنَ الكون ليس من أفعال 
التيمّم » بل هومن ضروريّات الجسم »37 , 

وفيه : أن الضرب والمسح حركة وسكون , وهما كونان سيّما الأولى : 
فلا ريب في حصول التصرّف في مال الغير بذلك » على أن التيمّم فعل 
وعمل في ملك الغيرء وهو هواؤه, ولذا كان الأقوى الفساد كا هو خيرة 
كشف اللثام » لكن علّله بأنَ « الاعتماد جزء التيمّم » فهو كاعتماد 
المصلّي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة 6( انتهى . وهو جيّد بالنظر 
إلى الضرب . 

وكذا لو كان التراب في آنية مغصوية ؛ للنبي عن الضرب المقتضي 
قباد ضقا ذم | لأاعق نها سيمت و يقلات الال ى الكئنه لقصو اللاي 
فيه عن الأخذ منها » وهو أمر حارج عن العبادة » مع احتمال الباق نه 
قاض نقد سائل.. 

ل و كذا 9 لا #يجوز العيمّم # ب #التراب # النجس » 
بلا خلاف أجده فيه0" , بل في المدارك © وغيرها نسبته إلى مذهب 
الأصحاب مؤذناً بالإجماع عليه » ولعلّه كذلك ؛ لاشتراط الطهارة فيه إجماعاً 


. 7١ص مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟!‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "7-١‏ » وابن 
إدريس ثي السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا"1 , والعلامة في القواعد: 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص55 » والشهيد في البيان : الطهارة/ المستعمل في التيمم 
ص 75960 . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج٠١‏ ص» ٠١‏ . 

(5) كالحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج14 ص١١7.‏ 


الطهارة / في التيمم بالتراب الجن سس 8 
5 جامع المقاصد() وكشف اللثقاه”) ومحتمل أو ظاهر الغنية”" وعن 
التذكرة9؟) وشرح الجعفريّة © , ولا نعرف فيه مخالفاً في المنتبى 20 . 

ويدلَ عليه : مضافاً إلى ذلك الوصف بالطيّب في الكتاب العزيز 9 ؛ 
إذ المراد به -كما لعله الظاهر منه وفسّره به غير واحد 7 » بل في جامع 
المقاصد7؟ نسبته إلى المفسّرين- الطاهر. 

كما أنه قد يؤيّده أي الاة شتراط -بل في الحدائق أن « الأولى ني 
الاستدلال به عليه »7 الشبوي المروي في عدّة أخباروفها الصحيح 
بره #:الاشعلت ل الأرضن مسحدا وطهور/ 007 ؛ لا تقدم سَابيً7؟"2 أن 
الطهور هو الطاهر المطهر . 

لكن قد يناقش بأنّه لا دلالة فيها على اعتبار الطاهريّة حال المطهّرية : 





. جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص46‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص14١‏ . 

(*) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛6ه . 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص655 . 

. ١44ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم‎ )١( 

(0) أي قوله تعالى : « فلم تحدواماءً فتيمموا صعيداً طيّباً» سورة النساء : الآية 47 » وسورة 
المائدة : الآية 5 . 

(4) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ ما يتيمم بهج ١‏ ص 404 , والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص44١‏ . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص6ل؛ . 

. "11-7١١ الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؛ ص‎ )٠١( 

.1١8 راجع هامش رقم(؟)همن ص‎ )١١( 

(0) في ج١‏ في الماء المطلق ذيل عبارة «طاهرمزيل للحدث والخبث». 


دم# 0السشسعنبسبسسسسس سس لبلب ججؤاهرالكلام (ج0) 
نعم لوثبت لزوم المطهّرية للحدث أو الخبث للطاهريّة أو أنَ الأصل ذلك 
كان دليلاً آخر للمطلوب من غير حاجة إلى الأخبار أيضاً ؛ معلوميّة مطهرية 
التراب » ولعلَ ذلك الأصل ثابت خصوصاً معنى عدم سبق النجاسة » بل 
ف جامع المقاصد أنه « لا يعقل كون النجس مطهّراً 6( انتّى » ولا يرد 
الغسالة على بعض الأقوال وحجر الاستنجاء , لخروجها(" بالدليل» أو 
لاعتبار سبق الطهارة فبهما أيضاً » فتأمّل . 

والمشتبه با محصور يتنب كالماء » بل لعله لا يشرع الاحتياط بالتكرير» 
بناء على الحرمة الذاتيّة فيه كالماء كما صرّح به الأستاذ في كشف 
الغطاء/" , مع احتماله للفرق بينهها بالأمر بالإراقة هناك دونه , وعدم 
توت عر الجرمة اعقو هنا 

ولا فرق بين قلة التراب المتنجّس وكثرته مع وقوع الضرب عليه كما 
صرّح به في المنتهى ”2 ؛ لفساد بعض الضرب المقتضي لفساده جميعه » 
ولاقتضاء الشرطيّة السابقة » ولا يعقل الاستهلاك هناء واحتمال الصحّة 
-بناء على عدم اشتراط استيعاب الضرب لا يتيمّم به » أو أنه قليل لا يقدح 
بالاستيعاب عرفاً لا يخلومن وجه » نعم لا يقدح نجاسة غير المضروب قطعاً 
وإن اتصل بالمضروب كأحد جاني الحجر أو طرفيه . 

ل و كذا ( لا يجوز التيمّم © بالوحل # أي الطين ها مع وجود 


التراب * أو الحجرء نضا وفتوى » كما سيأتي إن شاء الله" , 


. جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص16 . (0) الأولى : لخروجهما‎ )١( 
. ١1517ص كشف الغطاء : الطهارة الترابية‎ )( 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(ه) في ص6 75 . 


الطهارة / في التيمم بالتراب الممزوج 

«إوإن مزج التراب بشيء من ا معادن» كالكحل والزرنيخ 
ونحوهما أو غيرها مما لا يجوز التيمّم به من الدقيق وسحيق الاشنان وغيرهما 
فإن استهلكه التراب # أي كان كالمعدوم في عدم منافاتة لصدق اسم 
التراب بل التراب الخالص » ولا عبرة بتعميق النظر وتدقيقه هو جاز: 
التيمّم به وفاقاً للمشهور بين الأصحاب7" ؛ للأصل » وصدق الامتثغال 
بضرب الصعيد والأرض ونحوهما ء ودعوى أن ذلك من المسامحات العرفيّة 
ممنوعة » مع عدم قيام دليل صالح على عدم اعتبارها في مثله » وتعذر أو 
تعسّر خلوص المتيمّم به من ذلك غالباً سيّا لواعتبر العلم به كما هو قضيّة 
اشتراط الخلوص .ء فينافي ححمة مشروعيّة التيمم . 

خلافاً لظاهر الغنية”2 وصريح المحكي 7" عن الخنلاف » فنعا منه مع 
الخلط وإن استهلك , وهو-مع الي لم أجده في الشاني9؟؟ , ومكن تازيل 
الأول على غير المستهلك » سيّما بعد دعواه الإجماع عليه . إذ ما نحن فيه مظتّة 
حصوله على العكس- ضعيف جدَاً لا دليل عليه . 

ا وإلا #يكن الخليط مستهلكاً كذلك , بل كان هوالمهلك للتراب 


يضف 





)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص”"» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا"1 ء والعلامة في المنتهى : الطهارة / ما به 
يكون التيمم ج١‏ ص15 ١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

0( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 44١‏ . 

(؟) حكاه عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 01-57١0‏ . | 

(1) الظاهر وجود سقط في نسخته » وإلا فهوموجود فيه في كتاب الطهارة / مسالة 28 ج١‏ 
ص15 , حيث قال : «لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة أو زرنيخاً أو كحلاً أو مائعاً غير 
الماء» غلب عليه أولم يغلب عليه » . 


وم لدب سس ِب يبلس ججواهرالكلام (ج0) 
كذلك ها لم يجز» التيمّم به قطعاً وإجاعاً بقسميه7" ؛ لأصالة الشغل مع 
عدم صدق الامتشال بضرب الصعيد والأرض » بل وكذا إن لم يبلك 
أحدهما الآخر كبا هوظاهر المآن أو صريحه كالم بسوط”" والمنتهى 9) 
والذكرى 9©) وجامع المقاصد”" وكشف اللثاه7") وغيرها 00 ؛ بل في 
الغنية "» الإجماع على عدم جواز التيمّم بتراب خالطه شيء من ذلك » 
وهوالحجّة بعد الأصل في وجه , وصحّة سلب اسم التراب عنه 
ولا يعارض بسلب اسم الخليط ؛ إذ هولا يكف في صحة التيمّم به, 
لاشتراطه بالتراب لا بغير الكحل مثلاً . 

كما لا يقال : إنه يصدق عليه اسم كل منهها لا سلبه » فيقال : « هذا 
تراب وكحل » ؛ إذ الظاهر منع ذلك فيا نحن فيه من الامتزاج المتحققق 
باختلاط الأجزاء المتساوية اختلاطاً لا يتحقق معه القَيرْء فإنه بعد خصوله 
يتحد امختلطان ويكونان شيئاً واحدا, فلا يصدق عليه أنه تراب وكحل ؛ 
لزيادة أمر آخرعليها أخرجهما عن هذا الصدق » وهو الامتزاج » فهما وإن 
كانا جزأين مادّيين لهذا الشيء لكن مع ذلك فالامتزاج من مقوماته أيضاً 


: ) من ص 7737 ونقل الاجماع في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية‎ )١( راجع هامش رقم‎ )١( 
. 44١ الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ 

(؟) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص7" . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص7١‏ . 

(14) ذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١48‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ١49-١14‏ . 

(0) كالموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 


الطهارة / في التيمم بالتراب اللممزويج يس 8# 
معهما » فالتراب حينئذٍ جزء , ولا وجه للحكم به على الكل » فلا يقال : 
« هذا تراب » قطعاً, بل إن قيل مثل ذلك في مقام تعداد الأجزاء يراد 
منه أن هذا الشيء كحل وتراب حال كونها تمتزجين , فيكون الخبر هو 
المجموع لا كلّ واحد منهما» فتأمّل . 

نعم » يتّجه ذلك ني الخليط المتميز المستقل الذي لا يتصوّر فيه امتزاج 
كالشعر مع التراب » وستسمع الكلام فيه هذا . 

على أنا نقول : بعد تسليم صدق اسم التراب عليه وأنه كالخليط المتميّر 
فلا يدان دن شري الخراب فيك رو هه لاك لبور القت 
مماسّة تمام باطن الكفّ للتراب حال الضرب » كما صرّح به في كشف 
اللثام 27 وهو ظاهر غيره7" أو صريحه , ولا ريب في عدم حصول ذلك في 
محل الفرض وإن صدق ضرب التراب بي الجملة . 

ومنه يظهر لك الحكم في الخليط المتميّر» فلوفرض وجود تبنةٍ ونحوها 
في تراب بحيث يحتجب وصول بعض الكفّ إلى التراب بطل » ولذا لم 
يكتف بعضهو”" بصدق اسم التراب » بل قال : إنه ينبغي اعتبارعدم 
الاحساس بالخليط مع ذلك ء وإلافلاريب في حصول الاسم في المثال المذ كور . 

لكن قد يشكل ذلك أولاً : بالاكتفاء في جملة من كتب أصحابنا ببقاء 
الاسم من غير اعتبار ذلك كالقواعد©» والتحرير*"'؛ بل عن 





.١15-١14ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١( 

(؟) كمدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ صه ٠١‏ . 

(") كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص44 ١195-١‏ . 
(:) قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١3‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١3‏ . 


406 لل سسسب بي يي يي يبيبلل ججؤاهرالكلام (ج8) 
السرائ "© والتذكرة'" ونهاية الاحكاء7"ا والدروس”' والبيان”' أنه يجوز 
بامختلط مع بقاء اسم التراب» بل في المنتهى بعد أن حكى عن الخلاف المنع 
من التيمّم بامختلط وإن غلب التراب» وعن المبسوط الجواز مع الاستبلاك , 
قال : « وبالأوّل قال الشافعى » وبالثاني قال بعض الشافعيّة حيث اعتير 
الغلبة » وهو الأقوى عندي ؛ لبقاء الاسم , ولأنّه يتعذّر ني بعض المواضع 
نم قال :- لو اختلط التراب مما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمّم منه ؛ 
لأنَ التراب موجود , وا حائل لا بمنع من التصاق اليد به »20 انتهى . 

وثانياً : بعدم الدليل عليه » بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ لصدق ضرب 
التراب والصعيد من دون اعتبار ذلك . 

وقد يدفع : بأنَ مراد أولك الأصحاب بالاكتفاء بالاسم إِنْا هوني 
صورة اخلط الامتزاجي , فيرجع حينئذٍ عند التأمّل إلى شرطيّة الاستبلاك 
كما يومى“ إليه ما في المنتهى 7" أَوَلاً وغيره7" أيضاً » ولا تعرّض فيه للخليط 
الذي لا يتصوّر فيه الاستبلاك وإِن قل » ولعلَ عدم تعرّضهم له لعدم دخوله 
فها يعتبرني المتيمّم به بل هوراجع إلى الكفٌّء, فيعتيرفيه 
الأسشعانب, 


010 السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا؟١‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص59١‏ . 

60 الدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم ص6١‏ . 

(6) البيان : الطهارة / المستعمل في التيمم ص ه"” . 

(5)نمتتى المطلن:* الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47١‏ . 
(0) المضدر السايق:. 

(8) كقواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ . 


الطهارة / في التيمم بالتراب اللمزوج ----- ببس [84 
وأمّا ما في آخر عبارة المنتبى فع اندقد امتفكله عض هن تأ خرغي 07 

يحتمل ما في كشف اللثام(" وغيره من أنه بالاعتماد يندفن بالتراب أو 

الكك قيار !التراب إذابع كت لاه لا تعلق روات اورة عاية نه 

بانه يتوجّه الجواز بالممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكفّ جميعها 

بالتحريك أو الاعتماد إلى الطاهرء وف جامع المقاصد : « إن فيه تردّداً 

ينشأ من عدم تسمية الخليط قرانا 7 
إلا أنه قد يدفم الأول : بأنه لا دليل على بطلان اللازم » بل ظاهر 

الوضع الأول » والثاني : بمنع عدم التسمية في مثل ما نحن فيه » فتأمّل . 
وأمَا دعوى عدم الدليل على الاستيعاب المذكور ففيه : -مع أصالة 

الشغل في وجه , والاقتصار على المتيقن- أنه ظاهر التيمّم البياني كقوله : 

..٠ 0‏ وضع يديه ال و«(... صرب مكنيةه الأرض ... ١ك‏ 

و« اضرب بكفيك الأرض ... »29 ونحوها” ؛ لظهور الاسم في تمام 

000 كالكركن في جامع المقاصد: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١8‏ ؛ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم يه اج ص 5١860‏ . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص45١‏ . 

4 جامع المقاصد : ,الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 48١‏ . 

63 عله الاحكام : الطهارة / باب ام ١‏ ص7 ١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١٠ح‏ 
ج١‏ ص 17٠١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج” ص7/6ا1. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح6١‏ ج١‏ ص١٠7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ 
ح8 ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص 175 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 1ه ح8١‏ ج١‏ ص7١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح” ج١‏ ص١17‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح/اج١؟‏ ص//11 . 

(0) وسائل الشيعة : انظر ياب ١١‏ من ابواب التيمم ج؟١‏ ص19 . 


45 للا--ي سس د للبب ب لللللللللسل جواهرالكلام (ج0) 
المسمّى » فيراد تمام اليد والكفٌ », واحتمال صدق ذلك ولوببعض 
الكفّ ممنوع » ولذا يصح سلب الضرب بالكفٌ عنه . 

لكن ومع ذلك كله فالذي يقوى الاكتفاء بالاستيعاب العرفي بحيث 
يصدق عليه أنه ضرب بكفيه الأرض» ولعله متحقّق وإن حصل بعض 
الخليط كشعيرة أو تبنة ونحوهما » بل وإن لم يكن خليط لكن لم يصل بعض 
أجزاء الك كذلك , مع أنه قد يتعذّر الخلوص من مثل ذلك أو يتعسّر في 
كثير من المواضع » وربّها نزل ما في المنتبى عليه » بل قد يؤْيّده أمور كثيرة 
تظهر بالتأمّل في أخبار الباب وكتب الأصحاب , وإن كان الأحوط ما 
تقدم » وكذا الكلام في الممتزج » فلا تقدح بعض الأجزاء الدقاق وإن 
منعت محلها من المماسة . 

:و و# يجوز التيمّم ولكن ا يكره 6 بالأرض المالحة النشاشة المشمّاة 
بالسبخة والرمل »* وهو معروف ., على المشهور بين أصحابنا نقَلاةً9) 
وتحصيلاً" » بل في المعتبر”" الإجماع عليه عدا ابن الجنيد, فنع في السبخ , 
بل عن التذكرة”؟؟ الإجماع في السبخة من غير استثناء كالمنتهبى *» حيث لم 


. نقلت الشهرة في كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ؟”» وابن البراج في 
المهذب : الطهارة/ الصعيد وما يجوز التيمم به ج١‏ ص”7”» وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/1 », والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ 
ص١3‏ . 

0( المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص7/4” . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص هع إلا انه قال : وحكي عن بعضهم ا منع 
من التيمم بالسبخ وبه قال ابن الجنيد . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص١4١‏ . 


الطهارة / في التيمم بالسبخة والرمل 
ينقل فيها خلافاً إلا عن بعض الجمهور» كا أنه عي الجواز مع الكراهة 
في الرمل حا معدي بي ييا وعن التذكرة : « يجوز 
بالرمل عندنا على كراهيّة » 0" , بل ظاهر المدارك 29 أو صريحها كغيرها 
عدم الخلاف عندنا في جوازه بالرمل . 

ومراد الجميع الجواز اختياراً مع وجود التراب كما لا يخفئى على من 
لاحظ كلماتهم قنااى إشارة السييق 99 وتيهة الأسفادق كفك 
الغطاء 27 من التيمّم به عند فقّد التراب ضعيف محجوج بما سمعت » 
وبتناول اسم الصعيد والأرض له قطعاً وإن اكتسب بسبب ال حرارة تشتتا 
وتغيرا ما . 

وماعن الجمهرة عن أبي عبيدة أن « الصعيد هو التراب الذي 
لا يخالطه سبخ ولا رمل » ”") لا يلتفت إليه ؛ على أنه لو كان كذلك 
لا دليل على جوازه في الاضطرار أيضاً . 

كا محكي عن ابن الجنيد 9 من المنع بالسبخ » ولعله لذلك » وفيه ما 
عرفت » أو الذرعن محمّد بن الحسين : «إِنْ بعض أصحابنا كتب إلى أبي 
الحسن الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج » قال : فلمًا 


يدف 





. المصدر السابق‎ )١1( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 48١‏ . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟١‏ ص 7١5‏ . 

(5) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / الاضطرارية ص ١١98‏ . 
(1) كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص/57١‏ . 

0 الجمهرة : ج١‏ ص 7077 ( د ص ع ) . 

(8) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص4/” . 


جواهرالكلام (ج0) 
دن كتاف إليه تكرت وقلت : هومتنا انبعت الأرضن ».وماى أن أساله 
عنه» فكتب إلي : لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه ممًا أنبت 
الأرض » ولكته من الملح والرمل » وهما ممسوخان »27 . 

وفيه : أنه لا تعرّض فيه للسبخة » ولا كلام في المنع من ا ملح » ولعل 
ابن الجنيد أراد بالسبخ ما يعلو الأرض من الملح » فلا خلاف حينئذٍ كما 
يشهد له عدم استثنائه من إجماع التذكرة وتخصيص الذلاف ببعض الجمهور 
في النتهى كما تقتم . 

نعم » هودال على المنع من السجود على الرمل » ويلزمه عدم التيمّم 
هنا لكنّه مع قصوره عن معارضة ما تقدّم » بل لعل الإجماع على خلافه 
حتّى من الحلبي في إشارته ؛ لتجويزه به حال الضرورة -محتمل لإرادة أنهها 
مسخا بصيرورتهها زجاجاً ؛ أي أنهها غيّرا عن حقيقته| السابقة ء إلا أنه 
لا بأس بتأييد الكراهة في الرمل به وبما سمعته عن أبي عبيدة » وإن كنا في 
غنية عن إثباتها فيه وفي السبخة بما تقدّم بعد التسامح فهاء فتأمّل 


سل 


ويستحبٌ أن يكون # التيمّم ‏ من ربا الاأرض وعواليها * كما 
أنه يكره من المهابط إجاعاً في الخلاف”" عليهما » وفي المعتبر””© صريحاً في 
الثاني » وظاهراً أو صريحاً في الأول » كظاهر نسبته إلى علمائنا في 


22 





010( الكاني : باب ما يسجد عليه ومايكرهح 4١ج‏ “ ص7"» تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج41 ج؟ ص؛ 27١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب ما يسجد عليه ح١‏ ج"ا ص؛ 5١‏ . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١١‏ ج١‏ ص"1 . 

ف المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7/5 . 


الطهارة / لوققد التراب وجوه صب 9 ببسب ف 8 


التذكرة2'7 وصريح إجماع جامع المقاصد'"ا 
ويؤيّده : -مع بُعد العوالي عن النجاسات وزوالها عنها غالباً بالسيول 
والرياح » فهو أبلغ في وصف الطيّب بخلاف المهابط ما ورد'" في تفسير 
الصعيد أنه الموضع المرتفسع كالحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )4©9) :5 
وقول الصادق (عليه اا في خبرغياث بن إبراهم : «نجى 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق »© ,ع 
وف خبره الأخرقال 56 (عليه السلام ) 0لا وضوء من 
موطأ 76" , وعن النوفل : « يعني ماتطأ عليه برجلك » 7" 
خلافاً للجمهور”" فلم يفرّقوا بين المكانين , وهو ضعيف » بل لا يبعد 
تفاوت مراتب الاستحباب والكراهة شدَةً وضعفاً بتفاوت الأمكنة في 
القرب والبعد عن احتمال النجاسة ونحوها . 
ومع فقّد التراب* عقلاً أو شرعاً , والحجر ونحوه على امختار من 
مساواته للتراب » بل وعلى غيره أيضاً ؛ لتقدمه على الغبار عندهم إلا النادر 
ا ماه على الحجر, مع احتمال إرادة الأول 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يت يتيمم به ج١‏ ص04 . 
(0) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص187 . 
(١‏ كخر معاني الاخبار المتقدم في ص 11-118 (؛)تقدمفي .1١*‏ 
ره( الكاني : باب صفة التيمم ح" ج" ص57" لش الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؟١اج١‏ 
ص17 ؛ وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التيمم ح؟ ج؟" ص6١١1‏ . 
030( الكافي : باب صفة التيمم حه ج" ص١3‏ » علدنت الاحكام : الطهارة / باب م ح١ااج١‏ 
ص18 » وسائل الشيعة : باب من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص6١1‏ . 
(0) المصدر السابق . 00( المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص711-918. 
(1) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص"0 . 
)٠١(‏ الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص4 . 


45 سس _ لس تب جواهرالكلام (ج0) 
الغبار الذي إذا نفض كان تراباً كافياً» بل لعلّه الظاهر من عبارته ا محكيّة 
في المحتلف27 , فتعليق المصتّف الانتقال كالمقنعة(" والمبسوط9) 
والقواعد؟؟ والمنتهى”* على التراب خاصّة في غير محله » سيّا من مثل 
الشيخ والمصئّف والعلامة ؛ لمساواته للتراب عندهم . 

للهم إلا أن يريدوا به ما يشملها إتكالاً على ما سبق لهم » كما يشهد 
له بعض الأمارات » فتأمّل » فيوافق حينئدٍ ما في النافع"2 والذكرى7" 
والمعتبر» والتذكرة 27 وغيرها'''' من التعبير بالصعيد ‏ بل هومعقد 
إجماع الأخيرين حيث علّقا الانتقال المذكور على فقد الصعيد ثم نسباه إلى 
غلمائنا »والتهباية”'"2 والوسيلة'"'" والسرائر9© والتحرير9) وَعن 


. مختلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص1؛‎ )١( 

(1) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص4ه . 

(0) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص؟” . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص"3 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47 ١‏ . 

3( امختصر النافع : الطهارة / في التيمم ص7١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(6) المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ”7١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

)1١(‏ كالبيان : الطهارة / المستعمل في التيمم صه”», والدروس الشرعية : الطهارة / شروط 
التيمم ص6١‏ . 

. اللهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49‎ )1١( 

000 الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١.‏ 

السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا"1 . 

. 7١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١5( 


الطهارة / لوفقُد التراب وغوه ب يي 84# 


الملهذب (© من التصريح بتأخره عن الحجرء ويقرب منه ما في جامع 
المقاصد 9 والروض 7" والمدارك 29 , 

«يتيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته * للنصوص ©) 
وظاهر الإجماع المحكي في المعتبر 29 والتذكرة " إن لم يكن محضلاً , لا إذا 
م يفقده فإنه يجب التيمّم به حينئذٍ بلا خلاف أجده فيه , بل ظاهر 
المعتير 7 والبحار ”2 وكشف اللثام(١©‏ والتذكرة"٠‏ الإجماع عليه إلا من 
ظاهر جل المرتضى ("' , فساواه مع التراب » مع أنه ليس بتلك المكانة من 
الظهور ومحتمل : تَعدّم قي كلام سلار. 

ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت » وبعد قول الباقر ( عليه السلام ) في 
صحيح زرارة : « إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه » فيتيمّم من 


. المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١ ص؟”‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص”487 . 

() روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١؟١‏ . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟ ص5١73‏ . 

(5) سيأتيٍ التعرض لبعضها في اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التيمم 
ج؟ ص177 . 

(5) المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص710/5. 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(8) المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص7”756 . 

() بحار الانوار: الطهارة / باب التيمم وآدابه ذيل ح"١‏ ج١8‏ ص 198 . 

. ١45ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )٠١( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص؛ه‎ )١١( 

(1) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج7٠‏ ص"١73‏ . 


1144 جواهرالكلام (ج0) 





غباره أو من شيء معه .. 0“ وقول الصادق ( عليه السلام ) أيضاً في 
صحيح رفاعة0© كذلك ع وإشعار غير هما من لأخبار”" اا 

واحتمال القسّك له بِأنَ الغبار صعيد حقيقة وإن استخرج من غير 
الأرض لأنّه كان مجاوراً له فإذا نفذ عاد إلى أصله وصار تراباً مطلقا ؛ 
يدفعه: أن محل البحث في غير الجامع للشرائط منه من الاستيعاب ونحوه كما 
هو الغالب» وإلا فلوفرض كونه في حال كذلك إِمَا بنفضه أوغيره 
فلا إشكال في مساواته له حينئكٍ . 

نعمى قد يشكل الحال في تقديم القليل من التراب عليه مع عدم 
صلاحيّته للاستيعاب » ولعلّ الأقوى حينئٍ تقديم أكثرهما وأشدهما مباشرةً 
لليد, مع احتمال تقديم التراب مطلقاًء » سيّها بعد مافي المنتبى 47) 
والمدارك *) من عدم تسمية الغبار صعيداً » قال في الأول : « لأنَ الصعيد 
هوالتراب الساكن الثابت » ؛ وإن كان ذلك ضعيفاً بل تمنوعاً عليهما » 
كمناقشة الثاني في تقدمه على الوحل مع المَكّن منه بعد تسليمه أن 
الأصحاب قاطعون بذلك , وأنَّ ظاهرهم الإجماع » ونسبته في المنتهى إلى 
علمائنا كظاهر غيره00) أيضاً » مع شهادة | تتبّع لما ؛ اذ لم يحك عن أحد 


44 ص189» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ ج‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 ح‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب التيمم ح" ج" ص؟7/ا1.‎ » ١ ح؛ ج١ ص588‎ 

(0) يأتي ذكره في ص 741 . 

م( راجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ج 7 ص؟11/7 . 

(4) منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١'‏ ص١3‏ . 

(5) كبحار الانوار: الطهارة / باب التيمم وآدابه ذيل ح١‏ ج١8‏ ص9 ١5‏ . 


الطهارة / لوققد التراب وغوه نمس 818 
خلافاً في ذلك إلا عن المهزّب( , فاشترطه بفقد الوحل . 

ولا ريب في ضعفه بعد قولٍ الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير: 
«إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمّم به فإِنَ الله أولى بالعذر 
إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدرأن تنفضه وتتيمّم به»7 , 
وانجباره بما سمعت يدفع المناقشة في سنده لو سلمت . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « إن كان أصابه الثلج 
فلينظر لبد سرجه , فيتيمّم به من غباره أومن شيء معه , وإن كان في 
حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه »27 , 

كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح رفاعة : « إذا كانت 
الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفٌ موضع تجده فتيمّم به » 
فإِنَ ذلك توسيع من الله ( عر وجل )» قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد 
سرجه » فليتيمّم من غباره أو شيء مغبرٌء وإن كان في حال لا يد إلا 
الطين فلا بأس أن يتيمّم منه »7 . 

والمناقشة فيهها باختصاصه في حال الثلج المانع من الوصول إلى الارض 
لا وحه لما ؛ اذ الاستدلال بظاهر قوله ( عليه السلام ) : «« وإنث...» إلى 
آخره حتّى لو أريد الاستئناف منه» كما يشهد له الاقتصار عليه خاضّة في 


. المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١ ص؟”‎ )١( 

(') الكافي : باب التيمم بالطين ح١‏ ج" ص/5 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح7١‏ ج١‏ 
ص 185 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم حلا ج؟ ص172 . 

(م) راجع هامش رفم١ا‏ من ص48 1. 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح١؟‏ ج١‏ ص184ء والاستبصار: الطهارة / باب ١1‏ 
ح” ج١‏ ص"5١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص175 . 


.وم ب 6سسسسسسسسسسم سسسب ججواهرالكلام (ج8) 
صحيحة زرارة الأخرى 7" عن الباقر ( عليه السلام ) أيضاً , وهي دليل 
اغر كمشصر اين القييرة آزةإن "كانت الأرضن :مستلة وليس فيا قراب 
ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده » فتيمّم من غباره أو شيء مغبرٌ, وإن 
كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم »0 وإطلاق غيرها 
منزل علبها . 
نعم » قد يعارض ذلك قول أحدهما (علها السلام ) في خبر زرارة بعد 
أن سأل «عن رجل دخل الأجمة7" ليس فيها ماء وفيها طين , ما يصنع ؟ 
قال : يتيمّم فإنه الصعيد, قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف 
وليس هوعلى وضوء , قال : إن خاف على نفسه من سبع أوغيره وخاف 
فوات القت فليتيمّم , يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ) ويعيمّم 
ويصلي »2*0 سيّا بعد تعليله فيه كغيره راله الفغية: 
لكته -مع ضعفه » واحتماله الطين الجاف كما لعلّ فيه إماء إلى ذلك » 
باقع المتدبي زا انه مما تعرّض فيه لنفي الماء دون التراب حتّى في قوله : 


(1) الاستبصار: الطهارة/ باب 1# ح؟ ج١‏ ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب التيمم 
ح# ج١7‏ ص177 . 

(0) الكاني : باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفرح؛ ج ص55 » وسائل الشيعة : باب 
4 من ابواب التيمم ح١٠‏ ج؟ ص504 . 

(6) الأحة : الشجر الملتف : مجمع البحرين : ج7 ص" مادة (أجم) . 

(؛) البرذعة -بالذال والدال: الحلس الذي يلتق تحت الرحل . مجمع البحرين : ج4 ص5١‏ 
مادة (برذع) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١؟‏ ج١‏ ص١11‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 17 ح؛ 
ج١‏ ص155١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص"57 . 


الطهارة / لوفقد التراب ونحوه 
( وفها طين ) ١‏ قاصر عن مقاومة ما تقدم من وجوه , فتأمّل جيّداً . 
والتعليل بالصعيديّة يراد به أنه كان صعيداً » كما يشير إليه ما في آخر: «إنه 
صعيد طيب وماء طهور » 7") : 

ثم إن ظاهر ما تقدّم من الأخبار كخير رفاعة وزرارة وأبي بصير وغيرها 
عدم الترتيب فها فيه الغبار كظاهر المصتّف والمشهور(" , بل لم أجد فيه 
خلافاً إلا من الشيخ في النهاية9) , فرتب بين عرف الدابّة ولبد سرجها 
وبين الثوب , مع عدم صراحته في ذلك » بل هو محتمل ما في ال منتبى”*' من 
أنّ ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابّته وقلته في الثوب » وابن إدريس 
في السرائر"2 فعكس » وهما ضعيفان » نعم ينبغي تَحرَي الأكثر فالاأكثر 
ومن غير الثلا ثة » وكأنها خصّت لأنها مظتته, بل ظاهر جاعة 7" إيجابه » 
وهولا يخلومن فوة . 

كما أن الظاهر منها أيضاً وبه صرّح جماعة( كون الغبارغبار التراب 


"١ 





. ١ منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١ ص"1‎ )١( 

(؟) تقدم في ص "١8‏ : 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ؟”» وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١‏ ص5١"‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص"( » والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص"3 . 

(؛) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه صة؛ . 

(0) منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص515١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8؟١ ١‏ . 

(0) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج1١‏ ص 484-487 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص5 3١‏ . 

(8) كابن ادريس في السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص18 , والعلامة في نهاية 
الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7٠١‏ », والشهيد الثاني في روض الجنات : 


سه 


1" جواهرالكلام (ج0) 





ونحوه, لا غبار الأشنان ونحوهء ويؤيّده : الإجماعات السابقة على عدم 
جوازه بغير الأرض » بل ولا الممتزج منها لذلك إلا أن يغلب الاسم . 

ولعل المنساق من عبارة المصتّف والقواعد(" وغيرهما”"2 بل حكي 7 
عن الأكثر» وما سمعته من الأخبار السابقة وغيرها عدا خير ألي بصير» في 
كيفيّة التيمّم بالغبار ضربٌ ما كان عليه منه باليدين ثم مسح به » من غير 
نفض ؛ لعدم تيشّر انفصاله غالبا » سيّما في حال المسؤول عنها في الأخبارء 
بل في خبر زرارة عن أحدهما (علههما السلام ) التصريح به» قال : 
« ... إن خاف على نفسه من سبع أوغيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم , 
يضرب يده على البرذعة ويتيمّم ويصلي »2 . 

لكن في المقنعة (0) والتجاة 0 والسوط 0( والمنتهى )0( أنه ينفض 
فيتيمّم بغبرته » كا محكي عن سلار: اقفن لورلا واصر عاو ملي دان 
خرج منه تراب تيمم به(" مع احتمال إرادته ما لو أمكن استخراج 


الطهارة / اسباب التيمم ص١؟ ١‏ . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص؟73‎ )١( 

() كالسرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص1"8١‏ » والجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص"4 » وكفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(0) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج41 ص5١"‏ . 

(1) تقدم في ص .76١‏ 

١ه(‏ المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص8ه . 

(6) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص41 . 

00700( المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ا" 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص5١‏ . 

(1) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص0 . 


الطهارة / لوفقد التراب وغوه 5 





تراب من مجموع ذلك » وهومتّجه مع إمكانه ؛ لانتفاء الضرورة حينئَدٍ : 
وإطلاق الأخبار منصرف إلى غلبة عدم تيسّرمثل ذلك » سيّها في مثل 
المسؤول عنه فيها ء إلا أَنَ ذلك ليس مما نحن فيه . 

كما أنه قد يتجه ما في المقنعة وما بعدها إن أريد بالنفض فبها ما ذكره 
الي 07 وجامع المقاصد ”© والروض (© وغيرها 29 من أنه 
ينفض ثوبه ويستخرج الغبارحتّى يعلوه» إلا أن يتلاشى فيقتصرعلى 
الضرب عليه » قلت : حتىّ يتفاقم ويكون الضرب على الغبار نفسه » ولا 
يلوح من الأخبار كقوله ( عليه السلام ) : « فلينظر لبد سرحه )) « أوشيء 
مغبرٌ» ونحوهما من اعتبار محسوسيّة الغبار كا في حاشية المدارك * , أو 
أريد أنّه بنفضه جيعه يجمع منه غبار لا يحصل بدونه ؛ إذ الضرب عليه إِنها 
يكون على مقدار اليدين خاصة . 

ولعلّ الذي دعاهم إلى ذلك ما في خبر أبي بصير السابق » وفي انطباقه 
على إطلاقهم النفض الذي قد يتخيّل منه التيمّم بالغبرة الكائنة منه وإن لم 
تستقرٌ في مكان -سيّا بعد إشعار غيره من الأخبار بخلافه » ومنافاته للتوسعة 
التي هي منشأً مشروعيّة هذا الحكم تأمّل ونظرء فقد يحمل على إرادة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص"؟”‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص487 . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١؟١‏ . 

(؛) كالموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه » ومسالك الافهام : الطهارة / ما يجوز 
التيمم به ج١‏ ص١١‏ . ' 

(0) حاشية المدارك : الطهارة / ما يجوز التيمم به ذيل قول المصنف : «على أن تنفضه وتتيمم 


به )) . 


44_ سل د ١‏ ملس سس ل ل ب جواهرالكلام (ج0) 
الاجتزاء بذلك لا وجوبه» أوعلى ما سمعته في كلام سلار أو نحوذلك , 
ولا فالأقوى عدم التضيّق بشيء من ذلك » والاجتزاء بالضرب على 
ناحيته مما علته الغبرة إن كان » وإلا فعلى ذي الغبار الكامن فيه إذا كان 
الضرب مما هيج الغبار إلى الكفين » كما قد يومئٌ إليه قول الباقر 
( عليه السلام ) في صحيح زرارة في المواقف ٠7‏ إن لم يكن على وضوء كيف 
يصنع ولا يقدرعلى النزول ؟ : « تيمم من لبد سرجه اوعرف دايته , فإن 
فها غباراً ... »7 » فتأمّل جيّداً . 

عا و»على كل حال» ف لا مع فقّد ذلك » أي الغبار« يتيمّم * 
بالطين» ويسمّى ها بالوحل ‏ إذا كان مما يجوز التيمّم بهء إججاعاً 
حصلا ومنقول0) مستفيضاً صريحاً وظاهراً ونصوصاً قد تققم سابقا؛"» 
جملة منها, لا مع عدم فقدهء فإنه يقدّم عليه كها عرفت . 

لكن من المعلوم أن ذلك حيث لا يمكن تجفيف الطين وإرجاعه 
للصعيد ولو بإطلائه وانتظاره, وإلا وجب وكان مساوياً للتراب ؛ 





)١(‏ المواقف -بضم اليم : الشخص المشغول با حاربة . مجمع البحرين : جه ص١1‏ مادة 
( وقف ). 

(,) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح8١‏ ج١‏ ص184 » الاستبصار: الطهارة / باب 17 حه 
ج١‏ ص/160١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب التيمم ح١‏ ج١؟‏ ص17 . 

في ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص؟”» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص/1 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص"؛ » والعلامة في النهاية : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١٠‏ . 

63 نقل الاجماع 5 المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص//ا” » ومنتهى المطلب : الطهارة / ما به 
يكون التيمم ج١‏ ص5١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(5) في ص 1950-745. 


ذؤظؤظ 





الطهارة / في التيمّم بالوحل اضطراراً 
للمقدمة, ولعدم صدق الاضطرار» وبه صرّح العلامة”" ومن تأخر 
عنه”" » بل في الرياض : « أنه ليس محل خلاف »”" , وني المدارك : 
« قطعاً » ” » وهي من مثله كالإجماع , بل قد يشعر صحيح رفاعة 
السابق © مطلوبيّة ما أمكن من التجفيف وإن لم يصل إلى حد التراب . 

واحتمال المناقشة: بعدم وجوب مثل هذه المقدمة التي هي أشبه شيء 
مقدمة الوجوب , وباطلاق الادلة وترك الاستفصال فيها » واشتماها على 
التعليل بأنه الصعيد » وبُعد فرض ذلك كله في ضيق الوقت ونحوه بحيث 
لا يستطيع التجفيف . 

مدفوع : بعدم الفرق فها دل على وجوب مقدمة الواجب المطلق بين هذه 
المقدمة وغيرها » وبانصراف الاطلاق لغير هذه الحال , ومنه يعلم الوجه في 
ترك الاستفصال سما بعد قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان في حال لا يجد 
إلا الطين » 29 . لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلومن إشكال » فتأمّل . 

إنها البحث في كيفية التيمم بالوحل » فظاهر المصنف وغيره7" بل 





)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ٠٠١‏ » ومنتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون 
التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١١‏ » والكركي في جامع 
ا مقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 486 » والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / ما يجوز 
التيمم به ج١‏ ص١١‏ . 

(6) رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص76/. 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص١3‏ . 

(5) في ص 749 . 

)5 تقدم في ص .195١-145‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص(" ؛ » والعلامة في 0-0 


ا جواهرالكلام (ج0) 





صريح السرائر("© وغيرها(" أنه كالتيمم بالأرض » وهو الذي يقتضيه 
ظاهر إطلاق الأخبار سما في مقام البيان» إلا أنه ينبغي إزالته عن اليد 
كنفض التراب . 

لكن في المقنعة أنه « يضع يديه ثمّ يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى 
حتى لا يبق فيهما نداوة ثم بمسح بهها وجهه #4 2 والسسيوا! وعية 
الدرك 77" والتناية 111 آنه («يضع يديه في الطين ثم يفركه ويتيمم به», 
والوسيلة : « قد أطلق الشيوخ ( رحمهم الله ) ذلك » والذي تحقق لي أنه يلزم 
أن يضرب يديه على الوحل قليلاً » ويتركه عليه حتى ييبس » ثم ينفضه عن 
اليد ويتيمم به »7 واختاره في التحرير”" . 

قلت : لكن ينبغي القطع ببطلان الأخير إن أريد الاجتزاء بالضرب 
الأول قبل التجفيف ثم المسح بعد النفض ؛ إذ لا دليل عليه » بل.ظاهر 
الأدلّة خلافه , مع ما فيه من فوات الموالاة » كما أنه ينبغي القطع بصحته 
ان أريد تجفيفه قبل ضرب التيمم ثم يتيمم به بعد يبسه مع سعة الوقت , 


الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص38 » والارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4 "73 . 

. السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص58‎ )١( 

(0) كالحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؛ ص 707-١05‏ » ورياض المسائل : 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص76 . 

() المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص4 . 

)0( المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص6” . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١1/‏ ج١‏ ص ه5١١‏ . 

() النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ . 


/اه ؟" 





الطهارة / في التيمّم بالوحل اضطراراً 
لكته خارج عما نحن فيه ؛ لرجوعه للتيمم بالتراب كما تقدم سابقاً . 

وكذا ما في كتب الشيخ , إلا أنه يحتمل قوياً إرادة الازالة من الفرك , 
فيكون منزلة النفض في التيمم بالتراب » فيوافق المختار حينئذٍ مع مراعاة 
الموالاة » وقد يشعر به ما في المعتبر حيث قال بعد ذكره ما في المبسوط: « إنه 
الوجه ؛ لظاهر الأخبار» 27 إذ قد عرفت أن ظاهرها ما قلناء كما أنه في 
التذكرة بعد ذكره كلام ابن حمزة « إنه الوجه عندي إن لم يخف فوت 
الوقت » وإن خاف عمل بقول الشيخ »7 ؛ إذ لولم ينزل قول الشيخ على 
ما ذكرنا لكان فيه أيضاً خوف من فوات الوقت , بل بمكن تنزيل ما في 
المقنعة أيضاً عليه , بل لعلّه أقرب » فيتّحد الجميع » وإن أبيت فهم 
حجوجود بما عرفت . 

والمراد بالوحل في المتن مطلق الطين كما علق الحكم عليه في كثير من 
الأخبار» لا الطين الرقيق وإِن فسّره به في القاموس(" , نعم لا يدخل في 
الطين عرفاً مطلق الأرض النديّة » والتراب كذلك فيجوز التيمّم به اختياراً 
كيا نصّ عليه الفاضلان في المعتبرثأ؟ والتذكرة » بل في الثاني : «لا يشترط 
في التراب اليبوسيّة » فلو كان نديّاً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به 
عند علمائنا »* انتّبى . فهو مع صدق الصعيد الحجّة , مضافاً إلى صحيح 
رفاعة السابق.: لكته قد يظهر منه تقييد الجواز بعدم الفكن من الجاف , 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 
() القاموس المحيط 2 ص4" مادة ( وحل ) . 
() المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 74" . 


(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 
69 قِ ص 4 7؟. 


0" جواهرالكلام (ج0) 


سيّا تعليل ذلك فيه بأنه توسّع من الله ( عر وجل )» إلا أنه يمكن حمله على 
ما لا يناي المطلوب من إرادة الاشتراط بالنسبة إلى بعض افراد الااجف 
وإن كان طيئاً » أوغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إن ظاهر المصّف وغيره''' بل صرّح به ججماعة 7( انحصارما يتيمّم 
به ولو اضطراراً بما ذكره من المراتب » فع عدم شيء منها كان فاقد 
الطهورين حينمَذٍ » ويأتي الكلام فيه" » من غير فرق في ذلك بين أن يجد 
الثلج والماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به وعدمه , وفاقاً للأكثر"؟ , 
وخلافاً للمحكي عن مصباح السيّد » والإصباح 2 والمراسم 29 وظاهر 
الكاتب 7" » فأوجبوا التيمّم بالثلج مع عدم المَكن حيث لا يوجد غيره 
ولا يمكن حصول مسمّى الغسل به ولو كالدهن » واختاره في القواعد '1) 
والموجز الحاوي”''' وعن البيان7"" . 





)١(‏ كابن البراج في المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١‏ ص 1-١‏ , والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /1 ج1١‏ ص١5‏ . 

00( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟ ص8 5١‏ » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص76 . 

(0) في ص758. 

(:) نقله عن الأكثر في رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص75 . 

(4) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص//ا” . 

(5) الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في التيمم ج؟ ص١"‏ . 

(0) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص" . 

(8) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص/1/ا#-.// . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص38 . 

. ) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص55 (على نسخة «ن»‎ )٠9١( 

() البيان : الطهارة/ المستعمل في التيمم صه" . 


الطهارة / في حكم التيمم بالثلج 

وكأنه للاحتياط , ومادلَ "١‏ على عدم سقوط الصلاة بحال 
واستصحاب التكليف بهاء وحسن محمّد بن مسلم أو صحيحه سأل 
الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل أجنب في سفره ولم يجد إلا الشلج أو 
ماء جامداً , فقال : هو منزلة الضرورة » يتيمّم » ولا أرى أن يعود إلى هذه 
الأرض التي توبق دينه »'" . 

وفيه : -مع عدم صلاحيّة شيء من ذلك عدا الخير لإ ثباته » بل والخبر 
لعدم صراحته بل ولا ظهوره في التيمّم به ؛ لاحتماله إرادة الانتقال إلى 
التيمّم بالتراب كما يومئع إليه قوله ( عليه السلام ) : « بمنزلة الضرورة » » 
واستبعاد فقدان كل ما يتيمٌّم به حتّى الغبار والطين » سيّها مع ترك 
استفصاله عن ذلك , وإن كان ربا شهد للأوّل النبى عن العود» وعدّ 
ذلك هلاك الدين ؛ إذلا هلاك في التيمّم بالتراب بعد كونه أحد 
اللليوودة ع بوانفنيةا افعة | ديه عل هناء لاق السمفافك :ا ميته سانا 
من الإجماع على عدم جواز التيمّم بغير الأرض » ولقد أجاد ابن إدريس 7" 
في رد المرتضى بأنَ الإجماع منعقد على أن التيمّم لا يكون إلا بالأرض وما 
يطلق عليه اسمها ء وما في النتبى "© من أن السلّم مده في حال القككن 
لا مطلقاً في غير محله . 


"48 





)١(‏ راجع وسائل ألشيعة : باب ١‏ و؟ و من ابواب اعداد الفرائض ج" ص” وه و18 » وانظر 
ايضاً ابواب الخوف والمطاردة جه ص410-49/8 . 

(؟) الكاني : باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الشلج ح١‏ ج؟ ص57 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب م ح/؟ ج١1‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح؟ ج١‏ 
ص11 . 

() السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8؟1 . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص”1١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 

كل ذا مع ظهور الخطابات الشرعيّة كتاباً وسّنَة في انحصار الطهارة 
بالمائيّة والتراب , ووفائههما ببيان كيفيّة كل مهما بحيث لا يشارك إحداههما 
الأخرى ؛ ومن هنا احتمل بعضهه22 في الخبر السابق أن يراد بالتيمّم فيه 
مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج على كيفيّة المائيّة يجازاأً. كما أنه احتمل 
آخر'" ذلك في كلام المرتضى ومن تبعه . 

وهو_مع بُعده لعدم القرينة مبنيّ على وجوب ذلك عند الاضطرار وإن 
لم يحصل به مسمّى الغسل » وفيه منع وإن أوجبه الشيخان”" وابنا حمزة9» 
وسعيذ؟"! ورواعنا راق التي 297 والنلكرة 17و داف 140 واللواكة 50 
وعن نباية الإحكام'"' , كما أنه استحسنه في كشف اللثا 21 , 

ولعلّه لما دل(" على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الأخبار 


لحل 





() كالعلامة في امختلف : الطهارة / ما يتيمم به ص45 . 

(") كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص55١‏ . 

6 المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 5٠0-55‏ » والنهاية : الطهارة / التيمم واحكامه 
صا . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47 ١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص 49 . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؟ ص١١"‏ . 

0( نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١٠7.‏ 

() كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص45١‏ . 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » وعن محمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان , عن حماد, عن حريزء عن زرارة ومحمد بن مسلم , عن أبي جعفر 


هه 


الطهارة / في حكم التيمم بالثلج 
المذكورة في بابه » وععل ائنة « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت 
بمينك » كما في خبر هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام )70 » وأنه 
« إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » كرما في صحيح زرارة عدن الباقق 
( عليه السلام )7 . 

وخبر معاوية بن شريح قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
وأنا عنده» قال : يصيبنا الدفق(" والثلج » ونريد أن نتوضًأ ولا نحد إل 
ماء جامداً فكيف أتوضاً ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم )) 7 


5١ 





وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته 
عن الرول اديب 0 ب عاو سي 


(عليه السلام ) قال : « إنما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه , وان 
المؤمن لا ينجسه شىء » إنها يكفيه مثل الدهن » . 
الكافي : ياب مقوار ناه الذي يجزي للوضوء ... ح؟ ج” ص١3‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب 5 ح8/ ج١‏ ص18 , وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من ابواب الوضوء ح١‏ وه 
ج1١‏ ص١1"‏ و741. 

)١(‏ الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح ج" ص 7١‏ » وسائل الشيعة : باب ١1‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص377 . 

(0) الكاني: باب مقدارالماء الذي يجزي للوضوء ح/ ج” ص١7‏ , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 5 ح؟الاج١‏ ص/77١‏ » وسائل الشيعة : باب 8ه من ابواب الوضوء ح” ج ١‏ 
ص "14١‏ . 

() في المصدر: الدمق , وهو بالتحريك : ريح وثلج . مجمع البحرين : جه ص؟27١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؟؟ ج١‏ ص 15١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 14 ح؟ 
1 ص/60 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص 1790 . 


1" جواهرالكلام (ج0) 


رأسه وجسده أفضل , فإن لم يقدرعلى أن يغتسل به فليتيمّم »27 ونحوه 
غير لاخو الروى ف قريب لابوا 

ولصحيح ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : «عن الرجل يجنب 
في السف رلا يجد إلا الثلج , قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهبر» 9" . 

ولاك الواجب عليه امراك : إمساس جسده بالماء وإجراؤه » وتعذر 
الثاني لا يسقط الأوّل ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسورء ولأنَّ ما لا يدرك 
كله لا يترك كله . 

هذاء مضافاً إلى ما سمعته في حجّة المرتضى من عدم سقوط الصلاة 
حال ونحوه . 

لكن ني الجميع نظر؛ إذ هذه الأخبار-مع الطعن في سند خبري 
علىّ بن جعفر كخبر ابن شريح » واشتمالهما على ما لا يقول به الخصم من 
تقدمه على التيمّم » مع تعليق التيمّم فيهها على تعذّر الاغتسال المتحقق وإن 
تمكن من المسح بالنداوة » وظهور التخيير بين الثلج وماء النهر في صحيح 
ابن مسلم في القكّن من الاغتسال به سيّما مع الأمر به فيه » كظهور أخبار 
الدهن وما بعدها في الاجتزاء بذلك اختياراً» ومعارضتها بما دلَ29 على 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح8؟ ج١‏ ص 157 » الاستبصار: الطهارة / باب 44 حم 
ج١‏ ص588١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح” ج؟ ص 15 . 

. 17/5 من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص‎ ٠١ قرب الاسناد : ص80 ؛ وسائل الشيعة : باب‎ )'١( 

9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح4؟ ج١‏ ص 19١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 14 ح١‏ 
ج١‏ ص/50١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص17/14 . 

(:) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين , ومحمد بن اسماعيل » 
عن الفضل بن شاذان جميعاً» عن صفوان بن يحيى » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن 
مسلم , عن احدهما ( علههما السلام ) قال : « سألته عن غسل الجنابة » فقال : تبدأ بكفيك 


سه 


الطهارة / في حكم التيمم بالئلج ب ب _ ننس 00# 
اعتبار الجريان فها يغتسل به الجنب- قاصرة عن اثبات هذا الحكم من 
وجوه كثيرة » بل لعل الظاهر مها إرادة بيان أقلَ أفراد الغسل , وهوما 
اشتمل على إجراء الماء باليد كالدهن » كما يشعر به عدة أمور اشتملت 
عليها » بل عن حاشية اجلسي 7" نسبة تنزيلها على ذلك إلى الأصحاب ء 
وسيّما مع ندرة تحقق الإمساس من دون إمكان إجراء ماء ولوبمعين » وقد 
تقدّم لنا في باب الوضوء عند قول المصتّف : « ويجزي مسمّى الغسل »7 
ما له نفع تام في المقام » فلاحظ . 

وأقصر منها التعليل وما بعده ؛ اذ هو-مع أن قضيّته التقديم على التيمّم 
مقدمه للغسل فبعد انتفاته انتف » وعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه 
لا يجري في الأجزاء العقليّة كالجنس والفصل ونحوهما, كما هو واضح , 
والاحتياط لا دليل على وجوبه حتى يعارض أصالة البراءة» واستصحاب 
التكليف بالصلاة مع أنه قد يعارض مثله لا يصلح لإثبات حكم 
لا دليل عليه » كعموم ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال » مع أنه قد 
يكون طريقاً ل يصل إلينا . 

فالتحقيق الذي لا محيص عنه في المقام أنه إن أمكن تحصيل مسمّى 

فتغسلههاء ثم تغسل فرجك .ء ثم تصب الماء على رأسك ثلاثاً» ثم تصب الماء على سائر 

الكاني : باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده... ح١‏ و" ج"”" ص"#: » هديب 

الاحكام : الطهارة / باب 3 ح5ه ووه ج١‏ ص؟177١‏ و1717 » وسائل الشيعه : باب 518 من 

ابواب الجنابة ح١‏ كلك ١‏ ص”١6‏ . 
)١(‏ ملاذ الاخيار: ذيل حلا من باب " من ابواب الطهارة ج١‏ ص5:55 . 
(؟) في ج؟ ص .6٠١8‏ 


4 سنس ص ب ب سس جواهرالكلام (ج8) 


الغسل بالشلج ونحوه ولو كالدهن وجب» بل مقدم على التيمّم ؛ لأنه أحد 
أفراد الطهارة الاختياريّة » وإلا فلاء وفاقاً للسرائر”' وا معتبرا"' وجامع 
المخفاصد97) وغيرها (؟) 

ومن العجيب ما عساه يظهر من المقنعة 2*7 بل في كشف اللثام : « إنه 
نصها ) (0) ومحتمل ليوو 09 وال 0 كرااغين النبانة 7 من تقديم 
التيمم على الاغتسال بالثلج وإد حصل مسمى الغسل ؛ لظهور الادلة بل 
لعل المقطوع به منها خلافه, وما يقال : إن ذلك لعله للحرج والمشقة , 
يدفعه : أن المتجه حينئَذٍ سقوطه مع عدم القكن من التراب لا وجوبه كما 
صرحوا به . 

وما أبعد بين هذا القول والقول بتقديم إمساس نداوة الثلج وإن لم 
يحصل مسمّى الغسل به على التيمّم بالتراب كما يظهر من الحدائق'" 
وحكاه عن كتالي الأخبارء وفيه : -مع ظهور صحيحتي رفاعة وزرارة 


. السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص8؟1‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص0/8” . 

ف جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص445 . 

(:) كمدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم بهج؟ ص8١75»‏ وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب التيمم ص19 »؛ ورياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص6 . 

(5) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه صهه . 

() كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص”45١‏ . 

(0) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١”‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص"4 . 

.7١١و‎ ”١٠١ الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم جح ص‎ )٠١:( 


الطهارة / في حكم التيمّم بالثلج 6" 
المتقتمتين سابقاً9) حيث أمربالتيمم في الغبار حال الثلج من غير 
استفصال عن القكن من ذلك وعدمه ما عرفته سابقاً في أصل اعتباره 
فضلا عن تقَدّمه عل التيمم . 

فتحصّل من ذلك كله : أن مراتب التيمّم عندنا ثلاثة : أَوَها وجه 
الأرض » وثانها الغبار» وثالثها الطين , وبناء على اعتبار الشلج تكون 
أزبعة6 بل غسة بناء على تأخ ر المجحرعن القراب» بل سكة بفاء غل 
الترتيب أيضاً بين غبار الشوب والدابّة أو بالعكس , لكن قد ظهر لك 
ضعف الجميع وآلها اك خامة: 

كما أنه قد ظهر لك طريق الاحتياط » إلا أنه قال في المفاتيح : « إن 
الأحوط اعتبار التراب الخالص مع الفكن » أمّا مع فقده فيجوز بغبار الثوب 
ونحوه » ثم باحص والنورة » ” نم بالطين » ثم بالحجر والتزف »' '"' وفيه ما 
لا يخنى » بل لعلّه مخالف للإججاع بالنسبة إلى تأخر الحجرعن الطين » بل 
وكذا في تقديم الغبار على غيره من الحجر ونحوه ممّا ثبت أنه أرض . 

كما أنه يظهر لك بالتأمّل فها قدتمنا ما في كشف الغطاء(" للأستاذ 
الأكبر ( قدس الله روحه ) ؛ حيث جعل المراتب سبعة أوستّة موجباً 
لراعاتهاء الأول ؛ التراب » والثاني : الأرض غيره من الحجر والمار 
والحصى والرمل والحصٌ والنورة » والثالث : غبار التراب » والرابع 
الارفن هجا لد تراباً كالحصّ والنورة وسحيق المشوي ا قال 
« بل هو مرتبة اباس الشار نوع 0 انتهى » وحينئدٍ تكون خمسة 





)١(‏ في ص 5:5؟. 
(6) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 517 ج١‏ ص١5‏ . 
(9') كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص5737١158-1١‏ . 


.م سسسب لس ب للب ججواهرالكلام ج22 
بناء عليه » والسادس : الوحل » والسابع : ما تركب من قسمين من 
الأقسام السابقة أو أكثر, ثم أخذ في ذكر صور الأخير والترجيح بينها ء وهو 
كما ترى يتطرّق إليه النظر من وجوه تعرف مما تقَدّم » فتأمّل » والله أعلم . 


الطرف الثالث: فى كيفيّة التيكم * 
لكن لا بأس بذكر محلّه قبل ذلك ©# ف #نقول : 9 لا يصح التيمّم 
قبل دخول الوقت #إجماعاً حصلا(" ومنقولاً في ظاهر المعتير(") أو صريحه 
وصريح التذكرة9) والمنة 0( والقواعد("» واه ةا والذكرى() 
والتنقيح" وجامع المقاصدا" والروض"" والمدارك )١(‏ 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "١‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص ه18 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص5 » والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١5‏ . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١8"‏ . 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص56 . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص6"١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"3 . 

53( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ . 

(8) التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص1 . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص15؛ . 

.١١١ص روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )١( 

(١١)مدارك‏ الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١٠‏ . 


6" جواهرالكلام (ج0) 


والمفاتيح (© وغيرها ( » بل لعله متواتر. 

وهوالححة في المخروج عن عموم المنزلة المقتضي لصححته قبل الوقت 
كالوضوء » وإلا فأكثر ما استدل به عليه غيره محل نظرء مع احتمال 
المناقشة في صحّة المائيّة للفرض قبل الوقت أيضاً » فلا حاجة حينئلٍ 
لتخصيص عممم المنزلة ؛ إذ لا يكون ذلك من خواص التيمّم . لكن ظاهر 
المعتر(" والمنتهى »2 أو صريحههما أن ذلك من خواضه ء وبه افترق عن 
المائيّة للدليل عليها دونه . 

ويه : أنه من المعلوم كون المراد بعدم جوازه -أي التيمّم قبل الوقت- 
إنما هوإذا أريد به لذات الوقت كما صرّح به في جامع المقاصد 2 وغيره , 
وإلا فلا إشكال في جوازه للغايات الأخر كصلاة نافلة ونحوها » وليس من 
المائيّة ما يجوز فعلها قبل الوقت لذات الوقت » نعم يجوز فعلها قبله باعتبار 
استحباب الكون على طهارة في نفسه » ولا دليل على منع قيام التيمّم 
مقامها في ذلك . بل عموم المنزلة يقتضيه كما صرّح به في جامع المقاصد إلا 
أنه قال : «على تأمّل» 20 . 

لا يقال : إنه صرّح جماعة ؟ باستحباب الوضوء للتأقب للفرض » 





. ص7"‎ ١ج‎ 7١ مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(0) كنهاية الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص”7١5»‏ والدروس الشرعية : 
الطهارة / كيفية التيمم ص١3‏ . 

(*) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١781-978‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص6١‏ و0١1١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55؛ . 

(5) المصدر السابق . 

(0) كالعلامة في النهاية: الطهارة/المقدمة ج١ص 5١‏ » والشهيد في الدروس: الطهارة/ المقدمة 


الطهارة / في محل اليه __ل---بببمبببىلى سب 818 
وليس هو إلا الوضوء للفرض قبل الوقت . 

لأنا نقول : -مع أنه أنكره في كشف اللثام » وقال : « نه لا معنى له 
إلا الكون على طهارة »227 , فيرجع إلى السابق حينئذٍ أن التأقب 
للفرض غاية غير الفعل للفرض ء فلا بأس في قيام التيمّم مقامها ني ذلك 
حينئذٍ لعموم المنزلة . لكنّ الإنصاف أنه لا يخلومن نظر وتأمّل بل منع ؛ 
لظهور تناول معاقد الإجماعات له » بل كاد يكون صريح بعضهم . 

فيكون الحاصل حَينئذٍ : أن المراد بعدم جوازه قبل الوقت عدم 
مشروعيّته للتأقب كاءائيّة » أوهومع الكون على الطهارة في وجه» وإن 
كان الأقوى العدم فيه بخصوصه ء لعموم المنزلة من غير معارض حتّى 
الإماعات . 

فحينئذٍ لوتيمّم قبل الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعاً بالنسبة إلى 
ذلك » لكن قد يقال بعدم فساد التيمّم في نفسه بعد فرض استحبابه للكون 
على طهارة ؛ إذ هو حينئَذٍ كالوضوء لغاية لم يشرع لما لأنّ ملاحظة الغاية 
امر خارج عنه , اللهم إلا ان يقال بعدم حصول التقرب فيه ؛ لانه قصد ما 
لا يشرع له وترك ما شرع له, فتأمّل جيّدأً ؛ فإني لم أعثر على تنقيح في 
كلام الأصحاب لذلك كله كما أنه لم أعثر على تنقيح في كلامهم لتناول 
معقد الإجماع على عدم الصحّة قبل الوقت ما لوعلم عدم القكن من التيمّم 
أصلاً أو الاختياري منه بعد الوقت أوظته, وإن كان قضيّة الإطلاق 
ذلك . 


ص ” » والبيان : الطهارة / فيا تشرع له ص” . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 


جواهرالكلام (ج0) 

لكن استظهر العدم شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح(2 وحاشية 
المدارك 7 » فأوجب التيمّم قبل الوقت في مثل هذا الحال ؛ للمقتمةّ , 
ولا مانع من وجوها قبل الوقت هنا ؛ إذ هي كمقدمات الحج ومحوها 
حينئدٍ , وعموم المنزلة » وشذة الاهتمام بأمر الصلاة , وعد العبد عاصياً 
مثله عرفاً لظهور بقائه إلى وقت الواجب » هذا كله مع عدم معارض سوى 
إطلاق الإجماع , وشموله لمثله من الأفراد النادرة محل منع » على أنه إجماع 
منقول ولا يقوى على ما ذكرنا » سيّما بعد إمكان المناقشة فيه مما نقل من 
القول بوجوب الطهارات لنفسها, وسوى مفهوم الآية(" وقوله 
( عليه السلام ) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ... »27 وفيه 
فاه اشنا 

وني الكل نظر إلا ظهور الاهتمام بأمر الصلاة من الأدلة , إلا أنه في 
إيجابه ذلك مع الظنّ أوعدم المكن من خصوص الاختياري وإن تمكن 
من الغبار أو الوحل نظر وتأمّل » مع أنه قد يقال -بعد التسليم- : لِمَ لا يكون 
الواجب عليه حينئدٍ التيمّم لغاية يشرع لما من نافلة أو الكون على طهارة 
بناء عليه أو نحوذلك وإن كانت مستحيّة بالأصل ويُحفظ للفريضة ؟! 


مض 





)١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7١‏ ذيل قول المصنف : « لا يجوز التيمم للفريضة قبل دخول 
وقتها اجماعاً » ج١‏ ص8 41 ( مخطوط ) . 

(0) حاشية المدارك : الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : « أجمع الاصحاب على عدم 
جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت» . 

(0) أي قوله تعالى : « اذا قت الى الصلاة ... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » سورة المائدة 
الاية 5. 

(1) تهبذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح؛ ج7 ص ١1١‏ » 
وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 735١‏ . 


الطهارة / في مخز اتام  #‏ _ سسسب ببس 939/١‏ 
فلا يناني حينمدٍ معاقد الإجماعات من عدم مشروعيّته لذات الوقت قبل 
الوقت » وقد مرّ سابقا في إراقة 0 قبل الوقت من علم عدم المكن منه بعده 
ما له نفع تام في المقام » فلاحظ وتامّل جيّدا . 

هذا كله فيا قبل الوقت ا و *أمَا بعده ف بإ يصحح مع تضيّقه » 
إجماعاً حصلا ١7‏ ومنقولاً أيضاً في التتحرد (؟) والتنقيح (2) وجامع المقاصد9؟) 
والروض2' والمدارك "2 وكشف النقاء”” وغيرها”” وعن نهاية 
الإحكام ”2 وحواشي الشهيد , مع ما في الأخير أنه « ترك نقل الإجماع 
فيه لشدّة ظهوره 2١١(»‏ , قلت : وهو كذلك . 

لكن ينبغي التأمّل في المراد من الضيق » فهل هوعدم زيادة الوقت 
على مقدار الواجب من التيمّم والصلاة بل وأقله » أوعليه مع فعل بعض 
المندوبات المتعارفة كالقنوت وجلسة الاستراحة ونحوهما , أوعلى ما عزم 
عليه من فعلهما من نهاية الطول والقصر والوسط ؟ لا يبعد جعل المدار على 
الصلاة المتعارفة على حسب اختلافها باختلاف الأشخاص بطءً وسرعةً ؛ 


.7717 من ص‎ )١( راجع هامش رقم‎ )١( 

() تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

0( التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص"7١1‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١1-5١7.‏ 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ صة4١‏ . 

(8) كرياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص77 . 

(9) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"١؟‏ . 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص50‎ )٠١( 


ابلعغشسسسسم ب ب يبب ججواهرالكلام (ج8) 
إذ هي التي ينصرف إليها الإطلاق كما في غير المقام من التحديدات . 

وهل المعتبر في معرفة الضيق العلم » أو هومع الظنّ » أو خوف الفوات 
وإن لم يصل إلى درجة الظن ؟ لا يبعد الأخيروإن علق في كثير من 
كلماتهم على الظنّ ؛ لصحيح زرارة أو حسنه : « ... فإذا خاف أن يفوته 
الوقت فليتيمّم ... » 207 مع ما في التكليف في الأوّلين من التغرير بفوات 
الواجب . بل قد يتعذر أو يتعسّر حصولهما لكثير من الأشخاص في كثر من 
الأوقات . 

ون لسري نافع انار وي القد ل اج اد ينناة 
عدم وجوب الإعادة عليه لوانكشف بعد ذلك فساد ظنّه حتّى لووجد الماء 
وكان في سعة كما صرّح به بعضهم(" , بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى 
عن الشيخ في كتابي الأخبار” . 

مضافاً إلى المعتبرة7) المستفيضة حت الاستفاضة الدالة على عدم 
الإعادة لمن وجد الماء بعد صلاته وكان في وقت مع اشتماها على التعليل 


. 1١17 - ١4١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ صغ86"» والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / واجبات التيمم ص١٠‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل ح5" ج١‏ ص94١‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / ياب 
5 ذيل ح” ج١‏ ص59١‏ . 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد » عن حريز» عن محمد بن 
مسلم » قال : « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم 
وجد الماء » قال : لا يعيد » إن رب الماء رب الصعيد » فقد فعل احد الطهورين » . 

لنت الاحكام : الطهارة / باب 8 ح9-85" ج١‏ ص4 115-15 ء وسائل الشيعة : 

انظر باب ١6‏ من ابواب التيمم ج٠١‏ ص١18‏ . 


الطهارة / في محل التبيممى ب سس 9978# 
بأنه فعل أحد الطهورين , وباتحاد ريبما ؛ لتناولها بإطلاقها من فعل الصلاة 
بظنَ التضيّق ثم انكشف الخطأ ء بل قد يتعيّن فيها ذلك بناءً على اعتبار 
التضيق في التيمم . 

فا عن كتابي الأخبار للشيخ من الحكم بالإعادة ضعيف » ولعلّه لقول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم في رجل تيمّم فصلى ثم 
أصاب الماء : « أمّا أنا فكنت فاعلاً » إن كنت اترضيا واعي م110 

وهو-_مع قصوره عن معارضة ما تقدّم من وجوه ء بل احتماله غير ما 
نحن فيه واضح الدلالة على الاستحباب » بل لعله يكون قرينة حينئذٍ على 
إرادة ذلك من قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في خبر يعقوب بن يقطين 
بعد أن سأله «عن رجل تيمّم فصلى فاصاب بعد صلاته ماء» أيتوضاً 
ويعيد الصلاة أم تجوز صلا ته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن بمضي الوقت 
توضاً وأعاد» فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه »7 , مع أن قضيّة المفهوم 
فيه عدم الإعادة إن لم يجد الماء في الوقت كما هو بعض الدعوى , فتأمّل 
1 

وثمرة جميع ما سمعت تظهر على القول باعتبار الضيق في التيمّم كما 
تسمعه , وإليه أشار المصتّف بقوله : ©« وهل يصح # التيمّم ها مع سعته # 
أي الوقت ؟ كا فيه تردّد * منشأه اختلاف النصوص والفتاوى » فالاأكثر 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح؟" ج١‏ ص11 » الاستبصار: الطهارة / باب 16 ح" 
1 ص58 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح ٠١‏ ج؟ ص187. 

(9) هلانت الاحكام : الطهارة / باب 8 ح8” ج١‏ ص975١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 18 ح4 
ج١١‏ ص59 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١54‏ من ابواب التيمم ح8 ج؟ ص”187 . 


4" جواهرالكلام (ج0) 


كما في المنتبى 0" والبحار”" وكشف اللثام”" وغيرها”'' » والمشهور كما في 
امختلف”*' والمسالك 27 وغيرهما”" على المنع مطلقاً » بل في السرائر: « إنه 
مذهب جميع أصحابنا إلا من شد ممّن لا يعتد بقوله ؛ لأنه عرف باسمه 
ونسبه »7 , بل في الانتصار”" والغنية”'''وعن الناصريات(١)وشرح‏ جل 
السيّد للقاضي”'" وأحكام الراوندي""'' الإجماع علمة ول رما كه 
ذلك عن الشيخ أيضاً » إلا أنه لم يغبت . 

وهو الحجّة سيّا بعد اعتضاده بالشهرة والاحتياط اللازم المراعاة هنا في 
وجهء وبأنه طهارة اضطراريّة » ولا اضطرار قبل ضيق الوقت » وبأنه 





.١1٠ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: الطهارة / باب التيمم وآدابه ذيل ح" ج١8‏ ص45١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ صة؛١‏ . 

(؛) كذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ »2 وجامع المقاصد : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص١6٠6ه.‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / وقت التيمم ص" 4؛ . 

(1) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

)0( السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١4١‏ . 

6 الانتصار: الطهارة / في التيمم ص "7-7١‏ . 

. 41" الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص‎ )1١( 

. "١0ص‎ ١ المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ )١١( 

. شرح جمل العلم والعمل : في التيمم ص١3 إلا أنه لم ينقل الاجماع‎ )1١( 

(1) فقه القرآن : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/” . 

(0) كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١؟1‏ »؛ ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص77 . 


الطهارة / في محل التبيئم ----- باب 90 
مكلف بصلاة ذات طهارة مائيّة في ضمن هذا الوقتء ولذا ينتظر الماء لو 
علم حصوله ولوني آخر الوقت» فلا يسقط إلا بالعجزء ولا يعلم إلا عند 
الضيق . 

مضافاً إلى صحيح ابن مسلم قال : « سمعته يقول : إذا لم تجد ماء 
وأردت التيمّم فأخر التيمّم إلى آخر الوقت », فإن فاتك اماء لم تفتك 
الأرض » 20 . 

وحسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما (علهها السلام ) : « إذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت , فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم 
وليصل في آخر الوقت ... » 5 » وفي رواية الخرف: « فليمسك ) 9) 
بدل « فليطلب » » ولذا في المنتبى '؟' جعلها رواية ثانية . 

وخبره الآخرعن أحدهما (عليهها السلام ) قال : «... إن خاف على 
نفسه من سبع أوغيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم » يضرب يده على اللبد 
أو البرذعة ... » © الحديث . 


: الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ... ح١ ج” ص”7 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
من ابواب التيمم ح١ ج"‎ 7١ الطهارة / باب 8 ح؟5 ج١ ص”١٠7 » وسائل الشيعة : باب‎ 
ص"19.‎ 

(0) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ...ح ؟ ج “ص75 , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 8 ح5؟ ج١‏ ص157 »؛ وسائل الشيعة : باب 7*7 من ابواب التيمم ح" ج" 
ص197 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م ح4" ج ١‏ ص114 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التيمم ح" ج؟ ص؟١18‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١1٠‏ . 

(5) تقدم في ص .795١٠‏ 


كك" 





جواهرالكلام (ج0) 

وموثق ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... إذا تيمم الرجل 
فليكن ذلك في آخر الوقت , فإن فاته الماء فلن يفوته الأرض )() 

كمويّقه الآخر المروي عن قرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام) 
أيضاً في «رجل أجنب فلم يجد الماء, يتيمّم ويصلي؟ قال: لا» حتّى آاخر 
الوقت » إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض »7 , 

وخير محمد بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قلت له : 
رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة» وقد كان طلب الماء فلم يقدرعليه » ثم 
يؤق بالماء حين يدخل الصلاة» قال : :مضي في الصلاة » واعلم أنه ليس 
ينبغي لأحد ايم إلا في آخر الوقت »7 . 

ونحوه المروي في البحارعن دعائم الاسلام عن الصادق عن ابائه عن 
علىّ (علهم السلام ) : «لا ينبغي أن يتيمّم من لم يد الماء إلا في آخر 


الوفت 520 


وأوضح منبها ما في فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ليس للمتيمّم أن 
يتيمّم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت 
الصلاة 0 , 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح"” ج١‏ ص؛ 4١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟١؟‏ من ابواب 
التيمم ح” ج١؟'‏ ص1114 . 

. 11 قرب الاسناد : ص 74 » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب التيمم ح؛ ج١١ ص4‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح54 ج١‏ ص"١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 
عاع1 ص15 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح” ج” 3517 

(4) بحار الانوار: باب 5 من ابواب الاغسال ح8؟ ج١/‏ ص15 » مستدرك الوسائل : باب ١7‏ 
من ابواب التيمم ح" ج؟ ص07 . 

(5) فقه الرضا : باب 4 ص88 . 


الطهارة ( قتع لتق حب ع حي يي ب حت 1/10" 

هذاء مضافاً إلى ما تقدم آنفاً مما دلَ على الإعادة لووجد الماء في 
الوقت » وموافقة ما دل على السعة للمحكي عن إطباق العامّة (2 , والقصور 

سنداً أو دلالةٌ -لو كان في البعض- منجيرٌ ما عرفت . 

وقيل بالجواز مطلقاً » وهو خيرة المنتهى ( والتحرير”" والبيان9) 
ومجمع البرهان © وال مفاتيح 29 والكفاية '"' ومنظومة الطباطبائي (5) 
ومحتمل الإرشاد ٠"‏ والمحكي عن الصدوق'" وظاهر الجعنى 10" 
والبزنطي '"") وف المذاركك 0 والرياض ٠‏ : « إنه لا يخلومن قوّةِ » 2 
يعن خناشية الازشاة:: اانه قوق عن )7ع كرا عن كقنن الترمون: 
« إن النظر يؤيّده 6" , وعن المهذب البارع : «إنه قول مشهور 


. 711-195 امجموع : ج؟ ص‎ ,. ٠١ المبسوط ( للسرخسي ) : ج١ ص9‎ )١( 

. ١4١ منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١ ص‎ )١( 

ف تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(1) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم صه" . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص”2؟ . 

. ص"”‎ ١ج‎ ١ مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(0) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص؛ . 

(8) الدرة النجفية : احكام التيمم ص5؛ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص75 . 

. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : بأب التيمم ص!؛‎ )09١( 

(١9)1(؟١)‏ نقله عنهها الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ . 

. 3١”ص مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟'‎ )١1( 

. رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص/7‎ )١14( 

(15) حاشية ارشاد الاذهان ( للكركي ) : الطهارة / في التيمم ذيل كول لفت :زوالا ولى 
تأخيره الى آخر وقت الصلاة) ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(17) كشف الرموز: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١3‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 





1/4" 
كالأوّل »20 , 

للأصل في وجه قويّ في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطيّة . 

وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتاباً(") وسنّةُ(" أو 
على استحباب فعلها في أوّل الوقت والحث على الحافظة عليه المقتضى لفكن 
المكلّف من الامتثال » وليس إلا بالتيمم . ش 

وعموم المنزلة وأنه أحد الطهورين . 

وقوله تعالى : « فلم تحدوا » (؛) بعد عطفه على جواب الشرط السابق . 

كالنبوي المروي 5 الخصال : « فضلت بأربع : حلت ل الا رن 
مسجداً وطهوراً وأيَّا رجل من متي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد 
الآرظن فقن فلتت له مسحدا وظهورا ...290 الحديت: 

كالآخر المروي على لسان غير واحد من الأصحاب : « ... أينا 
أدركتني العناةة تمت وم يف1 

دتري يعاري تقر فى دعر 
الزحام في يوم الخيية اأوشرفة . | سيان 7" الشرضن له 


. ٠١؟ص‎ ١ج المهذب البارع : الطهارة / في التيمم‎ )١( 

(؟) أي قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » سورة الاسراء : الآية 7/8 . 

() كقوله (عليه السلام): «اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» المتقدم في 
ص .77١‏ 

(1) سورة المائدة : الآية 5 . 

(5) الخصال : باب الأربعة ح١‏ ص١١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ح7 ج؟ 
ص 17١‏ . 

)١(‏ عوالي اللدّاليي : باب الطهارة ح ١١١‏ ج؟ ص8١٠‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب 
التيمم ح8 ج؟ ص ٠ه‏ . (0) في ص "117 7. 


الطهارة / في مجن اتيم ب ب سح ببببس إ/919 

وخبر داود الرقي عن الصادق ( عليه السلام ) : « أكون في السفر 
وتحضر الصلاة وليس معي ماء», ويقال : إِنْ الماء قريب متّاء أفأطلب الماء 
وأنا دوقة عا وعمسا © قان7 قدب ازاذبواكن تم + قات 
العاف ,رع 190 اللجدوة:: 

بل قد يشعر به ما دل(" على الغلوة والغلوتين ؛ من حيث ظهور 
الاكتفاء بذلك في صحّته من غير شرط آخرء فتأمّل. كغيره مما هوظاهر 
في ذلك » وفي عدم توقفه على غير عدم القكن من استعمال الماء . 

وخبر أبي عبيدة سأل الصادق (عليه السلام ) «عن المرأة ترى الطهر 
في السفرء وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة » 
قال: إذا كان معها بقدرما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمّم 
وتصلى ... »297 إلى آخره . 

وكاإخعار الضخيم : « في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه 
للغسل » أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لاء ولكن يتيمّم الجنب 
الامام ويصلّي بهم إِنَ الله قد جعل التراب طهوراً كما قد جعل الماء 
طهوراً 29 ؛ لغلبة وقوع الجماعة أوّل الوقت مع بُعد أمر المأمومين بالتأخير 
إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الامام مع وجود 
إمام متوضىء » مع أنه في كمال المرجوحيّة سيا على القول بتنويع الوقت 


. 150 تقدم في ص‎ )١( 

.١4١ كخير السكوني المتقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص 155. 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4؟؟ ج١‏ ص ٠١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ص؛ :١٠‏ », وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب التيمم ح" ج ١‏ ص5116. 


6٠م‏ لعل يبب لل للب ججؤاهرالكلام (ج0) 
بالاختياري والاضطراري » وأبعد منه حمله على اتفاق التأخير للجميع . 

وفحوى المعتبرة 2١(‏ المستفيضة حت الاستفاضة بل لعلها متواترة الدالة 
بأنواع الدلالة على عدم الإعادة لمن صلى ثم وجد الماء » وفي كثير منها 
التصريح بوجدانه في الوقت » بل في بعضها ظهور التراخي بين الصلاة 
ووجدان الاء في الوقت » وني آخر التعليل بن أحد الطهورين » ولا يكون 
ذلك إلا مشروعيّته في السعة . 

وحملها على إرادة الصلاة في وقت لا الإصابة فيه بعيد بل ممتنع في كثير 
منباء كحملها على العلم أو الظنّ بالضيق ثم انكشف السعة سيّا بعد 
اعتبار المضايقة الحقيقيّة أوما يقرب منها كما يظهر من الغنية 7" والسرائر*”ا 
خصوصاً الثاني » حيث أنكر تصوّر فرض وجدان الماء في الوقت بناء على 
التضيّق » ونسبه إلى امخالفين , مضافاً إلى ترك الاستفصال فيها عن ذلك 
مع ظهورها في الفعل عمداً بدون الظنّ المذكور. 

كل ذا مع بُعد التكليف بذلك ؛ لما فيه من العسر والمشقة في كثير من 
الأوقات لكثير من الناس خصوصاً النساء والأعوام » وخصوصاً المرضى 
ونحوهم » وسيّما بالنسبة للعشائين بناء على تعمم المسألة لجميع أسباب 
التيمم ؛ للإججاع : الروض 97 على عدم الفرق في ذلك , مع سهولة الملة 
وسماحتها » سيها واصل مشروعية التيمم لذلك وإرادة اليسر بالعباد » وما 
فيه من التغرير بترك الصلاة» بل العبث فيا لوعلم عدم حصول الماء تمام 


)010( راجع هامش (14) منص 777. 

(؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"57؟؛ . 
(؟) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5١‏ . 

)0( روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص؟؟١‏ . 


الظهارة راق خخ الع لح 8/11 
الوقت » بل فيه فوات مصلحة أوّل الوقت من الاستحباب المؤكد » ونافلة 
العصر بناء على عدم مشروعيّتها إلا بعد صلاة الظهرء بل والزوال بناء على 
انها نافلة للفرض ولا تشرع إلا بعد حصول الخطاب به» ولا خطاب ؛ إذ 
هويؤول إلى الوجوب المشروط على مذهب الخصم » لتوقفه على الطهور 
الذي لا يحصل ولا يصحّ إلا عند الضيق . 

ومع ذلك كله لوكان كذلك لشاع وذاع ؛ لتوفر الدواعي إلى نقله 
وغلمنة وقتوفع» إلى غوذلك من الممكتدات الكشيرة الق لا كن أن 
تستقصى » وستسمع بعضها في آخر البحث . 

هذا » مع فزهون هيا واثة: لترفنهن وين راعذ اوكا لتبععا قه اوالساوشن 
وذي الجبيرة » بل قد يشرف التَأمَلُ في هذه الأمور وملاحظة فحاوى الأدلة 
الفقية على القطع بفساد القول بالتضيّق فيا لوعلم عدم زوال العذر. 

على أنه لا شيء من أدلة الخصم ينبض عليه بخصوصه سوى الإجماع 
المتعى » وحسن زرارة أو صحيحه على تقدير « فليمسك » » كخبره الآخر 
الذي بعده» والرضوي » وإلا فغيرها من أدلّته ظاهرة في التأخير لرجاء ا ماء 
كما يوميء إليه ما فيها: «فإن فاتك الماءلم تفتك الأرض» ونحوه, 
واحتمال خصوصيّة التعليل وعموميّة لمعلل بعيد . 

والرضوي مع أنه ليس بحجّة عندناء سيّما بعد إعراض الصدوق الذي 
هو الأصل في شبهة حجَّيّته ؛ لما نقل عنه من القول بالتوسعة هنا محتمل 
لكراهة التعجيل مع الرجاء » كما عساه يشعر به ما في ذيل عبارته » وما في 
خبر محمّد بن حمران ودعاتم الاسلام للتعبير بلفظ « لا ينبغي » سيما الاول . 

وصحيح زرارة -مع ما فيه من الاضطراب » والإإشعار بالرجاء على 
تقدير «فليطلب » » وقصوره عن معارضة غيره من وجوه محتمل 


141 جواهرالكلام (ج6) 





الاستحباب » أو لإرادة الإمساك عند الرجاء خصوصاً مع ملاحظة ما في 
الرواية الثانية وغيرهاء على أنَّ الغالب حصول الرجاء خصوصاً في 
المسافرين كما يومئ إليه إطلاق الأمر بالتأخير في باتي الأخبار معللاً ما 
يشعر بالرجاء » بل لعل فيه شهادة على انصراف الإطلاق بدو التعليل 
إليه » فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

ومنه يعرف الجواب عن تخبره الآخرء على أن المفهوم فيه نني الوجوب 
لا المشروعيّة فيه . 

وأمَا الإجماع فهو_مع ضعف الظنّ فيه نفسه» خصوصاً في مثل هذه 
الإجماعات التي لا يعلم إرادة اصحابها بها ولا طريقهم إليها ؛ إذ لا زالوا 
ينقلوها فها هومظتّة العكس » خصوصاً الغنية ونحوها » مع عدم ظهور إرادة 
متعيه خصوص ما نحن فيه , بل لعل بعض عببارات الانتصارا"' تشعر 
بإرادة الرجاء , ومع وهنه با محكي عن الصدوق والجعني والبزنطي من 
القول بالسعة مطلقاً بل وابني الجئيد7" وأبي عقيل(" في خصوص 
الفرض » المعتضد بإعراض المتأحرين أو أكثرهم عنه فيه ؛ إذ من المحم 
جداً خفاء الإجماع على مثل أولئّك الأساطين مع قرب العصر واطلاع 
خضوضن حاكيه , على أن تحصيله لمم غالباً في ذلك الزمان إنها هو ملاحظة 
الروايات ومذاهب الرواة لها» وقد عرفت ظهور أكثر الأخبار بالتوسعة ‏ 
وأنْ الشيخ على كثرة نقله الإجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في 


. "7-١ الانتصار: الطهارة / في التيمم ص‎ )١( 
. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / وقت التيمم ص"؛‎ )1( 
. نقله عنه الملصنف قٍِ ا معتير : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص58‎ )( 


الطهارة / في محل اتام نبب ب ب ب بيب م9 
الذكرى 7 لا يقاوم بعض ما سمعته فضلاً عن الجميع . 

ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه » فيؤخر 
مع الأوّل دون الثاني » وهو ا محكي عن ابن الجنيد(" وابن أبي عقيل , 
واختاره جماعة من المتأخريه 19 بل في جامع المقاصد: «عليه 
اكترهم »2 , وني الروضة : « إنه الاشير سب جمعاً بين أدلة 
الطرفين » سيّما بعد ظهور أخبار التضيّق في صورة الرجاء كما عرفت » وبعد 
ما سمعت من البُّعد فيه مع عدم الرجاء , كالبُعد في التوسعة مع الرجاء » 
سيّا لو كان ظَاً » بل لعل السيرة على خلافه ؛ إذ هو مكلف بالمائيّة » ولذا 
وجب عليه الطلب وغيره» ولا ينتقل عنها إلا بالعجز, وليس إلا 
بالضيق » بل لعله المنساق إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف » بل 
يعد العبد عاصياً عرفاً لوفعل قبل ذلك . 

ومنه ينقدح جريان ذلك فيه على القاعدة » فيجري حينئذٍ في غير محل 
البحث من ذوي الأعذار, ومنه الانتقال إلى مراتب التيمّم » فلا يتيمّم 
بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو ييأس منه , وكذا الوحل . 

مضافاً إلى إمكان ا مناقشة في جميع ما دلَ على التوسعة بالنسبة إلى صورة 
الرجاء مما لا يخنى . وإلى ما في إطلاق التوسعة من الحم على طرح تلك 


(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ . 

()(9) راجع هامش رقم (؟) و(") من ص 787. 

(1) كالعلامة في القواعد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص35 » والشهيد في اللمعة : الطهارة / في 
التيمم ج١‏ ص ٠٠١‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١‏ 50 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص»0١50‏ . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص ١17١‏ . 


م2" جواهرالكلام (ج0) 





الأدلّة من الإجماعات وغيرها بلا معارض يقاومها في ذلك » فضلاً عن أن 
يقوى عليها » مع ندرة القائل بهاء وإلى ما في القول بالتفصيل من الجمع 
ادا بين ما دل على الإعادة مع وجدان الماء في الوقت وعلى عدمها 
كلك وإ قوبلك متها يطول السرقى لذ ك روسك زهت عل د 
مسكة ومن أحاط ما تقَدّم . 

وهوقويّ متين إلا أنَ سابقه أقوى منه في النظر؛ إذ لو سلّم اقتضاء 
القاعدة الانتظار في مثله من إمكان المنع بظهور التكليف في الصلاة في 
كل جزء جزء من الزمان » فيتبع حال المكلف حينئْذٍ فيه حتّى لوعلم 
زوال العذر في ثاني الأوقات. إلا أن الإجماع وغيره أخرجه عن بعض 
الأقسام » ويجب الخروج عنها هنا ما سمعته من الأدلّة » كعموم ال منزلة 
وظاهر الاية وأخبار عدم الإعادة وغيرها مما يبعد تنزيلها على ذلك » سيّما 
الأخيرة التي هي العمدة في أدلّة التوسعة ؛ لما فيها من ترك الاستفصال » 
ماقام الالحقيا نه إل لهو للزلنة رجاب كر لمعته ما رقا رست يعافا 
غرفت هق ضع آدلة العضتق مه الأجاعا قيغا سمحت + والأ حا ريظهور 
بعضها بالندب » وهو قرينة على غيره خصوصاً بعد كثرة استعمال « افعل » 
في الندب , حتى قيل7 : إنه مساو للحقيقة أو أرجح منها » فلا بأس 
بحملها على الندب حينلٍ . 

ولا ينافيه ما تقَدم من الاستدلال مما دل على الوجوب بالزوال ؛ 
للحمل حينئذٍ على أفضل أفراد الواجب . نعم » قد ينافيه الاستدلال بما دل 
على استحباب الصلاة في أوَل الوقت مع إمكان الاعتذارعنه باختللاف 


. معالم الدين : في الأوامرص"ه‎ )١( 


الطهارة / في محل التيئم  -‏ بسسسسسبحبب ببببب !م 
الجهتين » وبأنه يك الاستدلال بها بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى ؛ لأنَّ 
الأقوى اختصاص الندب في التأخير بصورة الرجاء خاصّة كما في 
البيان''', وإن أطلق الاستحباب في المنتبى( وجامع المقاصد() 
وغيرهها )9‏ تحكيماً ما دل على استحباب الصلاة في أوّل الوقت ؛ لضعفها 
عن المقاومة بعد إشعارها بالتأخير للرجاء » فتأمّل جيّداً . 

لكن #( ومع ذلك كله ف ا الأحوط المنع #من التيمّم مع 
الزافة:واحوط ونة المنع مطلقاً حتّى يتضيّق » وإن كان الأقوى ما 
عرفت . 
لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرّح جماعة”* كيا عساه يظهر من 
آخرين7" , وحكاه جاعة”"" عن المبسوط 7" مع قوله بالمضايقة , أن محل 
الخلاف في المسألة في غير المتِيمّم » أمَا من كان متيمّماً لصلاة قد ضاق 
وقتها أو لنافلة أو لفائتة ثمّ حضر وقت صلاة أخرى أو كان حاضراً جاز له 
الصلاة من غير اعتبار الضيق ؛ لظهور ما دل على اعتباره في غير المتيمم » 
ولا دل على الا كتفاء تيمم واحد لصلوات متعددة » ولوجود المقتتضي من 


. البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم صه"‎ )١( 

(0)هتتن الطليت: الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١1١٠‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 501-50١0‏ . 

(84) كرياضي اماد الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص/7 . 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١١١‏ . 

(5) كالعلامة في المنتّبى : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص ١٠5٠١‏ . 

(0) كالشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص ه", والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص؟١١١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص78 . 


0 جواهرالكلام (ج0) 


التطهّر وسببيّة الوقت للوجوب وارتفاع المانع . 
وعليه ترتفع ثمرة النزاع كما صرّح به بعضهم 7(" ؛ إذ له حينئذٍ التيمم 
في وقت السعة لغاية غير الحاضرة » ثمّ يصليها به قبل الضيق » ولو أراد 





بعال هوأ كر شاع عل غيب القريءبالقرت ول انايد لالنعيراد كو 
الممنوع منه التيمّم بنيّة الحاضرة خاضة دون غيره . 

ولعله لذا استوجه بعض المتأخرين منهم الشهيد في البيان 7" كا محكي 
عن مصباح السيّد 9 عدم جواز الصلاة بهذا التيمّم في السعة ؛ لأَنَّ 
الأخبار السابقة وإن كان ظاهرها غير المتيمّم إلا أنها قد اشتملت على 
التعليل برجاء الماء » وهو متحقّق في الفرض . 

وما دل على الا كتفاء بتيمّم واحد لصلوات متعدّدة لا يلزم منه ذلك ظ 
بل أقصاه صحّة وقوع هذه الصلاة به لوضاق الوقت ؛ إذ لا نوجب تجديد 
تيمّم آخر طاء بل لا نعرفه قولاً لأحد من أصحابنا وإن حكي عن 
الإيضاح7) أنه ذكره وجهاً أو قولاً » لكته في غاية الضعف عندنا » نعم هو 
محكي عن بعض العامة ") حيث أوجب لكل صلاة تيمّماً فلعلٌ تلك 
العمومات في مقابلته » كما أنه يحتمل ما في المبسوط ذلك أيضاً . 

ومن ذلك يعرف ما في الأخيرمن دعوى انتفاء المانع ؛ لما عرفت من 


)00( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص 3١4-7١7"‏ . 

(؟) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم صه" . 

ف نقله عنه الفاضل ال مندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١6١‏ . 
(؛) ايضاح الفوائد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 7١-07١‏ . 

(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص١1‏ ء المجموع : ج؟ ص 3517 . 


الطهارة / في مجن التيم ب سس سسسب 9/1 
الفروغاء اماف 

لكن قد يشكل ذلك كله بأنه لا يتم بناء على إطلاق التضييق حتى 
مع عدم الرجاء » اللّهم إلا أن يتعى أنه كما أن ضيق الوقت شرط لصحّة 
التيمّم للحاضرة لولم يكن كذلك هو شرط لفعل الصلاة مطلق التيمّم » 
إلا أنه محتاج إلى دليل غير أخبار التضييق السابقة ؛ لأنها لا تقتضيه , 
وليس » إن لم يكن على خلافه . 

كما أنها لا تقتضي وجوب تأخير التيمّم إلا بالنسبة للموقت , أي 
الذي ضرب الشارع له وقتاً خاضًاً محتداً بل الفرائض خاضة » فن أراد 
قضاء فائتة ولوقلنا بالتوسعة في القضاء أو نافلة راتبة مع سعة وقتها أو مبتدأة 
في الأوقات المكروهة أو غيرها أو نحوذلك جازله التيمم والفعل ؛ للقاعدة 
إن قلنا باقتضائها ذلك أوعموم المنزلة ونحوه, خلافاً للمصتف ني 
المعتبر'"؟ » فنع منه للنافلة في خصوص الوقت المكروه» ولا نعرف له 
وجها . ' 

نعم يشترط تحقّق الخطاب الشرعي مما أريد التيمّم له من الأفعال 
المندوبة لاقبله » من غير فرق في ذلك بين صلاة الخسوف والجنازة والنافلة 
وغيرها » فتأمّل جيّداً . 

وكذا لا تقتضى تلك الأدلّة وجوب التأخير في غير فقد الماء من أسباب 
تيمم كالمرض ونحوه» فقضيّة القاعدة أو العموم الجواز فيه مع السعة حتى 
على القول بالتضيّق » لكن قد عرفت”" أن الشهيد في روض الجنان حكى 


. المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص78‎ )١( 
. 78١ في ص‎ 0 





146 جواهرالكلام (ج0) 
الإجماع على عدم الفرق بينها » ويشهد له التتبع لكليات الأصتحات و :والله 
ورسوله أعلم : 


:و إذ قد ظهر لك الحال في محل التيمم شرع في بيان كيفيّته : ف 
#«#الواجب في التيمّم النيّة * كغيره من العبادات إجماعاً محضّاة(" 
ومنقولاً؟ "© مستفيضاً حد الاستفاضة إن لم يكن متواتراً منّا ومن جميع علماء 
الإسلام إلا من شدّء وكتاباً"" وسُبَة!» مع توقف صدق الامتثال والطاعة 
عليها . 

وقد تقدّم البحث بي المراد منها وفي تفصيل دليل وجوبها وفما يعتبر فيها 
من نيّةَ الوجه والرفع أو الاستباحة في باب الوضوء مفضلاً””*' + و كذا 
البحث في وجوب وا استدامة حكمها # والمراد من ذلك » فلاحظ وتأمّل ؛ 
لساواة التيمّم غيره في هذه الأمور كلها عدا نيّة الرفع » فإنه قد صرّح جماعة 


)١1(‏ ممن قال بذلك : ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة/ في التيمم 
ص47ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7»‏ والعلامة في القواعد : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص75 » والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم 
ص 5-70" , 

(؟) نقل الاجماع في المعتبر: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص10*» والعلامة في النهاية : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١٠‏ », والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم 
ج١1‏ ص488 . 

() أي قوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » سورة البينة : الآية ه . 

(؛) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » عن ابن محبوب , عن مالك بن 
عطية » عن أي حمزة , عن على بن الحسين ( عليه السلام ) قال : « لا عمل إلا بنية » . 

الكاني : باب النية ح١‏ ج؟ ص86 » وسائل الشيعة : انظر باب ه من ابواب مقدمة 
العبادات ج١‏ ص"" . 
(5) في ج؟ ص "47 .١‏ 


الطهارة / اعتبار الثية في التييممى سس ببسب 8]/؟ 
مق الأصيدان 7 هنا بنيّة الاستباحة فيه لا الرفع ؛ لأنه غير رافع للحدث 
عند كافة الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك كما في الخلاف7 , 
وعند علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل الغلى كنا في المتتنى 09 
ومذهب العلماء كافة -وقيل : يرفع » واختلف في نسبة هذا القول لأبي 
حنيفة أومالك - كما في المعتبر ”2 » بل فيه ”2 عن ابن عبد البرّمن 
أصحاب الحديث منهم إجماع العلماء عليه من غير استثناء » إلى غير ذلك من 
الإجماعات المحكيّة في كلام الأصحاب . 

قلت وهو كذلك » إذففق رفية الحدية إزالقه وإبطالة رايا تن 
لا يجب بعد ذلك طهارة مزيلة له إلا بحدث جديد , مع أن المتيمّم إذا وجد 
الماء انتتقض تيمّمه ووجب عليه الطهارة بالماء لعين ذلك الحدث, وإلا 
فوجدان الماء أو رفع المرض ليس بحدث إجاعاً حتى يكون بسببه غير الجنب 
جنباً مثلاً ؛ ضرورة عدم استواء المتيمّمين في موجبه » فا حدث لا يغتسل » 
ولخدي ل نتوضا : 

وانشاعة الضادة وغيرها به ما دام مضطراً ولم يتعقبه حدث آخر ليس 
رفعاً لطبيعة الحدث في المعنى » نعم هو رفع لمنعه في الجملة وإلا فالمانع لم 
يرتفع , ويكني في تحققه ووجوده بقاء المنع فيه ولوني حال الاختيار 


: كالشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص6*» والشهيد في البيان‎ )١( 
: الطهارة / الاستعمال في التيمم ص ه«-7"» وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر)‎ 
. في التيمم ص55‎ 

. ١4ص‎ ١ج الخلاف : الطهارة / مسألة ؟1‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١40‏ . 

(5(9)14) المعتير: الطهارة / كيفة التيمم ج١‏ ص64" . 


يوم ‏ تطتشتشششسسم م هبسح ججؤاهرالكلام (ج8) 
والقكن » كما يومئ إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمّم » كقول النبي 
( صلى الله عليه وآله ) لابن العاص بعد أن صلّى داطييكا يفم نا : 
« صليت بأصحابك وأنت جنب ؟1 0(" , وني خبر ابن بكير: « قلت 
للصادق (عليه السلام ) : رجل أمّ قوماً وهوجنب وقد تيمّم وهم على 
طهور... »(" , بل لعل مقابلته بالطهور كالصريح في ذلك » إلى غير 
ذلك , كما أنه يومئ إلى بقاء الحدث في المتيمّم أمارات كثيرة من كراهة 
الانتمام به وغيرها . 

وتنزيل التراب منزلة الماء وكونه أحد الطهورين لا يناني بقاء الحدث 
بالمعنى المتقدم . | | 

فا في قواعد الشهيد الأول 7) وشرح الألفيّة؟2 للثاني واستحسنه بعض 
من تأخر عنهها”*؟ -من جوازنيّة الرفع فيه ؛ إذ ليس المراد به إلا الحالة 
المانعة عن الصلاة» فتى أبيحت ارتفع المانع وإن كان إلى غاية مخصوصة 
هي الفكن من الماء ونحوه كحصول الحدث في الطهارة المائية , فلا ينافي 
الرفع قبله » وكذا الكلام في داتئم الحدث , على أن النيّة فيه إنها تؤثّر بالسابق 
دون المقارن واللاحق , إذ هوعفو مآله بعد التأمّل إلى نزاع لفظي أو إلى ما 
يعلم فساده مما تَقَدّم » خصوصاً عدم فرقه بين غايتق المَكّن هنا والحدث في 





. 7١ص مسئد أحمد بن حنبل : ج64‎ )١1( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح# ج١‏ ص؛ ١‏ », الاستبصار: الصلاة/ باب وهم 
ح5 ج١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب ١٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ح”8 جه ص١ 41١‏ . 

(؟) القواعد والفوائد : قاعدة ١٠/١‏ ج؟ ص87-857 . 

(1) المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « ولا مدخل للرفع هنا » ص 7,5 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5 ١؟.‏ 


الطهارة / اعتبار النيّة في التيمم 


501١ 





للائية » بل لا وجه لكون الثاني غاية ؛ إذ ليس بحصوله يعود ما ارتفع أو 
وان حصل بسببه ما يساويه , بخلافه في القكن فإنه أثر الحدث الأول ىا 
هو واضح » وقد مر لنا سابقاً2"7 في أل غسل الجنابة وغيره ما له نفع تامّ في 
المقام . 

ورتها حكي عن المرتضى ( رحمه الله )”© أيضاً أن التيمّم رافع 
للحدث » ولعله لما سيآتي له" من أن اجنب إذا تيمّم ثم أحدث بالأصغر 
ووجد بعد ذلك ماء يكفيه للوضوء توضأ وبق على تيمّمه عن الجنابة , 
ولبعن نبا قوالة ها ذلك كن مقي لس دمن شكس لذلاك رقا 
الله . 

وكيف كانء فإن نوى في تيمّمه رفع الحدث فالمتجه على المختار من 
عدم اعتبار ذلك فيه وني أمثاله الصحّة » سواء نوى رفع المنع ما دام مضطرا 
أو رفعه كالطهارة المائيّة جهلاً أو نسياناً أوغير ذلك لصدق الامتثال وإن 
لغي بنيّة لأمرخارج عن حقيقة التيمّم في الثاني » وكذا لا فرق بين جعله 
الرفع متعّق القصد بدون علّية كما لونوى رفع الحدث بالتيمّم مثلاً لمشروط 
به » وبين جعله علة للتيمّم كأن قال : أتيمّم لرفع الحدث . 

نعم » لوجعل ذلك مشخصاً للمنوي كأن يكون في قوّة نيّته تِيمّماً رافعاً 
للحدث على حسب المائيّة اتحه الفساد حيننَذٍ ؛ لأنه قصد امتثال أمر 
لا وجود لهء كرا أنه يقجه الفساد مطلقا فيا لم يكن المنوي الرفع ماداء 
مضطراً بناء على اعتبار الاستباحة فيه ؛ لعدم نيّتّها » واحتمالُ استلزام ذلك 
)١(‏ في ج” ص ١17‏ . 
)١(‏ قاله في شرح الرسالة كما نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص69" . 
(©) في ص 415 . 


ك؟وفذكللللللللهه للب ججواهرالكلام (ج8) 
نيهَا وإن لغي في الزائد فيصح ضعيف ؛ لكون هذه الزيادة هى المائزة بين 
الرفع والاستباحة . 

ومنه يظهر حينئَذٍ قوّة الفساد أيضاً عليه لونوى به الاستباحة على 
حسب الماء ؛ إذ هي معنى الرفع كذلك . نعم » لونوى مطلق الاستباحة أو 
الاستباحة ما دام مضطراً اتجه الصحّة » وكذا لو كان المنوي الرفع ما دام 
مضطراً ؛ إذ هو كالاستباحة . 

ولعله الذي أراده في الذكرى بقوله : « فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى 
ما لا يمكن حصوله » نعم لونوى رفع ال مانع من الصلاة صحّ وكان في معى 
الاسعيائحة 00 ل آنه يريد بالمانع الحدث , سيّما بعد ملاحظة أَوَل كلامه , 
فتعجّب المحقق الثاى""؟ هينه لأ يخلوهى تامّل م 

وهل مطلق الرفع كمطلق الاستباحة فيصحٌ » أو كالاستباحة المطلقة 
التي هي بمعنى الرفع المطلق فيفسد كما يومئع إليه ما في اوّل عبارة الذكرى 
السابقة ؟ وجهان» أقواهما الثاني ؛ لانصراف الرفع إليه , ولعله لذا أطلق 
البطلان بنيّة الرفع في المبسوط7" والمعتير؟» والقواعد””*) وجامع 
المقاصد”" , بل قضيّة ما عدا الأخير ذلك حتّى لوضمٌ معه الاستباحة , 
كن اللتجه فيه حينئَذٍ الصحّة كما صرّح به في الذكرى”" وجامع 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص١٠‏ . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص488؛ . 
(") المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ صغ:” . 
(؛) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45" . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"3؟ . 
00( جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص488 . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص١٠‏ . 


الطهارة / اعتبار التيّة في التيام ب بل ب ييا 88# 
ةا وعن غيرهما”" , وإن لغي ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع . 
نعم لو خرجت الاستباحة بضم الرفع عن ا معنى المعتبر في الصحّة اتجه 
الفساد ؛ لفقد الشرط حينئذٍ لا لضم الرفع » فتأمّل . 

والأقوى عدم اعتبار نيّة البدليّة عن الغسل أو الوضوء مع أتحاد ما في 
الذمّة منه ‏ وفاقاً لكشف اللثام”" والمدارك 9 وغيرهما *» , وإن قلنا 
باختللاف كيفيتها ؛ للأصل » وصدق الامتثال » وخروج وصف البدلية 
عن حقيقة التيمّم » بل هو أمر واقع لا مدخليّة لنيّة امكف في تحققه » فن 
تيمّم بزعم التكليف الابتداني لجهل البدليّة كصبي بلغ وفرضه التيمّم مثلاً 
صمح , وكذا يصح مع الا تحاد في الكيفيّة لوتيمّم عن حدث لا يعلم أكبر 
أو أصفوحة, «ينوئ: البدلتة عن موحي 

نعم قد يقال بناء على اختلاف الكيفيّة بوجوب التعرّض للعدد في 
النية ولو بنيّة البدلية ؛ لإفادتها له حتى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى 
ضربة واحدة وسها فنواه بدلاً من الغسل صمح وبالعكس , فهو ليس اعتباراً 
للبدليّة في نفسها , مع احتمال عدم وجوب هذا التعرّض أيضاً » بل لعلّه 
الاقوى ؛ إذ الواجب عليه التيمم متقربا إلى الله تعالى من دوك حاجة إلى 
نيَةَ تفصيل ما يفعله كالقصريّة والقاميّة ؛ لأنّ اتحاد ما في ذمّته كما هو 


الفرض- كافٍ في تشخصه . 


)010 جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص488 . 
9 ككقن اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 
(") المصدر السابق . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص5١؟‏ . 
(5) ككفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 


جواهرالكلام (ج0) 

بل لا يبعد الاكتفاء بما لونوى التيمّم وكان في ذهنه أنه محدث 
بالأصغرء ثم ذكر أنه بحنب بعد أن ضرب ضربة فضرب أخرى ؛ لحصول 
المقتتضى من نيّةَ التقرب بما طلب منه من التيمم وإن توقم فوا قارنه من 
اعتقاد أن المراد منه ذو الضرية الواحدة » فهو حينئذٍ كمن نوى الظهر وكان 
في خياله أن تكليفه القصرثمٌ ذكر فأتمّها . 

بل قد يظهرمن المدارك (© الصحة فها لوتيمّم بقصد أنه من الحدث 
الأصغر ثم ذكر الجنابة بعد أن ضرب فضرب مرّة أخرى واتم » وهولا يخلو 
من وجه وإن كان قد يشكل بأنه وإن لم يعتبرفيه البدليّة لكن يعتبر عدم نيّة 
الخلاف ؛ لعدم صدق الامتشال حينئَدٍ » إذ قصد ما لم يقع » وما وقع لم 
يقصد, فهو كمن اغتسل بنيّة حدث الجنابة و كان محدثاً بالمسّ» 
فتأمّل . 

هذا كله مع اتحاد ما في ذمّته » أمّا مع تعدّده كما لو كان عليه تيمّمان 
فالظاهر عدم اعقييا و البدلية أبضا م سواء قلغا راخفلةت الكفتة أو اتحادهاً 


5223 





لا مرّء نعم لابد من تشخيص ما يوقعه بنيّة البدليّة أوغيرها ؛ لتوقف صدق 
الامتثال عليه حينئدٍ » وكذا التعرّض للعدد على تقدير الاختلاف . 

وربّا ظهر من كشف اللثام”"2 عدم وجوب هذا التشخيص أيضاً على 
القول باتحاد الكيفيّة ؛ ولعلّه للأصل » ولأنه كالأمر بالفعل مرَين أو 
ثلاث . وفيه : أن الظاهر مما نحن فيه كغيره مما تعدّد فيه الأسباب 
كالغسل ونحوه تعدّد الأمر لا متعلقه فقط » كما هو واضح , فتأمّل . 


.؟7١"ص مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟‎ )١( 
. ١4ص‎ ١ج (؟) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ 


الطهارة / اعتبار الثية في التيمى ل سب ببس 88 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في إطلاق الوسيلة7) والجامع 7" واللمعة©) 
وجامع المقاصر(؛) وكلاهو الو وعن الخنلدحف(37) وغيره من كثير من 
كتحي الأصحاب"" ايارو البدلقة فى العيتم وبونا ني الذكرى 7 
وظاهر المعتبر"» والمنتبى ١!‏ من اعتبارها على تقدير الاختلاف بين 
الكيفيّتين » وما في الروض 0(" والرياض( على تقدير تعدّد ما في الذمّة ؛ 
لا عرفت من عدم اعتبارها مطلقاً في نفسها وإن اتفق اعتبارها للتشخيص 
كغيرها مما يحصل بهء اللهم إلا أن يريدوا باعتبارها ذلك » ولعله لا تأباه 
عبارات بعضهم دون الباقي » فلاحظ وتأمّل . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرّح في جامع المقاصد/""' بسقوط اعتبار 
نيّةَ البدليّة في مثل التيمّم للجنازة والنوم ؛ لمشروعيتهما مع وجود الماء , 


. 77-0١ص الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم‎ )١( 

00 الججامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص15 . 

() اللمعة الدمشقية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص ١59‏ . 

)ع( جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 485 . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص؟١١‏ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة لام ج١‏ ص١4١.‏ 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١٠‏ » والبيان : الطهارة / الاستعمال في 
التيمم ص5" . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص7١٠‏ . 

(1) المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص .5517-9"9١‏ 

. ١54؛ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة/ احكام التيمم‎ )1١( 

. ١؟؟ص روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )١١( 

. رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص5‎ )١١( 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص86؛ . 


ووم ا للسشسشبغبمبب جواهرالكلام (ج8) 
فلا يعمل فها معنى البدليّة » وفي التيمم لخروج الجنب والحائض من 
المسجدين ؛ لعدم شرعيّة الماء لوتمكن منه . 

وفيه : أنه يمكن اعتبار ذلك في الأوّلين بجعله بدلاً اختياريّاً » وفي 
الأخير بالنسبة إلى ما يقتضيه ذات الحدث في نفسه . 

ومنه ينقدح الوجه حينئذٍ في اعتبار الضربة والضربتين بالنظر لالأصغر 
والأكبر؛ إذ ليس مناطهها البدليّة بالمعنى السابق » فتأمّل . 

ويعتبر مقارنة النيّة لأؤل جزء من التيمّم كغيره مما اعتبرت فيه , 
فلا يجزي تقدمها على الضرب حينئذٍ قطعاً » كما أنه لا يجزي تأخرها عنه 
إلى المسح كا صرّح به جماعة منهم الفاضل(" والشهيدان(" وامحقق 
الثاني(" وغيرهه9) ؛ لأنه أل أفعاله كما هو ظاهر الفتاوى والنصوص (6) 
الواردة بعد السؤال عن كيفيّته وغيرها أو صريحها مع غاية استفاضتها إن لم 
تكن متواترة . 

خلافاً للمحكي عن الأول في نهايته" » فجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة 


)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ ص”73 . 

)١(‏ البيان : الطهارة/ الاستعمال في التيمم ص””» والدروس الشرعية : الطهارة / كيفية 
التيمم ص١٠‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / واجحبات التيمم ص7١‏ » والروضة البهية : 
الطهارة / في التيمم ج١‏ ص55١‏ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص4 ١١‏ . 

(6) جامع اللقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص410 . 

(:) كابن فهدف الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5 ه » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص١3‏ . 

(5) سيأت التعرض ها اثناء البحث . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص؛ 73١‏ . 


الطهارة / اعتبار الئيّة في التييم ب _ لل ||ا__اسسسسييييس 889 
كيا عن الفخريّة 0 وللجامع 0 551 المقارنة لماء وللمفاتيح”) 
فجعلها أوّل الأجزاء » ولعلَ ذلك كله تنزيلاً الضرب منزلة الاغتراف من 
الإناء» وغلية لأاباس بالحدت بعده قبل المسح ‏ » كما صرح هو بالتزامه في 
الكتاب المذكور * على ما حكي عنه , فلا وجه للردّ عليه بذلك كما في 
الذكري 9 ْ 

وربّا يؤيّده ما تقدم سابقاً "2 من عدم كون التراب المضروب 
مستعملاً عندهم حتّى حكي الإجاع عليه سيّما بعد تعليله من غير واحد من 
الأصحاب هناك بأنَ الضرب كالاغتراف من الماء » كما أنه قد يشهد له 
ظاهر الآية 7" وخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام ) : « من خاف على 
نفسه من سبع او غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم » يضرب يده على اللبد 
أو البرذعة ويتيمّم ويصلي »7 حيث أطلقه على ما بعد الضرب . 

وفيه : -مع أنه قد يشعر التعليل بعدم وجوبه كما في المشبّه به » فيكفي 
تلقيه الريح بجيته حينئلٍ » وهو مجمع على بطلانه حتّى منه في خصوص 
الكتاب المذكور(» , وإن قرّب الاجتزاء يأخذ التراب من الريح والمسح به 


(0) الفخرية : في الطهارة الترابية ص45 . 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص48 . 

(©) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 517 ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"١٠7‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص/7١٠‏ . 

(5) في ص١77.‏ 

(0) أي قوله تعالى : « فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » 
سورة المائدة : الاية " . 

)2( تقدم في ص 75١‏ . (9) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5 7١‏ . 


مدل بللشطسطسسط هيب ب ب بي يببسب ججؤاهرالكلام (ج0) 
فيه » لكتّه ليس خلافاً في الأخذ بالكفّ والمسح به , وأنّ المتّجه بناء على 
ما ذكره مقارنة النيّة حينئذٍ لمسح الجبهة كما في الجامم 7" لأنها الأول 
عنده » لا التخيير بينه وبين الضرب , والقياس على غسل اليدين ونحوهما 
لا يخلومن تأمّل ؛ لاحتمال الفرق بالدليل » أو بالتزام كونها أجزاء مندوبة 
أنه مخالف لما عرفت من غير ضرورة ؛ إذ الآية مع كون الأخبار كاشفة 
للمزاة ينا عتملة للكعانة عق الضرب بقولة تعالى : << فَتَتَقمُوا ضَعِيدَاً ) 29 
وخبره هم قصوره قِ نفسه وعن معارضة غعيره من وجوه محتمل لإرادة 
إتمام التيمّم » بل لعل قوله ( عليه السلام ) فيه : « يضرب » عقيب قوله 
( عليه السلام ) : « فليتيمم » ظاهز في خلافه » وقرينة على ما قلنا» بل هو 
ولونوى بعد الضرب قبل الرفع لم يجز بناء على اعتبار الضرب في 
التيمّم » بل وعلى تقدير الاكتفاء بالوضع أيضاً في وجه ؛ للفرق بين 
الابتداء والاستمرار. 
هذا كله بناءَ عل أ النيّة هى الإخطارء وإلا فيسقط هذا البحث 
من أصله بناء على أنها الداعي كما اعترف به في الحدائق7" وكذا 
الرياض7؟) , لكن فيه مناقشة ذكرناها في باب الوضوء7" . 
(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 
(؟) سورة النساء : الآية "8 . وسورة المائدة : الآية 5 . 
(©) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص0١"‏ . 
600 رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 8لا . 
(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"”*» وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم ص 1/7 وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص( » والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7 . 


ل 





الطهارة / اعتبار الترتيب في التيمم 

ومن الواجب في التيمّم لا الترتيب 6 بأن ا يضع يديه على 
الأرض ثم بمسح الجبهة بها من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم مسح 
ظاه ر» كل من ط الكفين * بالأخرى مقتماً المنى على اليسرى , 
بلا خلاف صريح أجده في شيء من هذا الترتيب وإن حكى في 
كشف اللشام7" خلوَ كتب بعض الأصحاب عنه مطلقاً كالمصبا-() 
ومختصره( والجمل والعقود”؟' والهداية" , وكالفقيه7 في بدل الوضوء , 
وبعضها عنه بين الكفين كا مقنع”"! وجمل العلم والعمل7 والسرائر!ة) 
والمراسه "١!‏ مثل المصتّف هنا ؛ إذ ليس ذلك صريحاً في الخلاف . 

مع أن التأمل في عبارة الأوّلين عدا مختصر المصباح -فإنه لم يحضرني- 
يظهر معه إرادة الترتيب فيها عدا الكفين وإن وقع العطف بها في الواو, بل 
وفهما أيضاً في عبارة ما عدا الهداية , كما أَنْ ظاهر السرائر أو صريحها 
الترتيب في نفس الكفين أيضاً كجمل العلم إن أراد بها التي للمرتضى 
( رحمه الله ) وإن عطف فيهما اليسرى بالواو, ولم يحضرني المراسم والمقنع . 


. ١48ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(؟) مصباح المتبجد : في التيمم ص8١‏ . 

() مختصر المصباح : التيمم واحكامه ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه ص59١‏ . 

(6) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص 1؛ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص". 

(8) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج ص70 . 
() السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 . 

. المراسم : الطهارة / كيفية التيمم ص6ه‎ )٠١( 


...م . اللسسشسشسسمسسس ‏ يبب جواهرالكلام (ج8) 

ولعلة :لذا تسيت غين وانول 27 الترقيين المذكتور إلى الأصجات قفرا 
بدعوى الإجماع عليه كيا صرّح به في المفاتيح2'7 وعن إرشاد الجعفريّة29 , 
بل في التذكرة”؟؟ إلى علماء أهل البيتء والمنتبى *2 إلى علمائنا أجع , 
وفي الخلاف2 والغنية "2 إحالة دليل وجوبه على الوضوء » ومنه هناك 
فيهها بل عمدته الإجماع : 

وقد يشعر ذلك منها بعد القول بالفصل بين الوضوء والتيمّم كما عن 
المرتضى التصريح به» حيث قال : « كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء 
أوجبه فيه » فن فرّق بينهها خرق الإججماع »237 انتهى . فيكتنى حينئظٍ بما دل 
عليه هناك من الإجماع وغيره» وفي جامع المقاصد"؟ الإجماع عليه بالنسبة 
إلى تقديم المنى على اليسرى . 

قلت: ومع ذلك كله فالتيمم البياني فيصحيح ال رازن الصادق (ع)2:0, 


(1 ) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص4١‏ . 

(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 59 ج١‏ ص"؟5 . 

(6) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص44ه . 

(: ) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص6" . 

(5 ) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص407١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 8١‏ و؟؛ ج١‏ ص8١‏ و17-1465. 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"417 وكيفية الطهارة ص457 . 

() نقله عنه المصنف ف المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ”797 . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص15 . 

)٠١(‏ رواه الكليئي عن علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس ء عن أبي ايوب الخزاز» 
عن أب عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن التيمم » فقال : ان عماراً اصابته جنابة 
فتمعّك كما تتمعك الدابة » فقال له رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : يا عمار» تمعكت 
كما تتمعك الدابة ؟! فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فسح 


لسسع 


الطهارة / اعتبار الترتيب في التيئم ب سسسب بسب ؤ بم 


ومضمرالكاهل"'" في الحمسن» وصح يح زرارة عن 
الباقر ( عليه السلام ) المروي في مستطرفات السرائر”'» » صريح في ترتيب 
مسح الكفّين على مسح الجبهة » ولا ينافيه عطفههما علها في غير هذه 
الأخبار("؟ بالواو» سيّما على القول بأنها للترتيب » بل تكون الآية حينئذٍ 
دليلاً على ذلك أيضاً . مع إمكان الاستغناء عنه بالنسبة إليها بما د29 على 


وجهه , ثم مسح فوق الكف قليلاً » . 
الكافي : باب صفة التيمم ح؛ ج ص"73 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم 
ح؟ ج؟ ص195. 

١ج الكاني : باب صفة التيمم ح” ج "ا ص55 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١ه ح"‎ )١( 
. من ابواب التيمم ح١ ج؟ ص16‎ ١١ وسائل الشيعة : باب‎ » 7١7 ص‎ 

(6) يأت في ص .7١7‏ 

() كاخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهم , عن ابيه » وعن علي بن محمد , عن سهل بن 
تان عيماء عن اعد من عبد ين ان انضرا عن ادن بكر عن زرارة) قال :سات 
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم » فضرب بيده إلى الأرض » ثم رفعها فنفضها , ثم مسح 
بها حبينه وكفيه مرة واحدة » . 

الكاني : باب صفة التيمم ح١‏ ج ص١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١‏ و؛ 
ود و١‏ و8١‏ ج١‏ ص7١٠7‏ و08 5179 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم 
1 جلا صب /517-//11 . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه » وعن محمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن حريزء عن زرارة » قال : « قال ابوجعفر ( عليه السلام ) : 
تابع بين الوضوء كما قال الله (عز وجل )» ابدأ بالوجه» ثم بالييدين » ثم امسح الرأس 
والرجلين » ولا تقتمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل 
الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع » وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل 
الرجل ثم أعد على الرجل » ابدأ مما بدأ الله ( عز وجل ) به » . 

الكافي : باب الشكٌ في الوضوء .... حه ج ص 4" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


.0 جواهرالكلام (ج0) 





الأمر بالبدأة ما بدأ الله به . 
لكتها على كلّ حال كأكثر الأخبا رلا دلالة فها على الترتيب بين 
اليدين , بل لعل إطلاقها يقضي بعدمه ء إلا أنه فيا سمعته من الإجماعات 
بسيطها ومركبها غنية عن ذلك , سيّها بعد اعتضادها بظاهر الصحيح 
المروي في مستطرفات السرائر عن الباقر ( عليه السلام ) حكاية عن النبي 
( صلى الله عليه واله ) » قال فيه بعد ذكر قصّة عمّار: « فضرب بيديه على 
الأرض » ثم ضرب إحداهما على الأخرى » ثمّ مسح جبينه , ثُمّ مسح 
بكفيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى , مسح اليسرى على المنى » والمنى على 
الييري)'' ولا يناق تناد الصرييي مج مثله كون الواو لطلق الجمع في 
00000 
وبالرضوي : « صفة التيمّم أن تضرب بيديك على الأرض ضربة » ثم 
تمسح بها وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى ظرف الأنف »ء ثم 
تضرب بها أخرى فتمسح بها إلى حد الزند» وروي من أصول الأصابع , 
تمسح باليسرى المنى » وبالبمنى اليسرى على هذه» وروي : إذا أردت 
التيمّم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة » ثم تضع احدى يديك 
على الأخرى ء ثُمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك ‏ 
وبتي ما بتي » ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك المنى من أصل 
الأصابع من فوق الكفّ , ثم تمرّها على مقدّمها على ظهر الكفّ , ثم تضع 
أصابعك النى على أصابعك اليسرى , فتصنع بيدك المنى ما صنعت بيدك 
؛ ح ٠٠١‏ ج١‏ ص/17 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص "١6‏ . 
)١1(‏ مستطرفات السرائر: نوادر احمد بن محمد بن أبي نصرح؛ ص" ؟ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من أبواب التيمم ح1 ج؟ ص/ا17 . 


الظهارة / اعتباد الترقيب في التيئم لل وم 


السرى عن الف مره واخدة بي 14" إل اخره: 

وهو وإن لم نقل بحجّيته في نفسه » لكتّه لا بأس بذكره مؤيّداً » كما أنه 
لا بأس في العمل مما أرسله بعد الانجبار» ولعلّه لا ينافيه اشتماله على ما 
لا نقول به ؛ إذ هو كالعمل ببعض ا خبر وترك الآخر. 

ومنه ينقدح الاستدلال حينئَذٍ على ما نحن فيه بصحيح ابن مسلم عن 
الصادق ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن التيمّم » فضرب بكفيّه 
الارض » ثم مسح بهها وجهه , ثم ضرب بشماله الارض فسح بها مرفقه إلى 
أطراف الأصابع ؛ واحدة على ظهرها » وواحدة على بطنها » ثم ضرب 
بيمينه الأرض » ثمّ صنع بشماله كها صنع ييمينه ... »”'" إلى آخره . 

فظهر لك حينئْذٍ من ذلك كله أنه لوأخلَ بالترتيب وجب عليه 
الإعادة على ما يحصل به ء مالم يخلَ بالموالاة » فيجب استدراكه من أصله 
بناء على وجوها فيه كما ذكره جماعة(" , بل في المنتهى 27 نسبته إلى 
علي ها بوكس :15 وراك 27 إل الأضحاتة والدارك 7 إن 


١"ج‎ ١ح من ابواب التيمم‎ ١ فقه الرضا: باب ؛ ص88 » مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 
. 5" ص ه‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح6١‏ ج١‏ ص١٠5»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حم ج١‏ ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص 1/6 . 

() كالعلامة في التذكرة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص56 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص55؛ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5 ٠١‏ . 

(7) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص هه" . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص3107 . 


و لل سسسب لمم ب جواهرالكلام (ج6) 
قطعهم » مؤذنين بدعوى الإجماع عليه كظاهر الغنية"'" أو صريحها وإشعار 
الخلاف 0ك بل في جامع المقاصد: « والمرجع فها الإجماع ا" 
والروض : « الأولى الاستناد إلى الإجماع » "4) » ومجمع البرهان : «يفهم 
كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا » 9 انتهى . 

وأنها شرط فيه كها هو ظاهر معاقد هذه الإحماعات عدا الأخير, فإِنه قد 
يظهر منه التوقف في ذلك » واحتمله غيره 29 على أن يراد بها حينئذٍ 
الوجوب التعبّدي » ولعلّه لاحتمال ذلك في موالاة الوضوء أيضاً . 

لكنّه ضعيف جدّاً» وقد مرّما يكف في رده في امقيس عليه » كضعف 
ما يحكى عن نهاية الإحكام '' من احعمال عدم وجوها أصلاً فيا كان 
بدلاً من الغسل » وإن نقل عن الدروس ©" الجزم به أيضاً » ولعلّه لعدم 
وجوبا في المبدل عنه باعتبار تازيل التراب منزلة الماء . 

وفيه : -مع مخالفته لما عرفت من الإجماع صريحه وظاهره. أن إطلاق 
المنزلة لا يتناول مثله » وإِن كان قد يشهد له في الجملة تمرّغ عمّار 9" , 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"459‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 88 ج١‏ ص1"8 . 

49 جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص157 . 

(4) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص707١‏ . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص8؟؟ . 

(7) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص 4٠١4‏ والفاضل ال مندي في كشف 
اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص518١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8١7‏ . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

(4) كما في خبر أبي أيوب الخزاز الذي ذكرناه في هامش رقم )٠١(‏ من ص .0١0‏ 


الطهارة / اعتبار الموالاة في التيمم 
وهومن أهل اللسانء إلا أنه يدفعه : عدم مساواتها للكيفيّة في 
الاتصراف , على أنه قد رد ذلك على عمّارء فعلم أن المراد بالمنزلة البدليّة 
في الإباحة لا الكيفيّة . 

فظهر حينئذٍ أن الاستدلال على الموالاة بالمنزلة لوجوبها في الوضوء في غير 
محله » كالاستدلال عليها أيضاً بالفاء في قوله تعالى : « فَتَيّكَمُوا »20 الدالّة 
على تعقيب التيمّم الشرعي لإرادة القيام إلى الصلاة من غير مهلة » وحيث 
لا يوالي فيه لم يحصل التعقيب ء لا لأنْ التيمّم في الآية بمعنى القصد كما في 
المدارك () » بل للقطع بكون المراد منها عدم الدخول في الصلاة بدون 
الطهارة» على انه قد يستمرٌ زمن الإرادة بحيث لا يناتي الموالاة مع احتمال 
المناقشة في استفادة التعقيب بال معنى المراد هنا من مثل هذه الفاء . 

نعم » قد يمكن الاستدلال عليها بالفاء في قوله تعالى : « فَامْسَحُوا »29 
متمّما بعدم القول بالفصل بين معاقبة مسح الجبهة للضرب وبين غيره » 
وبالموالاة في التيمّم البياني » واحتمال المناقشة فيه كما في الوضوء -مع 


إمكان منع جريانها هنا باعتبار كونه بياناً للتِيمّم ا مجمل- مدفوع بما تقدّم في 
)0 


هم 





باب الوضوء 
نعم » قد يناقش فيه باعتبار عدم ظهور قصد الموالاة في التيمّم البياني ؛ 
لاحتمال كونه لضرورة البيان كما هو المعتاد في كل ما يراد بيانه مما 
لا يعتير التوالي فيه قطعاً » فالإنصاف أن العمدة في الدليل الإجماع السابق . 
لكن قد يقال مؤيّداً له : -بعد كون الموالى فيه المتيقن في البراءة ان 
(9)1() سورة النساء : الآية 4 » وسورة المائدة : الآية ١‏ . 


(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص58 . 
(:) في ج؟ ص454-.1795. 


.م جواهرالكلام (ج0) 


ليس المراد هنا بالموالاة إلا عدم التفريق المنافي لميئّةَ التيمم وصورته » وإلا 
فلا يعقل إرادة معناها في الوضوء إلا بملاحظة التقدير للجفاف لو كان ماء 
كما عن الدروس(' , وهو_مع أنه لازم لذهاب الصورة أيضاً كال موالاة معنى 
التقدير الزماني الذي قد ذكرناه في باب الوضوء ‏ لا دليل عليه هنا » كما أن 
المتابعة الحقيقيّة مقطوع بعدمها, فيتجه الحكم بالفساد حينذٍ لانتفاء 
الاسم بانتفاء تلك الصورة كما في كثير من العبادات . 

اللهم إلا ان يقال : إن ظاهر من اعتير الموالاة إفساد التيمّم بفوات 
المتابعة العرفيّة » كما جعله المدار ني جامع المقاصد7" والروض” وإن لم 
تذهب الصورة . وفيه : -بعد تسليم انفكاك ذلك عن محو الصورة تأمّل 
ونظر, هذا . 

وقد قال في المدارك وسبقه إلى ما يقرب منه ف المنتهى7) : «إنه لو 
قلنا باختصاص التيمّم في آخر الوقت كانت الموالاة من ضروريّات صحّته 
لتقع الصلاة في وقتها »(*) وفيه : -مع ابتنائه على التضيّق في أمر التضيّق- 
أن وجوها حينذٍ خارج عمّا نحن فيه » بل تكون حينئذٍ كوجوب الموالاة في 
الغسل عند الضيق » وأين هومن الوجوب الشرطي ؟! 

وكالترتيب والموالاة في الوجوب المباشرة بالمعنى السابق في الوضوء , كما 





() قاله في الذكرى لا الدروس كما نقله عنه ايضاً صاحب مفتاح الكرامة » راجع ذكرى 
الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص ٠١١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"41 . 

(*) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص/؟١‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١45‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١؟‏ . 


ا 





الطهارة / اعتبار المباشرة في التيمم 
هو ظاهر عبارة الصتّف وغيره من الأصحاب”" ؛ لعين ما مرّفيه من 
القاعدة وغيرها , مع ما في كشف اللثام( من الإجماع ظاهراً عليه هنا 
وف المذازك "اين تق الرنبي غفهي والمقيى 9 من لق الاق فيه 
عندنا » فلويمّمه غيره مع القدرة لم يجز. 1 

نعم » يجوزمع العجز كما في المبدل منه بلا خلاف ؛ لما مرّهناك 
أيضاً » ولقول الصادق (عليه السلام ) في خبر ابن مسكين وغيره في الحدور 
الذق غتل :فدات زب الا تجو ؟1 إن شق التعى الجؤال6) وروي 
مرسل ابن أبي عمير: «ييمَم النمجدور والكسير إذا ا جنابة »207 , 
كمرسل الفقيه عنه (عليه السلام ) أيضاً : « المبطون والكسيريِيمّمان 
اا ل" 

لكن في غير النيّة » بل يتولاها العليل كالوضوء لما تقدّم فيه أيضاً » بل 
قد يظهر من المدارك ) دعوى الإجماع عليه هناء إلا أنه قال في جامع 
(1) كقواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"؟ , وارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب 


التيمم ج١‏ ص4 73١‏ . 

. ١؟ةص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص7١7‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18١‏ . 

(5) الكافي : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة حه ج" ص58 » وسائل 
الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص/557 . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 ح/اج ١‏ ص 1890 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


التيمم ح١٠‏ ج؟ ص158. 
() من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح 7١8‏ ج ١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


(6) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص77 . 


ام جواهرالكلام (ج5) 





المقاصد: « لونويا كان أولى» (2 , قلت : أي أحوط ؛ لظهور انتساب 
الفعل للعامل . 

وهل المراد تيمّمه بيدي النائب» أو أنه يضرب بيدي العليل فيمسح 
بها مع الإمكان ؟ ظاهر الذكرى 7( وجامع المقاصد 9 والمدارك 7 أو 
صريحها الثاني ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور, وبقاء صورة المباشرة » بل لم 
أقف على قائل بالأول » نعم في الأول عن الكاتب يضرب الصحيح بيده 
ثم يضرب بيدي العليل » ثم قال : « ولم نقف على مأخذه »”* . 

قلت : وهو كذلك مع القكن من ضرب الأرض بيد العليل وا مسح 
بهاء أمّا مع المكنة من الثاني دون الأول فقد يتجّه حيننَذٍ ما ذكره 
الكاتب» بل لم يستبعد وجوبه في كشف اللثام”" . 

لكن قد يناقش فيه -مع بُعد الفرض- بعدم صدق المسح حينئدٍ بالأرض 
اي بما ضربها به . 

كما أنه قد يناقش في الأول أيضاً بأصالة البراءة من تلك الكيفيّة 
الخاضّة » بل لعل إطلاق الأمر بالتولية يقضي بخلافه إن لم يكن ظاهراً في 
مباشرة المتولّي » بل قد لا يجتزى بيد العليل ؛ لعدم استناد المسح إليه 
بسبب ذلك » فيكون بالنسبة للعامل كال مسح بآلة أجنبيّة » كلّ ذا مع 


. جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص/45‎ )١( 
. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9‎ (0 
. (؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص/!45‎ 
. 7١7/ص مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟'‎ )4( 
. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9‎ )4( 
. ١9ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )"( 


الطهارة / الوضع أو الضرب في التيئم بس ببس ويم 
تركهم هذا التفصيل في الطهارة المائيّة » بل ظاهر ما استدل به هناك من 
أمر الصادق ( عليه السلام )7 الغلمة في الليلة التي كان فيها شديد الوجع 
بحمله وتغسيله » فحمل ووضع على خشبات وغسل ‏ عدمه أيضاً ؛ لظهور 
تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه » فالأحوط حينئدٍ إيقاع 
الكيفيّتين إن لم يكن متعيّناً لتوقف البراءة اليقينيّة عليه » فتأمّل جيّداً . 
هذا كله في نفس الترتيب ونحوه» وأمّا المرتب فأوّلما وضع اليدين أو 
ضرها على ما يتيمّم به من الأرض وغيرها » بلا خلاف أجده فيه(" , بل 
في ظاهر الذكرى7" وصريح جامع المقاصد”؟) والمدارك '* وغيرهما(”ا 
الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة”" في كيفيّته إن لم تكن متواترة . 
وحملها على الغالب -من توقف التصاق التراب بالكفين والمسح به على 
ذلك » وإلا فيجزي حتى لواستقبل العواصف بها ومسح » كما عن 


.184 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 7-81 » وابن حمزة 
في الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم ص١7‏ » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / التيمم 
واحكامه ج١‏ ص5١‏ و10 ء وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم 
ص5؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"١73‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص/١٠‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 485 . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص7١7‏ . 

(2) كالحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج؛ ص ١*7؛‏ ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 5ل . 

(0) مرّبعضها ويأقي بعض آخر ني خلال البحثء وراجع وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 


الل ب ب ب ب ب ب حسم توا رالكلام (ج 8) 
العلامة في النهاية : « إنه الأقرب )0( منافٍ لظاهرها أو صريحها 
بلا شاهدء سيّا بعد الاعتضاد ما عرفت ؛ بل عن المقاصد العليّة(") 
الا تفاق على عدم صحّة التيمّم لوتعرّض لمهبَ الريح . نعم , لا يبعد 
الاجتزاء بذلك عند الاضطرار» بل لعله يقدّم على بعض أفراد 
الغبار. 

نما البحث في أن الواجب مجرّد الوضع كما هو ظاهر المصتّف هنا 
واللنسوظا © والجامع (4) والقواعد(") وصريح الذكرى(3) وجامع المقفاصد() 
وعن الدروس7/" , أو هو باعتماد أي الضرب كما هوظاهر الهداية9) 
والمقنع'' ''وجبل المرتضى "١١‏ والشيخ''''والغنية7'" والوسيلة”''وإشارة السسبق 0*0 


. 3١"ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

() المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « مقارنة للضرب على الأرض لا مسح الجبة )» ص7 . 
(6) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 307 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"3؟ . 

. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8‎ )١( 

90( جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص489 . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7.‏ 

(1) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص45 . 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص”‎ )١( 

. "٠ص جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج‎ )١١( 
. ١59ص الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه‎ )١؟(‎ 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"459 . 

./١ص الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم‎ )١5( 

(15) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة الاضطرارية ص ١١5‏ . 


الطهارة / الوضع أو الضرب في التتيم سب [[ اب 


والسرائر'" والجسامع'" وغفيره”" وصريح الروضة9) 
والروض 7 والرياض 29 وكشف اللشام 7" » بل في الذكرى 0 نسبته 
الى معظم عبارات الأصحابء وكشف اللثام” إلى المشهورء بل هو 
معقد بعض الإجماعات وإن لم تكن مساقة له ؟ قولان» أقواهما الثاني ؛ 
اققتصاراً على المتيقّن في الكيفيّة المتلقاة من الشارع » وللتيمّمات البيانيّة 
لعا وز فى الإأعيا وااكطرة! "لال :والرائر يه فى مشيهر لتببفة رادي 00م 
وصحيح زرارة7""عن أي جعفر(عليه السلام )بعدأن سأل عن التيمم» وغيرهما 00 

ولا ينافي ذلك ما حكاه مولانا الصادق ( عليه السلام ) في خير 


(1) السرائر: الطهارة/ التيمم وأحكامه ج١‏ ص1 . 

(؟) قد ذكر قبل قليل أن في الجامع يحرد الوضع » وبينهها تهافت ء إلا أن يريد ما ذكره بعد ذلك 
( في ص40 ) من قوله : « واذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرّة » وان كان جنباً ضرب يديه 
ضربتين » إِلا أن غيره من نقل عنه القول بالوضع ايضاً عبّروا بهذا التعبيرء وسيشير الشارح 
الى ذلك في ص١8١‏ س6-86 . 

(6) كالمهذب : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص"40 » والمراسم : الطهارة / كيفية التيمم 
ص ؛ ه » والموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص"55١‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص74١-90؟١‏ . 

(7) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 7/6 . 

(1(901) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص14 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

١١باب كخير زرارة الذي ذكرناه في هامش رقم () من ص١0٠*, وراجع وسائل الشيعة:‎ )٠١( 
.175 من ابواب التيمم ج؟ ص‎ 

011 الأتي في ص 60"". 

)١(‏ الآتي ي ص55". 

(1) وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ من ابواب التيمم ج؟ ص18 . 


جواهرالكلام (ج0) 
0 وداود بن النعمان ”" من وضع النبيّ (صلَى الله عليه وآله ) 
يده على المسح'" في بيان التيمّم لعمّار, كحكاية الباقر ( عليه السلام ) 
أيضاً ذلك في صحيح زرارة”؟' » بل وفعله ( عليه السلام ) هوأيضاً في 
خبره الآخر” ؛ إذ هو-مع أن الباقر( عليه السلام ) أيضاً قد حكى عن 
النبي ( صلَى الله عليه وآله ) الضرب بياناً لعمّار في صحيح زرارة ا مروي 
في مستطرفات السرائر”" عن نوادر البزنطي - قد ردّه في المدارك (") وشرح 
المفاتيح 7" بأنه حكاية فعل » ولا عموم فيه » لكن قد يشكل بأ العبرة 
بتعبير امعصوم ( عليه السلام ) عنه في مقام البيان والتعلبم » فالأولى رده بأنه 
مطلق والأوّل مقيّد . 

ودعوى ظهور الوضع في غير الضرب ل فيا يشمله -فيتّجه التخيير بينهها ؛ 
لاشتمال الأخبار على كل مها ممنوعة » كاحتمال جعل اختلاف عبارات 
الأصحاب والأخبار في ذلك قرينة على إرادة الوضع من الضرب , مع أنه 
ليس أولى من العكس » بل هو أولى لما عرفت » بل لعل تعبيرٌ الصئتف 


"١ 





."0٠١ من ص‎ )1١( ذكرناه في هامش رقم‎ )١( 

(') تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١‏ ج١‏ ص7١7‏ » الاستبصار : الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح؛ ج١‏ ص١٠17‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج؟' ص 1/5 . 

(0) المسح : يعبّرعنه بالبلاس » وهوكساء معروف . مجمع البحرين:ج ١ص‏ ؛ ١‏ 4؛مادة( مسح ) : 

(؛) تقدم في ص8١1.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح” ج١‏ ص8 75١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حه ج؟ ص/ا/ا1 . )5( تقدم في ص .7١7‏ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١7‏ . 

)0( مصابيح الظلام ( للبهيهاني ) : شرح مفتاح 58 ذيل قول المصنف : « ويجب وضع الكفين معا 
على الأرض » ج١‏ ص8١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / الوضع أو الضرب في اتيم ا #1 
والجامع والقواعد بالضرب فيا يأتي7" من بدليّة الوضوء والغسل وا مبسوط في 
الثاني خاضة قرينة على إرادته من الوضع هناء فلا خلاف بالنسبة إللهم حينئذٍ 
وينحصرفي الشهيد وا محقق وعن نهاية الاحكام, وقدعرفت ضعفه لكن اختياراً. 

ما لواضطرٌ بأن تمككن من الوضع دون الضرب فلا يبعد الاجتزاء به ؛ 
ولا يسقط التيمّم أصلاً قطعاً أو خصوص مباشرة باطن الكفّ للأرض 
منه» وإن كان الأوّل مقتضى انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه , والثاني 
مقتضى عدم سقوط الميسور, مع عدم الدليل على البدل في المتعذر. 

إلا أنَ الأول لا يعارض ما دل على انتفائه بذلك من قاعدة الميسور 
وغيرهاء بل لعله إجماعيّ كما يظهر منهم في عدم سقوطه بالأقطع ونحوه 
وبالعجز عن المباشرة. 

والثاني -مع أن قاعدة اليسر تقتضيه ؛ إذ الفائت الضرب لا مباشرة 
الكفّ بالأرض ثم المسح بها يمكن استفادة بدليّته من إطلاق ما دلَ على 
الوضع من الأخبار السابقة بل والاية , مع عدم المقيد هنا ؛ لظهور 
اختصاص أدلة الضرب بالاختيار. 

وكيف كان » فيعتبر بالضرب أو الوضع أن يكون بكلتا يديه مع المقكن 
إجماعاً محضلا”" ومنقولاً7" ونصوصاً”؟', فلوضرب بإحداهما لم يجزء بل 





)١(‏ في ص 50ه". 

(0) ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 78-7 » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص" » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم 
واحكامه ج١‏ ص15 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص5؛ » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7 . 

6 نقل الاجماع في : مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص7١73‏ . 

(1) تقدم بعضها ويأتي بعض آخرمنهاء وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ ١من‏ ابواب التيممج اص 1179. 


14" جواهرالكلام (ج0) 





يعتبر أن يكون دفعة كما صرّح به في جامع المقاصد”' وغيره'", بل في 
الحدائق 29 نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب » بل قد يستفاد من معقد 
إجماع المعيّة في المدارك 247 وغيره2* » وإن أمكن المناقشة فيه باحتمال إرادة 
عدم الاجتزاء بالواحدة » كما أنه يمكن المناقشة في استفادة شرطيّته من 
الأخبار أيضاً » وإن كان ربا ينساق من قوله ( عليه السلام ) : « اضرب 
بكفيك »' ونحوه, لكته انسياق أظهريّة لا شرطيّة , ولا فالصدق 
حاصل بالتعاقب . 

نعم » لا يعتيرفها تِيمّم به من التراب وغيره كونه موضوعاً على الأرض 
بل يجزي لو كان على غيرها ولوبدن غيره » كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى 
بل والأدلّة والسيرة القاطعة » وما في التيمّمات البيانيّة ونحوها من ضرب 
الأرض محمول على ال مثال قطعاً . 

بل لو كان على وجهه تراب صالح فضرب عليه ومسح أجزأ كما صرّح 
به في الذكرى ”© وغيرها” ؛ لصدق الامتشال وعدم ما يصلح 


)00( جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص١41‏ . 

(0) كروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /5 
جاص57". 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4؛ ص77 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص7١3‏ . 

(©) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص؟١٠‏ », ورياض المسائل : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ ص5/ . 

)03( تقدم في ص .714١‏ 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 

(8) كنهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص7١٠7‏ » وذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 


الطهارة / الوضع أو الضرب في التيم ب اي 
للمخارضة فاافى المدارله 67 ومال إليه في شرح المفاتيح 9) -من عدم 
الاجتزاء؛ لتوقيفيّة العبادة مع تبادر غيره من الأدلّة جمودٌ في غير محلّه » سيّما 
بعد التعدية حتى منهها صريحاً في الأول 7" وظاهراً في الشاني 29 للتراب 
الموضوع على بدن الغير بل وبدنه غير الوجه . نعم » لو أمرّيده على ما على 
وجهه من التراب محتزئاً به عن مسحه بذلك لم يجز قطعاًء وإن احتمله في 
ال 0 . لا عرفت من الإجماع وغيره على اعتبار الضرب أو الوضع ثم 
المسح به . 

كما أنه لا يجتزى بالضرب بظهر الكفّ وإن استوعب مع المكن من 
البطن ؛ لأنه المنقول والمعهود والمتبادرء بل المقطوع به من كيفيّة التيمّم في 


إدريس 000( وغيرهم )0( 1 


التيمم ص؟١٠.,‏ والحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص7؟73 . 

. 7١8ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف : « ويجب وضع الكفين 
معأ على الارض » ج١‏ ص08 ( مخطوط ) . 

(1(509) راجع المصدرين السابقين . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص58١‏ . 

(1) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج" ص 5؟ . 

(0) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص؟5” . 

(8) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5١١‏ . 

(9) كسلار في المراسم : الطهارة / كيفية التيمم ص 4ه » والشهيد في الالفية : المقدمة الاولى 
من الفصل الأول ص:؛ »؛ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ 


.5815١ ص‎ 


جواهرالكلام (ج0) 

بل قد يشكل الانتقال للظهر مع عدم القكن أيضاً -وإن صرّح به في 
جامع المقاصد(١"‏ وعن الذكرى' وإرشاد الجعفريّة7" والمقاصد العليّة9) ؛ 
لإطلاق الاية وغيرها , مع عدم نصوصيّة الأخبار والفتاوى في وجوبه 
بالباطن » والتبادر مقصور على الاختيار بدعوى انصراف المسح بي الاية 
إلى المتعارف من الته أيضاً » كالأمر بضرب الأرض بالكف إلى الباطن ع 
ووا عال لضن سين قروا ةوقلا كشفيتك عحه الا عينا ورنارادة الشيوت: 
والمتبادر منها الباطن » فيبق غيره بلا دليل » وبأنّ المعتبر في الحجَية الظهور, 
فلا يقدح عدم النصوصيه » ومنع الظهور أو قصره في حال الاختيار كما 
ترى » مع أن قضيّة الأول الجواز بالظهر اختياراً» والثاني بغير الظهر من 
أجزاء البدث » وقربه إلى الباطن لا يصلح معيّناً . 

لكن قد يقال: إنه أولى من كل ما يتصوّر في المقام من التولية أو ثيمَم 
الأقطع أي المسح بالأرض أو غيرهما » خصوصاً بعد الأمر بالضرب بالكق 
المتناول للظاهر والباطن » وإن كان الثاني هو المتبادر لكتّه في حال 
الاختيار خاضة . 

ولعلَ ذا هو الأقوى وإن كان الأحوط حينئذٍ الجمع بينه وبين الإتيان 
بكلّ ما يحتمل مدخليّته حتّى حكم فاقد الطهورين إن لم يكن ذلك متعيّناً 
للبراءة اليقينيّة » كما في كلّ ما لم يتضح من الأدلة حكمه . 


حل 





. 41١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9١٠.‏ 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص؟4ه . 

)اسان ةا حكن :فرك اليفك 6د ادرف عل را كلقا بسنا ملري| نهم لعز 


ص 7/58 . 


الطهارة / اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح وعدمه ل ال لباب الاسم 
وكيف كان » فعلى الأول لوتعدّر الضرب بباطن إحدى اليدين فهل 
يقتصر على باطن الأخرى » أو بباطنها مع ظاهر الأولى ؟ وجهان , أقواهما 

الثاني ؛ لاستلزام بدليّة ظهرهما ظهر كل منهما . 

وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة 
عذراً في الانتقال إلى الظهر مع الخلوعن ذلك » أو إلى مسح الأقطع مع 
عدمه ء بل ومع الحجب بها أيضاً ولو استوعب » لكن مع تعذّر الإزالة ولو 
بنجاسة أخرى كغيرها من الحواجب » بلا خلاف أجده بين الأصحاب في 
الأول » وعلى الأصح في الثاني؛ لعد م الدليل على اعتبار الطهارة هنا وإن 
قلنا به في الاختيار» وعلى اعتبار مباشرة نفس البشرة » بل لعل إطلاق 
الأدلّة وفحاوها يقضي بخلافه » خصصصاً ما دل( منها على تيمّم ذي 
اجروح والقروح ونحوهما , وما دل منها على حكم الحواجب من الجبائر 
والطلاء ونحوهما مما تقدّم في الوضوء مما يفهم منها تنزيل الحائل مع تعذر 
إزالته منزلة ا محال ععنه » بل في حديث المرارة”" منها ما هو كالصريح في 

ذلك . 

ولذا كان الحكم عندهم في الحائل على الأعضاء الممسوحة من الجبهة 

.17/4 كخبرابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم (؟) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب 4” من ابواب الوضوء ج١‏ ص 5 ”١1‏ . 

ل ا عن احمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن علي بن الحسن بن رباط » عن 
عبد الأعلئ مولى آل سام » قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري 
فجعلت على اصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب 
الله (عز وجل )» قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/؟ ج١‏ ص75 » الاستبصار: الطهارة / باب 
5؛ ح"” ج١‏ ص//اء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص77" . 


سسسب جواهرالكلام(ج4) 


وظاهر اليدين المسح عليه » والفرق بين ا ماسح والممسوح في ذلك تحكم . 

فا في ظاهر الذكرى”'' وصريح الروضة(" من جعلها لوكانت حائلة 
عذرأ في الانتقال إلى الظهر لا يخلومن نظر بل منع , سيّا مع حيلولتها لقليل 
من باطن الكف ء وفاقاًلصر يح جامع المقاصد”" والمدارك ؛وظاه رالروض”. 

واحتمال الفرق بينها وبين غيرها من الحواجب الطاهرة أو التزام ذلك 
فيها أيضاً أوضح من الأول نظراأً ومنعاً , سيّما الأخيرء بل لعلّه مجمع على 
خلافه هناء بل قد ينقدح من التأمّل فها ذكرنا أنه لوتعذّر المباشرة بباطن 
اليد اجرح وشبهه وأمكن وضع حائل عليه من خرقة ونحوها والمباشرة به 
وجب كالجحبيرة في المائيّة » لكنّ الاحتياط بالجمع بين الكيفيّتين بل وتيمم 
الأقطع والتولية مع حكم فاقد الطهورين لا ينبغي أن يترك . 

نعم » لو كانت النجاسة متعدية ولم يمكن التجفيف ولا الإزالة اتجه 
حينئذٍ جعله عذراً في الانتقال إلى الظهر مع الخلوٌء وإلا فإلى المسح بالجيهة 
خاضة كالأقطع , كما صرّح به في جامع المقاصد( والروض 7( 
والروضة( , ولعله ظاهر الذكرى ( ؛ لاستلزامه حينئدٍ تنجّس ما يتيمّم 


() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص ٠١5‏ . 
(0) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/5١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18؛ . 
(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8١7‏ . 
(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5؟١‏ . 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص98؛ . 
(0) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5؟١‏ . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/ا9١-1958‏ . 
6 ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9١٠‏ . 


الطهارة / اعتبار الطهارة في الما سح وا لممعسوح وعدمة ب ب-باااسس 88ب# 
به الذي قد عرفت اشتراط الطهارة فيه . 

مع إمكان المناقشة فيه أيضاً بأنّ دعوى اعتبار ذلك مطلقاً حتّى مع 
التعذر ليتجه الانتقال المذكور ممنوعة » وكيف ؟! مع قصرهم كثيراً مما 
يعتير في التيمّم على الاختيار. على أن قضيّة اعتبارها كذلك سقوط التيمّم 
أصلاً » لا اليدين خاصّة » فيكون فاقد الطهورين » وقياسه على الأقطع ليس 
باولى من قياسه على من تعذر عليه غسل بعض اعضاء الطهارة المائيّة بما 
لا يرجع إلى الجبيرة » بل هو مقتضى الأصل . ولوسلّم فا متّجه سقوط 
الضرب والمسح بخصوص ذلك امحل من الكفّ لا تمامه مع فرض عدم 
الاستيعاب كما هوقضيّة إطلاقهم . 

ولغلة لذلك كله اوحض جزم في المدارك 2 وتبعه في الكفاية() 
بالمسح باليد وإن تعدّت النجاسة » وهولا يخلومن قوة » خصوصا مع تعذر 
تيمم الأقطع والتولية عليه ؛ لعدم سقوط الصلاة عنه بحال , إلا أن الأقوى 
الأول لكن بشرط استيعاب النجاسة للباطن » أمّا مع بقاء ما يصلح 
للضرب والمسح به فالاقوى تعيين ذلك عليه . 

كما قد يقوى وجوب التولية عليه في الظهرين مع تعدي نجاستههاء 
فلا يقتصر على مسح الجبهة كالأقطع وإن كان هوظاهر كلام الأوّلن » بل 
قضيّته صيرورته فاقد الطهورين مع فرض النجاسة امتعدية في الجبهة أيضاً » 
فيكون جميع جنيع أعضائه -ماسحة وممسوحة ‏ مستوعبة بالنجاسة , وفيه تأمّل » 
لكنّ الاحتياط بفعل كل ما يحتمل مما ذكرناه في المسألة السابقة لا ينبغي 


. مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص68؟‎ )١( 
. (؟) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص6‎ 


6م الس ل لللس ب يبلل جواهرالكلام (ج8) 
أن يترك » بل لعله متعيّن . 

كما أنه قد يتعيّن أيضاً فيا لو كانت النجاسة المتعدّية في الممسوح دون 
الماسح بحيث لا تتعدى إلى التراب » وإن كان الأقوى فيه المسح عليه 
حينكدٍ مع التعذر, من غير فرق بين استيعابها للممسوح وعدمه ؛ لعدم 
الدليل على اعتبار الطهارة فيه هنا , وإن قلنا باعتبارها في الاختيار. 

لكتّه احتمل في جامع المقاصد('" والروض' كونه فاقد الطهورين فيا 
لو كان ذلك بالجبية » وهوضعيف ؛ إذ لا فرق بين التعدّي وعدمه بالنسبة 
إلى صحّة التيمّم ء وإن كان ربا يحصل في بعض الأحوال بالنسبة إلى 
خصوص الصلاة ونحوها وبزيادة النجاسة ونحوهاء والبحث الآن في 
الأوّل . 

هذا كله مع تعذّر الإزالة عن باطن اليدين مثلاً ولو تجفيفاً ‏ أمَا مع 
الاختيار فيجب التجفيف لثّلا يتعدّى النجاسة للتراب , بلا خلاف أجده 
فيه بين من تعرّض له'" » بل وبين غيرهم ؛ لما عرفت من اشتراط طهارة 
التراب . والمناقشة -بأنَ القدر المسلّم من اعتبار الطهارة فيه هوعدم سبق 
جاسته على الضرب .» أمّا لوتنحس به فلا ضعيفة جذَا . 

وما اشتراط طهارته -أي الماسح- اختياراً مع عدم التعدي والحجب بل 
ومعه لغير التراب كما لوجرح بعد الضرب », واشتراط طهارة الممسوح من 
الجبة وظاهر اليدين كذلك فلم أعثر عل مصرح بشىء منه من قدماء 


() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18 . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5١١‏ . 

49 كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18: » والشهيد الثاني في 
الروضة اليبية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/9١‏ . 


الطهارة / اعتبار الظهارة في الماسح والممسوح وعدمة بسنب !#يم 
الأصحاب , كما لم أعثر على ما يدلَ عليه بالخصوص من الأخبارء بل لعل 
إطلاقها -.خصوصاً ما دل منها على تيمّم ذي الجروح والقروح كالفتاوى 
يقضى بخلافه بعد الاصل . 

9 » ظاهر الإرشاد”؟ وصريح جامع المقاصد(" والموجز الحاوي7) 
وعن حاشية الإرشاد”-بل في الثاني القطع بهء وهي من مثله ممّن [لا]* )يعمل 
بالظنيات كالاجماع ‏ اشتراط طهارة محل التيمم » كصريح الذكرى”") 
وعن الدروس”" والبيان”" والصيمري”) وصاحب المعا('2 وتلميذه!11) 
اعتبارها في محال المسح بل في الكفاية:«إن اللشهورين الت رين 1" . 

وفت طلوف الطياظ ب 09 وشرح المفاتي-2؛) والجعفريَّةَ(* 7 وعد 


. 3" ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١ ص4‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص458 . 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 

(14) حاشية ارشاد الاذهان ( للكركي ) : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ولا يشترط 
فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض » ص "4-7 ؟ ( مخطوط ) . 

(5) راجع الجزء الثالث ص؛ ٠١‏ هامش (5). 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص؟١٠‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١٠‏ . 

(8) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص5" . 

(9) كشف الالتباس : الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصئّف : « وطهارة محله خاصة فان تعذر ولم 
يتعد الى التراب جاز... » ص ١95-1١55‏ ( مخطوط ) . 

. ) مخطوط‎ ( ١١5-١١90 الاثنا عشرية ( للشيخ حسن ) : في التيمم ص‎ )٠١( 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص59‎ )١١( 

(؟1١)‏ كفاية الاحكام : الطهارة/ في التيمم صة. (1) الدرة النجفية : كيفية التيمم ص40 . 

١ج‎ » مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 4 ذيل قول المصتف : « وطهارة التراب‎ )١:( 
. الجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في التيمم ج١ ص15‎ )١5( .) مخطوط‎ ( 4١7؛ص‎ 


020 


الل سس !ل لبلب جواهرالكلام (ج8) 
إرشادها 7" اعتبارها في الماسح والممسوح , ولعلّه مراد الكار أيضاً وإن 
قصرت بعض 0 عنه» 0 لعله 0 من الروض” " والروضة "' 6 
حاشيته على القواعد © الإجماع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم » ولعلّه 
الحجَة إن تمّء لا ما في الذكرى 2 من أن التراب ينجس ملاقاة النجس 
فلا يكون طيّباً» والمساواة لأعضاء الطهارة المائيّة ؛ إذ الأول أخصّ من 
المتعى » بل غير ما سمعت من فرضنا المسألة » والثاني موقوف على الدليل , 
واحتمال إرادته بذلك عموم البدليّة والمنزلة لا وجه له ؛ لأنّ البحث في 
طهارة الأعضاء لا التراب » إلا أن يراد أنه كما اعتير في الطهارة بالماء 
طهازة الاعفداء نكزا ها يمان بمنزلته » وفيه منع واضح » بل قد يشهد 
إطلاق المنزلة لخلافه . 

ولذا مال قٍِ المدارك 00 والحدائق 00 إلى عدم الام شتراط 6 وكذا مع 
البرهان(؟) » وإليه يرجع ما عن حواشي السيّد عميد الدين : « إذا كانت 


. 044 نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص 5؟1 . 

0( الروضة البهية : الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص9١‏ . 

63 مصابيح الظلام ( للبهيهاني ) : شرح مفتاح 54 ذيل قول المصنف : « وطهارة التراب » ج ١‏ 
ص7 4١‏ ( مخطوط ) . 

. ه١ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص‎ ١ 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص؟١٠‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١؟‏ . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج؛ ص"ه" . 

60 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص/ا"3 . 


الطهارة / في اعتبار العلوق وععدمة ب 9 
النجاسة غير متعدّية جاز التيمّم وإن كانت يداه نجستين »22 , كامحكى 
عن ابن فهد”" أنه اشترط أحد الأمرين : الطهارة أو الجفاف بحيث 
لا يتعدى » ولولا صريح الإجماع السابق المعتضد بظاهره وبالقطع من الحقّق 
الذي هو منزلته » وبالأصل في وجه , ومقتضى البدليّة على الاحتمال 
السابق ‏ لكان القول بعدم الا* اا و سي 
ولقد أجاد في كشف اللثام حيث قال بعد نقله الاشترا عن الشهيد : 
« ولا أعرف دليلاً عليه إلا وجوب تأخير التيمّم إلى يايو 
الإزالة كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعنى عنها , لكتّه حكى 
بيه في حاشية الكتاب »7 انتهى . 
وأنك خبير أن ها استتثناه خارج عمّا نحن فيه من الا شتراط للتيمّم من 
حي هو 5] أرما اهتبيه عل اندلا يده بيذ ء ء على ا تار من جوازه 
في السعة للموقتة أومع عدم الرجاء ء وكذا لا يتم في التيمّم لغيرها مما 
لا يعتير فيه الضيق » ولولا أن الشهيد في سند الإججماع السابق لأمكن منعه 
على مدعيه ؛ لما عرفت من خاو عبارات الأصحاب عن ذلك » بل إطلاقها 
سيّما مع تعرّضهم ما يعتبر فيه قاض بخلافه » فتأمّل جيّدا . 
ولا يعتبر العلوق ممّا ضرب عليه للمسح على أعضاء التِيمّم في المشهور 
بين الأصحاب نقلاً» مستفيضاً وتحصيلاً”: بل في جامع 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ٠45‏ . 
(5) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص55 . 
() كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١5١‏ . 
(؛:) نقلت الشهرة في : كفاية الاحكام : الطهارة/ في التيمم ص8 » والحدائق الناضرة : 
الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص 78١‏ . 
(ه) ممن قال بذلك : المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص86" والكركي قي 





ب 6تقيشششط ببسب جواهرالكلام (ج8) 
المقاصد"" الإجماع عليه وني آيات الأحكاء”" للفاضل الجواد الإجماع أيضا 
عل عدم اعتباره لليدين, بل في ظاهر المنتهى : (« ل“ يجب استعمال التراب 
في الأعضاء الممسوحة, ذكره علماؤنا»7"» ثم حكى الخلاف فيه عن 
الشافعي ومحمدء وظاهره الإجماع ايا ككاز العرفان7؟) حيث نسب 
القول بالعلوق إلى الشافعيّة في مقابل الحنفيّة وأصحابنا من جواز التيمّم 
ومنه ينفدح كغيره من لاك الاضهناننا مثل المصئف قٍِ لمرلا 
والعلامة في المنتبى 7 وغيرهما”" أن كل من قال بجواز التيمّم بالحجر 
ونحوه اختياراً لم يعتبر العلوق , وهو كذلك ؛ إذ منه الأملس الذي لا يعلق 
باليد منه شيء » فاحتماكٌ القول : إِنْ تجويزهم له بالحجر اختياراً أعمّ من 
عدم اعتبار العلوق ؛ إذ قد يعتبرون فيه حينذٍ شيئًا من الغبار وشبهه ممّا 
وإد قد عرفت أن احالف قٍِ حوازه بالحجر نادرمن الأصحاب -بل 


جامع المقاصد: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"35: ؛ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١؟‏ . 

. جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص55؛‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / ذيل الآية الأولى ج١‏ ص77 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(4) كنز العرفان : الطهارة / ذيل الآية الأولى ج١‏ ص77-5 . 

(9) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 584 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص17 ١‏ . 

000( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"4؛ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 9١؟‏ . 


الطهارة / في اعتباز العلوق وعدمة ببسب لايم 
لا خلاف فيه عند فقّد التراب » كيا سمعت نقله من غير واحد هناك 
وفقد التراب الصالح أعمّ من عدم التقكن من العلوق » ولم يعرف من أحد 
منهم اعتبار وضع شيء من الغبار أو التراب القليل على الصخر لتحصيل 
العلوق » مع ظهور المَكن من ذلك ؛ لجعلهم الغبار في لبد السرج وعرف 
الدايّة مرتبة ثالثة بعد فقّد الحجرٍ اتجه حينئذٍ دعوى ظهور الا تفاق حتىّ 
ممن فسر الصعيد بالتراب على عدم اعتبار العلوق للمسح . 

فا في الكفاية 7" -من الاكتفاء فيا يتيمّم به بمطلق وجه الأرض » لكن 
لا يبعد أن يعتبر وجود غبار ونحوه على الحجر حتى يعلق باليد كأنه خرق 
للإجماع المركب إن لم يكن البسيط لما عرفت . 

مع أنه قد يؤيّده زيادة على ذلك عدم ذكره فيا يعتبر في التيمّم من أحد 
منهم مع أنهم بصدد بيان ذلك . بل لعل إطلاق كلامهم يقضي بعدم 
اعتباره » سيّما بعد ذكرهم لاستحباب النفض حتّى حكى الإجماع عليه غير 
وَانعد 29 كنا أند ذل عليه كترهن الأخارعل هاسشعرفت هلعن 
المقاصد العلبّة انه « ريما قيل بوجوبه د » بل عن السو وغيره(6) 
استحباب مسح إحدى يديه بالأخرى بعد النفض » وفي الروضة: « ينفخ 
ماعلا من أثر الصعيد أو مسحهها »20 : ونحو ذلك مما يفيد إرادتهم 


. كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8‎ )١( 

(6) كالعلامة في المنتهبى : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

() المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « بل يستحب النفض » ص8 . 
(؛) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 

(0) كالنهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص!؛ . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١٠١1١‏ . 


0 جواهرالكلام (ج0) 


بالنفض ما يشمل ما لا يبق معه شيء من التراب , على أنه من أفراد 
النفض قطعاً » فيندرج في المستحبٌ حينئدٍ . 

ومن هنا جعل في امختلف 7" وغيره (" القول باعتبار العلوق المحكي 
عن ابن الجنيد مقابلاً للقول باستحباب النفض » وأيّ عاقل يجوز عل 
الأئمّة (عليهم السلام ) والفقهاء اعتبار العلوق وأنه يفسد التيمّم بدونه مع 
إطلاقهم استحباب النفض والتيهم بالححر ونحوه ممّا هو مظئّة عدم 0 
من دون نص من أحد منهم أو أمر با لحافظة عليه ؟ ! وما ذاك إلا إغراء 
للمكلفين بالجهل » ينزهون عنه . 

فلذا أمكن للمتأمّل في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع منهم على 
عدم اعتبار العلوق , سيا بعدما عرفت من دعواه » وبعد عدم نقل الخلاف 
فيه من أحد من الأصحاب في الكتب المعدّة لذلك » بل نسب 7" إليهم 
جميعاً إلا من ابن الجنيد وبعض العامّة , ويشهد له التتبّع , فا في 
المفاتيح (') من نسبته إلى السيّد وجماعة وهم قطعاً » وظتّي أنه توقمه من 
مذهبه في الصعيد أنه التراب » فتخيّل التلازم » وهو واضح الفساد كما 
يعرف مما تقدّم » على انه لا تلازم . 

وكيف كان, فالحجّة عليه حينئدٍ -بعد الأصل » وما تقدم في تفسير 
الصعيد» خصوصاً ما عرفته من جواز التيمّم بالحجر اختياراً عند الأصحاب 
الشامل بإطلاقه إن لم يكن صريحاً للمجرّد عن العلوق إطلاق الأدلة كتاباً 





. ٠0ص مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 
. ١48ص‎ ١ج ككشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"55؛ . 
(4) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4" ج١‏ ص١5‏ . 


الطهارة / في اعتبار العلوق وعدمه 


وسُنَةٌ وصريح الإجماع الحكي ني جامع المقاصد المعتضد بظاهره القريب من 
الصريح في المنتهى وكنز العرفان وغيرهما » بل وبصريحه أيضاً من الفاضل 
الجواد في اليدين , مع إمكان تتميمه بعدم القول بالفصل » وبالشهرة 
الحكيّة والحضّلة ء بل الإجماع على الظاهر كما عرفت » وما دل على النفض 
من الإجماع والنصوص . 

والمناقشة في الأخير: بعدم منافاته لاعتبار العلوق؛ لظهور كون المراد به 
إزالة ما يتشوّه به الوجهء وإلا فالأجزاء الصغار باقية قطعاً» وهو كاففٍ » 
ولذا ترى الاتفاق على استحباب النفض حتّى ممّن قال باعتبار العلوق » 
بل في شرح المفاتيح(" للاستاذ الأعظم ما ملخصه: أن إطلاق الحكم 
باستحباب النفض من دوك تقييد لذلك مما إذا اتفق العلوق باليدين قاض 
باعتباره ؛ إذ لا نفض بدونه » وقد عرفت عدم إذهاب النفض أثره بامرّة ‏ 
فنه حينئظٍ يظهر الا تفاق على اعتبار العلوق ؛ إذ لولاه للا صم إطلاقهم 
استحباب النفض كالأخبار الدالّة عليه أيضاً » كما يظهر من ذلك حَينئدٍ 
ما في نسبة القول بعدم الاعتبار إلى الشهرة . 

في غاية الضعف ؛ لما عرفت من شمول النفض في النصّ والفتوى ما 
لا يبق معه أثر بارّة » إِمَا لقلّة ما علق باليد أو للمبالغة في النفض . 

ومن أنه لم يقل أحد باعتبار العلوق إلا ابن الجنيد وقد نقلوا عنه 
الخلاف في استحباب النفض » فدعوى الا تفاق على استحبابه حتّى ممّن 
اعتبر العلوق فلا ينافي اعتباره حينئَذٍ في حيز المنع » بل ظاهر ا منقول عن ابن 


فض 





» مصابيح الظلام : شرح مفتاح 378 ديل قول المصمنف : « ويشترط علوق شيء من التراب‎ )١( 
. ) ص ١١؛ ( مخطوط‎ ١ج‎ 


م سطس سس ههيب لب ب ب ججواهرالكلام (ج0) 
الجنيد يعطي وجوب بقاء ما يعلق في الكفّ من التراب لمسح به 
فلا يكت بمثل هذه الأجزاء التى يشك في تسميتها تراباً» أو بقاء تراب في 
الك 1 

وأيضاً كيف يتصوّر منه القول باستحباب النفض وإزالة تلك الأجزاء 
مع أن المسح بها قبله من أفراد الواجب عنده قطعاً » ولوسلّم فالأجزاء 
الصغار الباقية بعد النقض لا يبق منها شيء لليدين بعد مسح الجبهة غالبا . 

وما في المفاتيح(" -من الاكتفاء بالعلوق الابتدائي وإِن لم يبق لليدين , 
أو أنه يجتد الضرب لأجل تحصيل العلوق وإن كان الواجب عليه ضربة 
واحدة خلاف المنقول من ابن الجنيد » مع غرابة الوجه الثاني كغرابة ما في 
الشرح المتقدم؛ إذ من المعلوم من امتثال هذه الأوامر-أي أوامر النفض- 
إرادة التقييد بما لوعلق فيها شيء سيّما مع غلبة الضرب على ما يحصل منه 
العلوق:»#وعلية يرل اطلاق الأحيا رخصضوضا] نا كان تا تحكاية أففال.. 

على أن الأمر بالنفض لم يسق للدلالة على اعتبار العلوق» وإلا فن 
أفراد التيمّم ما لا يحصل معه علوق عند الأكثر كما صرّحوا به في الحجر 
الأملس ونحوه» بل والجميع في حال فقد التراب » وقد عرفت أنه أعمّ من 
عدم المكن من العلوق » بل الظاهر القكن من حيث جعل الغبار مرتبة 
ثالثة . 

على أنه لا دليل على سقوط وجوب العلوق عند الاضطرار» بل المتّجه 
حينئذٍ سقوط التيمّم وكونه فاقد الطهورين , إلى غير ذلك ممّا في هذه 
المناقشة ممّا يطول التعرّض له ء وقد وقع هنا للمفاتيح وشرحه للاستاذ 


. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 54 ج١ ص؟53‎ )١( 


الطهارة / في اعتبار العلوق وعدمهة سس ل سس 9919 
الأعظم من الغرائب ما يقضي منه العجب » فلاحظ وتأمّل . 

كلّ ذا مع ضعف ما يصلح التأييد به لمذهب الخصم ؛ إذ أقصاه ظهور 
التبعيض من قوله تعالى : « فَامْسَحُوا هك وأيِيكم مِنْه ٠7»‏ حتى قال 
في الكشاف : « إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت 
برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض ©(" . 

مع ما في صحيبح زرارة عن أَبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت 
له : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إِنَ المسح ببعض الرأس والرجلين ؟ 
-وذكر الحديث إلى أن قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام )م : ثم فصل 
بين الكلام ,» فقال :و وامسحوا برؤوسكم #فعرفنا حين قال : 
برؤٌوسكم »أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء إلى أن قال : - ( فلم 
تجدوا ماء فتيمّموا صعيدأً طيّباً فامسحوا بوجوهكم 6 فلمًا أن وضع الوضوء 
عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ؛ لأنه قال :ا بوجوهكم ثم 
وصل هاه وأيديكم منه أي من ذلك لكبو ا ذلك أجمع لم 
بجر على الوجه , لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق 
معنو بن 17 اتديف 

ومنه ور ا الاستدلال بالأمر بالمسح من الأرض في صحيحتي 
الحلبي!؟' وابن سنان 7" لإرادة التبعيض منه . 


. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) الكشاف : ذيل آية 4 من سورة النساء ج١‏ ص5 ١ه‏ . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح؟١؟‏ ج١‏ ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص١18.‏ 

(:)و(0) يأتي نصهها في ص 880". 


جواهرالكلام (ج0) 

وما دل( على طهوريّة التراب » لظهوره في كونه هو المطهّر, سيّما مع 
ملاحظة المنزلة والبدليّة » فلابد من مباشرته للمطهر لا باطن الكفٌ بسبب 
مباشرة التراب . 

لوضوح'" قصور الجميع عمًا ذكرناء سيّما بعد إمكان منع ظهور 
الفسعيق ين ولد فركية ل الث الأخرقم سخ بعد تقس امنيا فد 
لا يحصل منه علوق ؛ إذ لوسلم ظهور التبعيض فها فانما هوفيا لو كان 
مبجرورها قابلاً لذلك لا مطلقاً, واحتمال جعل ظهور التبعيض مها قرينة 
على إرادة التراب بالصعيد ولو مجازاً ليس بأولى من العكس » خصوصاً بعد 
منع الظهور في نفسه وتوقفه على قابليّة امجرور لذلك » بل قد يتعى تبادر 
إرادة المسح بما باشره وإن لم يعلق شيء من مثل هذا التركيب , كما 
يستعمل الآن فها يراد التبرّك به من ثياب العلماء وضرائح الأثمة 
( عليهم السلام ) ونحوهماء أو إرادة المسح من مباشرة الصعيد » كما يقال : 
امسح يدي من هذا الشيء » وهووإن كان مجازاً حيث لم يكن فها يراد 
مسحه بشىء » لكته لا بأس به من حيث غلبة حصول العلوق » فأطلق 

طهر بتر كدق ذلك" كله وضع ها ذ كرو قبوروا من الأصييا ني 97 
من احتمال «من » الابتدائيّة ؛ أي ابتداء المسح من الصعيد أو الضرب 
عليه » سيّا مع كونه المعنى الحقيقٍ لهاء بل قيل”*' : والسببيّة أيضاً ؛ برجوع 


رض 





.5١١ كصحيحة جميل بن دراج المتقدمة في ص‎ )١( 

(6) تعليل لقوله : « ضعف ما يصلح التأييد به لمذهب الخصم » المتقدم في ص 758 س؟. 

(*) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

(4) ذكر احتمال السببية والبدلية في البحار ( الطهارة / باب التيمم وآدابه ج١8‏ ص؟149١)‏ ثم 


سه 


الطهارة / في اعتبار العلوق وعدمه فض 





الضمير حينئذٍ إلى الحدث أو عدم الوجدان» والبدليّة برجوعه إلى الماء , 
لكتّهما ضعيفان . 

ومع تسليم إرادة التبعيض منها هنا فقد يناقش في الدلالة على الوجوب 
أيضاً ؛ من حيث خروجه مخرج الغالب في حصول العلوق من ا مضروب 
عليه » فيراد حينئذٍ بالمسح منه حيث يعلق » بل قال الأردبيل ني ايات 
أحكامه : « إنه يحتمل كون المراد على تقدير التبعيض بأل تضعوا أيديكم 
على بعض الصعيد ثمّ تمسحوا الوجه واليدين »7 هذا كله مع الغضّ عم 
ذكرنا من الإجماع وغيره» وإلا فبملاحظته يتعيّن إرادة بعض مما 
سمعت » أو يجب الخروج حينئذٍ بغيرها من الأدلة . 

وممّا ذكرنا يعرف ما في الصحيح المتقدم » على أنه أرجع الضمير فيه 
إلى التيمّم » وحمله على إرادة المتيمّم به محا زلا حاجة إليه , والمراد بالمسح 
من التيمّم حينئذٍ المسح من تلك المباشرة للصعيد » ونجرّد اليد عن العلوق 
لا يناي صدق اسم المسح منه باعتبار اغلب افراده » وحمل التعليل فيه 
لإرادة التبعيض -مع أنه يحتمل جريانه في ذلك محرى الغالب » أو بيان 
حكمة لا يجب اطرادها » وغيرهما ليس بأولى من أن يراد به لما ذكره من 
رجوع الضمير إلى التيمّم » بل هو أولى لقربه منه . 

فيكون الحاصل: أن المراد من ذلك التيمّم لا الصعيد ؛ لأنه قد علم 
أن ذلك أجمع لم يجرعلى الوجه , لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكقك 
ولا يعلق ببعضها ء فلو كان المراد به الصعيد لوجب إجراؤه على الممسرح 





قرب احتمال التبعيض . 
)١(‏ زيدة البيان : الطهارة / ذيل الآية الأولى ص؟١‏ وذيل الآية الثانية ص75 . 


0 جواهرالكلام (ج0) 


من الوجه واليدين . مع أنه لا يعلق إلا ببعض الكفّ , ومن هنا جعل في 
الذكرى )١1(‏ هذا الصحيح مما فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق . 

وبعد التسلم فهو لا يوافق محتار الخصم من كون المراد بالعلوق الذي 
يعتبر المسح به نما هو الأجزاء الباقية من بعد النفض » ولذا حكم بعدم 
التنافي بين ما دلَ على النفض واعتبار العلوق ؛ لظهور الصحيح بناء على 
ذلك في وجوب المسح بالعلوق الكائن بعد الضرب من غير نفض » وقد 
عرفت أنه لاا يقول به , فلايد حينيدٍ من صرفه عن ظاهره إلى بعض ما تقدّم 
في الآية » أو إلى ما سمعته الآن إن لم يحمل على التقيّة ؛ لكون ذلك مذهب 
الشافئية 210 , 

كما أنه ممّا تقدم تقدّم أيضاً يعرف ما في الاستدلال بالصحيحن الآخرين . 

وأمَا البدليّة فلا دلالة فها على ذلك , سيّا بعد بيان الكيقيّة في 
الكتاب والسئّة » وردّ تمرّغ عمّار عليه » على أن قضيّتها جريان الأجزاء 
الترابيّة على سائر أجزاء الجبة وظاهر اليدين » وهو خلاف ما عليه 
المشتدل : 

ومنه يعرف أنه لا استبعاد على لطف الشارع في حصول الطهارة لنا 
بالفدري عل مج كاف في إسناد 
الطهورية للتراب 

فظهر حيدكل -بحمد الله وفضله سقوط القول باعتبار العلوق وإ ركن 
إليه جملة من متأخري المتأخرين كالكاشاني في مفاتيحه”" والأستاذ 





. ٠١8ص ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم‎ )١1( 
. 73١5ص المجموع : ج؟‎ )0( 
. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 54 ج١ ص75‎ )( 


ا 





الطهارة / مسح الوجه في التيمّم 
الأعظم في شرحها(" والفاضل البحراني في حدائقه7'» حاكياً له فيها عن 
البهافي ووالده والشيخ سليمان البحراني » ومال إليه في الكفاية9" , لكن 
ظاهر الجميع بل صريحهم الاكتفاء بالمتخلف بعد النفض .ء ولعلّه لا يوافق 
ظاهر ا نمحكي عن ابن الجنيد» فيكون خرقاً للاجماع المركب ء فتأمّل جيّداً . 

وثانيها : مسح الوجه بالكفين معاً لا بواحدة كما هوظاهر اللصتتف 
وغيره » بل هوا مشهور بين الأصحاب نقلاً”؟) وتحصيلاً”* » بل لعلّه مجمع 
عليه ؛ للأصل والتيمّمات البيانيّة قولاً وفعلاً29 . 

خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد”" » فاجتزأ بالمسح بالمنى » وعن نهاية 
الإحكام'" والتذكرة' احتمال الاجتزاء بواحدة؛ كها عن 


» مصابيح الظلام : شرح مفتاح 58 ذيل قول المصنف : « ويشترط علوق شيء من التراب‎ )١( 
. ) ص ١٠؛ ( مخطوط‎ ١جا‎ 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص78‎ )١( 

(9) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص١‏ . 

(1) نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم ص ١ه‏ » وذكرى الشيعة : 
الطهارة / واجبات التيمم ص9١٠»‏ وكشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص", وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة/ باب التيمم ص5؛ » والعلامة في الارشاد : الطهارة/ اسباب التيمم ج١‏ 
ص 7 , والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص6١"‏ . 

(1) تقدم بعض ما يدل على ذلك ويأتي بعض آخرفي اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب التيمم ج؟ ص 105 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص ٠١5‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8١7‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7” . 


يض جواهرالكلام (ج0) 


الأردبيلي 27 استظهاره, ولعلّه للأصل في وجهء وإطلاق الآية , 
ولق : « فوضع يده » 97 » والمساواة للوضوء . 

وفيه : -مع إمكان منع الأول » وعدم الدلالة في شيء من ذلك لتعيين 
ابن الجنيد المنى , بل قضيّته الاكتفاء بكلّ منهها أن الأولين غير صالحين 
للمعارضة . والصحيحين ظاهران في إرادة الجنسيّة » أو في بيان مطلق 
الكيفيّة , سيّا مع ملاحظة غيرهما مما اشتمل على هذه القضيّة » والمساواة 
منوعة ؛ لدع ما يقتضيها ء خصوصاً لوكان القياس مع وجود ما يقعضي 
العدم . 

لكن هل يجب المسح بها دفعة, أو يجزي التعاقب؟ وجهان.ء إلا أنَ 
المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى خصوصاً ممّن عبّر بالمعيّة الأول 
فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعيّنه. 

ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح نضا وفتوى . نعم ؛ هل يجب 
استيعاب الممسوح بكل منها كما عساه يظهر من بعض العبارات 
كالمدارك 7 وغيرها7؟» وإن لم تكن مساقة له أو يكني اسكيها فيا ولو 
موزعاً كيا صرّح به في الحدائق!*) وجامع المقاصد'' والروض”" ؟ 








)000 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص/ا"3؟ . 

(؟) يعني : خبر أبي ايوب الخزاز وزرارة اللذين ذكرناهما في هامش رقم )٠١(‏ من ص ٠١‏ و(") 
من ص .53١١‏ 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص7؟7 . 

(:) كرياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص7/5. 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص48 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١5؛‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١‏ . 


الطهارة / مسح الوجه في اتيم ب # اس 9 
الأحوط الأوّل , والأقوى الثاني ؛ لصدق الامتثال» ولقول الصادق 
( عليه السلام ) في قصّة عمّار: « م مسح جبينه بأصابعه 0 

والمراد بالوجه هنا بعضه في الوضوء ؛ لدخول الباء في متعلق المسح في 
الآبة » وهو متعدٌ» مع نصّ أبي جعقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة 
السابق”" على إرادة التبعيض مها ء على أنه قد يتم ذلك وإن كانت 
للالصاق, سيّما إذا منع ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب 
واجتزىء بالمسمّى » ولأخبار الجبهة والجبين 7" بل عن الحسن 29 دعوى 
تواتر الأخبار بأنه ( صلى الله عليه وآله ) حين علّم عمّاراً مسح بهه| جبهته 
وكفيه, والإجماع المحكي في الغنية والانتصار'" وعن 
الناصريّات 29 ؛ بل عن الصدوق في الأمالي 29 نسبته إلى دين الاماميّة 
وأنه مضى عليه المشايخ » قلت : بل هو محصّل . 

#إو» لا يقدح فيه ماه قيل *#منسوباً إلى عليّ بن بابويه في 
وفنا لعنه 3 0 ب #وجوب 9 استيعاب فح الوجه # معلومية نسبه ء 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح*١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حم ج؟ ص/471 » وهوعن الباقر ( عليه السلام ) . 

(0) في ص 5؟". 

(") يأتي التعرض لما في خلال البحث . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية التيمم ص»٠‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"7؟4 . 

(5) الانتصار: الطهارة / في التيمم ص7" . ْ 

(0) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسالة /41 ص4 55 . 

(8) الامالي : امجلس الثالث والتسعون ص١٠5‏ و80١0‏ . 

(9) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص84" . 


وعم سسسب ب جواهرالكلام (ج6) 
وسبقه الإجماع ولحقه » على أن الظاهر عدم خلافه وإن أطلق لفظ الوجهء 
ككعرون احا الست البياني قولاً وفعلاً تبلغ عشرة » وفيها الصحيح 
وغيره, كما هى عادة القدماء في الفتوى متن الخذر» خصوصاً هوني 
الف ورا انعد للد 

لكن معروفيّة الوجه في باب التيمم ببعضه» بل وفي غيره كباب 
السجود أيضاً -وملاحظة غيرها من الأخبار المشتملة على الجبهة والجبين » 
سيما مع اتحاد بعضها معها في الراوي والمروي عنه » وقصّة البيان لعمّار 
وتفنوض ا #وإطلذق الأولن وناسبمعت هماقا مكاعد عل التسضن: 
وغير ذلك من القرائن الكثيرة مما يورث الفقيه قطعاً بإرادة البعض من 
الوجه في عبارة الرسالة والأخبارء سيّما مع عدم نقل ولده عنه ذلك » بل 
نص في الفقيه( والهداية(" وعن المقنع7" على البعضيّة » مضافاً إلى ما 
مبععة عه ف لاما ل وعوالةة تسن الاماميّة خصوصاً في معتقده كما 
يعرف ذلك من تتبع فقيهه . 

فا في المعتبر أن « الجواب الحق العمل بالخبرين » فيكون مخيّراً بين مسح 
الوجه أو بعضه » لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة » وقد أومأ إليه ابن أبي 
عقيل »249 ضعيف جداً إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير» وأنه 
ليس من التخيير بين الأقلّ والأكثرء لا ختلاف اطيئة وعدم لزوم سبق 
مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه , كالجمع بحمل الزائد على الندب 


. ٠١ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح7١؟ ج١ ص؛‎ )١( 
. الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص9؛‎ )( 

(") المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص” . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص85" . 


الطهارة / مسح الوجة في التيكم --------- ب بيس لالام 
وإن تسومح فيه » فتأمّل . 

إنها البحث في تعيين ذلك البعض » فنه الجبهة من القصاص أي 
الطرف الأعلى من الأنف إجاعاً محصلاً ( ومنقولاً"» مستفيضاً بل 
متواتراً» كدعوى الحسن ( تواتر الأخبار بأنه ( صلّى الله عليه وآله ) حين 
علم عمّارأ مسح ببها جبهته وكفيه » وإن كدا لم نعثر إلا على مويّق زرارة عن 
أبي جعفر ( عليه السلام ) سأله «عن التيمّم » فضرب بيديه الأرض ثم 
رفعهما فنفضهها ثمّ مسح جبهته ... » 17 مع أَنَ المنقول عن الكاني!”' مع 
أضبطيّته بل والتهذيب”" في روايته عنه أيضاً (( جبينه » نعم في أكثرها 
التعبير بالوجه » وفي حسن ابن أبي المقدام عن الصادق : ... ثم مسح 
جبينه ... » "2 كصحيحي زرارة عن الباقر ( عليه السلام )0 , المرويّين 


)١(‏ ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 » وابن 
سعيد قِ الجامع للشرائع : الطهارة/ باب التيمم ص5" « والعلامة قٍ الأرشاد:: 
الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص*؟ » والشهيد في الدروس : الطهارة / كيفية التيمم 
ص١١‏ . 

0( نقل الاجماع في : ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ ؛ وروض الجنان : 
الطهارة / اسباب التيمم ص5١١‏ ء والروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص58١‏ . 

م راجع هامش رقم (4) من ص 5 8". 

(1) وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص1756 . 

(5) الكافي : باب صفة التيمم ح١‏ ج” ص١5‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١١‏ ج١‏ ص١١7.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح7١‏ ج١‏ ص95١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
خ 17 ج١‏ ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح” ج” ص/ل/اة . 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن 
محمد بن أبي نصرح؛ ص55 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب التيمم ح8 و؟ ج١‏ 


م عطعللدطسس سس يبلل سب ججؤاهرالكلام (ج0) 
في الفقيه ومستطرفات السرائر عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في تعليم 
عمّارء لكن بتثنية الجبين في الثانية » كإحدى نسختى الفقيه في الأولى . 

لكتّك قد عرفت القطع بإرادة ال حبار الي فيحن أن 
يكون هنا إمَا الجببة للمويّق الأول » أو الجبين للحسن والصحيحن » بل 
والمويّق الأول على ما عن الكاني أيضاً» وإحدى روايق ي الشيخ عنه » أو هما 
معأ للجميع . 

إلا أن الإجماع محضله ومنقوله على وجوب مسح الجبهة ينني احتمال 
الثاني ؛ أي الاقتصار على الجبين , وإن كان ربّا يظهرمن اقتصار 
المداءة 00 عليه بل والفقيه © لكن مع زيادة الحاجبين » ولعلّه لا يريده فيهما 
كالأخبار المشتملة على الجبين » ولذا لم يُحك عنه خلافاً في ذلك . 

فانحصر الجمع بين الأخبار حينئذٍ في الاحتمالين , وأقواهما الثاني ؛ 
لعدم التعارض بينها , وتعدّد ما دل على الجبين » وقوّة دلالته خصوصاً ما 
اشتمل منها على التثنية » واحتمال كون المراد بالجهة ما يشملها”" , بل 
لعله حقيقة عرفيّة خصوصاً هنا , وعدم امخرج هنا عن احتمال أصالة 
المساواة للوضوء مع قربه لوجه الوضوء , ونا دلَ على المسح بالكفين من 
الأخباووعييها: خصوصاً مع اعتبار الدفعة كيا صرّح به بعضهه!' ؛ 
ضرورة ةِ عدم سعة الجبهة امجرّدة عن الجبينين لذلك »وتوقيفية العبادة»وغيرذلك . 


ص/407 وي الاخير افراد الجبين . 
)00( الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص49 . 
(0) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
() الأولى : ما يشملهما . 
(4) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص76 . 


الطهارة / مسح الوجة في التهم ‏ _ ب إ# 


فيجب حينئذٍ مسح الجبهة والجبينين وفاقاً للهداية 7" والفقيه”" وجامع 
المقاصد (؟ ومجمع البرهان 29 والمدارك © وشرح المفاتيم () 3 
ومنظومة الطباطبائي ' "' وامحكي عن المقنع 0 والكاتين 0 
العدان ”” '' وصريح فوائد الشرائع (11) فخاضية آلا 9 0 
السو 209 ومانية اليس 0ك والبواتك "1 وسيالة فاضي 


العا 1 وي الروضه أن « فيه قوة 11 و والروض )لك اين 


. الحداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص45‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح 7١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١41‏ . 

(:) مجمع الفائدة والبرهات : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4 7580-7 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١١3‏ . 

(5) مصابيح الظلام : شرح مفتاح/77 ذيل قول المصنف : «التيمم مسح الجبهة » ج ١ص 5١ ١‏ ( مخطوط ) . 

(07) الدرة النجفية : كيفية التيمم ص45 . 

(8) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية التيمم ص0٠‏ . 

. المصدر السابق‎ )١( 

.) فوائدالشرائع : الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : « ثم يمسح الجبهة بها » ص ١ه (مخطوط‎ )١١( 

)١١(‏ حاشية ارشاد الإذهان ( للكركي ) : الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصنف : « إلى طرف 
الانف الاعلى » ص"؟ ( مخطوط ) . 

)1١(‏ المطالب المظفرية : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « والأولى مسح الجبينين 
والحاجبين » ص١4‏ ( مخطوط ) . 

. نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص"4‎ )١4( 

(15) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"4 5 . 

(10) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص58١‏ . 


ا و 22222222 2 7 ا جواهرالكلام (ج2) 


به» )١1(‏ » ومجمع البرهان «إنه المشهور» 9 , بل في حاشية المدارك 9) 
عن الأماق تسبعه إ ديق الامامة ثارة مواله فضى عله مشا نا لخر 
وف شرح المفاتيح : « لعله لا نزاع فيه بين الفقهاء » 29 , وفي كشف اللثام 
أنه « مكن دخوله في مراد الأكثر» ©" , 

قلت : وهو كذلك ؛ لأنَّ السيّدين2" والشيخين 7" والحلى 0 وبني 
فريس نويروا" اأوسييية 1101 وعى غير 17 1ن كرو الفط الحوة ويل 
اوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الانف » بل هومعقد إجماع 


. ١؟5ص روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4؟3 . 

() حاشية المدارك : الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : « أو على أن ال مراد بمسح الوجه 
مسح بعضه » . 0 

(4؛) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 7٠‏ ذيل قول المصنف : « التيمم مسح الجبهة » 
ج١1‏ ص١ 1١‏ ( مخطوط ) . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(5) الانتصار: الطهارة/ في التيمم ص””» والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في 
ابجع عن 1 

(0) المقنعة : الطهارة/ التيمم واحكامه ص١5‏ » والمبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ 
ص ”7 والنهاية : الطهارة/ التيمم واحكامه ص » والاقتصاد : الطهارة/ التيمم 
واحكامه ص 75١‏ . 

(6) الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص5١‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 . 

. 7١ص الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم‎ )٠١( 

)00110 الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص5؛ . 

فق60 كابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص“"1؛ ؛ وسلار في المراسم : 
الطهارة / كيفية التيمم ص6ه . 


الطهارة / مسح الوجه في التتياهم ب _<ا-ل<.1د1 ر ‏ > سس ١‏ 
الأولين , اللّهم إلا أن يستفاد من الغاية ذلك » وفيه منع . 

بل قد يعطى التدبّر والتأمّل الجيّد في عبارة المعتير 7" والتذكرة 9) 
والمختلف 0©) والمنتهى 40) والذكرى *2 وغيرها ”2 عدم الخلاف في ذلك 
بين الأصحاب ء وأنَّ المراد من الجبهة عندهم ما يشمل الجبين على تفاوتها 
مترتبةٌ في شدة الظهور بذلك ؛ لاقتصارهم على ذكر الخنلاف في استيعاب 
الوجه وعدمه , واستدلال بعضهم بأخبيار الحيان على الجبهة , وعدهم أبا 
جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة » وقد عرفت نص 
هؤلاء على الجبين » بل وإبن أبي عقيل أيضاً » فإنه قد حكى عنه في 
اخحتلف بعد دعوى التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين منه » 
حيث أسنده إلى فعل النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) » فهذا مع ما سبق 
منهم فضلاً عن توجّه أحد منهم إلى علاج تعارض ما دل على الجبهة 
والجبين- كالصريح فيا قلناء سيّا مع نصّ الشهيد في الذكرى '"ا 1 
خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في الجبينين » إلى غير ذلك . 

نعم » قد يومئ إلى خلاف أبي جعفر عبارة المعتبر0» في الجملة » مع 
احتماها قويّاً إرادته بالنسبة للحاجبين , فلاحظ وتامّل جيّدا . 


. المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص5885-984‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ 3 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم ص٠٠‏ . 

(4) منتهبى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١55-١10‏ . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

() كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص١١؟‏ . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

(8) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص86" . 


جواهرالكلام (ج0) 

ومن ذلك ظهر لك سقوط ما في الحدائق 27 , وتبعه الفاضل المعاصر 
في الرياض 7(" , من اختيار الجممع الأول أي حمل أخبار الجبين على الجبهة 
محازاً للمجاورة » مؤْيّداً له بورود لفظ الجبين مفرداً » وبأنه بدون ذلك يخلو 
فااغلية الأضيذات مين التتصيصن الية عن المتفيد» ايكون تادر : 
وبإطلاقه على الجبية في باب السجود في حسنة عبد الله بن المغيرة7" ومويّقة 
عمّارة» : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » كإطلاق لفظ 
الوجه عليها فيه أيضاً في صحيح أي بصير: «... إني أحبٌ أن أضع 


وجهي موصسع قدمي 53 0 وحسين بن حماد: « جر وجحهك عل 
(0) | 


دقن 





الأرض من غير أن ترفعه »2 الحديث . وبالرضوي : « ... وتمسح بها 
وحهك موصع السحود ... د إلى آخره . 
إذ الذي ألجأهما إلى ذلك -مع أنه لا يتأتى فها اشتمل على التثنية 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص89"‎ )١( 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8/. 

م( الكاني : باب وضع الجبية على الارض ح؟ ج" ص78 , وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب 
السجود ح/ا ج41 ص6 15 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها حمه ج؟ ص558 » الاستبصار: 
الصلاة / باب 187 ح؛ ج١‏ ص/7”77ء وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب السجود ح4 ج4 
ص 165. 

(9) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح84 ج؟ ص 80 » وسائل الشيعة : 
باب ٠١‏ من ابواب السجود ح؟ ج1 ص554 . 

0530( تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ١١8‏ ج؟ ص؟7”17 2 
الاستبصار: الصلاة / باب /181 ح" ج١‏ ص 7*٠»‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
السجود ح؟ ج4 ص١51"5.‏ 

(0) تقدم في ص 107-707 


الطهارة / مسح الوجة في التبيام ب ل ا #81 
منهاء ولا يجامع ما دل على المسح بالكفين » وفيه ترجيح المتّحد على 
لمتعدّد ‏ بل الأضعف من وجوه على الأقوى . بل لعله لا تعارض بينها مع 
ما في الرضوي أيضاً : « ... إني أروي إذا أردت التيمّم اضرب إلى أن 
قال : تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك ... »37 , وما 
يرسله حجّة عندنا مع الانجباردون ما يذكره ‏ إلى غير ذلك ظتهما اتفاق 
الأصحاب على الجبهة في الوجوب دون الجبينين , وهما المكتنفان بها من 
جانبها مرتفعاً عن الحاجبين . وقد عرفت ما فيه . وكأنّ الذي غرّهما في 
ذلك التعبير بالجبهة من أكثر المتأخرين » مع جعل جماعة منهم كالحقّق 
الثاني '' وغيره”" القول بإلحاق الجبينين مخالفاً له وإن اختاروه , لكتّك 
قد سمعت التحقيق . 

نعمء ل نعثر على ما يدل على ما ذكره في الفقيه”؟' من الحاجبين وإن 
نفى البأس عنه في الذكرى 9 , بل اختاره في جامع المقاصد ”© ناقلاً عن 
الصدوق أن به رواية , مع أنا لم نجد ذلك منه في الفقيه والهداية ولا حكي 
عن المقنع أو الأمالي » نعم في ذيل الرضوي : « روي أنه يمسح على جبينه 


70 7١7 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 41١‏ . 

(6) كالشهيد في الذكرى : الطهارة/ واجبات التيمم ص8 ٠١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص 77١-75١5‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 
التيمم ص”١١-4١٠.‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح 7١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١45‏ . 


سسسسسسس ب جواهرالكلام (ج4) 
وحاحبيه 0 6 فلعل ذلك منه شهادة على كون فقه الرضا هن كتنت 
الصدوفق . 


وعلى كل حال فثبوت وجوب ما زاد من الحاجبين على المقدّمة بذلك 
ونحوه نظر بل منع ؛ للأصل » وعدم ذكره في شيء من أخبار التيمّم البياني 
وغير ذلك » وإن كان أحوط , خصوصاً مع ملاحظة ما عساه يظهر من 
المنتبى من كون مسحههما من المسلّمات , حيث قال بعد أن فرغ من البحث 
عن مسح الوجه: «( فروع) ثالثها: لا يجب مسح ما نحت شعر 
الحاجبين » بل ظاهره كا ماء لما بيتّاه »7 » وما في شرح المفاتيح بعد أن 
حكى عن الأمالي أنه قال : ١‏ مضى على مسح الجبين وظهر الكفين 
مشايخنا »7 قال : «وأظته قال : والحاجبين » لكته سقط من 
ل 

إلا أنه قد يريد الأوّل ما كان منه من باب المقدّمة . أوما يل طرف 
الأنف ء ول يغبت ما ظتّه الثاني » بل ولوثبت لكان متبيناً خلافه بالنسبة 
الل 


والمراد بطرف الأنف في كلام الأصحاب الأعلى ؛ وهوما يلى الجبهة » 


١ج‎ ١ح من ابواب التيمم‎ ١١ فقه الرضا: باب 4 ص١5 », مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 
. ص "اه‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص”1١‏ . 

(") الامالي : امجلس الثالث والتسعون ص5١ه‏ . 

(4) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 51 ذيل قول المصنف : « التيمم مسح الجبهة » 
ج١‏ ص١٠‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / مسح الوجة في التيكم ب ب #48 
كما صرّح به بنو حمزة'" وإدريس”(" وسعيد'"' والعلامة”) والشهيدان©» 
وغيرهم 20 , لا الأسفل » بل في السرائر وغيرها الإزراء على من ظنّ ذلك 
من المتفقهة, وهو كذلك ؛ لعدم اندارجه في شيء ممّا في الأخبار من الجبهة 
والجبين بعد تنزيل اخبار الوجه عليهها كما عرفت» لكن في ا محكي عن الامالي 
نمدا لهرت اللادين اناك اليج دن تصاض تتدزال اين إلى فرك 
الأنفتن الأعلى وإلى الأسفل أولى.. .»20 إلى آخره؛ وكذا الجعفرية(0, 


)١(‏ الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١‏ إلا أنه لم يصرح بالاعلى ولذا نقل عنه العلامة في 
المنتَّى اطلاق الانف » منتّهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(؟) السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص15 . 

(9) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ه١5‏ . منتهى المطلب : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ ص ١54‏ » تذكرة الفقهاء : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص"” », ارشاد 
الأذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص34 . 

(5) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص””"» الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم 
ص١٠‏ » اللمعة الدمشقية: الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص608١‏ » روض الجحنات : 
الطهارة / اسباب التيمم ص ١175‏ , الروضة البهية : الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص58١2‏ 
مسالك الافهام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(7) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص 14١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 5١9‏ » والفاضل اللندي في كشف اللثام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(0) عبارة الأمالي هكذا : « اذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرّة واحدة ثم 
ينفضههما فيمسح بها وجهه» ثم يضرب بيده اليسرى » وقد روي أن يمسح الرجل جبينه 
وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه ... » الامالي : المجلس الثالث والتسعون ص5١‏ . 

(8) الجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : في التيمم ص19 . 


ان جواهرالكلام (ج0) 


وعن حاشية الإرشاد(''ولم نقف على ما يشهد له كا محكي عن بعض في المنتهى (5) 
أنه المارن إلا إطلاق لفظ الطرف في معقد إجماع السيّدين7» وكلام بعضهم» وأنه 
يسجد عليه كالجبهة للإرغام» لكن يظهرمن الجامع!؟ هنا أن الذي يرغم به في 

ثم إنه قد يظهر من المآن كيا صرّح به جماعة "© وجوب الابتداء في 
المسح من الأعلى على حسب الغسل في الوضوء ء بل في الكفاية7) 
والحدائيت") ) إنه المشهور» « وشرح المفاتيه!") نسبته إلى ظاهر 
الأضحات: الي 37 إن ظاهر عبارة المشايخ , وهو كذلك , بل لعلّه 
ظاهر امحكى عن الأمالي!''“منسوباً إلى دين الاماميّة » وإن احتمل فيها 





)١(‏ حاشية ارشاد الاذهان ( للكركي ) : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « الى طرف 
الانف الاعلى » ص"7 ( مخطوط ) . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص”؟١‏ ولم يصرّح بذلك . 

() الانتصار : الطهارة/ في التيمم ص ؟"» الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في 
التيمم ص "157 . (4) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(5) كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص6 2٠١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص :9١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الطهارة / اسباب التيمم ص5؟١‏ . 

(5) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص48" . 

0( مصابيح الظلام ( للهيبهاني ) : شرح مفتاح 71٠7‏ ذيل قول المصنف : « التيمم مسح الجحبهة » 
ج١1‏ ص"5 ١‏ ( مخطوط ) . 

() يوجد اشتباه في النسخة المطبوعة من المنتبى ( ج١‏ ص45١‏ ) », ولذا استخرجنا القول من 
ا خطوطة » راجع منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ص456 . 

."40 راجع هامش رقم (/) من ص‎ )٠١( 


الطهارة / مسح الوجه في التعُم ل ل بياس 497 
كالمتن وبعض العبارات أو جبيعها التحديد للممسوح . 

للمنزلة والبدليّة المشعرة بالمساواة في الكيفيّة » سيّا بعد قوله 
( عليه السلام ) : 0... التيمم لعفت الولو 1 » وللمنساق إلى الذهن 
من التيمّمات البيانيّة للسائل عن الكيفيّة » بل لا يخطر بالبال غيره قبل 
التنبيه سيّا مع ملاحظة كيفيّة الوضوء , فلا يقدح عدم النصوصيّة في شيء 
منها على الابتداء بالأعلى حتّى يتأسّى به » على أنه لووقع في البيان لذلك 
السائل ابتداء بغير الاعلى لنقله ؛ لظهور سواله بإرادة الاقتداء بخصوص ما 
وقع من ذلك الفعل المشخخص » وأنه لم يكتف بإطلاق المسح الواقع في 
الكتاب والستّة » ولا أنكر علهم في السؤال له , فيعلم منه عدم كفايته أو 
يشك , وللاحتياط اللازم المراعاة هنا سيما بعد ما عرفت من فتوى 
الأصحاب نضا وظاهراً, والرضوي : «... تمسح بها وجهك موضع 
السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ... »7 وإن احتمل التحديد 
للممسوح أيضاً : فا عن مجمع البرهان”" من القول بعدم الوجوب كما 
عساه يظهر من المدارك © للإطلاق لا يخلومن نظر. 

ثم إنه مرّ في الوضوء في كيفيّة الابتداء بالأعلى ما يغني عن الإعادة ؛ 
لظهور اتحادهما في ذلك بناء على القول به , كاتحادهما أيضاً في حكم 
الجبيرة بلا خلاف أعرفه فيه» كما أنّه قد مرّ في الضرب باليدين ويأتي في 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص 119 . 

(0) تقدم في ص7١"‏ ص”70. 

6 جمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص17١7‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص"'١؟‏ . 


0 لسغل لل ل لل لل ججواهرالكلام (ج0) 
المسحعليههما ما يغني تأمّله عن كثير مما ذكر هنا » كالمسح بالكفين في حالتي 
الاختيار والاضطرارء وكالنجاسة على الجبهة أوعلى الماسح متعدية أولاء 
ونحوذلك , فلاحظ وتأمّل جيّداً . 

و #ثالثها : مسح كل من اليدين في الجملة ضرورة من المذهب إن 
لم يكن من الدين » والكفّين ومن الزندين إلى رؤوس الأصابع على 
المعروف بين الأصحاب» بل في ظاهر الانتصار('" أو صريحه كصريح 
الغنية2'7 وعن الناصريات7" الإجماع عليه » كما في المحكي عن الأمالي بعد 
نسبته للرواية أنه « مضى عليه مشايخنا »219 » بل عنه أيضاً أنه « من دين 
الاماميّة »2*0 , 

للتيمّم البياني قولاً وفعلاً في المعتبرة المستفيضة جتاً إن ل تكن 
متواترة : الل سيم زرا اس الباترز يباور 5 
اونا اي ا ا ' وهونصٌ في خلاف ما 
حكاه المصيّف7(") وغيره(" منسوباً إلى عليّ بن بابويه من وجوب مسح 
الذراعين * أيضاً حتى قال من جهته : +( والأّل أظهر»#وكان اللائق 


. الانتصار: الطهارة / في التيمم ص؟”‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"4657 . 

() المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 45 ولا ص4١"‏ . 

(:)و(5) الأمالي : الجلس الثالث والتسعون س١٠ه‏ وه١ه‏ . 

(5) تهذديب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح” ج١‏ ص8١3‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حه ج؟ ص/ال!1 . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفة التيمم ج١‏ ص7”84. 

(8) كالعلامة في امحتلف : الطهارة / كيفية التيمم ص٠5‏ » والفاضل ال مندي في كشف اللثام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١.‏ 


الطهارة / مسح الكقين في الام ل ننس #44 
به القطع بفساده لما عرفت » وللباء في الآية الشريفة 0 المفسّرة بالصحيح 
السابق جع ولعدم فدح خلافه بعد معروفيّة نسبه في نحصيل الإجماع هناء 
سيّما مع عدم تحققه أيضاً بقرينة ما سمعته من ولده في الأمالي هنا وني 
الوجه , ونصّه في الهداية © والفقيه 9) وعن المقنع » بخلافه من غير 
تِردّد » مع عظم منزله والزاه ميوفا صندة: 
كها أن اللائق القطع برد ما يشهد له أو حمله على التقيّة » مما في خبر 
ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) في التِيمّم : « ... وتمسح بهما 
وحهك وذراعيك (( 0 ومضمر سماعة ف اللو )0 ... مسح بها وجهه 
وذراعيه إلى المرفقين » '"؟ جواب سؤاله عن كيفيّة التيمّم » وصحيح ابن 
مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) عن التيمم : 0 ...ثم ضرب بشماله 
الأرض » فسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع » واحدة على ظهرها , 
وواحدة على بطنها» ثم ضرب بيمينه الآرض » ثُمَ صنع بشماله كما صنع 
عع اننا الحديث . 
)١(‏ أي قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وايديكم ... » سورة المائدة : الآية 5 . 
(0) في ص 69” . 
0( الحداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص41 . 
(4) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
(5) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح ١١‏ ج١‏ ص5 5١‏ » الاستبصار : الطهارة/ باب ٠١"‏ 
ح؛ ج١‏ ص 17١‏ , وسائل الشيعة : باب من ابواب التيمم ح" ج ١‏ ص17/8؟ . 
0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب و حه ج ١‏ ص8 75١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ؟١٠‏ 
ع0 ص ١7١‏ ءوسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح” ج " ص 181١‏ . 
(4) تقدم في ص 7١"‏ . 
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جواهرالكلام (ج0) 

عملاً بما ورد(" منهم (علييم السلام ) من العرض على كتاب الله 
والقسّك مما وافقه » وعلى مذهب العامّة والأخذ مما خالفه » واحتمال المرفق 
في الصحيح الزند» واشتماله على تثليث الضربات » والطعن في سند 
الأول » والثاني بالإضمار وغيره , واحتمالما إرادة بيان الحكم لا الفعل 
كما عن الشيخ(" ؛ أي كأنه غسل ذراعيه في الوضوء . 

فلا وجه بعدذلك وما تقدم للجمع بينها وبين ما دل على الاوّل 
بالتخيير وإن أمكن أن لا يكون مما بين الأقلَ والأكثرء بل لعلّه خرق 
الإجماع المركب والبسيط , وما في المعتبر أن « الحقّ عندي أن مسح ظاهر 
الكفين لازم » ولومسح الذراعين جاز, عملا بالأخبار كلها ؛ لأنه أخذ 
بالمتين 76" لا يريده » بل مراده الاحتياط كما يشعر به تعليله » وهوغير 
التخيير» ولا بأس به في حقّه ؛ لعدم قطعه . 

أق الاستعح به كراهن الك 217 الو رلم7 اسعمالهة ويل عق 


() كما في الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين ‏ عن محمد بن 
عيسى » عن صفوان بن يحيى » عن داود بن الحصين , عن عمر بن حنظلة قال : « سألت 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينها منازعة في دين أوميراث ... قلت : 
فإن كان الخبران عنما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فا وافق حكمه حكم 
الكتاب والستّة وخالف العامة فيؤخذ به » ويترك ما خالف ححكمه حكم الكتاب والسنة 
ووافق العامة » . 

الكاني : باب اختلاف الحديث ح١٠‏ ج١‏ ص/77 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 

صفات القاضي ح١‏ ج8١‏ ص5 . 

. 7١١ص‎ ١ج‎ ١6ح ذيل‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

() المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 88-7410" . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45١-1417.‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص5١‏ . 


وه 





الطهارة / مسح الكفين في التيمم 
كشف الرموز''" الحكم به حاكياً له عن الحسن بن عيسى » وإن كان 
لا يقدح فيه ظهور الخبر ني التقيّة » للتسامح الذي قد يكتفى من جهته 
بالاحتمال على بعض الوجوه», وعليه بنى استحباب الوضوء من بعض 
أسباب العامّة » لكن إعراض الأصحاب عن ذلك هنا منع الحكم به . 

وما في الحدائق أن أصحابنا جمعوا ببن هذه الأخبار بالتخييرأو 
الاستحباب”" » ثم أخذ بذكر التعجّب منهم وما لا يليق به منه إليهم من 
غير مقتض- ل أتحقّقه من أحد منهم » ولوثبت ما حكاه لكان الحريّ 
بالا تباع ؛ إذ بفتاواهم تعرف أسرار الأخبارء ويتكشف عنها الغبار. 

كما أني لم أتحقق ما حكاه في السرائر”" عن قوم من أصحابنا أن المسح 
على الكفين من أصول الأصابع إلى أطرافها » ونسبه في كشف اللثام» إلى 
القيل » وهو محجوج بجميع ما تقدّم من الأخبار ومحكيّ الإجماع , بل لعله 
كسابقه لا يقدح في المحصّل منه وإن جهل نسبه عندنا » لكنّه -مع عدم 
اعتبار ذلك في الإجماع عندنا معروف عند ناقله على الظاهر وانه غير 
الامام » ولذا لم يكترث به . 

مع أنه قد يشهد له مرسل حمّاد بن عيسى : « إِنْ الصادق 
( عليه السلام ) سئل عن التيمّم فتلا هذه الآية ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم! ) » وقال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ا مرافق ) قال : 
فامسح على كفيك من حيث موضع القطع , وقال : ( وما كان ريك 


. ٠١ ١ص‎ ١ج كشف الرموز: الطهارة / في التيمم‎ )١( 

. "5٠ الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج؛ ص‎ )١( 
. ١؟0/ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه‎ )"( 

(:) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١‏ . 


ب ل ل لصي سس ب جوهرالكلام (ج0) 
فننا) د مخ إمكان حمل روايات الكت عليه . 

لكنّه -مع قصوره عن معارضة ما تقدّم بالإرسال وغيره- إنما يتم لو كان 
«١احيث‏ » مغنافا ال لفظ (( موضع القطع » ظ والفصيح إضافته إلى 

استدلّ على أن المسح على الكفين بن اليد مع الإطلاق يتبادر منها الكقّ , 

وإذا أريد الزائد عليها نصّ عليه ؛ بدليل آيتي السرقة والوضوء , مع احتماله 

ايها الإلزام للعامّة » وتعلم الاستدلال علهم » فيراد حينئذٍ موضع القطع 

عندهم , أو غير ذلك » فلا يعارض ما سمعت . 
كا انسل بعارفة السؤال عن كيفيّة التيمّم في الصحيحين7" عن 

الصادق ( عليه السلام ) بعد أن حكى قصّة عمّار وقبله : (.. فسح 

وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً » وإن ظهرمن الفقيه(" الفتوى ببم! في بدل 

الجنابة خاصّة ء ولعله لاشتمالهما على قضّة عمّارء بل مطلقاً عن المقنه©) 

لإطلاق السؤال فهها عن كيفيّة التيمّم ؛ لوضوح قصورهما أيضاً عن معارضة 

م تقدم 1 واحتمالهما ككلام الصدوق المسح فوقها من باب الممدمة 0 

فلا خلاف منه حينئَذٍ » وأنّ السائل رآه يمسح فوقها وإن لم يكن مسح إلا 

60 الكافي : باب صفة التيمم ح" ج” ص >" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1ح" ج١‏ 
ص 3١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح" ج" ص .58١‏ 

(١‏ أي خير أبي ايوب الخزاز الذي ذكرناه في هامش رقم )1١9(‏ من ص17!4 » وخبر داود بن 
النعمان المروي في هذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4ه ح١‏ ج١‏ ص7١7‏ , والاستبصار: 
الطهارة / باب ٠١١‏ ح؛ ج١‏ ص١17‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح4 ج "7 
ص1176 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح7١؟‏ ج١‏ ص .٠١‏ 

(؛) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 


الطهارة / مسح الكقين في التتيتم سس ا سس “ام 
عليها » وَأنْ يكون « قليلاً » صفة مصدر محذوف ؛ أي مسحاً قليلاً » أي غير 
مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها , و«فوق الكفّ » حينئذٍ معنى على 
ظهرها » فيكون شاهداً حينئذٍ على ما ذكره المصئّف وغيره(2 من أنّ محل 
المسح ظهر الكفين لا المجموع » بل في المدارك 7" والحدائق7" أن ظاهرهم 
الإجماع عليه » وني الانتصار؛» نسبته إلى الاماميّة » كيا عن كشف 
الرموزة*» إلى عمل الأصحاب », بل هو بعض معقد امحكي عن الأمالي 0 
من النسبة إلى من مضى من مشايختا . ش 

ويدلٌ عليه مع ذلك ما في صحيح زرارة المروي في مستطرفات 
اراد : ...ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى ... »00 
كحسن الكاهلي 7" , ولا ينافها إطلاق الكفّ في غيرها ؛ لوجوب تازيلها 
عليه بعدما عرفت » سيّا وفي بعضها : « ... على كفيه ... »17 , 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص" » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص"2؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص38 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص"756 . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص 751١‏ . 

(1) الانتصار: الطهارة / في التيمم ص؟" . 

(5) كشف الرموز: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) الامالي : المجلس الثالث والتسعون ص١٠ه‏ و5١ه‏ . 

(0) تقدم في ص ؟7١7.‏ 

(4) الكاني : باب صفة التيمم ح” ج" ص57 » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح” ج١‏ 
ص 7١7‏ », وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص16 . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١ه‏ ح١‏ ج١‏ ص؟١١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١7‏ 
ح؟ ج١‏ ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح5 ج” ص//ا؟ . 


ووم ل سمهب جواهرالكلام (ج8) 

نعم » يجب الاستيعاب كالجبهة من غير خللاف يعرف فيهاء بل في 
المنتهى (2 نسبته إلى علمائنا ؛ لتبادره من النصوص والفتاوى » وإن كان 
ربا يتأمّل في ترك بعض ما لا يخرجه عن مسمّى مسحه عرفاً » سيّا بعد 
ظهور التيمّمات البيانيّة في عدم التدقيق بذلك » والاجتزاء بالمسح مرّة 
واحدة » ولعلّه لذا اكتف في مجمع البرهان '" بمسح ظهر الكفّ مرّة واحدة 
مع عدم التباون والتقصير في الاستيعاب وإن لم يستوعب جميع الظهر بحيث 
انتقى ما بين الأصابع » سيّها ما بين السيّابة والابهام وبعض الخال » لكنّه 
لا يخلو من تأمّل إن أراد غيرما ذكرنا » بل وإن أراده أيضاً ؛ لما عرفت من 
الإجماع ظاهراً بل لعلّه محصّل على وجوب الاستيعاب » على أن ذلك 
الصدق من المسامحات العرفيّة في نفس الإطلاق . 

لحري يدا ا سس لسن تا تانيع عدوي 
الجبهة » وبه صرّح جماعة 7) ؛ لصدق الامتثال , خلافاً للمحكي عن مجمع 
البرهان 29 » وربًّا توهمه بعض العبارات » ولعله لدعوى التبادر من المسح 
بالكفٌ » وفيه منع واضح . 

نعم » يجب المسح بالباطن كالضرب ومسح الجبهة بلا خلاف يعرف 
فيه؛ للتبادرء كما أنه مع التعذّر فبالظهرء وقد مرٌ البحث فيه في 


. ١4ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص”"؟ . 

ف كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص 151: , والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص7؟17 » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص"اه-04" . 

)0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص5؟؟ . 


الطهارة / مسح الكفين في التيمم 
لفرت 27 

ولو تجدتد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقرمسح اليدين إلى ضربة أخرى 
فالأحوط بل المتعيّن الاستئناف » لظهور الأدلّة في المسح ما يضرب به . 

ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر 
3 ع 
مرة اخرى » ولو تعدر الظهر احتمل صيرورته كالاقطع , والتوليّة » وكونه 
فاقد الطهورين , والجميع للاحتياط » ولم أعرف من احتمل هنا جواز 
الضرب له بغير الظهر من الذراع كما احتمل في ماسح الوضوء » وقد مرّ 
هناك لوت تيا 

كما أنه قد مر في حكم الجبائر وما في حكمها منه ما يغني عن التعرّض 
لهاء على أنه لم أعرف خلافاً فيه هنا أيضاً » بل قد ذكرنا هناك أن مطلق 
الحاجب وإن لم يكن من الجبائر وما في حكمها ينتقل إليه حكم المحجوب 
مع تعذّر إزالته أو تعسّره » ولكنّ الاحتياط لا يترك . 

كما أنه قد مرّني الجيهة من البحث في الابتداء من الأعلى ما يظهر منه 
الحكم في الابتداء من الزند هنا ؛ لا تحادهما في أكثر ما ذكر هناك » ومن 
هنا لم يفرّق أحد بينهما إلا من ندرمن بعض متأخري المتأخرين7" كأصل 
الخلاف فيه أيضاً . 

وكذا مرّفي الضرب باليدين من البحث عن حكم النجاسة ما يكتفى به 
هناء وذكرنا أن امختارعندنا جواز المسح عليها مطلقاً مع تعذر الإزالة ؛ 
سواء كانت حاجبة أولاء ومتعدية أولا ما لم تستلزم نجاسة التراب » بل 
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."١6 في ص‎ )١( 
كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج "7 ص؟١؟ و59 , والخراساني في‎ )9( 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ا‎ 


ذومل لش سس سس ب يبلل جواهرالكلام (ج8) 
ومعها في احتمال » وفي آخر التولية أو السقوط في خصوص ذلك العضوء أو 
يكون فاقد الطهورين », أوغير ذلك , وإن كان تفصيل البحث في هذه 
الفروع مما يحتاج إلى تطويل وإطناب » خصوصاً بالنسبة للنجاسة باعتبار 
عروضهاً للماسح فقط مع الاستيعاب وعدمه » والتعدّي وعدمه , والحجب 
وعدمه , أو للممسوح فقط كذلك, أو للجميع » وبالنسبة إلى صور التعذر 
أيضاً كذلك . 

لكن التأمل في مطاوي كلماتنا في الضرب وني الجبائر وفي ماسح 
الوضوء وغيرها يظهر منه حكم كثير من ذلك , إلا أن الاحتياط لابدّ منه ؛ 
لعدم وضوح استنباطها بحيث يطمئن إليه الفقيه ‏ إذ لا دليل خاصٌ فيها » 
والأصول وقاعدة انتفاء المركب كقاعدة الميسور وغيرها متصادمة , مع عدم 
التنقيح والتحرير لشيء مها هنا , واللّه ورسوله وحججه ( صلوات الله 
عليهم ) أعلم . 

كما أنه يظهر لك مما تقدم في الوضوء من حكم اليد الزائدة والأصليّة 
واللحم المتدلي من غير محلّ الفرض والنابت فيه وغير ذلك » وكذا حكم 
الشعرء وأنَ الأقوى عدم وجوب استبطانه هنا» حتّى لو كان التيمّم بدل 
الغسل » وحتّى لو كان فيا لا ينبت فيه غالباً كالجهة » بل يمكن القول 
بعدم وجوب استبطان شعر الأغم , وهومن كان قصاص شعره على بعض 
الجبهة أيضاً ؛ للعسر والحرج وغيرهما , فتأمّل جيّداً . 

:ل ويجزي في »ما هوبدلظا الوضوء» من التيمّم الإضربة 
واحدة بباطن كفيه على حسب ما تقدّم #إ لجببته وظاهر كفيه » ولابدّ 
فها هو بدل من الغسل # عن جنابة أو حيض ونحوهما ع من ضربتين * 
واحدة الس خرف لظاهر الكفين . 


/اه 





الطهارة / في وحدة الضرب وتعدّده 

وقيل )كما عن ظاهر المفيد في الأركان(© وعليّ بن بابويه”" بل 

عن المنتقئ : «إنه مذهب جماعة من القدماء» : جا في الكل 
ضربتان 6 . 

# وقيل #6 كما في ظاهر الهداية7؟2 والغنية©) وصريح جمل المرتضى (0) 

كها عن شرح الرسالة'"" له وغرية المفيد'" والقدممين 7 والمعتبر(") 

والذكرى 2١١‏ وظاهر المقنع'' والكليني في الكاني 0" والقاضي 99" : في 


. ٠١8ص نقله عنه في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية التيمم ص0٠‏ . 

() منتق الحمان : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١0”.‏ 

(؛) الحداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص41 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"5؛ . 

(7) جل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج ص5 ؟ . 

(0) نقله عنها الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

(8) نقله عنها الشهيد في الذكرى , راجع المصدر السابق . 

(9) نقله عنهها العلامة في ا محتلف : الطهارة/ كيفية التيمم ص٠٠‏ » والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 

)٠١(‏ المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج٠١‏ ص88"-84"» وسيأقٍ قريباً عن الشارح ان المعتير 
والذ كرى لم يجتزيا بالمرة . 

. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8‎ )1١( 

(10) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

. 57-5١ الكاني : انظر باب صفة التيمم جا ص‎ )١1١( 

)١:(‏ صريح القاضي بي المهذب هو التفصيل بين التيمم الذي هو بدل عن الوضوء والدي هو بدل 
عن الجنابة » إلا أنه صرّح بهذا التفصيل بعد أسطرمن عبارة ظاهرها اطلاق الضربة » فلعل 
الشارح لاحظ العبارة الأولى وم يلاحظ الذيل » راجع المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ 


صلا . 


0وم طلشسشسب ب سس ل ل ل ل لس لب ججوؤاهرالكلام (ج8) 
الكل« ضربة واحدة والتفصيل # أفضل . 

والأل أشهر و أظه ريه بل هوالمشهورنقلاً (© وتحصيلاً بين 
المتقدمين (" والمتأخرين (© شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً » بل لعل 
لاهن الترلانيت (١‏ كامحكي عن التبيان 60 ومجمع البيان )0( دعواه » كما 
عن الأمالي 7 نسبته إلى دين الاماميّة الذي يجب الإقرار به » وفي 
الكرى 9 إل عمس الأسحات و وعدي فقن الالعاس 60 وشريج 
الجعفرية ١0‏ إلى المتأخرين . 

قلت : وهو كذلك » بل لم يعرف مفتٍ بغيره منهم في سائر كتبهم إلى 


: ومختلف الشيعة‎ » 7١7 ص‎ ١ نقلت الشهرة في : نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج‎ )١( 
١ج والكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ كيفية التيمم‎ » ٠ الطهارة / كيفية التيمم ص‎ 
. ص؛ 9؛‎ 

00 من قال بذلك من القدماء : المفيد في المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 55 » والشيخ 
ف المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ”” ,» وسلار في المراسم : الطهارة / كيفية 
التيمم ص؛ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص7 . 

م( ثمن قال بذلك منهم : العلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص "3 » والشهيد في 
ايفان الطهارة / الاستعمال في التيمم ص5" والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص41 . 

(5) يديت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح6١‏ ج١‏ ص١١؟‏ . 

(5) التبيان : ذيل اية 4 من سورة النساء جا ص8١73‏ . 

30( مجمع البيان : ذيل اية 41 من سورة النساء ج 4-7 ص 0-57 . 

(0) الأمالي : امجلس الثالث والتسعون ص58 ١ه‏ » ول يفصّل بين بدل الوضوء والجنابة . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص١٠‏ . 

)0( كشي« الالعباسش :+ الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : «مرّة في الوضوء واثنتين في 
الغسل .... » ص97١‏ ( مخطوط ) . 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص45‎ )١( 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعدّده الم 





زمن الأردبيل 27 والكاشاني 7( اللذين هما أُوّل من فتحا باب المناقشة 
للأضحاب نيع أذ وفنا قال؟ (انهو خوط وأول توبوينا !!!ا إن 
المعتبر والذكرى من الاجتزاء بالمرّة فهووهم قطعاً ىا لا يخ على من 
لاحظهما » وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كالجلسي في بحاره 17 , والسيّد 
في مداركه”*, وامحدث البحرانيٍ في حدائقه "2 , والفاضل المعاصر في 
رياضه”" » فاجتزوا بالمرة في الجمييع » وأعرضوا عسًا عليه المتأخرون» بل 
لعلّه بن القدماء كان كذلك أيضاً , كما نسبه في حاشية المدارك 7 إلى 
أغلهم » ويشعر به ما سمعته عن الأمالي وغيره » ومنه مع تصريحه به في 
الفقيه0» الذي قد ذكر في أوّله''"أنه لا يفتي فيه إلا مما يعلمه حجّة بينه 
وبين ربه يقوى عدم إرادته غيره من ظاهر الهداية والمقنع » سيما مع غلبه 
تعبيره بهها بمتون الأخبارء فلاحظ » كشيخه الكلينى وإن اقتصر في ذكر 
ان التيمّم على غير المشتمل على ا مرّتين ؛ إذ لعلّه كان من الواضحات 
عنده ؛ وابن زهرة وان كان في أوَل كلامه الاجتزاء بالمرّة لكنّه قال بعد 


. 784-7١5 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / أسباب التيمم ج١ ص‎ )١( 

0( مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 74 ج١‏ ص55 . 

() نسبه اليهما الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص78 . 

(؛) بحار الأنوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل حلا ج١8‏ ص 15١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص؟57؟3 . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص١1"‏ . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص1-7/8. 

(4) حاشية المدارك (للبهبهاني): الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : «والمتجه الاكتفاء بالمرة...». 
(1) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح7١؟‏ ج١‏ ص؛ .٠١‏ 

. 1 من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١ صن‎ )٠١( 


لشن جواهرالكلام (ج0) 





ذلك : «قد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتئن , إحداهما للوجه ع 
والأخرض: للندية ٠‏ .وطريقة الأخقباط تقض ذلك7 ان ولعاه 
يوجبه هناء كما أن المرتضى الخد قال بعدرة كرما ظاهره الاتعكزاء 
با مّة: « وقد روي أن تيمّمه إن كان من جنابة أوما أشهها ئتى ما 
ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين » 7" ولعلَ عمله عليها » على أنه 
نقل عنه في المصباح 7" موافقة المشهور, كالمفيد في مقنعته ') كذلك , 
ولم يحضرني الغرية وشرح الرسالة ككلام القديمين والقاضي , وليس النقل 
كالعيان , مع أني لم أعرف من حكاه عن الأخير إلا سيّد الرياض *" , 

كما أنه لم يحضرني الأركان ولا كلام والد الصدوق المنسوب إليهما القول 
بالمرّتين , مع أن امحكي من عبارة الأخير وجوب الثلاث , كما حكاه في 
المعتبر ”'' عن قوم منا ؛ لتعبيره بمضمون صحيح ابن مسلم عن الصادق 
( عليه السلام ) « عن التيمّم » فضرب بكفيه على الأرض » ثم مسح بهم 
وجهه » ثم ضرب بشماله الأرض فسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع » 
واحدة على ظهرها » وواحدة على بطنها » ثم ضرب بيمينه الارض » ثم 
صنع بشماله كما صنع بيمينه ... » '"ا الحديث . 


)00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"1:5 . 

0( جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج “ا ص 51-75 » والظاهر 
ان في النسخة المطبوعة خطا . 

() نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص"١٠‏ . 

(؛) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص"؟” . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8/,. 

() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص88" . 

(0) تقدم في ص 7١7‏ . 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة د ببس ]8# 

لكنّه قد يقال : إنه لا صراحة فيه كالصحيح أيضاً بالتثليث » بل هما 
ضربتان» وإن فرّق في التهها بالنسبة لليدين . ولذا نسب”" إليه القول 
بالمرتين في جملة من الكتب ء ويؤْيّده غلبة اتحاد كلامه مع فقه الرضا 
( عليه السلام ) » والموجود فيه المرتان(" » ولعله يحي هذا التفريق كالشيخ 
للح ا امي ا 0 
بالضربتين »7" , وكذا الحرّ في وسائله؟؟" » وهولا يخلومن قوّة في خصوص 
ضربة اليدين مالم تفت الموالاة » وإن كان المنساق من الأدلة الضرب بها 
دفعة » وثي المعتبر بعد ذكره الصحيح ا «إنا لاغمنعه حوازاً »0 
اقيم فلن بزاع الحت نيه 

نعم قديقال: إنه ليس من ذوي الضربتين مطلقاً وإن نسب إليه 
ذلك ؛ لما تقدّم عن الأمالي من نسبة المشهور إلى الاماميّة , مع أن والدة 
عنده بتلك المكانة » ولظهور تعبيره مضمون الصحيح السابق في كونه 
مستنده » وذيله قد استدل به الشيخ في تهذيبه''2 واستبصاره( على القول 
بالتفصيل , كما عن غيره”" أيضاً ذلك » وكأنه لما فيه بعدما تقدّم بلا فصل 
ثم قال : « هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل » وني الوضوء الوجه واليدين 


. ٠0»ص كما في مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(') تقدم في ص 7١ص‏ 017 7. 

(") الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح8 ج١‏ ص1715١-187‏ . 
(4) وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ج؟ ص17/8 و1095 . 
(5) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص88" . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح6١‏ ج١‏ ص١١3‏ . 
(0) الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ ذيل ح8م ج١‏ ص”77١‏ . 

(8) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 .١15-١‏ 


كم جواهرالكلام (ج0) 
إلى المرفقين » وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين» فلا ييمم 
بالصعيد » » ولا ينافيه اشتماله على مسح الذراعين » فقد يكون والد 
الصدوق ( رحمه الله ) نظر إلى ما نظر إليه الشيخ في هذا الصحيح » فيكون 
من المفضّلين أيضاً . 

لكن لا يخى عدم وضوح المراد بما بعد لفظ الغسل بناء على ما فهم 
الشيخ من الصحيح إلا بتكلف سمج ء إلا أنه لعله لا يقدح في الاستدلال 
ما قبله » ولولا اعتراض الواو بل والإشارة لأمكن بل لتعيّن أن يكون بفتح 
الغين من الغسل » على معنى أن التيمّم على المغسول من الوضوء دون 
الممسوح . فلا يصلح دليلاً للتفصيل حينئذٍ » ولعلّ بعض النسخ بدون الواو 
عل ها تل يديل نا حيرف يمن لسخة الوا 117 ليع زا أن الذي :وات 
عليه من نسخة التبذيب والاستبصار والوسائل بالواو . 

وكيف كان, فحجّة المشهور_بعد قاعدة الشغل فما هو بدل الغسل ‏ 
وظواهر الإجماعات السابقة » المؤيئدة بتلك الشهرة العظيمة المستقيمة 
المستمرّة في برهة الزمان الطويل , مع غلبة اختلاف أقوال أهله في الكتاب 
الواحد فضلاً عن الكتب المتعددة خصوصاً العلامة » ولذا قد يظنّ معها 
انقراض الخلاف » كما أنه يستبعد معها خفاء مثل هذا الحكم علهم مع 
كثرة الاحتياج إلى التيمّم » سيّا مع قرب العهد من مثل الصدوق 
( رحمه الله ) ونحوه حتّى نسبه إلى دين الاماميّة » ووقوعه في مثل النهاية 
وغيرها كما قيل ممّا هي متون أخبار» وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات 
به كابن إدريس وغيره حتّى قال في السرائر: «إنه الأظهر في الروايات 





)010( الوائي : الطهارة / باب 5 حلا ج١1‏ ص 68868 . 


الظهارة / في وجدة الضرب وتعندة نبب ب 
والعمل » وبه فقي 6" ونسب القول بالمرّة إلى الرواية » وشدّة بُعده عن 
مذهب العامّة المأمور بخلافها , لأَنْ الرشد فيه » إذ لم يحك عن أحد منهم 
القول به » دون غيره من الضربة في الجميع » فني التذكرة أنه «قال به 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود بن7© جرير الطبري والشافعي في 
القديم ايد وق المنانى أنه «نقله الجمهورعن علىّ (عليه السلام ) 
وعمّار وابن عبّاس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق 
وأحجر )47) وف البحارعن الطيبي في شرح المشكاة « إنه مذهب علي 
( عليه السلام ) وابن عبّاس وعمّار وجمع من التابعين »0 , ودون 
الضربتين في الجميع فعن كثير من فقهائهم بل أكثرهم”" , وأمَا القول 
بالتفصيل فلم نعرف أحداً قال به منهم » ولعلَ ذلك هو السرّ في عدم 
صراحة الأخبار وكثرتها به » إلى غير ذلك من المؤْيّدات الكثيرة أنه وجه 
الجمع بين ما دل على المرة من الأصل في وجه » وإطلاق الآية("2 , كبعض 
المعتبرة المسؤول فيها عن التيمّم » فقال : « تضرب بكفيك الأرض ثم 
تنفضههما وتمسح بها وجهك ويديك »0 


. ١"ا/ص‎ ١ج السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه‎ )١( 

0( الصحيح ‏ كما في المصدر وابن . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7” . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١.‏ 

(5) بحار الانوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل ح7 ج١48‏ ص١ ١9‏ . 

(7) المبسوط ( للسرخسي ): ج١‏ ص7١٠»‏ المجموع : ج١‏ ص 7١١‏ و1597 » المغني ( لابن 
قدامة ): ج١‏ 6 . 
أي قوله تعالى : « فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه » سورة المائدة : الآية ١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 9 ح8١‏ ج١‏ ص7١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ 


جواهرالكلام (ج0) 
وفن التسكهماتت الببائةة تعد الال عه أيقاً ذلك هن الأنكة 
(علهم السلام ) والنبيّ (صلَى الله عليه وآله ) لعمّار بنقلهم عنه 
خصوصاً ما في الصحيح منها في وصف أي جعفر ( عليه السلام ) تيمّم 
التبى ( صلى الله عليه واله ) لعمّار؛ قال : زوجيو فمال لف الك سيف 
كذاء ثمّ أهوى بيديه الأرض فوضعها على الصعيد » ثم مسح جبينه 
بأصابعه , وكفّيه إحداهما بالأخرى ء ثم لم يعد ذلك 6(" ؛ فإِنَ في التمّة 
إشعاراً بكون الملحوظ بيانه اتحاد الضرب وتعدّده » سيّها مع ظهور كونها من 
الإمام (عليه السلام ) ؛ لأنَ نقله ذلك للراوي في مقام البيان ظاهر في 
إرادة بيان عدم الإلزام بذلك ردّاً على من قال بالتكرير من أكثر العامّة . 
وما في المونّق منها عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أيضاً « عن التيمّم , 
فضرب بيده الأرض »ء ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جيبته وكفيه مرّة 
واحدة »7 كخير آخر أيضاً9 ؛ الل لامعل المج دوك الضرب 
بعيد ؛ لعدم كونه محل توم أو مناقشة من عامّة أو خاصّة » فنقله خصوصاً 
ا ا ا ل لك 
كه العامة به وقولهم بالتعدّدى ومنه احتاج الرواة سوال لعي 
(عليهم السلام ) عنه» إلى غير ذلك مما دلَ عليها كالمروي مرسلآً في فقه 


لضن 





ح” ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم حلاج؟ ص/ال!1 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حج8 ج؟ صل/ا197 . 
(0) الكاني : باب صفة التيمم ح١‏ ج” ص١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح١١‏ ج١‏ 
ص 3١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح"؟ ج١؟‏ ص16 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح7١‏ ج١‏ ص؟١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؟ ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص/ال!1 . 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة سس لل سس #968 
الرضا ( عليه السلام )0 ونحوه . 
« التيمم ضربة للوجه . وضربة للكفين »7 , وليث المرادي عن الصادق 
(عليه السلام ) « في التيمّم » قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين » 
ثم تنفضهما وتمسح بها وجهك وذراعيك 6" وأواين مسا عن اجر هنا 
(علههما السلام ) : « سألته عن التيمّم » فقال : مرّتين مرّتين للوجه 
واليدين »29 وغير ذلك » بحمل الأولى على بدل الوضوء » والثانية على بدل 
الغسل . 
وشاهد ديعل الشتهرة العظيمة الق هتنا غرّدة فق الظة يكنمول: ادلة 
اكرّة الا كا تامدك الخمل:وبالحكس ونا شواول لعدرة القول:ه جذا ؛ 
فكيف بعد اعتضادها بظاهر الإجماعات السابقة التي بعضها كالصريح بل 
صريح » وبما عرفته سابقاً مفصّلا ‏ وبظاهر صحيح ابن مسلم السابق 
المشتمل على التثليث ظاهراً بناء على ما فهم الشيخ منه , بل وبما رواه في 
المنتهى عنه أيضاً في الصحيح عن الصادق (عليه السلام ) : « إن التِيمّم 
للوضوء مرّة واحدة » ومن الجنابة مرّّان »2*7 وإن طعن فيه جماعة ممّن تأخر 
)١(‏ تقدم في ص7١‏ ص "0" . 
(') تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 94 ١8<‏ ج١‏ ص 5١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حه ج١1‏ ص١171‏ ء وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص17/8 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ 
ح؛ ج١1‏ ص 17١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب التيمم ح" ج" ص5/8 . 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١ه‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح١1‏ ج١‏ ص5؟17 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص178 . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص58 ١411-١‏ . 


م جواهرالكلام (ج0) 





عنه("2 بأنه لا وجود له في كتب الحديث »ء وبأنه توقمه من فذلكة ذكرها 
الشيخ في تهذيبه » فظن أنها رواية ؛ إذ جلالة قدره وحسن تثبته سيّا في 
كتتابه هذا يدفع ذلك عنه » ولعله اطلع عليه فها لا يلع عليه غيره كها هو 
مظنّته ومن أهله » بل وبما سمعته أيضاً من المرسل في جل المرتضى والغنية » 
سيّا بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا » وتقدم ما في السرائر: « إنه 
الأظهر في الروايات » , كما عن الصيمري في شرح الشرائع ("© نسبة 
التفصيل إلى روايات » وكذا يفهم من المصئّف ف المعتير(" تعدّد الرواية 
به بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار والتأييد ما مرّ في أعلى 
مراتب الحجيّة لا مؤيّدات » إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مضت 
الإشارة إلى بعضها ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر 
( عليه السلام ) قال : « قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هوضرب واحد 
للوضوء , والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين » ثم تنفضههما نفضة 
للوجه » ومرّة لليدين ... »247 الحديث . 

والمناقشة”" فيه : باحتمال أو ظهور عطفيّة الغسل على الوضوء ‏ 
لا الاستئناف بأن يكون جلة خيريّة » فيوافق ما في الموبّق عن الصادق 
(عليه السلام ) : «سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض 
)١(‏ كال حر في الوسائل : باب ؟١‏ من ابواب التيمم ح8 ج؟ ص 58١‏ . 
(؟) غاية المرام : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة » ج١‏ 

ص ٠١٠‏ ( مخطوط ) . 
() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص788. 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 9 ح4١‏ ج١‏ ص 5١٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 

حلا ج١‏ ص١17‏ , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص8,؟ . 

() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص78 . 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة 7س _ اس 7# 
للنساء سواء ؟ فقال : نعم 76" وبظهوره في تعاقب الضربتين ثم المسح بها 
على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة . 

يدفعها: بعد مخالفة الظاهر من لفظ الضرب خصصصاً في باب 
التيمّم » وعدم ملائمة أَوّل الجواب للسؤال حينئذٍ » وإجمال إرادة السائل من 
التسوية الأعضاء أو المسح أوغيرهما المورث إجمالاً في الجواب » لعدم 
استقلاله هنا مع احتمال إرادته اجتماع الوضوء والجنابة » فيكون القسم 
الأول من السؤال في الجنابة خاضة ؛ لسقوط الوضوء » كما عساه يشعر به 
عدم عود لفظ «من » في الجنابة وال تيان بها في لفظ الحيض » وموافقته 
للصحيح حينئذٍ : «... سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا 
ماء ؟ قال : نعم 76" , مع ضعف المناقشة الأخيرة من وجوه الانجبار ما 
سمعت ء لا أقلّ من أن يكون مرجّحاً لأحد الأحتمالين على الآخر. 

على أنههما لا يتأتيان في متنه المروي في المعتبرء قال: «هوضربة واحدة 
للوضوء » وللغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه » ومرة 
لليدين »20 , 

وكذا المناقشة©2 في أصل هذا الجمع ولا : بعدم قبول أخبار المرّة له ؛ 
لا في حملة منها نقل وقوع البيان لعمّاروقد كان جنباً , سيّا مع ما في 

ح١٠‏ ج١‏ ص؟2١5‏ », وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب التيمم ح" ج ”7 ص 1/9 . 
(') الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ... ح١٠‏ ج" ص50 » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ه ح5١‏ ج١‏ ص؟١؟‏ » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب التيمم ح7 ج" 

ص 15 . 
() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص88" . 

كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص50١٠‏ . 


6 سشييت يس للبببلبل جؤاهرالكلام (ج0) 
بعضها: «ثُمَلم يعد ذلك »2 كما أن في بعض أخبارالمرّة التصريح 
بالوحدة المؤيّد ما دل على التساوي كما سمعت » وثانياً : بإمكان حمل 
أخبار المرّدّن على الندب أوعلى التخيير» وأولى منها التقيّة : لأنه مذهب 
أكثر العامّة كما قيل(؟ » بل فها اشتمل منها على مسح الذراعين إشعار به » 
كإجمال الوجه واليدين في آخر» ونحوذلك . 

إذ_-بعد الإغضاء عن إمكان دفعها ما عرفت قد يقال : إنه لا دلالة 
فها اشتمل منها على قصّة عمّار على الا تحاد » حتّى فيا نقل من فعل النبي 
( صلَى الله عليه وآله ) بياناً له ؛ لظهور سياق الجميع بكون المراد كيفيّته 
لا من حيث اتحاد الضرب وتعدّده » بل بيان الممسوح ونحوه ردأ على من 
قال من العامة(" أنه غير الجبهة أو غير الكفين » كما يشعر به ما في بعضها : 
(«... مسح وجهه وكفيه ولم بمسح الذراعين بشيء »7 » وفي آخنرين : 
(« ... مسح فوق الكفّ قليلاً »2 , وني آخر: ((... ثم مسح بجبينيه 
وكفيه ... »22 , إلى غير ذلك ممّا يدل على كون الملحوظ للراوي الك 
أو اين لأتغةة القترب:واتحاده:ويشعرية أيضاً الاستدلال من الأئة 
(علهم السلام) باية السرقة تارة9» وبإفادة الباء التبعيض 


."74 كما في الصحيح المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) كما في بحار الانوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل ح ج١8‏ ص١5١‏ نقلاً عن شرح المشكاة . 

(©) المجموع : ج؟ ص 38١‏ » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص/751 . 

(؟) تقدم في ص 148" . 

(5) تقدما في ص 7ه" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح7١‏ ج١‏ ص؟17١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؟ ج١1‏ ص ١7/١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح” ج" ص/ا/ا؟ . 

(0) كما في خبر حماد بن عيسى المتقدم في ص 01-80١‏ 7, 


الظطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة 7 -_----اسب ببس 8# 
أخرى 20 , وبالاستناد إلى قصّة عمّار”" معلمين ذلك شيعتهم وخواضهم . 

ومن هنا يظهر لك وجه الاختلاف في نقل قصّة عمّار حتى فما نقله 
زرارة منها عن الباقر (عليه السلام ) » وكأنه لاختلاف المقامات التي 
يحتاج القسّك بها فيه , فرّة للجبين مثلاً » وأخرى للكقين , وهكذا . 

وممًا يؤْيّد ذلك كله أنه قد يقطع المتأمّل أن هذه الأخبار ليس مما 
ارفدنها ذكر بيان تمام التيمّم » وكيف ؟! مع أنه ترك فيها أكثر واجباته 
من الابتداء بالأعلى والترتيب بين اليدين وغيرهما » فيعلم أن صدور ذلك 
من الرواة أو الأنمَة (علهم السلام ) فيا اتفق تعلق خصوص المقام ببيانه » 
كما هو واضح ونافع . 

ومن ذلك كله يظهر أن المراد بقوله ( عليه السلام ) : «لم يعد ذلك » 
التجاوز لا الإعادة» بل ولوسلم فظاهره بالنسبة للمسح كما ورد نظيره 
بالنسبة للغسل في الوضوء ؛ إذ قد يتعلق أغراض ببيان ذلك . وكذا ما 
ذكره الخصم من أخبار الوحدة فإنها صريحة أو كالصريحة في إرادة المسح 
لا الضرب , ولو سلم فلا ظهور فيها في بدل الغسل . 

كما أنه يظهر لك إمكان القدح _لولا الانجبار بالشهرة ونحوها في دلالة 
زائر العيتدات: البينانتة :اع اتحاد الضبرية سيا يعد إخال هراد السائن 
عن التيم الذي قد وقع الجواب في بيانه » أو ظهور كون المراد ما يشترك به 
الوضوء والغسل من ماهيّة التيمّم » واحتمال عدم تعلق غرض الراوي بغير 
ما ذكره وإن بيّن له غيره » إلى غير ذلك . 
)١(‏ كما في خبر زرارة المتقدم في ص 75". 
(؟) كما في خبر الخنزاز الذي ذكرناء في هامش رقم )٠١(‏ من ص ,"٠١‏ وراجع وسائل الشيعة: 

باب١١‏ من ابواب التيمم ج؟ ص 178. 
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ومنه ينقدح أن المتجه على حسب ما يقتضيه تعارض الأدلّة من إرجاع 
الضعيف إلى القوي التصرّف فها دل على المرّة لا التكرار؛ لقَوّة دلالة 
الثانية من وجوه بالنسبة للأولى » فحمل الخصم لما على الندب وإبقاء تلك 
على إطلاقها ني غير محلّه , على أن ذلك غير ملائم للسؤال فيها عن كيفيّة 
التيمّم » بل لم يعرف القول بالاستحباب لأحد من الأصحاب سوى ما 
حكي عن المرتضى ( , واستحسنه بعض من تأخر عنه(" , فلعلٌ القول به 
خرق للإجماع المركب » كالحمل على التخيير إن لم يكن بين الأقلّ والأكثر 
بل بين الواجب وتركه . 

وأمّا حملها على التقيّة فإنه وإن استجوده المجلسي في بحاره7" » وتبعه 
بعض من تأخرعنه 7 ؛ مشهوريّة القول بالتكرار فا بيهم » لكن مع أنه 
يأباه ما في بعضها من ذكر النفض المنكر عندهم , كآخر الكفين , 
والملعروف عندهم الذراعان» وإِن نقل عن ابن حنبل2 القول بالكقّين » 
وهو معاصر الرضا ( عليه السلام ) إلا أنه يرى الضربة الواحدة 
لا الضربتين- لا موجب له, بل رتما يقال بعدم جوازه ؛ لما عرفت من 
مشهوريّة القول بالمرّة عندهم أيضاً حتى نقلوه عن علىّ ( عليه السلام ) 
وعمّار وابن عبّاس وغيرهم » فلا تقيّة فيه منهم , نعم لم ينقل عن أحد منهم 
القول بالتفصيل » فلا بأس بالتقيّة من جهته , ولعلّه لذا لم يكثر التصريح في 





. و(؟) تقدم في أول المسألة نقل ذلك‎ )١1( 

(©) بحار الأنوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل حل ج١8‏ ص 15١‏ . 

(4) كالبجراق ف الحنذائق الشاضيرة: الظهارة / كيفية التيمم ج؛ ص "4١‏ » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5/. 

(5) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص355-7508 . 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعندة نبب ب 89/1 
الأخبار به . 

فاتضح لك -بحمد الله ضعف القول بالمرّة مطلقاً جداً » بل لعل إطلاق 
القول بالمرتين أقوى منه من جهة الأدلّة وإن كان نادراً بالنظر للقائلين , 
ومن هنا كان التفصيل هو الأظهرء لكنّ الاحتياط في التعدّد فها هو بدل 
الوضوء لأجله لا ينبغى تركه , وأحوط منه الإتيان بتيمّمين » أحدههما 
بالوحدةء وآخر بالتعتد مراعاةً للموالاة» بل وكذا فيا هويدل الجنابة 
أيضاً . | 

كما أنه اتضح لك حينئَذٍ سقوط ما في كتب جماعة من متأخري 
المتأخرين من الركون للقول با مرّة مطلقاً» خصوصاً ما ني رياض7" الفاضل 
المعاصرء فإنه لم يأل جهداً في تزييف القول بالتفصيل حتى ذكر فيه أنه 
كتب رسالة مستقلة في ذلك وليتنا عثرنا عليها فرأينا ما ذكر فيها » ونسأل 
الله أن يوفقنا لكتابة رسالة في مقابلتها تحتوي على ما طوينا ذكره هنا مما 
يفيد قوّة التفصيل . وإن كان فما سمعته الكفاية إن شاء الله . 

ثم إنه لا فرق في كيفيّة التِيمّم بين أسباب الغسل من الجنابة والحميض 
والنفاس وغيرها قولاً واحداً» سواء قلنا بالمرّة أو التكرار؛ للتساوي في 
المبدل عنه » وللصحيح السابق'" , نعم قد يفرّق بينها بوجوب تيمّم واحد 
بدل الوضوء والغسل كال ماء ‏ لحدث الجنابة بلا خلاف أجده فيه ؛ 
للبدليّة » وظاهر الآية("؟ » وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) 


)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8/-71. 

(0) في ص87" . 

م( أي قوله تعالى : « أو لامستم النساء فلم نحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبأ » سورة المائدة : الاية 
5. 
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السابق'" في أدلّة التفصيل وغيره » ولا يجب التعرّض للاستباحة من 
الحدث الأصغر حينئذٍ كالغسل ؛ لكن حكى في جامع المقاصد”) عن 
ظاهر الشيخ وجوبه » ولعله لضعف البدل » وهو ضعيف جدَأ كضعف ما 
حكاه(" عن ظاهره أيضاً من إيجاب التعيين في الأحداث الصغرلو 
احتمعت . 

بخلاف غير الجنابة فتيمّمين : أحدهما للغسل والآخر للوضوء » بناء 
على إيجابه ذلك وعدم الاجتزاء بالغسل عنه » كما صرح به جماعة منهم 
الفاضل في جملة من كتبه2, واحقّق الثاني في جامعه”" , والفاضل 
الاصبهاني في كشف لثامه(" , بل قد يشعر الأخير بعدم خلاف فيه ؛ 
لوجوب المبدلين ؛ وعدم إغناء احدهما عن الاخرء فالبدل اولى لضعفه . 

وما في المقنعة(") -من التسوية بين تيمّم الجنابة والحيض والنفاس 
كالصحيح الذي استدلّ به الشيخ له في تهذيبه : « سألته عن تيمّم الجنب 
والحائفض سواء إذا لم يجدا ماء ؟ فقال : نعم ) 0 منزل على إرادة الكيفيّة 
لا الكميّة , مثل ما دل 7 على مساواة غسلها لغسله . 


. في ص55"‎ )١( 

(؟)و() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 410 . 

(4) كنباية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8 75١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١٠‏ ص"؟ » ومنتهى المطلب : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص15 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١‏ . 

(0) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص7" . 

)0غ تقدم في ص 3717 . 

(9) كمرسل الصدوق , قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) : غسل الجنابة والحجيض واحد» . 


سه 


الطهارة / تتداخل الأسباب في التييمم ا 09ب 

لكن في الذكرى وتبعه في المدارك أن ظاهر الأصحاب المساواة فبما 
حتى أنه نسب في الأولى تعدد التيمّم في نحو الحائض إلى تخريج بعض 
الأصحاب ذلك على وجوبه في المبدل » إلا أنه قال : ا" 
وني الثانية أنَ « الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد بناءً على ما اخترناه من 
اتحاد الكيفيّة وعدم اعتبارنيّة البدليّة » فيكون جارياً بحرى أسباب الوضوء 
والغسل المختلفة »20 . 

وفيه : -مع أنا لم نتحقّق ما نسباه إلى ظاهر الأصحاب إن لم يكن قد 
تحقَقنا خلافه » والتسوية السابقة قد عرفت ما فيها أنه لا تلازم بين القول 
باتحاد الكيفيّة وعدم اشتراط نيّةَ البدليّة وبين ما نحن فيه بعد فرض التعدّد 
في المبدل , وأصالة عدم التداخل في البدل . 

نعم » أقصى القول بالا تحاد صلاحيّة التداخل بالدليل لا أنه يكون 
دليلاً » ومعه يتّجه القول وإن لم نقل بالا تحاد» لكن يكون حيندٍ من 
الإسقاط لا التداخل » كما أن التداخل أيضاً يرجع عند التأمّل إلى ذلك 
على ما ذكرناه سابقاً في باب الوضوء”" . 

ودعوى كونها كأسباب الوضوء حينئدذٍ ممنوعة » كدعوى كونها 
كأسباب الغسل المختلفة » وإن قلنا بالتداخل فيها بالدليل هناك لا لا تحاد 
الكيفيّة . 


من لا يحضره الفقيه: باب الاغسال ح07١‏ ج١‏ ص/ال/ا» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حجهم-_/ا” ج ١‏ ص؟5١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب "7 من ابواب الحيض 
ج" صث5ه . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 
0( مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص37 . 
(9) في ج؟ ص7١7.‏ 
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واحتمال شمول دليل التداخل لما نحن فيه أيضاً » يدفعه : أنه ظاهر في 
اجتماع أسباب متعددة لمسبّب متحد في الكيفيّة أصلاً لا بدلاً ؛ إذ هو 
لا يزيد على المبدل عنه » فقوله ( عليه السلام ) : « ... إذا اجتمعت عليك 
له حقوق أجزأك عنها غسل واحد ... »( يراد به حقوق يوجب كل 
واحد منها غسلاً » لا وضوء وغسلاً مثلاً, فبدل الغسل حينسَدٍ إنها يقوم 
مقامه فها أجزأ عنه من الأغسال . 

ومن هنا يتَجه القول بالتداخل حينئذٍ في التيمّمات مع تعدّد الأسباب 
على حسب ما ذكرناه في الأغسال » بل قد يجزي عن الوضوء حيث يجتمع 
الجنابة مع الحيض مثلاً على حسب الغسل » كما أنه يجزي التيمّم بدل 
الجنابة عن غيره لو كان معه وإِن لم ينوه إن قلنا به في الغسل , خلافاً 
للمحكي عن ظاهر الشيخ”" » فاعتبر التعرّض لتعيين الحدث هنا.ء وهو 
ضعيف » بخللاف العكس فلا يجزي إلا مع النيّة بناء على امختار هناك 
من اعتباره في الغسل » وإلا فبناء على عدم الاعتبار فيه يتّجه هنا أيضا 
ذلك . 

لكته احتمل في جامع المقاصد عدم الإجزاء وإن قلنا به في الغسل » 
قال : « لان التيمم طهارة ضعيفة مع انتفاء النصّ على ذلك وعدم تصريح 
الأصحاب » فيتعيّن الوقوف مع اليقين »0 , وهو ضعيف كاحتمال أصل 


مض 





: الكاني : باب ما يجزي الغسل منه اذا اجتمع ح١ ج" ص ١!؛ » تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ج‎ ١ح الطهارة / باب ه ح١١ ج١ ص7١٠ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الجنابة‎ 
. ص6590‎ 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ام ج١1‏ ص50١‏ . 

(') جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 415-4596 . 
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الطهارة / في تيمم مقطوع الكفين 
عدم جواز التداخل في التيمّم للأصل » وكون التيمّم مبيحاً لا رافعاً : 
والشك في تناول البدليّة مثشل ذلك ؛ لوضوح منع الجميع بظهور تناول 
البدليّة له, وعدم الفرق بين الإباحة والرفم هنا ء ولذا ثبت التداخل في 
أغسال المستحاضة ونحوها مما هو مبيح لا رافع . 

فالأقوى حيدسذٍ جريان التداخل في اليم لكن على حسب ما تقتم في 
الغسل من اعتبار النيّة وغيرها مما يعرف من ملاحظة ذلك المقام » فلاحظ 
وتأمل » كل ذا للبدلّة . 

+« و» كيف كانء في إن قطعت كفاه» بحيث لم يبق منهما من 
محل الفرض شيء جا سقط مسحههما # قطعاً وإجاعاً ''' ٠:‏ واقتصر على * 
مسح يإ الجبية ولا يسقط التيسم عنه بذلك بلا خلاف 7 ء بل لعلّه 
إجماعيّ إن لم يكن ضروريّاً ؛ لقاعدة الميسور» والبدليّة , وعدم سقوط 
الصلاة بحال » والاستصحاب ؛ إذ لم يثبت اشتراط الاجتماع في هذا 
الحال » بل الثابت عدمه , وإلا لسقطت الطهارة مائيّة او ترابيّة مدى العمر 
بذهاب بعض أجزاء الكفّ مثلاً من إصبع أو بعضه بقرح أو جرح » 
والضرورة على خلافه . 

فنا عن المبسوط : « إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه 
فرض التيمّم » ويستحبّ أن مسح ما بتي » 7" مما ربا تخيّل منه الخلاف 


(1) ممن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 84 ج١‏ ص18 , والمصنف في المعتير: 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ٠ة",‏ والعلامة في القواعد : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ 
ص7 , والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص١7‏ . 

(؟) راجع الهامش السابق . 

(6) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 


0 جواهرالكلام (ج0) 





لا ذكرنا -حتقّى استدل له بقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه 
وي 0 '؟ سقوط فرض التيمّم 
عن اليدين خاصّة » كما يومى إليه ما نقل عنه من تعليل ذلك 7" بِأنَ ما أمر 
الله مسحه قد عدم » فوجب أن يسقط فرضه , بل لعله يومئ إليه ما ذكره 
من الاستحباب أيضاً ؛ لظهوره في أن له تيمّماً صحيحاً » وأنه يستحبٌ له 
مسح ما بق من الذراع » وحمله على إرادة الججهة -فيكون المعنى أنه يستتحب 
له مسح الجبهة وانه يصلي به حينئلٍ- بعيد بل ممتنع عند التامّل . 

نعم , يتّجه عليه المطالبة بدليل ما ذكره من الاستحباب لو كان محل 
القطع فوق الزند» ولعله لما تقدم في الوضوء 7 من الأمر إن قطعت يده من 
المرفق بغسل ما بت من عضده ؛ إذ الذراع هنا كالعضد هناك » كما أنه 
يحتمل إرادته نفس مفصل الكف ؛ أي العظم المقصل مبتدأ الكق الذي 
هومنتهى الذراع , ولعله الذي يسمى بالرسغ 

وفيه : أن المتجه حينئَذٍ وجوبه بناء على كونه كالمرفق الأصلل ؛ 
لدخول مبتدأ الغاية في المغيّا وإن لم نقل به فيه ء ولا عرفت هناك من 
الوجوب الأصالي في المرفق عندنا لا المقتمي حتى يسقط ولو سلم كونه منه 
هنا » ولذا صرّح جماعة7) بعدم وجوب مسحه ء بل لم أعرف من صرّح 
بوجوبه وإن احتمل7' , لعدم الدليل » بخلافه هناك » مع حرمة القياس » 


. الخلاف : الطهارة / مسألة 4 ج١ ص158‎ )١(9)١( 

() في ج؟ ص 788 . 

(؛) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١50”»‏ والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / واجبات التيمم ص؟١٠‏ . 

(5) احتمله العلامة في النهاية : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص707» والمنتهى : الطهارة / كيفية 


مله 


الطهارة / في تيمم مقطوع الكقين ب يت .7 .> .->-|- ئلئ.ى ا ىس 901/1 
فلا دليل حينئذٍ على استحبابه , اللهم إلا أن يكتفى في ثبوته لكان التسامح 
فيه بالاحتياط » لاحتمال وجوبه الأصالي » وفحوى خبر العضد(" ونحو 
ذلك » فتأمّل . 
إنما البحث في كيفيّة تِيمّمه » فهل بتمعيك جيهته بالتراب » أو بضرب 
ذراعيه ثم المسح بها مقدماً على غيره من أعضائه ؛ لقربها إلى محل الضرب ‏ 
سيّما مع بقاء المفصل وقلنا بأنه منه أصالة » أو مخيّراً بينه وبين غيره منها » أو 
يجزي كل من القعبيك أو الضرب السابق » أو يتعيّن عليه التولية ؟ وجوه 
ا مفرّقة في الذكرى7) وجامع المقاصد(" وكشف 
للغام !ع بل قد يظهرمن الأوّل اختيار آخرها مع الختنساله الأول 
والأعيد الأول » كإطلاق بعضهم '*! إجزاءه مع العذر مع احتمال 
وها الثاني » وثانبهها الأخير» كما أنه قد يظهر من إطلاق المصئّف اختيار 
الوجه الثالث ؛ لإطلاقه المسح » لكنّه ظاهر في نني الرابع من حيث تبادر 
التيمم ج١‏ ص48 ١‏ . 


روه كدق عن عمد دن جب انين الفمركتي وطن صل بوسر عن احية موسو بن 
جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل قطعت يده من المرفق » كيف يتوضأ ؟ قال : 
يغسل ما بق من عضده » . 
الكاني: باب حد الوجه الذي يغسل ... ح1 ج” ص9١‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١‏ ح7١‏ ج١‏ ص 70"» وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ 
ص /ا8” . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص15؛ . 

(:) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١44‏ . 

(5) كالعلامة في القواعد: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"1» والشهيد في الدروس: 
الطهارة / كيفية التيمم ص١٠‏ . 


مض 





جواهرالكلام (ج0) 
المباشرة منه » ولا تعيين في النصوص لشيء منها حتّى قاعدة الميسور» لكن 
لعل ما عدا الأخير أقرب لاعت والقاق اتوب دن قبونيا و #الاحتياط 
لا عرك . 

نعم جل لو قطع # أحد الكفين أوعا بعضههما # ضرب بالباقية أو الباقي 
منبما ولا مسح د الجبية ولا على ما بتي #من اليدين بذلك » إلا أنه يقي 
البحث السابق أيضاً في كيفيّة مسح ظهر الكفّ الباقية على تقدير قطع 
تمام الثانية » بل في الروضة(' سقوط مسح اليد هناء لكنّهِ غريب هج 
الظاهر جريان ما تقدم في الججهة فيه » بل وفيا هومشل الأقطع أيضاً 
كمربوط اليدين » وإن كان بعض الوجوه السابقة لا تجري فيه , إلا أنه 
يزيد باحتمال كونه فاقد الطهورين بخلاف الأقطع , فإنك قد عرفت 
ضعف هذا الاحتمال فيه . 

لا و#قد مرسابقاً ما له نفع تامّ في المقام » كما قد مرّعند البحث على 
الجبهة واليدين أنه ا يجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم #منها 
بلا خلاف”2 , بل في المنتهبى7؟ وعن غيره) الإجماع عليه ظاهراً ؛ لأنه 
المتبادر من النصوص””*) والفتاوى ومعاقد الإجماعات , 6 فلو أبق منها 
)١(‏ الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/9١‏ . 
00( تمن قال بذلك : المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص84"» والعلامة في 

القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"” » والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في 

التيمم ص7”"» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١41‏ . 


(*) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(4) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص ه*؟ , وكشف اللثام : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ صل/ا8 ١‏ . 

(5) تقدمت النصوص في اثناء البحث مفرقة » وراجع وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم 


سهد 


اللهارة / استحياب تفض اليديين ب ‏ ببببس إإاب# 
شيئاً» عمداً أو نسياناً *إلم يصح » لعدم صدق الامتثال إلا إذا عاد عليه 
مراعياً للترتيب والموالاة » وإلا فيعيد التيمّم من رأس » ولعلّ ما عن 
المبسوط 7 من إطلاق إعادة التيمّم بذلك منزل على ما ذكرنا » وقد مرٌ 
أيضاً أن الأقوى عدم وجوب الاستيعاب بتمام الماسح خصوصاً في الجببة , 
وإن كان الأحوط ذلك » فلاحظ وتأمّل . 

*«ويستحبٌ نفض اليدين # أو ما بمعناه ا بعد ضرما على 
الأرض * لوعلق بها شيء ؛ للنصوص المستفيضة(" وفيا الصحيح 
وغيره » وظاهرها الوجوب , لكن في التذكرة7" الإججاع على عدمه , كما في 
المنتهى : « إنه ستحتٌ عند علمائنا » خلافاً للحمهور» (4) » وف المدارك : 
/ إنه وهب الاضعنان لا نعلم فيه خلافاً *؟, وعن المقاصد العليّة : 
« يجوز النفض إجماعاً: ورتا فيل بوجوبه 30 » وف ا مختلف : « إن ابن 
الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين » وباقي أصحابنا 
استحبّوا النفض )76(" . 

وظاهره كجامع المقاصد/" وغيره انحصار الخلاف في ذلك بابن 


ج؟ ص 17/8 . 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ صه" . 
(؟) كالموثق عن ابي جعفر المتقدم في ص 7١١‏ س 1١-1١٠١‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص56 . 
(4) منتبى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 
(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص 750 . 
)١(‏ المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « بل يستحب النفض » ص8/ . 
(0) مختلف الشيعة: الطهارة / كيفية التيمم ص 60. 
0( جامع المقاصد : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص"417 . 


6م لملدغشسس سس م سب سس ها بيب ججواهرالكلام (ج08) 
الجنيد ؛ لاعتباره المسح بالتراب المرتفع , لكن قال جماعة من متأخري 
المتأخرين : « إنه لا يناني النفض ؛ لأنه لا يننى التراب رأساً »07 , وهو 
كما ترى لا يوافق ظاهر ا محكي عنه , مضافاً إلى ما عرفته سابقاً في البحث 
عن العلوق . 

وكيف كان فخلافه غير قادح » بل قد يظهر من المنتهى كما عن غيره 
بل كاد يكون صريحه الإجماع على خلافه» حيث قال : « ولا يجب 
استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة , ذكره علماؤنا » وهو اختيار أبي 
حنيفة » وقال الشافعي ومحمّد: يجب المسح به »' , ولعلّ ذلك منه 
وغيره قرينة على عدم إرادته بقوله في القواعد : « ولابد من نقل التراب » فلو 
تعرّض لهب الريح لم يكف »7 ما عساه يظهر منه اععتبار العلوق » سيّما 
مع اكتفائه فيها بمطلق الأرض فها يتيمّم به لا خصوص التراب ‏ وقد مر في 
العلوق ما فيه الكفاية . 

وعن الشيخ في نهايته!؟؟ وظاهر مبسوطه”" أنه يستحبّ مع النفض 
مسح إحداهما بالأخرى » ولعلّه للاستظهار في تنظيف اليد لفحوى الأمر 
بالنفض والنفخ , وتحرّزاً من تشويه الخلقة » أو أنه يريد النفض مسح 
إحداهما بالأخرى وصفقهها » لكونه المتبادرء لا نفض كل منهها مستقلاً : 
لكن عن الحقّق في النكت : « إني لا أعرف الجمع بين الأمرين »27 , 
() كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8 ١4‏ . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 
(*) قواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص38 . 
(1) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49 . 


(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 
(5) النهاية ونكتها : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص”75 . 


الطهارة / لوتيمم وعليه نجإسة نبب تب م 
كما في المدارك : «لانعلم مستنده 6" » بل عن المنتهى أنه «لا يستحبٌ 
مسح إحدى الراحتين بالأخرى , خلافاً لبعض الجمهور» 2" , إلا أنَّ 
ظاهره إرادة مسح إحدى الراحتين مع مسح ظاهر الكفّ لا ما نحن فيه , 
كا لا يخنى على من لاحظه . 

ولى يذكر المصتّف غير النفض وقصد الربا والعوالي من مستحيّات 
التِيمُم » وزاد في الذكرى”2" السواك للبدليّة » والتسمية لها أيضاً ؛ ولعموم 
البدأة باسم الله أمام كلّ أمرذي بال , بل عن الظاهريّة”*' وجوها : 
وتفريج الاصابع عند الضرب مسندا له إلى نص الأصحاب ء وان لا يرفع 
عن العضو حتى يكمل مسحه ؛ لما فيه من المبالغة في الموالاة » وأن لا يكرّر 
المسح لما فيه من التشويه » ومن ثم لم يمستحب مجديده لصلاة واحدة , 
ولا بأس به للتسامح وإن كان في البعض نوع تأمّل . 

لا ولا يعتبر في صحّة التيمّم طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتقى 
محل النجو؛ للاصل » وإطلاق الآدلة من غير معارض » بل والبدلية » ف 
#«لوتيمم وعلى جسده نجاسة صمح تيمّمه» وإن كان متمكناً من 
إزالتها ل كما لوتطهر بالماء وعليه نجاسة في غير حل الوضوء مثلاً . 

«الكن في التيمّم يراعى ضيق الوقت #عنه وعن الصلاة خاضة 
إن كان التيمّم لما يُعتبر إزالتها في صحّته كالصلاة وقلنا باعتبار الضيق فيه 


. مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص35‎ )١( 
. ١48ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 
. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9‎ )( 
. كنز العمال : فضائل السور ح١49١؟ ج١ صه55ه‎ )1( 
. ١17١ السيل الجرار: ج١ ص‎ )5( 


ا" جواهرالكلام (ج0) 


مطلقاً أومع الرجاء وكان متحفقاً » فلوتيمّم حينئذٍ قبل إزالتها مع سعة 
الوقت له فسدء لا لأنّ زوالها في نفسه شرط في صحته » بل لوقوعه حينئلٍ 
قبل الضيق المعتير في صحّته ؛ إذ المراد به عدم سعة الوقت لغيره والصلاة » 
فلا فرق حينَظذٍ بين نجاسة البدن والثوب وغيرهما ممّا يشترط في الصلاة . 
قيل(2: ولذلك أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط () 
ناكا 5 والمعثر ©) 2 ل ل والكافي() قدت 
والإصباح”” . 

ورا يشهد له مع ذلك أيضاً ما في خبر أبي عبيدة عن الصادق 
(عليه السلام ) سأله «عن الحائض التي قد طهرت ولم يكن عندها ما 
يكفيها للغسل » فقال : إذا كان معها بقدرما تغسل به فرجها فتغسله ثُمّ 
تتيمّم وتصلي ... »7 إلى آخره . 

لكن قد يناقش فيه على هذا التقدير أيضاً أَوَلاً : بأنَ المراد بضيق 
الوقت عند من اعتبره هوعدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها 
التيمّم وإزالة النجاسة » وإلا فلا دليل على وجوب تأخيره عن سائر شرائط 








. ١5٠١ص‎ ١ج كما في كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(0) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص6" . 

(6) النهاية : الطهارة/ التيمم واحكامه ص»5 . 

(14) المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4 8" . 

(9) المقئعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 57-5١‏ . 

(5) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 
00( المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"4 . 

() الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة/ في التيمم ج؟١‏ ص١"‏ . 
(9) تقدم في ص 155 . 


الطهارة / لوتيمم وعليه نماسة ب ب ب بسب بياس 9# 
الصلاة من الاستتار ونحوه . 

وثانياً : بظهور إرادة العادي من الضيق الذي لا ينافيه نحوذلك في 
بعض الأحوال » وإلا لم يجز التيمّم في موضع يحتاج أن ينتتقل عنه إلى 
مصلاه , بل ولا فعل الأذان والإقامة ونحوهما ممّا تقضى السيرة بخلافه . 

في توزنال باالنسر ابا كته مخفرض الامضيدا ء لمكن با لعل 
اشتراطه في الوضوء للبدليّة » لكن قد عرفت ضعفه فوا سبق » كما عرفت 
عدم اعتبار المضايقة مطلقاً في التيمّم عندنا , فلا يتوجّه البحث حينئدٍ فيا 
ذكره المصئّف من أصله » ولعلّ عبارته هنا تشعر باختياره الضيق وإن كان 
قد تردّد فما مضى . 


الطرف الرابع : في أحكامه» 

وهى عشرة : الأول : من صلى بتيمّمه # الصحيح الا يعيدخ 
ما صلاه 5 الوقست لو وحد اا لإجزاه» مع 
لد فا انا 00 ا 
والإجماع لل ولعتو والتحرير ول 
والمنتبى 20 منّا بل ومن غيرنا عدا طاووس ”" » وقد انقرض خلافه » كما 
عن الصدوق 0 في الأمالي نسبته إلى دين الاماميّة » والمعتبرة ا مستفيضة . 

منها : ما في حسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : 


() تقدم في ص/ا8١‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص475١.‏ 

(9) المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص95" . 

63 تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١15١‏ . 

(0) المجموع : ج؟ ص 07» نيل الأوطار: ج١‏ ص8" . 

(8) الأمالي ( للصدوق ) : المجلس الثالث والتسعون ص ١5-51١١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيتّى -. 5 
«... فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصل في آخر الوقت » فإذا 
وجد الماء فلا قضاء عليه » وليتوضاً لما يستقبل »(2 , 

وصحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) بعد أن سأل 
عمن « تيمم وصلى فاصاب الاء » ايتوضا ويعيدام جازت صلاته ؟ 
قال : إذا وجد الماء قبل أن مضى الوقت توضأ وأعاد, فإن مضى الوقت 
فلا إعادة عليه »0 , 1 

ومنها إطلاق الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي7" وصحيح ابن 
سنان”؟ : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض 
ويصلى .» فإذا وجد الماء فليغتسل وقد اجزراته صلا ته التى صلى » 
كصيفم لقا 17و الفيص 931 وفته زو وك اللأغنه زهب الاو ) 
أيضاً مع زيادة ترك الاستفصال فيها » بل في الأخير منها تعليل عدم الإعادة 


)١1(‏ الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؟ ج ص"76 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
م ح1؟ ج١‏ ص197 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح” ج” ضن ار 

(؟) تقدم في ص 307 , 

(0) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح” ج ص”7 », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص؟58 . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح "١‏ ج١‏ ص198 » الاستبصار: الطهارة / باب 18 ح١‏ 
1 ص 9ه ١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح/ ج” ص187 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4١؟‏ ج١‏ ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟' ص١18‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح"4 ج١‏ ص117 » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح١‏ 
ج١‏ ص١15»‏ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح١١‏ ج؟ ص184 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حه؛ ج١‏ ص/197١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح؟ 
ج١١‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ١١6‏ ج” ص184. 


"م جواهرالكلام (ج0) 
أن ربّ الماء رب الصعيد , فقد فعل أحد الطهورين . 

مضافاً إلى فحوى ما دل على عدم الإعادة لواجد الماء في الوقت . 
كصحيح زرارة قال : « قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : فإن اصاب الماء 
وقد صلّى بتيمّم وهوني وقت ؟ قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه » 7" 
وأني بصير قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن رجل تيمم 
وصلّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت » فقال : ليس عليه إعادة 
الصلاة » (2) كالوق 7 عنه (عليه السلام ) اش بل واخرين 40 مع 
زيادة التعليل بأنَ ربّ الماء هوربٌ الصعيد . 

فنا -مع إطلاق الأول , سيّا مع غلبة إطلاق الإعادة على ما في 
الوقت » والبدليّة » وقاعدة الإجزاء, وإطلاق إجماع التحريرء بل كاد 
يكون صريحاً فيه » بل هو صريح معقد ما عن الأمالي من النسبة إلى دين 
الاماميّة » وإجماع التذكرة يظهر وجه إطلاق المصتف عدم الإعادة في 
الوقت وخارجه ‏ كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة » بل لعل القائلين 
بالمضايقة مطلقاً أو مع الرجاء كذلك أيضاً لكن بشرط فرض صحّة 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح5” ج١‏ ص4 ١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 48 حه 
ج١‏ ص١15»‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم حج1 ج؟ ص18 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح5" ج١‏ ص ١90‏ , الاستبصار: الطهارة / بابه؟ حم 
ج١‏ ص١15‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح١١‏ ج؟ ص587 . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح /ا”# ج ١‏ ص68 ١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب هه 
ح5 ج١‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح4١‏ ج١؟‏ ص184. 

)0( تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب8 ح 38 5١9‏ ج ١‏ ص998١‏ و5١5٠‏ » الاستبصار: 
الطهارة / باب 5؟ حلا وباب 18 ح؟ ج١‏ ص ١5١‏ و1560 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التيمم ح7١‏ ولا١‏ ج7 ص184 و1805 . 


نين 





الطهارة / في أحكام التيمم 
التيمّمء إِمَا بأن يكون متيمّماً سابقاً, أو لنافلة وجوّزنا الدخول به في 
الفريضة » أو كان مع ظنّ الضيق » أوغير ذلك , إلا أنهم لم ينقّحوا القول 
فيه بينهم » وإن كان يفهم ذلك من مطاوي كلماتهم » وإن أطلقوا البطلان 
على المضايقة » لكن عللوه باستلزام الفرض وقوعه في السعة حينئظٍ » وقد 
عرفت إمكان التصوير عليه بما ذكرنا » وبعد التسليم فهو خارج عمًّا نحن 
فيه ؛ لعدم صحَة التيمّم حينئذٍ عندهم » لا أنه صحيح ومع ذلك يكلف 
بالإعادة لوجدان الماء . 

فظهر اتفاق الفريقين حينئذٍ على عدم الإعادة لذلك مع الحكم 
بالصحّة » فا عن ابني الجنيد( وأبي عقيل( من القول بها في هذا الحال 
كأنه خرق للإجماع اركب 0ل كن السيظ موه إن فقت إن دراك 
منبها على جهة الكشف ء معنى جواز التيمّم في السعة إلا أنه مراعى بعدم 
وحدان الماء في الوقت » كما هو ظاهر أو محتمل امحكي عن عطاء وطاووس 
والقاسم بن محمّد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة7©) » حيث جوزوا 
التِيمّم في السعة » وأوجبوا الإعادة مع الوجدان في الوقت , كالقديمين ما . 

مع أنا ل تحرف فر شهدا سوق أضالة الدكليك بالمائيّة » وهو_مع أنه 
لا يعارض ما تقدّم ‏ ممنوع هنا . 

وصحيج ابن يقطين المتقدّم”) وموتّق منصور بن حازم عن الصادق 
(عليه السلام ) : « في رجل تيمّم وصلَى ثم أصاب الماء , فقال : أمَّا أنا 
فإني كنت أتوضاً وأعيد 0" . 


. ١١١ نقله عنهها الشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص‎ )1(90)١( 
. "٠5ص المجموع : ج17‎ )©( 
. 7377” في ص 786. (5) تقدم في ص‎ ):( 


ااي ا ا اا تت 1 2 جواهرالكلام (ج2 


وهما مع موافقتهها لما سمعت » وقصورهصا عن معارضة ما عرفت من 
وجوه , وعدم التصريح في الثاني بكون الإصابة في الوقت- محمولان على 
الندب كما صرّح به بعضهو 7" , سيّا مع إشعار الثاني به أو بالتقيّة, 
فيحملان علبها حينئذٍ » فظهرحينئظٍ أنه لايعيدسواء كان في الوقت أوخارجه . 

كما أنه كذلك 8 سواء كان» تيمّمه ها في سفر أو حضر» 
بلا حلاف أجده فيه70)» إلا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرمسالة 90 متا 
والشافعي !؟! منهم من وجوب الإعادة على الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء ثم 
وجده » بل عن التنقيح2 حكايته عن الشيخ وبعض الأصحابء إلا أنا 
لم نتحقّقه » بل في الخلاف7 التصريح بعدم الإعادة » بل ظاهره أو صريحه 
الإجماع » كنا أن عنه الإجماع على مساواة الحضر والسفر في ذلك » وهو مع 
إطلاقات الإجماعات السابقة وغيرها حجّتنا على المرتضى » سيّا لو أراد 
بالإعادة ما يتناول القضاء . 


مع أنا لم نعرف له مستنداً كها اعترف به غير واحد إلا ما يشعر به خير 


: والسيد في مدارك الاحكام‎ » ٠١١ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص‎ )١( 
. الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص ؟"؟‎ 

(؟) من قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص7 ؛ والشهيد في 
الذكرى : الطهارة/ المستعمل الاضطراري ص١7‏ » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام التيمم ج٠١‏ ص*50 » والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص ١5١‏ . 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(:) المجموع : ج؟ ص”١”‏ . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/؟1١‏ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ولاو ج١‏ ص45١ .141-1١489‏ 


الظهارة / ق أحكام لمم يت م 1 17/14 
السكوني 7 الوارد في الزحام » وستعرف ما فيه . 

ودعوى أصالة التكليف بامائيّة والترابيّة إن تجزي عن التكليف بها 
لاعن غيرها , كما أن أخبارعدم الإعادة إنها تنصرف لغيره ؛ لندرة فقّد 
مثله الماء » سيّها مع عدم العموم اللغوي في أكثرها . 

وفيه : -مع منع أصله عليه هناء وانقطاعه بعد التسلم مما تقدم , 
ومنافاته لقاعدة الإجزاء المعلومة عرفاً خصوصاً في المقام- أن ما دل على 
تنزيل التراب منزلة الماء('" » وأنَْ ريّهما واحد(" . وأنه أحد الطهورين (؛) 
ونحوها تتناول الجميع » وإلا لشك في أصل تسويغ التيمّم له حينئذٍ لا في 
الإعادة خاصّة ء جا ومن الواضح عندنا بطلانه كما تقدم في أوّل 
ميوعانك التيمّم » كما أنه قد وضح لك الآن بطلان امحكي عن المرتضى , 
مع انه لم يعرف نقّله عنه إلا من بعض المتاخرين . 

نعم يإ قيل * كما عن التبذيب'" والاستبصار"" والنهاية(") 
والمبسوط7" والمهذب 7 والإصباح'”'''وروض الجنان'١'#إفيمن‏ تعمّد 


. ١7ص تقدم في‎ )١( 

(0) كما في خبر حماد بن عثمان الذي ذ كرناه في هامش رقم (/) من ص /ا0١‏ . 

(4(905) كما في خبر محمد بن مسلم الآني في ص 531". 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل ح؟؛ ج١‏ ص19 . 

. الاستبصار: الطهارة / باب 15 ذيل حه ج١ ص177‎ )١( 

(0) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص" ؛ . 

(8) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(1) المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 . 

. 3١ص الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في التيمم ج؟‎ )٠١( 

١ج الذي نقله عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ( الطهارة/ احكام التيمم‎ )١١( 


سه 


بوم اللسسسسسس هه هيب جواهرالكلام (ج8) 
الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمّم ويصلي * لعدم 
سقوط الصلاة بحال » وعموم أو إطلاق الأمربالتيمَم عند الخوف على 
النفس » بل وخصوص الجنب عند عدم الفكن , ه ثم يعيد # لعدم العلم 
بإجزاء الترابيّة عنها هنا سيّا بعدما ورد من التشديد عليه بالاغتسال وإن 
تاليف البرد كنا مرسناري” , 

وللمرسل في الكافي والتهذيب والاستبصار في أحد طريقيها» بل 
والآخر ايسا ؛ لأنه عن عبد الله بن سفان أوغيرة عن الضادق 
( عليه السلام ) «عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه 
التلف إن اغتسل » قال: يتيمم » فإذا امن البرد اغتسل واعاد الصلاة» » 
نعم هو في الفقيه صحيح , لأنه قال: «سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله 
( عليه السلام ) ... 6(" إلى آخره » وطريقه إليه صحيح . وني السرائر 7" 
والجامع '“' نسبته إلى الرواية » لكن ظاهر الأول عدم العمل بها . 


ص١5 ١‏ )» والموجود فيه خلاف ذلك لانه قال عند قول المصنف : « ولا يعيد ما صلّى به » 
هكذا : «لأنَ امتثال المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء , ولا فرق في ذلك بين متعمد 
الجنابة حال عجزه عن الغسل وغيره » ولا .... » » روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم 
ص 1٠١‏ والظاهر وجود اختلاف في النسخ , ولذا صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأن ا موجود 
في النسخة التي عنده هوعدم الاعادة » راجع مفتاح الكرامة : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ 
ص ؛ 65 . 

)١(‏ في ص184. 

(؟) الكاني: باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج .... ح8 جا ص77 » تسذيب 
الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١؛‏ و؟؛ ج١‏ ص195١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 15 ح؛ 
ج١‏ ص ١15١‏ » وساتئل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟"' ص”185 . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم حه؟؟ ج١‏ ص؟١٠‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١4١‏ . 


لض 

وفيه : -مع معارضته بما دل 27 على أمرمثله بالاغتسال على كلّ حال 
حتى حكى الشيخ في الخلاف؟ الإجماع عليه وإن تقدم سابقاً منع ذلك 
عليه » ومنافاته لقاعدة الإجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الأدلّة , 
خصوصاً ما دل منها على تنزيل التراب منزلة الماء(" » وكونه أحد 
الطهورين 2 . وأنَ رهما واحد ” » بل في خبر السكوني عن الصادق عن 
آبائه (علهم السلام ) : « إن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) قال لأبي ذر 
وقد جامع على غير ماء: يكفيك الصعيد عشر سنين » ''؟ بل قد يستظهر 
من الأخير المطلوب » كما أنه يستظهر أيضاً مما تقدّم من المعتبرة الدالة على 
عدم الإعادة مطلقاً » خصوصاً المشتمل منها على عدم إعادة الجنب ؛ إذ هي 
وإن كانت ظاهرة في فاقد الماء ثم أصابه لا ما نحن فيه , لكن مع إمكان 
دعوى المساواة بينهها تنزيلاً للمنع الشرعي منزلة المنع العقل » سيّما بعد عدم 
حرمة الجماع عليه كما ذكرناه سابقاً قد اشتمل بعضها على التعليل الشامل 
له كصحيح ابن مسلم سأل الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل أجنب 
فتيمّم بالصعيد وصلى ثم وجد لماء » فقال : لا يعيد» إن رب الماء رب 
الصعيد » فقد فعل أحد الطهورين ©(" ونحوه غيره'" في ذلك » خصوصاً 





الطهارة / في أحكام التيمم 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص5؛‎ )١( 

(0) كها في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص 1814 . 

(©) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١4‏ ج١‏ ص55١-0ا15‏ . 

(؛)و(ه)و(1) راجع هامش رقم (؟)و(7)و(1) من ص 586. 

(0) تقدم في ص 1817 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م حه؛ ج١‏ ص1917 » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح؟ 
اج١‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ١6‏ ج" ص184. 

(9) وسائل الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب التيمم ج؟ ص١18‏ . 


؟و»._---_م اا 2ل ل _ # ررد لس جواهرالكلام (جه) 
مع اعتضاده بالأصل » وظهور الأدلّة في اتحاد الصلاة المأمور بها وإن 
اختلفت طهارتها مائيّة أو ترابيّة » واحتياج القضاء إلى أمر جديد وليس » 
بل والإعادة هنا أيضاً ؛ إذ هو مكلف حينئذٍ بصلا تين » وما تقدم سابقاً 
من إطلاق بعض ما حكي من الإجماع على عدم الإعادة على من صلَى 
بالتيمم الصحيح » خصوصا بالنسبة للقضاء » وبالشهرة بين متاخري 
الأصحاب' "7‏ بل ولعلَّ غيرهم كذلك » إذ لم ينقل إلا عمّن عرفت » مع 
عدم صراحة الأوّلين في المحكي عنهما » ولم يحضرني الباتي » وليس النقل 
كالعيان » وغير ذلك - أنه لا صراحة بل ولا ظهور في الدرين في المتعمّدع 
بل قد يظهرمنه حتلم مشلاًء مع إرسال الأول وعدم صراحة الجملة 
الخريّة بالوجوب » فحمله على الندب متعيّن » أو التقيّة لكونه مذهب أبي 
يوسف ومحمد والشافعي وإحدى الروايتين عن أحجرر(") أوغير ذلك . 

ون فق السب القاليف " من مسوّغات التيمّم ما له نفع في المقام , 
خصوضا ها يتلق خ” تعمل 'الحيابة كله تن عه الوقبق إلا فق فوص 
ما لوكان متمكناً من الوضوء , فني المنتبى 27 تحريمه لوجوب الطهارة المائيّة 
عليه حينئذٍ كما تقدّم ذلك كله مفصّلا . 

كا أنه قد مرّ في السبب الأول من المسوّغات0*») ضعف القول بوجوب 
)١(‏ كالعلامة في القواعد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص" ١‏ », والشهيد في الدروس : 

الطهارة / شروط التيمم ص١٠‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ 

.6٠١ ص؛‎ 


0( المبسوط : ( للسرخسي ) : ج١‏ ص"؟37١‏ . 
69 المتقدم في ص 1890. 


(8) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"5١‏ . 
(ه) في ص ١91"‏ . 


الطهارة / في أحكام اليم نب يي ببس ويم 
التيمّم على من أراق الماء في الوقت ثم الإعادة » وإن ذهب إليه العلامة() 
وغيره(" » فلا يتم ما قيل7" هنا أيضاً : إن المراد بتعمّد الجنابة في نحو المآن 
قبل الوقت لا بعده ؛ لأنه كإراقة الماء بعده , على أنه قياس مع الفارق عند 
التأمّل إذا ل يجد شيئاً من الماء » لكون فرضه حينئذٍ التراب » فلا يتفاوت 
بين حدثئيه الأصغر والأكير, فلاحظ وتأمّل . 

و كذا قيل كما في الوسيلة!؟) والجامع'”' وعن المقنع("2 والنهاية(") 
ولمبسوط” وا مهدّب 27 © فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج م 
حتى خشي فواتها إ مثل ذلك * أي يتيمّم ويصلّي , بلا خلاف أجده 
فيه هنا حتى من بعض من أنكر جوازه للضيق » ولعله للفرق بينهها من 
حيث مانعيّة الزحام هنا لا الضيق مجرّداً» فيشمله حينئذٍ عمومات التيمّم , 
ثم يعيد ؛ للشك في إجزائها عن المائيّة هنا » ولوثق سماعة عن الصادق عن 
أبيه عن علىّ ( عليهم السلام ) « أنه سيل عن رجل يكون في وسط الزحام 
يوم الجمعة أويوم عرفة » فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع 


(1) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(1؟) كالشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص؟١‏ » والبيان : الطهارة / مسوغ التيمم 
ص74 . 

() كما في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص4 50 . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص 7١‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص 15 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

(0) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص47 . 

(8) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(9) المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 . 


ووم 1 درل0ت ا_. للب د م ميب جواهرالكلام (جه) 


الخروج عن المسجد من كثرة الزحام » قال : يتيمّم ويصلى معهم , ويعيد 
إذا انصرف 2١76‏ كخير السكوني("2 بتفاوت لا يقدح في المراد . 

ولعلَ الأقوى فيه عدم الإعادة أيضاً وفاقاً للفاضلين2"7 والشهيدين 9©) 
وا محقق الثاني*2) وغيرهم من متأخري المتأخرين27 » بل لعله لا خلاف 
فيه بيهم ؛ للأصل » وقاعدة الإجزاء » والبدليّة » والتعليل السابق29 له 
باتحاد ربّههما وكونه أحد الطهورين , وكثير مما مرّآنفأ من إطلاق معقد 
إجماع عدم الإعادة وغيره » فلا شك في الإجزاء حينئذٍ بعد ذلك . 

ولا قوّة للخيرين على التخصيص وإن كان أحدهما موثقاً» والآخرعن 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 54 العمل في ليلة الجمعة ويومها ح "١‏ ج“ ص748»: 
وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب التيمم ح؟" ج؟ ص 188 . 

(0) تقدم في ص57١.‏ 

(6) المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج ١‏ ص 754» نهاية الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم 
ج١‏ ص8١5»‏ منتّهى المطلب : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص ١15١‏ » تحرير الاحكام : 
الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟7», مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص"8ه » 
تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص”5 . 

00 الدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم ص ٠١‏ . البيان : الطهارة/ احكام التيمم 
ص”"؛, ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص7 ؛ روض الجنان : 
الطهارة / اسباب التيمم ص١1‏ . 

(5 ) جامع المقاصد: الطهارة/ احكام التيمم ج ١‏ ص ؛ 5١0‏ » الجعفرية (ضمن رسائل 
الكركي ) : في التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج ؟ ص ١4؟»‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع : الصلاة / مفتاح ١/ا‏ ج١‏ ص"7 , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص١8‏ . 

(0) في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص ."93١‏ 


الطهارة / في أحكام التيكم ني ببس 88م 
الشيخ في العدّة"'2 الإجماع على العمل بما يرويه » لكتّهما مع ما سمعت- 
ظاهران في إرادة الصلاة مع العامّة » سيّها والمعروف في ذلك الزمان 
انعقادها هم , واشتمال سؤاهها على عرفة مع ظهور الجواب عن الجمعة 
خاصضة لا يناني ذلك » فيتّجه حينئذٍ الإعادة ؛ لعدم إجزاء تلك الصلاة في 
حقّه لو كانت بطهارة مائيّة فضلاً عن الترابيّة » بل تكليفه صلاتها ظهراً ‏ 
والفرض أنه متمكن من ذلك ؛ لا تساع الوقت وارتفاع الزحام بعد الفراغ 
من الجمعة » واحتمالُ إجزائها لعموم أوامر التقيّة وإن كان متمكناً منها 

فا في كشف اللثام بعد ذكره الخبرين : « وهما وإن ضعفا إلا أن في 
إجزاء هذه الصلاة وهذا التيمّم نظراً» فالإعادة أقوى »() متّجه إن أراد ما 
ذكرنا وإلا كان محلاً للتأمّل بل وا منع لما عرفت . 

اللهم إلا ان عرد انة مغك مع عدم تمكنه من المائيّة في وجوب 
الصلاة جمعة عليه وإن لم يكن تقيّة ؛ لأنَ ها بدلاً مع تعذرها وهوصلاتها 
ظهراً؛ فلا يكون خوف فواتها حينئدٍ مسوّغاً للتيمّم » ولعلّه لذا قال في 
المهذب البارع : « لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع الفكن 
من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمم 
إجماعاً »20 انتبى . 

وفيه : أنه لا وجه للشك في ذلك بعد فرض عينيّة الجمعة عليه » وإن 
كان لها بدل اضطراري » على أنه ليس بدلاً حقيقة » بل هو تكليف آخر 
)١(‏ عدة الأصول : القرائن التي تدل على صحة اخبار الأحاد ج١‏ ص 78١‏ . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١9١‏ . 
م( المهذب البارع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص4١؟‏ . 


وم جواهرالكلام (ج0) 





يغبت بعد تعذّر الأقل عليه , ولا تعذّر مع إقامة الشارع التراب مقام الماء ؛ 
وإجماع المهذب -مع أنه ليس مما نحن فيه ؛ لكون المانع هنا الزحام- قد يمنع 
عليه حيث تكون الجمعة واجباً عيناً . 

نعم » قد يتجه ما ذكر في نحو زمن الغيبة بناء على الوجوب التخييري 
بينها وبين الظهر؛ لعدم ثبوت مسوّغية فوات أحد فردي الواجب المخيّر 
التيمّم له » بل يتعيّن عليه حينئذٍ الفرد الآخر بالطهارة المائيّة » وكذا ما نحن 
فيه من الزحام», فلا يشرع التيمم حينسَدٍ, لا انه يشرع ويعيد» مع انه 
للتأمّل فيه مجال , لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال » سيّما بعد اعتبار 
الخبرين في الجملة وعمل من عرفت بها من الأصحاب . 

« وكذا 6 قيل كما عن النهاية 217 والمبسوط (© في علا من كان على 6* 
ثوبه الذي لا يتمكن من نزعه بل أو لا جسده ‏ لأولويّته من الأول وإن 
اقتصر عليه فيبم| # نجاسة لا يعنى عاها 9 ولم يكن معه ماء لإزالتها » 
تيمّم لعموم أدلته» ثم يعيد بعد اتهكن من غسلها ؛ للموق عن الصادق 
( عليه السلام ) بعد ان « سئّل عن رجل ليس عليه إلا ثوب » ولا يحل 
الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله, كيف يصنع ؟ قال : «يتيمّم 
ويصلي , وإذا أصاب ماءً يغسله وأعاد الصلاة »0 . 

وفيه : -مع قصوره عن معارضة غيره من الأصل » وقاعدة الإجزاء , 
والتعليل السابق » وإطلاق ما دل على عدم الإعادة من الأخبار ومعقد 


. النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات صهه‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5" . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح7٠١‏ ج١‏ ص"407 » الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١١‏ 
ح” ج١‏ ص159» وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص١٠٠٠.‏ 


الطهارة / في أحكام اليم يسيس #يم 
الإجماع وغيره خصوصاً لوأراد الخصم منها ما يشمل القضاء ء سيّما بعد 
حصول الإعراض ممّن عداه من الأصحاب عنه نضّاً وظاهراً » بل منه أيضاً 
في الخلاف(" , بل ظاهره فيه الإجماع على عدم الإعادة ؛ حيث أضافه إلى 
مذهبنا » بل ظاهر المحكي عنه في المبسوط عدم الإعادة أيضاً » لكن بالسبة 
إلى نجاسة البدن , وسيّها مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم المكن من 
نزعه أنه لا صراحة فيه بما نحن فيه ؛ لاحتماله كون ذلك من أحكام 
النجاسة حتّى لو كان متطهّراً بالماء. بل في كشف اللثام : « إنه 
الظاهر»7" كا أنه استظهر في المنتهى 7 من الشيخ أن الإعادة ممجرّد 
تمكنه من غسلها خاصّة وإن لم يتمكن من الطهارة المائيّة » لتعليقه الإعادة 
على عدم الغسل » ولأنّ المؤّر وجودها وقد زالت » وإن اعترضه في جامع 
المقاصد بأنه «لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادّعاه» بل ظاهر ذكره لما 
في باب التيمّم ‏ وعدم تعرّضه لذلك في أحكام النجاسة , واستدلاله بحديث 
عمّار المتضمّن للتيمّم المشعر بكون الإعادة للآمرين لا للنجاسة بخصوصها 
خلافه »247 لكن قد بمنع ذلك كله عليه . 

ل ومن هنا اتضح أنْ + الأظهر عدم الإعادة *ني جميع ما تقدم , 
وأنَّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك » كما أنه قد اتضح سابقاً ما ذكره 
المصتف بقوله :8 الثاني: يجب عليه طلب الماء , فإن اخل بالطلب 
وصلى ثُمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة*. 


. ١"6ص‎ ١ج‎ ١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١5١‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص4 ١5‏ . 
(4؛) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 505 . 


6 سطلغلل سس ب بي بي ب ب ب يلل سح جواهرالكلام (ج8) 

نعمء إنما البحث في هإ الثالث : # وهو من عدم الماء وما يتيمّم 
به # اختياراً واضطراراً ع( لقيد أو حبس في موضع نجس # وقلنا بعدم 
جواز التيمّم به أوغير ذلك » فني التذكرة7" وعن القاضي”" أنه 
«(قيل : يصلي ويعيد إذا تمكن , لكنا لم نعرف قائله » كما اعترف به 
بعضهه"" ' وإن تينةة الاوك إلى البارالتيح قٍِ المبسوط واللهاية » إلا أن 
الحكي علهها؟2 التخيير بين تأخير الصلاة أو الصلاة ثم الاعادة » وهوغير 
ذلك . كا محكى عن جد المرتضى "© من وجوب الأداء دون القضاء » على 
أله لم يثبت » ولذا قال في جامع المقاصد : « إن سقوط الأداء ظاهر مذهب 
أصحاينا »29 والروض : « ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفاً » (0) 
والمدارك : « إنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً صريحاً »(0 . 

قلت : وهو كذلك ؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه » واحتتمال 
اختصاص الشرطيّة في صورة القكن خاضة كسائر شروط الصحّة من 
الساتر والقبلة وغيرهماء بل والإجزاء لعموم ما دل على وجوب الصلاة » 
وأنها لا تسقط بحال ‏ ولأنه لوانتف وجوها بانتفائه لكانت الطهارة مقدّمة 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص"”‎ )١( 

(؟) جواهر الفقه : الطهارة / مسألة .+ ص؛» ١‏ . 

69 كالطباطبائي في رياض المسائل : الصلاة / احكام القضاء ج١‏ ص5؟؟ . 

(4؛) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ » وظاهر الهاية : الطهارة / التيمم واحكامه 
ص47 . ١‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص/"ه . 

. جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص85؛‎ )١( 

(0) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص8١١‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص47؟ . 


لمكن 





الطهارة / في أحكام التيمم 
وجوب لا وجود » وهو باطل- في غاية الضعف بعد ظهور تناول مادلَ على 
الشرطية كقوله ( عليه السلام ) : «لا صلاة إلا بطهور... »(0) ونحوه 

وقياسه على باق شرائط الصحّحة بعد تسليم ذلك في جميعها » وأنه ليبس 
لدليل خاصٌ فها ‏ قد يدفعه على تأمّل فيه بعد الاتفاق إلا من نادرلم 
يثبت خلافه- الفرق بين ما استفيد منه شرطيّتها وبين ما نحن فيه ؛ إذ لعله 
أمر ونحوه مما يقيّد عقلاً وعرفاً باتقكن , لا نحوقوله (عليه السلام ) : 
لا صلاة إلا بطهور» وشبهه » فلا يعارضه حينسةدٍ ما دل على وجوب 
الصلاة بعد تناول ما دل على الاشتراط لصورتي المكن وعدمه ؛ لظهور كون 
المراد منها حيننَدٍ_بعد تسليم تناولها لفاقد الطهورين ؛ لندرته الصلاة 
المشروط صحتها بذلك مطلقاً . 

ولا تنافي بين كونها شرطاً لصحّة الواجب و وجوده وبين كون الفكن 
منها شرطاً لوجوبه كما هو واضح ؛ ولذا اعتير اتساع الوقت لها وللواجب في 
ابتداء التكليف به في الجنون الذي أفاق , والصبي الذي بلغ » والحائض 
التي طهرت » وني ثبوت القضاء على الحائض ونحوها إذا جاءها الحيض بعد 
أن مضي من الوقت مقدار الطهارة والصلاة » فتأمّل . 

وخبر عدم السقوط بحال مع قصوره عن المقاومة هناء وإجماله في 
الجملة- قد يراد منه ما يعم القضاء . 

فظهر من ذلك كلّه الوجه في سقوط الأداء, وإن كان الأحوط 


١6ح‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح8 ج١ ص1 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 39 من ابواب الوضوء ح١ ج١ ص5‎ ١ ص هه , وسائل الشيعة : باب‎ 1 
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مراعاته » بل عن نهاية الإحكام”('2 استحبابه ؛ لحرمة الوقت والذخروج من 
الخلاف ؛ لكن قد يشكل ذلك كالذي سمعته من المبسوط والهاية بأنه قد 
يتّجه لو كانت حرمة الصلاة من غير طهور تشريعيّة محضة لترتفع للاحتياط » 
لا إذا كانت أصليّة كا هوظاهر الأخبار2 الناهية عن ذلك ؛ لأنه 
الأصل فيه » خصوصاً نحو خير مسعدة بن صدقة : « إت قائلا قال للصادق 
(عليه السلام ) : إني أمرّبقوم ناصبيّة وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير 
وضوء , فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ماشاوًا أن يقولواء فأصلّي معهم 
ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلّي ؟ فقال ( عليه السلام ) : سبحان الله فها 
يخاف من يصلى من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً ؟! »20 , لكن قد 
يقال : إنّه لا يتناول محل الفرض » فتأمّل . 

#إوقيل * كما هو الأشهر بين المتقتمين والمتأخرين 22 بل المشهور كما 
عن كشف الالتباس” : ب« يؤر الصلاة حتى يرتفع العذر»بأن 
يتمكن من أحد الطهورين #ا فإن خرج الوقت قضى # وهو الأقوى ؛ 





. 73١ ١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب ؟ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 739017 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ١١717‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب ؟ 
من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/0؟ . 

(:) ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص14 » والعلامة 
في المنتهى : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص"1 ١‏ » والشهيد الأوّل في الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاضطراري ص"7 » والشهيد الثاني في الروضة البهية : الصلاة / في 
قضائها ج١‏ ص "01-85١‏ . 

(5) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « في آخر الوقت لراجي المبدل » 
ص518١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في أحكام التيكمى نبب لب [وك 
لعموم ما دل عليه من قوله ( عليه السلام ) : « من فاتته فريضة فليقضها 
كا فاتته 2١(»‏ وغيره7' . 

ودعوى عدم شموله لمشل هذا الفرد النادر تنمنوعة سيّا في المقام ؛ لكون 
الفوات فيه عامّاً أو كالعام من حيث وقوعه في سياق العموم لا مطلقاً » على 
انها ندرة وجود لا إطلاق . 

وكذا دعوى اختصاصه من وجب عليه الأداء » لظهور لفظ الفريضة 
فيه . ولعدم صدق اسم الفوات بدونه , وإلا لوجب على الصبي والجنون 
والحائض ونحوهم . بل وعلى التارك قبل الوقت ؛ لوضوح إرادة الشأنيّة في 
الفريضة لا الفعليّة » وكفاية دخول الوقت الذي هوسبب الوجوب في 
صدق اسم الفوات » وإلالم يجب القضاء على الساهي والناسي والنائم , 
فلا يرد الترك قبله كما لا يرد الخائض ونحوها بعد الخروج بالدليل » على 
أنه قد يفرّق فيه خصوصاً في الصبي والجنون بصحّة الطلب هنا وبقاء 
المصلحة في الفعل وإن منع من الوجود مانع , بخلافه في ذلك . 

+« ومن هنا ظهر لك ضعف ما 9 قيل * كما ني الجامع'"' وعن 
المفيد9» في أحد قوليه: إِنّه عل يسقط الفرض أداءً »لما عرفت 
وقضاء # للأصل » وتبعيّته للأداء » وللتشبيه للحائض بسقوط صلاة 
كل منهما بحدث لا يمكن إزالته » ولانصراف أدلّة القضاء لغيره من الأفراد 
المتعارفة #« و إن قال المصتّف : 8إ هو الأشبه* وتبعه عليه جماعة ممّن 


. ج؟ ص؛ ه‎ ١ عوالي اللئاللي : ح4‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب 5 من ابواب قضاء الصلوات جه ص وه" . 
() الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص"؟ . 

(1) نقله عنه المصنف بي المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١8"‏ . 
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تأخر عنه كالعلامة في جملة من كتبه”" وامحقق الغافي (9) وغيرهما9 , كيا 
أنه تردّد في الناف 2 وعن غيره!"» لذلك . 

لكك عرفت انقطاع الأصل ما مرّ ومنع التبعيّة بهذا المعنى كالتشبيه 
إن لم يكن قياساً , وكذا الانصراف » على أن ذلك ندرة وجود لا إطلاق » 
فحينئذ سابقه اشبه لا هو. 

كما أنّه أشبه قطعاً مما يحكى عن المفيد في رسالته إلى ولده 29 وأبي 
العبّاس في صلاة موجزه '"؟ والصيمري في طهارة كشف الالتباس 7 من 
وجوب ذكر الله عليه مقدار الصلاة , والاكتفاء به عن الأداء والقضاء ؛ 
لعدم الدليل على استحباب ذلك بالخصوص له فضلاً عن وجوبه . نعم , 





)١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص7 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات 
التيمم ج١‏ ص”7 » ونهاية الاحكام: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ٠١١‏ .» وارشاد 
الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 784 , وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم 
ج١‏ ص55 » ومحختلف الشيعة : الصلاة / قضاء الصلوات ص ١45‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 485 »؛ والجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : 
قضاء الصلوات ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(6) كفخر امحققين في ايضاح الفوائد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص54 » وابن فهد في الموجز 
( ضمن الرسائل العشر) : قضاء الصلوات ص؟١٠‏ . 

(؛) المختصر النافع : الصلاة / توابع احكام الصلاة ص8؟ . 

(9) ككشف الرموز: الصلاة / قضاء الصلوات ج١‏ ص5١707-7»,‏ والتنقيح الرائع : 
الصلاة / فضاء الصلوات ج١‏ ص”755 . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الصلاة/ في قضائها ص ١45‏ . 

(0) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : قضاء الصلوات ص١٠‏ . 

(4) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : ١‏ ولو الزم بوظيفة الوقت مع فقد 
المطهرين » ص؛ ٠١‏ مخطوط . 


الطهارة / في أحكام التيمم 
قد يستأنس له في الجملة بذكر الحائض »ء ولعلّه لذا نف عنه البأس في 
كشف اللثاه(0) بعد أن حكى عن المفيد أن عليه ذكر الله مقدار الصلاة , 
وكأنه فهم منه إرادة الندب , والأمر سهل . 

عل الرابع : إذا وجد #المتيمّم الماء قبل دخوله ف الصلاة ## انتقض 
تيمّمه ويا تطهّر» به إجاعاً في التحرير”" وامختلف 7" , بل من العلماء إلا 
ما نقل عن أبي سلمة والشعنى كبا في النذكرة9» » بل لا استقناء في 
المعتبر”" وا منتهى 07 , وقواشكة »مع النصوص المستفيضة" حدّ 
الاستفاضة الدالة على انتقاض التيمّم بوجدان الماء . 

وهي وإن كانت مطلقة كمعاقد الإجماعات السابقة عدا التذكرة لكن 
ينبغي القطع بإرادة اتمكن من الاستعمال منها مع ذلك » كما هوظاهر 
معقد اجماع التذكرة أو صريحه » كصريح معقّد إجماع المعتبر والذكرى 0" , 
وخبر أبي يوسف عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العيّاشي : 
« ... إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم »7 الحديث . وإلا 


اليف 





. ١4ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١( 

. 3١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم‎ (١ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص ١ه‏ . 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص59 . 

(5) المعتبر: الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص755. 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؛4 ١5١‏ . 

(0) يأتي التعرض ها اثناء البحث» وراجع وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ج١‏ 
ص18 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 

(1) تفسير العياشي : تفسير سورة النساء ح47١‏ ج١‏ ص54 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


>» 
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فوجدانه مع عدم القكن منه بمنزلة العدم , ولذا ساغ التيمّم معه, فكيف 
يصلح ناقضاً له ؟! 

كها أنه ينبغي القطع أيضاً باعتبار لمكن الشرعي كالعقلي ؛ إذ الممتنع 
شرعاً كالممتنع عقلاً » فلا ينتقض حينئدٍ بوجدانه مع ضيق الوقت عن 
الاستعمال بناء على ما اخترناه من وجوب الصلاة في تلك الحال , لعدم 
القكن حينئذٍ , فا في المدارك : « إن إطلاقهم وجوب التطهير هنا مؤيّد 
للقول بعدم مشروعيّة التيمّم للضيق »00 في غير محله بعدما عرفت من 
تقييده بذلك قطعاً , نعم لولم نقل بوجوب أداء الصلاة عليه في تلك الحال 
اتجه حينئذٍ القول بعدم مشروعيّة التيمّم » فكلٌ على مختاره فيه حينئذٍ . على 
أن هذا الإطلاق لم يكن مساقاً لبيان ذلك » إنما المراد نقضه من حيث 
السبق على الصلاة أو اللحوق أو الأثناء من دون نظر للسعة أو الضيق كما 
هوواضح . 

وكذا ينبغي القطع بكون المراد مما ذكرناه من ناقضيّة الفكن من 
الاستعمال هو القَكن منه تماماً, وإلا فاللقكن من بعض الغسل أو الوضوء 
مثلاً ممنزلة عدمه قطعاً » فلابت حينئذٍ للحكم بناقضيّته واقعاً من مضي زمان 
يسع المكلّف به وهومتمكن » فلوعلم من أوّل الأمرعدم ذلك أو ظهر ني 
الأثناء بأن تعذّر الماء مثلاً لم يعتد به وانكشف بقاء صحَة التيمّم سابقاً: 
ولا ينافيه الحكم الظاهري سابقاً بفساده بناء على ظهور بقاء القكن , كما 
لا ينافي احتمال بقاء صحّحة التيمّم واقعاً لاحتمال تعذّر الماء مثلاً بنيّة 


ابواب التيمم ح" ج ١‏ ص 211١‏ وهوعن أبي ايوب كبا سيأق في ص ٠:‏ 4 . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم ج؟ ص44؟ . 


الطهارة / في أحكام التيئمى نس ب 88 
الطهارة المائيّة والجزم بها ء أخذاً بذلك الظاهر كسائر العبارات . 

قن العجيب ما في الرياض حيث قال : « وليس في إطلاق المصتف 
اكقيوه اعجار كن الاستعمال بمضي زمان يسعه كما هو أحد القولين 
«أخوطها» وقبل جاعيا زوج لأسالة يقاء الصخة د ما نافيا و 
المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها » فيقتصر في 
بها عل قار الك ان مترا »,روحم لزنا بزارعنة أعالة العنقة د 
لت بأصالة بقاء شغل الذمّة بالعبادة » وبعد التعارض تبق الأوامريها 
سلوية 7 انرى.. 

إذ هو_مع أنا لم نعرف أُوَل القولين لأحد من الأصحاب سوى ما عساه 
يظهرمن الفقيه'" في بادئ النظرء ومال إليه بعض متأخري 
المتأخرين'" , بل المصرّح به في كلام جاعة منهم الكركي' الثاني , 
ومعارضة الاحتياط بمثله في بعض المقامات » وتسلم صلاحيّة معارضة 
أصالة الشغل لأصالة الصحّة هنا ؛ لحصول الفراغ اليقيني شرعاً بها » ولعدم 
الفرق في حجّية الاستصحاب عندنا في قدح العارض » أو عروض القادح- 
أن المتبادر من المستفيضة بل وعبارة الصدوق أيضاً كإطلاق الأصحاب 
« التمكن » تمام الأمععياك لكانيفه لآ عاذ كريس انلها سوه 


. 8١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح1١؟‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() كالفاضل الخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص17١8-1١٠»‏ والبهاني في 
الحبل المتين : الطهارة / نبذة ما يتعلق بالتيمم ص44 . والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام التيمم ج14 ص/915-7937" . 

(14) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص7 50 . 
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معد الإجماعين السابقين والخبر, فيتجه الاستدلال حينئدٍ بما يستفاد منها 
ومن غيرها من حصر الناقض للتيمّم بالحدث ووجدان الماء بعد أن عرفت 
انصراف الوجدان لا تقدم » فتأمّل جيّداً . 

لا و*#أمَاءا إن وجده #أي الماءها بعد فراغه من الصلاة لم 
يجب 46 القضاء قطعاً, ولاظا الإعادة #على الأقوى كا مرَّذْلك 
مفضّلاً('" » نعم ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات وإن كان 
قبل الوقت وفقده بعده ؛ لإطلاق النصوص”2 الدالة على انتقاضه بذلك 
من دون تقييد له بوجدانه في الوقت مع ترك الاستفصال فيها» بل هو 
صريح خبر حسين العامري عمّن سأله «عن رجل أجنب فلم يقدرعلى 
الا .وخضرت الصلاة فتيمّم بالصعيد ‏ ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء 
آخر وراء ذلك » فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت 
الصلاة» قال : يتيمّم ويصلي ؛ فإنَّ تيمّمه الأول انتقض حين مرّ با ماء ول 
ع 

وخبر أبي أُيُوب عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العيّاشي 
إلى أن قال : « قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ فقال : قد 
مضت صلا ته » وقال : قلت له : فيصلي بالتيمّم صلاة أخرى ؟ قال : إذا 
رأى وكان يقدرعليه انتقض التيمّم 6" , إلى غير ذلك من الأخبار التي 





)١(‏ في ص84". 

(؟) وسائل الشيعة : انظرباب ١9‏ من ابواب التيمم ج؟ ص86؟ . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١8‏ ج١‏ ص197 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 
التيمم ح؟ ج؟ ص1856 . 

(4) راجع هامش رقم (5) من ص 4١"‏ . 


الطهارة / في أحكام التيئى سس م بسب سيا 609 
كادت تكون صرحة فيه . 

ا في كشف الذعاء "امن آنه « لووجده بعد الفراغ من الصلاة 
وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعاً وصحت » وبالنسبة إلى غيرها 
وجدان قبل الشروع , لكنّه قبل وقتها غير متمكن من استعماله فيجري فيه 
ما يأتي فيمن وجده ني الصلاة ثم فقده » لا يخلومن تأمّل ؛ لوضوح الفرق 
بين المسألتين بالمنع الشرعي في تلك وعدمه فوا نحن فيه . 

واحتمال القول : إنه لا يشرع الطهارة للصلاة قبل وقتها حتّى 
التأهّب » بناء على أنه الكون على الطهارة في الحقيقة وإن شرع لغيرها , 
فلا يكون متمكداً حينئذٍ شرعاً » فيتساويان » يدفعه : بعد التسليم أنه يكني 
في النقض القكن من الطهارة في نفسها وإن لم تكن للصلاة ؛ لما عرفته 
سابقاً من إطلاق النصوص والفتاوى وصريح الخبرين السابقين . 

بل لا يبعد عدم الاحتياج في النقض بعد مضي الزمان المذكور إلى 
تحقق الخطاب بالطهارة » بل يكفي عدم المنع لو كانت غاية تشرع لها , فلو 
فرض الفكن من الماء مثلاً في حال عدم غاية من غايات الطهارة حتّى 
الكون على الطهارة منع السيّد أو الوالد انتقض التيمّم ؛ إذ ليس بناؤه تحقق 
الخطاب بها فيناني التيّمم ؛ كما عساه يوهمه ما في جامع المقاصدا"ا 
وغيره 7" » فتأمل جيّداً . 


(٠‏ و» أمَا « إن وجده وهو داخل جا في الصلاة » ف #قيل »* كما 


. ١9١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. (؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص50‎ 
. ١؟١9ص كروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )( 


جواهرالكلام (ج0) 


في جمل اللو 00 وعن يا د 1 وشرح سنا لم9 والإصباح (4) 
والمقنه©» والباية0) والحسن بن عبيسى 7" والجعؤ 00 وجماعة من 
متأخري المتأخرين منبم الأستاذ الأكبر ني شرح المفاتيح 27 والعلامة 
الطباطبائي في المنظومة "١‏ : ب« يرجع ما لم يركع ني الركعة الأولى : 

ما الرجوع قبله فلأصالة الشغل , وإطلاق النقض بإصابة الماء» 

شتراط صحّة القيمّم بعدم الوجدان» وأولويته من ناسي الأذان 
والإقامة » وثبوت شرطيّة الطهارة المائية للأجزاء كالجملة » وصحيح زرارة 
المروي في الكافي والتهذيب مع اختلاف في الطرق , قال: «... قلت لأبي 
جعفر (عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : 
فلينصرف فليتوضا مالم يركع » فإن كان قد ركع فليمض في صلا تهء فإِنَ 
التيمّم أحد الطهورين »21 , 
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. 7١ص جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه جا‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المنتهى : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص4 ١5‏ . 

() نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص75 . 

)0( الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في التيمم ج؟١‏ ص١7‏ . 

(( المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

() النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص48 . 

(0) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام التيمم ص١ه‏ . 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص 1١١‏ . 

4 مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف : « وف اثناء الصلاة يرجع مالم 
يركع » ج١‏ ص4 455-47 ( مخطوط ) . 

. الدرة النجفية : احكام التيمم ص47‎ )25١( 

(0) الكاني: باب الوقت الذي يوجب التيمم ... ح؛ ج ص" , تهذيب الاحكام : 


سسهه 
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الطهارة / في أحكام التيمم 





وخبر عبد الله بن عاصم عن الصادق ( عليه السلام ) المروي في الكافي 
والتهذيب ومستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علىّ بن محبوب : 
«عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة , فجاء الغلام فقال : هو 
ذا الماء, فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضاً, وإن كان قد ركع 
فليمض في صلا ته 2١7»‏ . 

ومنهها مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور الذي أشار إليه الصتتف 
بقوله : + وقيل : يمضي في صلاته ولوتلبّس بتكبيرة الإحرام 
حسب # تحصيلا (") ونقلاً في جامع المقاصد”" والروض ”9 وبجمع 
البرهان” , بل في السرائر”" الإجماع عليه في باب الاستحاضة- يستفاد 
حكم عدم الرجوع بعد الركوع من الأصل براءة واستصحاباً للصحّة , 
وظهور الأدلّة في اشتراط صحّحة التيمّم بعدم الوجدان إلى أن يشرع في 


الطهارة / باب 8 ح1ه ج١‏ ص 3٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج" 
ص .19١‏ 

: الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ...ح ه ج * ص56 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
مستطرفات السرائر: ح5ه ص8١٠ » وسائل‎ ,. ٠١ الطهارة / باب 8 ح56-/510 ج١1 ص؛‎ 
. الشيعة : باب ١؟ من ابواب التيمم ح؟ ج7١ ص197‎ 

(0) من قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 5١‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ١٠١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص75 , والشهيد في البيان : الطهارة / احكام التيمم ص5” . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص505-508 . 

(1) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص9؟١‏ . 

© مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص ؟"؟ . 

. ١19"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 





4 جواهرالكلام (ج0) 


المقصود , والمنزلة”" » وكفايته عشر سنين7" بعد الاقتصار على المتيقّن من 
نقض الإصابة , كتعليل عدم الإعادة لووجده بعد الفراغ بكونه أحد 
الطهورين 9 , مع التعليل السابق () في صحيح زرارة كصحيحه الآخر مع 
محمد بن مسلم لكته بعد صلاة ركعتين » قال فيه : «قلت له : رجل لم 
يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلى ركعتين » ثم أصاب الماء, 
أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضاً ثم يصلي ؟ قال : لا ولكته مضي في 
فلةاقة ولا نتقضهما + لكات أنه دخلها وهوعل طهر و 
الحديث » والنبى كتاباً27 عن إبطال العمل ؛ وستّةٌ "؟ عن الانصراف 
حنّى يسمع الصوت ويجد الريح » حتّى خبر محمد بن حمراك عن الصادق 
( عليه السلام ) قال : « قلت له : رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة وقد كان 
طلب الماء فلم يقدر عليه » ثم يؤنى بالماء حين يدخل في الصلاة » قال: 





.١5/ كما في خبر حماد الذي ذكرناه في هامش رقو(/) من ص‎ )١( 

(0) كما في خبر السكوني المتقدم في ص 1817 . 

(*) كما في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص "841١‏ . 

(1) في ص8 .1١‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح55 ج١‏ ص ٠١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 
ح” ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح4 ج؟ ص97 . 

. 81“ أي قوله تعالى : « ولا تبطلوا اعمالكم » سورة محمد : الآية‎ )١( 

(0) كالخبر الذي رواه القاضي نعمان المصري باسناده عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن 
ابائه » عن علىّ ( عليه السلام ) » عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أنه قال : « من 
أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ ثم يبتدئ الصلاة » ولا ينصرف من نفخ ريح يخيّل عليه 
أنه خرج منه , إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن يقيناً أنه كان» . 

دعاتم الاسلام : ج١‏ ص 111-11١‏ » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب قواطع 
الصلاة حلا جه ص” 1١‏ . 
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الطهارة / في أحكام التيتم 
مضي في الصلاة » واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر 
الوقت » (1) الحديث , بعد تقييده كغيره من الأدلّة السابقة ما تقدم مما 
دل على الرجوع قبل الركوع . 

نعم » قد يقال: إِنَ ما عدا الخبرين غير صالح للتقييد أصلاً » بل هو 
مقيّد بذلك » وأمّا هما فقاصران عن تقييده أيضاً ؛ لاعتضاده -مضافاً إلى ما 
سبق من الأصل » والمنزلة » والتعليل , والنبي عن الإبطال , وغيرها 
بالشهرة , بل إجماع السرائر والرضوي : «فإذا كبّرت في صلا تك تكبيرة 
الافتتاح وأتنييت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك » وامض في 
صلاتك 76" , والمرسل في جمل المرتضى قال : « وروي أنه إذا كبّر 
تكبيرة الإإحرام مضى فها 90" 6 كيا ع ابن أبي عقيل (4) ذلك الا 

كل ذلك مع إمكان منع صلاحيّة خبر ابن حمران للتقييد ؛ من حيث 
ظهور سؤاله مما قبل الركوع » فيكون حينئذٍ معارضاً لا مطلقاً » ولذا قال في 
المعتبر بعد ذ كره وذ كر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع مالم يركع : 
« إنَ الأولى أرجح من وجوه, أحدها : أن حمّد بن حمران أشهر في العدالة 
والعلم من عبد الله بن عاصم , والأعدل مقتم , الثاني : أنها أخف وأيسر, 
واليسر مراد الله » الثالث : أنّه مع البعدل بالأول عقن تازل التقاننة عل 
الاستحباب » بخلافه لوعمل بالثانية » فإنه لا ممكن حينئذٍ العمل 


. 776 تقدم في ص‎ )١( 

(0) فقه الرضا: باب ؛ ص١٠‏ », مستدرك الوسائل : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح” ج؟ 
ص”4ه . 

(؟) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه جا ص78 . 

(؛) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة/ احكام التيمم ص ١ه‏ . 


15 صص٠لسسسسسسسسسسبب‏ ل للب جؤاهرالكلام (ج0) 
الأول )7 ارين .: 

كا أنه احملأى الاتشحباتيي فق الأسعيمنار"" ويل عق 
المبسوط 7" والإصباح!؟' الجزم به » كظاهر المنتبى”" » بل عن التذكرة0) 
ونهاية الإحكام ”© قربه مطلقاً أي قبل الركوع وبعده, وزاد في المنتبى 0) 
احتمال تنزيل الرواية على إرادة الدخول فا قارب الصلاة من المقتمات 
كالأذان والإقامة ونحوهما , وعلى إرادة الصلاة من الركوع من باب إطلاق 
اسم الجزء على الكل . 

قلت : ولذلك قال المصتف : ها وهو#أي القول بعدم الرجوع مطلقاً 
«( الأظهر» من الأول , لكن قد يقوى في النظر القاصر خلافه ؛ لمنع قصور 
الخبرين عن تقييد ما تقدم سيّها الأصل , مع إمكان معارضة إرادة الصحّة 
منه باصالة الشغل . 

وسيمًا إطلاق المنزلة والبدليّة لوسلم شموها لما نحن فيه ؛ للقطع بكون 
المراد منها أنه بمنزلته مع فقده وعدم وجدانه . 

وسيّما التعليل السابق ؛ لظهور صحيح زرارة في كون محله إنها هو بعد 
الركوع لا قبله » فيحمل ذلك في صحيحه الآخر عليه ؛ لا تحاد الراوي 


. 10١-5٠0١ المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 

0( الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص/57١‏ . 

() المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 

(؛) الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في التيمم ج ١‏ ص١7‏ . 
(6) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص59 . 

0 نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١١7-١١؟.‏ 

)00( منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ صه ١5‏ . 


الطهارة / في أحكام اتيم 3 يب يسبب 418 
والمروي عنه فيهما . 

وسيّها النبي عن إبطال العمل لوسلم كون المراد من الآية ذلك ؛ 
لظهورها في إرادة النبي عن إبطال الأعمال بالارتداد والكفر ونحوهما » ومن 
هنا أنكر بعض المتأحرين27 وجود ما يدل على النبي عن قطم الصلاة في 
الكتاب والستّة » فليس حينئذٍ إلا الإجماع إن ثبت , وهوهنا في محل المنع » 
سيّا بعد ما عرفت من الحكم بالاستحباب عند من تقدّم ممّن قال 
بالمضي » وأن ذلك منه عجيب بعد استدلاله بالهي عن الإبطال » بل قد 
يتعجّب أيضأ حينئذٍ من جواز إتمام الصلاة بالتيمّم مع الكن من الطهارة 
المائيّة التي هي شرط للأبعاض كالجملة »مع كون التيمّم طهارة 
اضطرارية » ولا اضطرار بعد فرض جواز القطع فضلا عن استحبابه » وقد 
يتعجّب أيضاً من اجتماع استحباب القطع مع الوجوب إلا على تكلّف » 
هذا . على أن ذلك بعد ثبوته بطلان لا إبطال لعمل صحيح » وكيف ؟ ! 
وصحّته متوقفة على ثبوت عدم ناقضيّة الماء للتيمّم في هذا الحال » وهو محل 
البعت» 

وكذا الكلام فها دل على النبي عن الانصراف حتى يد الريح ... إلى 
آخره , مع أنه مساق لجعان أمر آخرء وهوعدم الالتفات إلى ما يتخيله 
الانسان حدثاً ممّا'ينفخ الشيطان في دبره . 

وأمّا خبر ابن حمران فهو-مع ما في سنده من اشتراك ابني سماعة 
وحمران بين الثقة وغيره(2- محتمل لأن يراد بالدخول في الصلاة فيه الدخول 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الصلاة / قواطع الصلاة ج ص/477 » والبحراني في الحدائق 


الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج14 ص87” . 
(؟) مجمع الرجال : جه ص5١٠‏ و١١73‏ . 
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جواهرالكلام (ج0) 


بالركوع منها ؛ إذ هو الدخول الكامل , سيّها مع ملاحظة ما ورد أنَّ أَوَها 
الركوع 7" قات « الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وتلنق شود 7 وان 
إدراك الركعة بإدراك الركوع” , إلى غير ذلك » ومنه يعرف ما في دعوى 
صراحته أو ظهوره بما قبل الركوع . 

ولو سلّم لأمكن حمله على ضيق الوقت عن القطع والطهارة كما يشعر به 
ذيله » فيخرج عن محل النزاع حينكٍ . 

ولو سلم عدم قبولها لذلك فلا ريب أن خبر زرارة المروي في التبذيب 
والكافي بأعلى درجات الصحَة , مع أن زرارة لا يقاس بغيره علماً وعدالةً » 
المعتضد بخبر ابن عاصم المروي فيهها ومستطرفات السرائر أيضاً » بل في 


)١1(‏ كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن محمد بن عيسى » عن 
يوسف بن عقيل » عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر ( عليه السلام) : «... إِنَ 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : إِنَ أل صلاة أحدكم الركوع » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج١١‏ ج؟ ص/7 » وسائل 
الشيعة : باب ١‏ من ابواب الركوع ح” ج14 ص11 . 

(؟) الكاني : باب فرض الصلاة ح8 ج ص77 » تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 4 تفصيل 
ما تقدم ذكره ح؟ ج؟ ص ١1١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الركوع ح١‏ ج؛ 
ص ١‏ "1 . 

(6) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ‏ عن النضر بن سويد, عن 
هشام بن سالم » عن سليمان بن خالد ‏ عن أب عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في الرجل 
إذا أدرك الامام وهو راكع وكبّر الرجل وهومقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد 
أدرك الركعة » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب # أحكام الجماعة ح4” ج ص"؛ , الاستبصار: 
الصلاة / باب ١55‏ ح؛ ج١‏ ص ه418 » وسائل الشيعة : انظر باب 5 من ابواب صلاة 
الجماعة ج؛ ص 44١‏ . 
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الطهارة / في أحكام التيمم 
الأول منهها بغير واحد من الطرق » بل يمكن تصحيحه بأحدها ء سيّما بعدما 
سمعته من المعتير مما يفيد عدالة عبد الله» وإن ذكر أن غيره أعدل منه , 
وبما تقدم سابقاً من أصالة الشغل , وما دل( على النقض بوجدان الماء, 
وما ورد(" من زيادة التأكد على الطهارة المائيّة حتّى أمر بشراء مائها 
بأضعاف ثمنهء وأنَ التيمّم طهارة اضطراريّة » بل ربا عد أنه هلاك 
الدين7 ؛ إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة- أقوى وأرجح قطعاً » خصوصاً 
مع موافقة خير ابن حمران لفتوى كثير من العامّة كالشافعي وداود وأحمد في 
روايه وألي تور وابن المنذرا؛) , بخلاف روايه التفصيل , فإنها لم ينقل عن 
أحد منهم القول بها » والرشد في خلافهم . 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في دعوى العكس كيا سمعته من المعتر 
لكن قد يعتذرعنه بأنه لم يظلع على صحيحة زرارة » ولذا لم يتعرّض لما 
أصلاً » نعم يتجه ذلك على غيره كا منتهى . 

واحتمال دفع ذلك كله بالشهرة بل انقراض الخلاف بين عظراء 
المتاخرين مع الإجماع السابق عن السرائر والرضوي » يدفعه: - بعد تسليم 
صلاحيّة مثل هذه الشهرة لذلك ؛ لعدم ندرة مقابلها , بل المسلم منها 
أكثريّة احالف في الجملة قد يناقش فيها بعدم تحمّقها أيضاً في محل النزاع , 
وهوما لووسع الوقت للقطع والطهارة ؛ لاحتمال كلام كثير من احالف 
هنا أن عدم جواز القطع للبناء منهم على التيمّم عند الضيق الذي لا يسع 


. 1١”ص راجع‎ )١( 

(؟) راجع ص ١٠/١‏ ص 177 . 

(5) كما في خبر محمد بن مسلم المتقدم ص 795 . 

(1) المجموع : ج ١‏ ص8 8151-1 المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص١37‏ . 


5غ سس صصص سح ججواهرالكلام (ج2 
معه ذلك » وإلا ع السعة له يتعيّن عندهم ما قلناه, كما صرّح به في 
التهيذيب' والاستبصار2» في وجه كامختلف 7" , ويعطيه كلام ابن 
زهرة9؟2 ء بل والسرائر*2, كما عن الواسطة ٠”‏ أيضاً . بل لعل المتّجه 
حينئذٍ عندهم جواز القطع ولو تجاوز الركوع » بل إلى تمام الصلاة ؛ لأولوّته 
من الإعادة بعد الفراغ لوظهرت السعة المصرّح بها في كلام جماعة منهه”" , 
فظهر حينئَذٍ أن حكمهم هنا بعدم جواز الانصراف إن كان مبناه 
مراعاة الضيق في التيمّم لم يكن من محل النزاع في شيء » بل ينحصر 
حينئذٍ في القول بجوازه في السعة أو ني الضيق لكته عرفي لا يقدح فيه مثل 
ذلك » أو يقال بعدم وجوب الإعادة معه لواتفق السعة » كما هو أقوى 
القولين على القول بالتضيّق . 
وأمّا إجماع السرائر فهو-مع إمكان منعه عليه ؛ لمعروفيّة الخلاف ني 
المسالةغ بل هونفسه نقّل فيها الأقوال هناء ولم يقطع بواحد منها ؛ 
ولا ادعى إجماعاً » وإن اختار القول بالمضى - محتمل بل ظاهر في غيرما نحن 
فيه وإن كان ربّا يوهم في بادىء الرأي ظاهر عبارته ذلك » لكنّه بعد 
التأمّل يعلم أن مراده عدم جواز القطع الصلاة للتيمّم بوجدان الماء في 
الجملة للإجماع لا للاستصحاب » فلاحظ وتأمّل , على أنه يحتمل أن يكون 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل ح5” ج١‏ ص 7١4-7١7"‏ . 
() الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ ج١‏ ص1507. 
() مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص"5ه . 
() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"447 . 
(( السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ١1١‏ . 
(") نقله عنها الشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص١١١‏ . 
(0) كالشيخ في التهذيب : الطهارة / باب 8 ذيل ح5" ج١‏ ص194 . 


الطهارة / في أحكام التيئم ب سب 4139 
ذلك منه بناء على الضيق في التيمّم كما هو مختاره؛ بل ظاهره الإجماع 
عليه . 

وما الرضوي فع احتماله ذلك أيضاً ليس بحجّة عندنا . 

فاتضح من ذلك كله _بحمد الله أن الأظهر الرجوع قبل الركوع وعدمه 
بعده » وإن كان الاحتياط مع السعة بالإتمام مطلقاً ثم الإعادة لا ينبغي 
تركه » بل ولو كان إصابته للماء بعد الركوع أيضاً » خروجاً عن شبهة 
الخلاف المحكى عن ابن الجنيد, قال : « إن وجد الماء بعد دخوله في 
الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية » فإن ركعها مضى في صلاته » فإن 
وجده بعد الركعة الأولى وخحاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت 
أن يجزيه أن لا يقطع صلا ته » أمَا قبله فلابت من قطعها مع وجود الماء »(0) 
انتبى . وإن لم نعترعلى ما يشهد لقام دعواه حتّى صحيح زرارة وابن مسلم 
المتقدّم سابقاً وإن ظنّ » بل فيه ما يشهد بخلافه . 

نعم قد يشهد لبعضها خبر الصيقل قال : « قلت لابي عبد الله 
(عليه السلام ) : رجل تيمّم ثم قام يصلي فر به نهر وقد صلى ركعة , 
قال : فليغتسل ويستقبل الصلاة » فقلت : إنه قد صلى صلاته كلها , 
قال ل يي 7 

وهو-مع الغضٌ عمًّا في سنده ؛ وعدم نضّه على القطع واستقبال 
الصلاة » واحتماله فعل ما يريده من الصلاة بعد ذلك » وأن المراد بقوله : 
« ركعة » صلاة , ولا ينافيه قوله ثانياً : « إنه قد صلى صلا ته كلها » ؛ 
(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام التيمم ص ١ه‏ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح6١‏ ج١‏ ص” 1٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 

ح/اج١‏ ص178» وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب التيمم ح” ج ١‏ ص19 . 


وئ ‏ لله هيبيببببببلل لب ججواهرالكلام (ج8) 
لجواز كونه تكراراً لسؤاله الأوّل تصريحاً مراده » وأنْ المراد صلّى صلا ته 
اليوميّة كلها » ومعارضته بخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في خصوص 
الركعة » قال فيه : (« سألته عن رجل صلَى ركعة على تيمم ثم جاء رجل 
ومعه قربتان من ماء » قال : يقطع الصلاة ويتوضأً ثم يبني على واحدة »7 
الحديث -قاصر عن معارضة ما تقَدّم من وجوه , مع أنه محتمل الحمل على 
التقيّة ؛ لموافقته لالمحكي عن الثوري وأبي حنيفه وأحمد قٍِ رواية(") من 
القول بالرجوع رلة ذلك أولى من حمله على الاستحباب وإن 
احتمله في الاستبصار”" ؛ لقصوره عن إفادته هنا وإِن قلنا بالتسامح فيه , 
لعارضته لما دلَ على حرمة القطع التي هي العمدة في الإتمام بالتيمّم , 
وإلا لوجاز القطع لم يثبت الاضطرار الذي هوشرط صحة التيمّم ابتداء 
واستدامة » فتامّل . 

وكذا لم نعثر على ما يشهد للمحكي عن سلار أنه « ينقض التيمّم 
وجود الماء مع اتمكن من استعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاة 
وقراءة) 10م وقوه ثارة والمسعو يل اها كر الأركان من النيّة والقيام 
والتكبير وأكثر الأفعال » وهي القراءة » وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ع 
لكته كماترى. 

كا حكي ا 5 الذكرى () عن ابن حمزة قٍِ الواسطة من القول بأنه 
ا ل ل ا 

حه ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص19 . 
00( ا مجموع : ج ١‏ ص19-818"ء المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص١7‏ . 
4 الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ ذيل حلا ج١‏ ص58١1‏ . 
(؛) المراسم : الطهارة / كيفية التيمم ص؛ه . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 
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الطهارة / في أحكام التيمم 
« إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه عدم ضيق الوقت لوقطع وتطهر 
وجب عليه ذلك » وإِن لم بمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبّرء وقيل : يقطع ما 
لم يركع » وهو محمول على الاستحباب » انتّهى . 

واستغربه في الذكرى(" , ولعله لأنه ل يعرف أحداً من أصحابنا قال 
بجواز القطع مطلقاً » بل في نهاية الإحكام7" الإجماع على إتمام الصلاة لو 
كان قد ود الماء بعد ركوع الثانية » وكأنه فهم أن مراد ابن الجنيد فيا 
تقدّم من الركعة الركوع . 

قلت : لكن قد يقال : إِنَ ما ذكره في الواسطة -مع أنه قضيّة ما في 
التبذيب7" والغنية' وغيرهما0 لازم لكل من أوجب التيمّم عند 
الضيق والإعادة مع ظهور السعة » كما أشرنا إلى ذلك آنفاً ؛ إذ هو أولى منها 
حينئذٍ » على أن مبناها عندهم ظهور فساد التيمّم » فلا ينبغي استغرابه . 

فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أن الأقوال خمسة » بل ربّما عد ما في 
الموجز الحاوي 7 من الفرق بين الصلاة المسقطة للقضاء وغير المسقطة بناء 
على ثبوتها في بعض الصور السابقة كالمتيمّم للزحام أو واجد الماء في سعة 
الوقت ونح ذلك , فلا يقطع الأول بمجرّد التلبس » بخلاف الثانية 
فيتتلكها مطلقا ؛ لكوته أول شف الأغادة ساوسا »و استحودة ل 
الذكرى7" ع كما عن الدروس : « إنه الافروفي 0 


.١١١ص و(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. 5١١ نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )؟١(‎ 
.11١5ص (9)و (4) و(ه) راجع هامش رقم(١)-(5) من‎ 
. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/اه‎ )١( 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 


سس يسبل ب ب جواهرالكلام (ج0) 
لكن قد عرفت فيا مضى عدم ثبوت الإعادة أو القضاء ء في المسائل 

السابقة عندنا مطلقاً » بل يمكن المنع بناء عليه أيضاً ؛ للنبي'' عن إبطال 

العمل ومنع ظهور بطلانها بذلك . نعم قد يقال بالبطلات في نحوصلاة فاقد 

الطهورين بناء على وجوب الأداء عليه؛ للفرق بينها وبين الصلاة بالتيمّم في 

المسائل السابقة وإن اشتركا بوجوب الإعادة أو القضاء مع الوجدان, على 

أنه لا يخلومن بحث, فتأمّل جيّداً. 
ثم إنه بناء على امختارمن الإ تمام لو كان قد وجد الماء بعد الركوع أو 

ا المشهورء فهل ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات لو 
د يه ا وكقلم 5 قبل القكن , أولا ؟ وجهان » بل قولان » أقواهما 

الثاني » وفاقاً للمصتف( والشهيد”" وامحقق الثاني!؟' وغيرهه”” , بل لم 

أعثر فيه على خلاف صريح إلا ما نقل عن المبسوط'" والموء جز الو أن 

عبارة الغان كا كي من عبارة الأوّل يد صراحة فها بذلك 6 بل لعل 

ظاهرهما خصوصاً الموجز خلافه » نعم نقل عن كشف الالتباس”" أنه 

. "8 كما في قوله تعالى : « ولا تبطلوا اعمالكم » سورة محمد : الآية‎ )١( 

() المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١ 4١‏ . 

١م‏ البيان : الطهارة / احكام التيمم ص5”*» الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم 
ص 7١-7١‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص .5٠١‏ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١١‏ ء والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١'‏ ص472 7 . 

. المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص7‎ )١( 

(0) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/ه . 

(4) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ولوفقده بعدها اعاد» ص١ 5٠١‏ 
( مخطوط ) . 
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الطهارة / في أحكام التيمم 
حكاه عن فخر الدين » وقرّبه أوّلاً في امختلف”" ثم توقف فيه بعد ذلك , 
كا أنه زا في الى "2 , ورت مال إليه في التذكرة ا 

وكيف كان فالأصح ما عرفت ؛ للأصل . واستصحاب الصحة ‏ 
واستبعاد اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة » كاستبعاد البقاء على 
الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده» ولإطلاق ما دل على عدم نقض 
التيمّم إلا بالحدث أو إصابة الماء بعد إرادة التمكن من ذلك الذي هوأعمّ 
ون الشرصى الكل كايقام ويأق ؛ لتحريم قطع الصلاة عليه هنا ء 
ودعوى الاكتفاء في النقض ب: ييحن القدرة فاه وإنامع ترما ممنوعة . 

نعمء قد يقوى القول بالنقض كا في المنتهى بناء على ما صرّح به 
بعض من قال با مشهور من جواز القطع , وإن أمكن النظر في جميع ما ذكره 
مستنداً لذلك من أولويّته من ناسي الأذان وسورة الجمعة وإدراك 
الجماعة » ومن أنه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة » بل ربا قيل 
باستحبابه قبل الركوع خروجاً عن شيهة الخلاف » وحملاً لدليل الخصم من 
صحيح زرارة ونحوه عليه ؛ لعدم رجوع شيء منها إلى دليل معتبر يقطع العذر 
في الخروج عمًا دل على 08 إبطال العمل . 

وكذا ما في القواعد © من أن له العدول إلى النافلة ثم يقطع أو يتم ؛ 
لأولويّته من إدراك الجماعة , مع احتمال أن لا يكون مثله إيطالاً » وفيه 


5 


. مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص»ه‎ )١( 
. ١5١6© منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )1( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55‎ )( 
. (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص"7‎ 


جواهرالكلام (ج0) 

لكن على كل منهما يتّجه القول بنقض التيمم حينئدٍ ؛ لحصول ما 
ينتقض به من القكن عقلاً وشرعاً » ولا ينافيه جواز إتمام خصوص تلك 
الصلاة به ؛ للأدلّة الخارجيّة الجاكمة على عموم ما دل على ناقضيّته به 
مع احتمال عدم النقض أيضاً وإن قلنا به أي جواز القطع أو العدول- كما 
هوقضيّة ما في الذكرى( وجامع المقاصد!" , تمسّكاً مما عدا الأخير من 
الأدلة السابفة . 

ومن ذلك كله يعلم الحكم فها لو كان الوجدان في أثناء نافلة بناء على 
مساواتها للفريضة فيا تقدم من الإ تمام مطلقاً أو قبل الركوع وعدمه , كما 
الجمازة فى الى 9 :والشحرير!؟! والقتواعة؟"! وغية المنسوط 27 معط 
البيان”" والمسالك00؛ لأصالة البراءة واستصحاب الصححة؛ وترك 
الاستفصال في الأخبار السابقة إلى غير ذلك مما مرسابقاً في الفريضة:: 

ويمكن الفرق بينههاء بل قد يقوى» فيتعيّن القطع فيها دونها بجوازه 
إختياراً هنا بخلافه في الفريضة:, ومعه يتحقق شرشط النقض فينقطع 
الاصل» وترك الاستفصال إفا هو لظهور السؤال في الفريضة, وإلا لم يتم 
الأمر بالا تمام مطلقاً أو بعد الركوع الظاهر في الوجوب ؛ لجواز قطع النافلة 
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.١١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص50‎ (00 
.١55"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )7( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص75‎ ):) 
. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص"7‎ )5( 
. المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص77‎ )5( 

(0) البياك : الطهارة / احكام التيمم ص5" . 

(8) مسالك الافهام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيمم 
اختياراً» وحمله على غير الوجوب مجاز لا قرينة عليه . 

على أن تخصيص ما دل على نقض الوجدان للتيمّم بما عدا الواجد في 
الأثناء ولو كان نافلة ليس بأولى من تخصيص ما دل على عدم نقض 
الواجد في الأ ثناء بغير المتمكن من القطع كالفريضة . لكن ذلك إِنها يتم 
على تقدير وجوب الاستمرار ني الفريضة كما هو الأقوى , وبه صرّح 
بعضهم' "ا دل ف الذارك: 190 لسيفة إل المفا دمن الأخبار وكلام 
الأصحاب » وإلا فبناء على ما سمعته سابقاً من بعضهم من جواز قطعها 
هنا اختياراً لم يكن فرق بينها وبين النافلة في ذلك . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في الطواف ؛ إذ المتجه فيه انتقاض التيمّم 
أيضاً بوجدان الماء في أثنائه من غير فرق بين الواجب منه والمندوب » بناء 
على حصول الفكن من جهة عدم ثيوت حرمة قطعه , والتشبيه له بالصلاة 
منصرف إلى غيره . 

وتِيمّم الميّت لفقد الماء مثلاً ينتقض بوجدانه قبل الدفن وإن صلي 
عليه؛ لعموم ما دل على وجوب غسله مع عدم ما يصلح للمعارضة , 
واحتمالُ تنزيل الصلاة عليه أو الشروع فيها منزلة التكبير في الفريضة أو 
الركوع فلا يجب الغسل كما لا يجب في الفريضة إلا لصلاة أخرى ضعيف 
جداً» وإن استشكل فيه العلامة في التحرير" بل والقواعد7' . 

نعمء قد يقال بعدم وجوب إعادة الصلاة عليه كما في جامع 


يفة 





. كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص5:5‎ )١( 
. (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟١ ص48؟‎ 

() تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"؟ . 

63 قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
المقاصد 7" وعن نهاية الإحكام( وغيرهما(" ؛ لاقتضاء الأمر الإجزاء » بل 
استوجهه في المعتير؟» حتّى لووجد الماء في أثناء الصلاة , وإن وجب 
تغسيله بعد ذلك . 

لكن قد يقوى القول بالوجوب في الأوّل فضلاً عن الثاني كما في 
الوس “ا والنيان لوعن النو ون لاعن كفن الاقنايد 150 المي 
إليه ؛ لاعتبار وقوع الصلاة بعد الغسل » وقد أمكن , فلا يجزي ما قبله , 
ولانكشاف فساد التيمم بالوجدات» ولذا أعيد الغغسل 4 فيكون حيسشسد 
كالصلاة عليه قبل تطهيره 04 ومن المستبعد إن : يكن منوعاً هنا احتمال 
صحّة التيمّم بالنسبة إليها دون الغسل . 

“و الخامس: المتيمم خ# ولولغاية خاصضة و يستبيح #جميع 
مايستبيحه المتطهّر بالماء * من الغايات التى تشترط الطهارة » أو نوع 
حاجة إلى تجديد تيمّم لكل غاية غاية ؛ لعموم المنزلة والبدليّة » وأنه كال ماء 


424 





00 جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠‏ . 

0( هاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟7١7‏ . 

() كايضاح الفوائد : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص75 وكشف اللثام : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص ١57‏ . 

(:) المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/ه . 

030( البيان : الطهارة / احكام التيمم ص/” . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

(8) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويغسل الميت بعد تيممه وان 
صل عليه » ص؛ ٠١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في أحكام اليم سبيش 698 
لا ينتقض إلا بالحدث أو التمكن من الماء » وهوعين ما عن المبسوط : « إذا 
تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة , مثل دخول المساجد 
وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك » () 
انهى . كما أن قضيّة كلام غيره (© ذلك أيضاً » بل لا أعرف فيه خلافاً 
من أحد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية ممّا تستباح بالتيمّم » بل في 
ظاهر المنتبى 7" أو صريحه الا تفاق عليه . 

نعم » ربا كان بين الأصحاب بحث في أصل مشروعيّة التيمّم لبعض 
الغايات كما ستسمعه إن شاء الله, كالبحث الذي قد أشرنا إليه في 
النيّة 9 في أنه هل يعتر فيه نيّة الاستباحة من الحدث » أو نيّة ما يشترط 
في صحّته ذلك كالصلاة مثلاً » أولا بل يكف فيه نيّة ما كان الحدث مانعاً 
عن كماله دون جوازه ؟ وقد ذ كرنا أن الأقوى عدم اعتبار شيء من ذلك 
في المائيّة والترابيّة » وكيف كان فهو خارج عمًا نحن فيه هنا . 

نعم » ينبغي أن يعلم أن المراد من استباحة جبيع ما يستبيحه المتطهّر 
بالماء ما لو كان مسوغ التيمّم موجودا بالنسبة إلى كل غاية غاية من المرض 
وعدم الوجدان ونحوهما بحيث يصحّ وقوع التيمم لكل منهما ابتداء دون ما 
ليس كذلك » فن تيمّم مثلاً لضيق الوقت عن استعمال الماء للفرض مثلاً 
لا يستبيح به مثلاً مسّ كتابة القرآن ونحوها ولوحال الصلاة ؛ لعدم تحقق 
مسوغ التيمم بالنسبة إليها . 





(1) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص4" . 

(؟) كالعلامة ني القواعد : الطهارة/ احكام التيممج ١‏ ص *"؟ ., والشهيد في البيان : 
الطهارة / احكام التيمم ص6" . 

() منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55١‏ . (4) فيص 35١‏ . 


5دعلغلدلدت لطبلل لل ججواهرالكلام (ج8) 

واحتمالٌ القول : إنه أينا شرع التيمّم لاستباحة غاية استبيح به حال 
بقاء تلك المشروعية سائر الغايات المتوقفة على الطهارة وإِن لم يصح وقوع 
التيمّم ابتداء لها تمسّكاً باطلاق قولهم : يستبيح المتيمّم ما يستبيحه 
بالمائيّة » فإِنْ قضيّته عدم اشتراط ثبوت مسوغ التيمّم لكل غاية غاية » بل 
يكف فيه حصوله بالنسبة إلى غاية خاضة » نعم يعتبر فيه بقاء ذلك المسوغ 
لتلك الغاية الخاصضة , فلا يجوز مسّ كتابة القران في المثال المفروض بعد 
فعل الفريضة ؛ لانتهاء مشروعيّة التيمم حينئذء أماقبله أوفي الا ثناء فجائز . 

بعيدٌ عن الصواب » بل مقطوع بفساده من ملاحظة كلام الأصحاب ء 
وإلا لجاز إيقاع الفريضة بالتيمّم لنافلة الزوال إذا ضاق وقتها ولا ماء أو 
علم عدم القكن منه فيه مع عدوله عن صلاة النافلة وكان ذلك الوقت 
واسعا للفريضة » فيصليها حينئدٍ بذلك التيمّم المشروع للنافلة بضيق وقتها 
مثلاً وإن علم وجود الماء في الوقت » وهو مقطوع بعدمه . 

فالتحقيق حينسَذٍ أنه يستباح بالتيمّم سائر الغايات إذا كان يشرع 
وقوعه ابتداء لكلّ غاية غاية باعتبار وجود المسوّغ لما جبيعها , وإِلا اقتصر في 
إباحته على خصوص تلك الغاية التي قد ثبت المسوغ لها , وعليه ينزل كلام 
الأصحاب ولا يأباه, وإلا لثبت مشروعيّة التيمّم في الجملة بغير مسوّغه , 
وهومناي للنصوص والفتاوى . 

وكيف كان» فلازم ما في المئن كالذي سمعته عن المبسوط أنه يستباح 
بالتيمم كل ما يستباح با مائيّة » كما في الجامع 27 والتحرير”" والارشاد() 
(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص48 . 


0( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١7‏ . 
() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 3"0؟ . 


الطهارة / في أحكام التيكم -- - ببب ب 880 
والمتيت 0 والقواعد9) والوا”ا والذكرى9؟) وجامع القام 5 
والروض7") وجمع البرهان 9) والمدارك 82) والمفاتيح 17) واللوزاكت 1 
ومنظومة الطباطبائي(١١)‏ وعن الخلدحف(؟١1)‏ اه الإحكاء() والبيان(؟1) 
والدروس”* وكشف الالتباس' والجعفريّة("") وشرحها(0) 
والمسالك 2119 والدلائل 7" والذخيرة"'" مع اختلاف يسير في التعبيرعن 


. ١55ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"3؟ . 

(") الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/0 . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص ١١١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص ٠05‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١‏ . 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١11-714؟‏ . 
() مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص49؟ . 

(1) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 54 و75 ج١‏ ص50-98 . 

. "101-717١ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج4 ص‎ )09١( 
. الدرة النجفية : احكام التيمم ص(4‎ )1١( 

(؟١)‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ؟١‏ ج١‏ ص١؟١‏ . 

. 7١؟ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم‎ )1١( 

. البيان : الطهارة / احكام التيمم ص””‎ )١5( 

(15) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

(11) كشف الالتباس : الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصنف : «ويبيح كمبدله» ص (٠١5‏ مخطوط ) . 
(1) الجعفرية ((ضمن رسائل الكركي ) : في التيمم ج١‏ ص19 . 

(18) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55 . 
(15) مسالك الافهام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55ه‎ )1١( 
.1١١١-١٠١ ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص9‎ )؟1١(‎ 


سس ب جواهرالكلام (ج4) 


ذلك بحيث لا يقدح في المقصود ؛ إذ مراد الجميع على الظاهر من نحو قوهم : 
« يستباح به ما يستباح بالمائيّة »- كما صرّح به جماعة منهم الشهيدان (") 
وا محقّق الثاني (© والأردبيل 9© وغيرهم 9 , بل في الحدائق : « إنه 
المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه » 29 كما عن كشف 
الالتباس : « إلا من فخر المحققين » 22 أن كل غاية منع الحدث أصغر 
أو أكبر من استباحتها بل ولو كمالاً» وكان الماء مما يرفع ذلك المنع , 
فالتيمم يقوم مقامه عند تعذره » فيجب حينكٍ لوجوب تلك الغاية ويندب 
لنديها حتّى الكون على الطهارة . 

نعم قد يستثنى من ذلك التأهب للفريضة » كما اقتصر على استثنائه في 
المفاتيح 29 » وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً عند البحث على عدم جواز التيمّم 
قبل الوقت 00( 

وأا فااغداه فبحوز حت التحديد كاعن لمر ا 00 


)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص ٠١١‏ مسالك الافهام : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص1 », روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١1١١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / أحكام التيمم ج١‏ ص ٠05‏ . 

م مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 717-7479 . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص44؟7 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج؛ ص ”/٠١‏ . 

3( كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويبيح كمبدله » ص ٠١"‏ 
( مخطوط ) . 

0( مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 77 ج١‏ ص»٠”‏ . 

(6) في ص7"؟. 

00( المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١9"‏ . 

17 مي المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5 ١5‏ . 


الطهارة / في أحكام التيائمى ب لل ىب ببسب 158 
والجامع '") والنفلية ف النصّ عليه » وإن حكي عن نهاية الإحكام ف 
والبيان 9؟ الإشكال فيهء لكنّ الأول أولى ؛ لاشتراكه مع الوضوء في 
العلة » ولخبر السكوني : « لا يتمتّع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » 00 
وأبي همام عن الرضا (عليه السلام) : « تيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد 
الماء » 290 , 

بل قد يظهر من المنتبى الإجماع على ما ذكرنا من جوازه لسائرغايات 
المائيّة » حيث قال فيه : « يجوز التيمّم لكل ما يتطهّر له من فريضة ونافلة 
ومسّ مصحف وقراءة عزاتم ودخول مساجد وغيرها » ولم ينقل فيه خلافاً 
إلا عن أبي محرمة » فلم يوَرهِ إلا لمكتوبة والأوزاعي فكره أن مس الملصحف 
به» كما أنه قال فيه أيضاً : «الحم بترن أكل ما يدر شترط فيه الطهارة , 
ولصلاة الجنازة »2 واقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامّة في صلاة 
الجنازة . 

بل في المعتبر دعواه صريحاً » حيث قال : « يجوز التيمّم لكلّ من وجب 
عليه الغسل إذا عدم الماء» وكذا كل من وجب عليه الوضوء » وهو إجماع 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص8؛‎ )١( 

. النفلية : المقدمة الرابعة من الفصل الأول ص9‎ )١( 

() نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(؛) البيان : الطهارة / ما تشرع له صه . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح 8ه ج 75١ ١ص ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 1107 
عق ص4 ١5‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح5 ج؟ ص١11.‏ 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح لاه ج 5١ ١ص ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 110 
ح؛ ج١‏ ضص177 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج" ص١‏ 9١ة.‏ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص556١.‏ 


م8 طلس جوهرالكلام(ج4) 


أهل الإسلام »(" انتهى . 

وعن التذكرة بعد أن نصّ على الجمع بتيمّم واحد بين صلاة وطواف » 
وصلا تين وطوافين » قال : «لا خلاف انه إذا تيمم للنفل يعني من 
الصلاة استباح مسّ المصحف وقراءة القران ان كان تيمّم من جنابة » 
وقال أيضاً : « ولوتيمّم المحدث لس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن 
استباح ما قصده »7" . 

كما أنه عنه في النهاية0" النصّ على جوازه لكلّ ما يتطهّر له من فريضة 
ونافلة ومس مصحف وقراءة عزاتم ودخول مساجد وغيرها . 

وقد تقتم ما عن المبسوط : « إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في 
فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصبحف 
والصلاة على الجنائز وغير ذلك »247 إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب 
الظاهرة فها قلنا . 

فاحتمال كون المراد من تلك العبارة أنه يستباح بكلّ تيمّم شرع بدلاً 
من المائيّة ما يستباح بها -فلا يدل على عموم مشروعيّته لكلّ ما تشرع له 
المائيّة- بعيد بل باطل قطعاً » كاحتمال كون المراد أنه يستباح به ما يستباح 
بالمائيّة من صلاة وطواف , حتى يجوز أن يصلى ويطاف بتيمّم واحد عدّة 
منبها فرائض ونوافل » خلافاً لبعض العامّة* , 


. المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١ ص408-14077‎ )١( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55‎ )0( 
. 5١95 نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )( 
. 470 تقدم في ص‎ )4( 

(5) المجموع : ج١7‏ ص 7117 . 


الطهارة / في أحكام اتيم ب ب سسسب #0 
وكذا احتمال كون المراد بمعقد إجماع المعتبر المتقدّم الذي هو كعبارة 
الإرشاد: «ويجب التيمّم لما يجب له الطهارتان »27 أسباب الطهارتين 
لا غاياته| ؛ إذ مع قصور العبارة عن ذلك يستغنى عنها حينئذٍ مما ذكر من أنه 
ينقض التيمّم كل ما ينقض الطهارة , لا تحادهما معنّى حينئدٍ . 
على أن ما ذكرنا من قيام التيمّم مقام الطهارة المائيّة -مع أنه المصرّح به 
في كلمات جملة من د لظاهر الأدلة من قوله سبحانه 
وتعالى بعد بيان التيمّم : «ولكن يريد له ع » ومن خبر السكوني : 
.. يكفيك الصعيد عشر سععن )0 » وفي خير آخر: « الصعيد الطيّب 
0 إن لم يجد الماء عشر سنين »47 , وفي ثالث : « التراب طهور 
اامسلم ولو إلى عشر حجج »!* , وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في 
الصحيح لزرارة : «... التيمّم أحد الطهورين »2 , والصادق 
( عليه السلام ) قِ صحيح حماد: «... هومنزلة الماء » (07) ؛ وفي 
الصحيح لمحمّد بن حمران وجميل : « إِنَ الله جعل التراب طهوراً كما جعل 


)010( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص "3*7 . 

(؟) سورة المائدة : الآية 5 . 

() تقدم في ص 1817 س 7-87. 

(1) مسند أحمد بن حشبل : جه ص ١66‏ و180١‏ » سأن البيق : ج١‏ ص7١7»‏ كاز العمال : في 

التيمم ح ١5750‏ ج1ة ص١ 1١‏ . 

(0) كنز العمال : في التيمم ح71707؟ جه ص”407 مع اختلاف يسير. 

(5) تقدم في ص 1١08‏ س8-١١.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م حهه ج١‏ ص 3٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 410 ح؟ 
ج١١‏ ص”157 , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التيمم ح؟ ج١؟‏ ص 1190 . 


؟48 ب ٠7٠7٠٠‏ لل سب ججواهرالكلام (ج06) 
الماء طهوراً » (20 , ولسماعة فيمن يكون [معه ]7 الماء في السفر فيخاف 
قلّته : « يتيمّم بالصعيد» ويستبق الماء , فإِنّ الله جعلهها طهوراً : الماء 
والصعيد »0 إلى غير ذلك » وفي الفقه الرضوي : « إِنَ التيمّم غسل 
المضطرٌ ووضوؤه » 219 . 

فا عساه يظهر من غايات الكتاب 7" والمنتبى 29 وعن التذكرة () 
ونهاية الإحكام *) من عدم وجوب التيمّم إلا للصلاة والخروج من 
المسجدين- بل وكذا القواعد 27 وعن التحرير”"'" والإرشاد(26 لكن مع 
زيادة الطواف فيها فوا يجب له . بل كاد يكون صريح المنتهبى ذلك ؛ 
كا كي من عبارة نهاية الشيخ 7" , بل عن الفخر("" أن والده لا يجوز 
التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن » انتهى . بل نص 


. 7١١ تقدم في ص‎ )١( 

(١؟)‏ الاضافة من المصدر. 

(6) تقدم في ص115. 

(1) فقه الرضا : باب 4 ص78 . 

(4) شرائع الاسلام : الطهارة / المقدمة ج1١‏ ص١١‏ . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص؛ . 

000( تذكرة الفقهاء : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص" . 

(8) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١ ص؛‎ )٠١( 

. 7؟١ص‎ ١ج ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها‎ )١1١( 

. النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص 45 و4‎ )١١( 

)0 شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويستباح به كل ما يستباح 
بالمائية » ص ”7 ( مخطوط ) . 


فد 





الطهارة / في أحكام التيمم 
في المنتهى 7" على عدم مشروعيّة التيمّم لصوم الجنب والحدائض 
والمستحاضة » كما عنه في النهاية27 الإشكال فيه » كالشهيد في الذكرى9) 
بالنسبة إلى صوم الجنب ووطء الحائض بعد انقطاع الحيض » لكن عنه في 
ال الميل إلى العدم في الأول » وفي الدروس” استقرب التيمّم في 
الثاني لزوال الحرمة أو الكراهة » كما أنه احتمله في المنتبى 20 , لكن عنه 
في النهاية”) الجزم خيزا روه وهاه سرون الصادق ( عليه السلام ) : 
نعم 6" بعد أن سئل عن المرأة إذا تيمت من الحيض هل يحل لزوجها 
وطؤها ؟ وخبر ألي عبيدة سأله عنها « ترى الطهر في السفر وليس معها 4 
لع عي يي ه 
كان معها بقدرما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمّم وتصلي » قال : فيأتيها 
زوجها في تلك الحال ؟ قال : الل وتيمّمت )1١6)‏ ورمّا 


. 191/-1١55ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص75 . 

(1) الالفية : المقدمة الأولئ من الفصل الأول ص45 . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

)عقي الطالب: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص/51١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 7١9‏ . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح” ج١‏ ص ه٠١1‏ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب 
الحيض ح" ج؟ ص 555 . 

() الكاني : باب غسل الحائض وما يجزها من الماء ح" جا ص١3‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح”*/ ج١‏ ص 45٠١٠‏ », وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج" 


.861١55ص‎ 


جواهرالكلام (ج0) 
يظهر منهما عدم الاحتياج إلى تجديد التيمّم لكل وطء ء كما عن النهاية'"" 
النصّ عليه وإن أوجبنا الغسل , قيل 2( : لأنَ الجنابة لا تمنع الوطء , 
فلا ينتقض التيمّم المبيح له قلت : لكن قد يشكل بانتقاض التيمّم بكل 
ما ينقض الطهارة ولوحدثاً أصغر بالنسبة إلى ما هو بدل الأكبرء ومن ذلك 
يظهر وجه عدم مشروعيّة التيمّم حينتَذٍ له ؛ لعدم تأثيره بسبب انتقاضه 
بأل مسمى الوطء ء لكن قد بمنع في خصوص المقام , إلا أنَ الأمرعندنا 
سهل ؛ لعدم اشتراط الوطء بالغسل كما مرفي حله هذا كله لا يخلومن نظر 
وتأمّل منافٍ لما سمعته من إطلاق الأدلّة » بل ولا ذكروه في غايات 
التيمم » فلاحظ المقامين . 

وكذا ما يحكى عن فخر احققين في الإيضاح 7" من منع مشروعيّة 
التِيمّم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران , 
وقوّاه الأستاذ في كشف الغطاء 9 , بل في كلّ ما كان الموجب لرفع 
الحدث فيه الاحترام من مس أسماء الله تعالى وقراءة العزائم والوضع في 
المساجد ونحوذلك » ويجيء على قول الفخر منعه أيضا بالنسبة إلى 
الفتواقه لالمكلبراته دخرل المح #اشكى عه التصيري يد يترد 
الإرشاد» حيث قال : «يبيح التيمّم الصلاة من كل حدث » والطواف 
من الأصغر خاصة ء ولا يبيح من الأكبر إلا الصلاة والخنروج من 


415 





. 7١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. 15-١86 كما في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج1١ ص‎ )0( 
. م( إيضاح الفوائد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص55-/51‎ 
. ١59ص كشف الغطاء : الطهارة / الترابية‎ )4( 


الطهارة / في أحكام التيتّى ‏ ل 7 
المسحدين )070 » ومنه يفهم أيضاً تعميمه ذلك بالنسبة إلى حدث الحيض 
والاستحاضة ونحوههما . 

وفيه : -مع منافاته لما سمعت- أنا لم نعرف له دليلاً على ذلك مقيّداً 
سوى ما حكي عنهم في قوله تعالى : « ولا جُتُباً إلا عَابري سَبيل حتى 
تَمْتَسِنُوا »7 لجعله الغاية الاغتسال » وهو_مع قصوره عن إفادة تمام 
الملتعى إلا بعدم القول بالفصل ء وقد بمنع , وابتنائه على كون المراد 
بالصلاة في ذلك مواضعها ء كما تدلَ عليه بعض الأخبار”” , وفيه بحث- 
وارد مورد الغالب » فلا يكون ححة . 

على أنه يجب الخروج عنه بما دلَ على البدليّة من الأدلّة السابقة » بل في 
الآية نفسها ؛ حيث قال فها بعد ذلك : ( فَلَمْ تجدُوا مَاء ... » إلى آخره» 
الظاهر في شموله لام ما تقدم » بل قد يشعر فحوى التيمّم للخروج من 
المسجدين بذلك ايضا . 

فظهر لك حينئذٍ ضعفه كضعف ما في المدارك 29 في مبحث الغايات » 
وقد مرّ هناك *) فلاحظ , فالأقوى قيامه مقام كل طهارة مائيّة بالنسبة إلى 


)١(‏ شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويستباح به كل ما يستباح 
بالمائية » ص"” ( مخطوط ) . 

(؟) سورة النساء : الآية "4 . 

(5) كاخبر الذي رواه الطبرسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : « ولا جنباً إلا 
عابري سبيل » أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مختازين . 

جمع البيان : ذيل اية 41 من سورة النساء ج 4-7 ص ١ه‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 

ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص856؛ . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص76 . 

رز( في ج١‏ 5 الواجب من التيمم في ذيل عبارة «والمندوب ماعداه». 


وم بلدطلدغشسسم ب سبلل لس جواهرالكلام (ج8) 
جبيع الغايات عدا ما عرفت من غير فرق بين غاية رفع حدث خاصٌ أو سائر 

بل قد يظهر من إطلاق بعضها قيامه مقام غير الرافع من المائيّة أيضاً » 
البرهان(" في البعض كغسل الزيارة ونحوه كظاهر المفاتيح'" وقرّبه 
الأستاذ في كشف الغطاء» لكن قال : «إِنْ خلافه أقرب»9" وعن 
المبسوط 17 والقواعد ”* النصّ على بدليّته عن غسل الإحرام » كجامع 
المقاصد النصّ عليه في أوَل كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض .ء قال فيه : 
«لا إشكال في استحباب التيمّم إذا كان المبدل رافعاً أو مبيحاً إنما 
الإشكال في سوى ذلك , والحق أن ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به 
من الأصحاب كالتيمّم بدلاً من وضوء الحائض يصار إليه » وما عداه فعلى 
لمنع إلا 0" 

قلت : قد يقال : إِنَّ الدليل -بعد التسامح » والأولويّة من رفع الحدث , 
واستبعاد سقوط هذه المستحبّات أصلاً لغير المتمكن ؛ وغير ذلك إطلاق 
بعض الأدلّة السابقة » فتأمّل . 

السادس: إذا اجتمع ميّت ومحدث * بالأصغر ولومتعدداً 


00( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص"4؟ . 
(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 55 ج١‏ ص50 . 

() كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص59١‏ . 

(1) المبسوط : الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص؛ "١‏ . 

(4) قواعد الاحكام : الحج / مقدمات الاحرام ج١‏ ص9, . 

030( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 6/ . 


اللهارة / في أحكام اتيم نبب سب سبي 489 
إلا وسحلبي ومعهم من الماء ما يكني أحدهم , فإن كان ملكا لأحدهم 
اختص به * وحرم تناول الغير له إن كان للميّت وإن وجد وارثه ؛ لخروج 
ماء الغسل من أصل امال » كما أنه يحرم على كل من الأخيرين بذله لغيره 
مع تحقّق الخطاب باستعماله وضيقه » بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره» بل 
ومع الرجاء مالم يعلم المكنة في وجه تقدّم سابقاً » وكذا لا يجب على كل 
منهها بذله حتّى لتغسيل المت وإن لم يتحقق الخطاب عليهما باستعماله , 
بناء على ما تقَدّم سابقاً من وجوب مؤن التجهيز في ماله » وأنها لا يجب 
بذلها على احد مطلقا . 

* وإن كان » الماء لا ملكأ لهم جميعاً» وكان لا يكفي حصّة كل 
منهم لام المطلوب , ولم يعلم المكنة مما يحملها » وقلنا بعدم وجوب الممكن 
من أغسال الميّت» أو يفرض عدم إمكان ذلك وإن أمكن غسل بعض 
الأجزاء لكن لا عبرة به كما لا عبرة به في غسل الجنابة 8« أو »د كان الماء 
مباحاً ‏ لا مالك له # واشترك فيه الحدث والمجنب مبادرتها إليه وإثبات 
أيديهم| عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما ؛ إذ يصير حينيدكٍ ولو بتغلب وفهر 
للآخر كسابقه 8 أو» كان همع مالك يسمح ببذله, فالأفضل 
تخصيص الجنب به # أي الماء المبذول أو المشترك بينه وبين المحدث 
ووارث الميّت ء ويِيمّم اميت ويتيمم الحدث ؛ لعظم حدث الجنابة » ولأنَ 
غاية غسله فعل الطاعات كاملة, بخلاف غسل الميّت» فإن غايته 
التنظيف » مع أنه ستة وغسل الجنابة فريضة , فيقدم عليه ؛ لأنه أهم , 
وللأمربه كما ستعرف . 

ولصحيح ابن أبي نجران على ما في الفقيه » فلا يقدح إرساله في 
التهيذيب « سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن ثلا ثة نفر كانوا في 


148 جواهرالكلام (ج0) 





سفر» أحدهم جنب ء والثاني ميّت » والثالث على غير وضوء » وحضرت 
الصلاة , ومعهم من الماء قدرما يكن أحدهم , من يأخذ الماء ؟ وكيف 
جايو سوا ا لات 
على غير وضوء ؛ لأنْ الغسل من الجنابة فريضة » وغسل الميّت سنّة 
والتيمّم للآخر جائز»7' . 

وخبر التفليسي سال ابا الحسن ( عليه السلام ) «عن ميّت وجنب 
اجتمعا ومعهما ماء يكفى أحدهما , أيّهها يغتسل ؟ فقال : إذا اجتمعت 
وفريضة بدىء بالفرض اننا 

كخير الحسين بن النظر الأرمني المروي عن التّهذيب والعلل والعيون » 
قال: « سألت أبا الحسن الرقينا ماده السلام ) عن القوم يكونون في 
السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدرما يكفي 
أحدحهماء أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميّت ؛ لأنَّ هذا 
فريضة وهذا ستّة »7 الحديث . 

9 وقيل # لكن لم نعرف قائله كما اعترف بذلك بعضهو؟'': 
يختصٌ به الميّت * لكون غسله خاتمة طهارته » ولأن من غايته أيضاً 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح؟؟ ج١‏ ص8 ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه 
ح/ا١‏ ج١‏ ص9١٠»,‏ وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص187 . 

(0) هذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح8١‏ ج١‏ ص؟9١٠»‏ الاستبصار: الطهارة/ باب 5٠‏ 
ح١٠‏ ج١‏ ص١١٠»‏ وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب التيمم ح" ج؟ ص188 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح5١‏ ج١‏ ص١١٠»‏ علل الشرائع : باب 55٠١‏ ح١‏ ج١‏ 
ص ه "١‏ , عيون اخبار الرضا : باب 9" ح5١‏ ج؟ ص١3‏ , وسائل الشيعة : باب 1١8‏ من 
ابواب التيمم ح4 ج١‏ ص188 . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج ١‏ ص١70.‏ 


الظهارة / في أحكام اليم بابب 8# 
نظافة الميّت ورفع نجاسته مما لا يقوم التيمّم مقامه , ولأنَ الموت جنابة 
فيقدّم على المحدث , وللمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «قلت 
له : الميّت والجنب يتفقان في مكان, لا يكون الماء إلا بقدرما يكف 
أحدهما ء أيِهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يعيمّم الجنب ويغسل المت 
بالماء 2370 , 

عل ومن هنا قال المصتّف :4 في ذلك تردّد» لكن لا ريب في 
ضعفه ؛ لمعارضة ما ذكر من الاعتبار مثله » وقصور مرسله بالنسبة للصحيح 
المتقدّم المعتضد بالخبرين , وبما فيه وفيهها من التعليل » وبالشهرة بين 
الأصحاب قولاً9" , والرواة روايةً » وإمكان تأويل المرسل وإرجاعه 
للأؤل » كخير أبي بصير قال : « سألت الصادق ( عليه السلام ) عن فوم 
كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة » وليس معهم من الماء إلا ما يكفي 
الجنب لغسله , يتوضؤون هم هو أفضل » أو يعطون الجنب فيغتسل وهم 
لا يتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ويتيمّم الجنب 276 ؛ إذ يمكن حمله على 
كون الماء هم » أو كون حصّة كل منهم تكني لوضوئه » مع أنا لم نعثر على 
من عمل به بالنسبة إلى ذلك » بل ظاهرهم الا تفاق كما قيل على تقديم 


+٠0 الاستبصار: الطهارة / باب‎ »٠٠١ص‎ ١ج‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ه ح‎ )١( 
. من ابواب التيمم حه ج" ص188‎ ١8 وسائل الشيعة : باب‎ ,» ٠١2"صضص‎ 1١ج‎ ١؟ح‎ 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في النهباية : الطهارة / التيمم واحكامه ص٠٠‏ » وابن البراج في 
الملهذب: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص » والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب 
التيمم ج١‏ ص ه77 2 والشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص١7.‏ 

ونقلت الشهرة في : روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟؟ ج١‏ ص١11‏ » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب 

التيمم ح" ج؟ ص1488 . 


4 جواهرالكلام (ج0) 


الجنب عليه , أو الميّت لو كان » بل في ا محكي عن التنقيح17 الإجماع على 
تقديم سائر أنواع الأكبر عليه . 

ومن ذلك كله يظهر ضعف ما في الخلاف7" وعن المبسوط29 , لكن 
أبدل امحدث بالحائض فيههاء من القول بالتخيير؛ معلّلاً في الأول بأنها 
فروض اجتمعت وليس بعضها أولل من بعض » فتعيّن التخيير؛ لأَنَّ 
الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فتحمل عليه » للا عرفت من ظهور 
الرجحان . ولعلّ مراد الشيخ نني الأولويّة الإلزاميّة لا الندبيّة » فلا يكون 
حينئذٍ مخالفاً » قال في المعتبر: « وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث»ء فإنا 
لا نخالف أن لهم الخنيرة» لكنّ البحث في الأولى أولويّةٌ لا تبلغ 
اللزوم 00 إلى آخره . 

وصريحه كصريح بعض من تأخرعنه”* أن محل النزاع في الأفضليّة , 
بل قد تشعر عبارته بالإجماع على عدم الوجوب » وبه يوهن احتمال الأخذ 
بظاهر الأمر ني الأخبار السابقة » والخروج بذلك عمّا تقتضيه أصول 
المذهب من تسلط الناس على أموالهم وعدم تسلّط أحد منبم على أحد في 
ذلك . 

قلت : وهومتجه في المشترك أو المبذول ؛ لأصالة براءة الذمّة وغيرها 





. ١1١ التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١4‏ ج١‏ ص155١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص4" . 

(؛) المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص” 5٠‏ . 

(5) كابن فهد في المهذب البارع : الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص 7١5‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص١‏ 75 . 


الطهارة / في أحكام التيئم نسب [4 
من تعيين ذلك على ملاكه , بل لعل الأخبار لا تشملهما كما ستعرف » أمَا 
لو كان الماء مباحاً أصليّاً أومن مالك على جهة الإطلاق من غيرتعيين ودار 
الأمر بين رفع الجنابة وتغسيل المت مع وجوبها معاً عليه فقد يتأمّل حينئذٍ 
في جواز تغسيل الميّت به والتيمّم للجنابة » سيّا إذا حازه وملكه ؛ لظاهر 
المعتبرة السابقة » ولصدق اسم الواجد» وإيجاب غسل الميّت عليه مع 
ترجيح الشارع رفع الجنابة لا ينافيه » ولعله لذا كان ظاهر الموجز(") وجوب 
تقديم الجنب فيه . 

كما أنه قد يتأمّل في إطلاقهم تقديم الجنابة مع أن المتتجه وجوب تقدم 
التغسيل في حال عدم وجوب رفعها , كما لو كان قبل الوقت . 

وكذا التأمّل فها يستفاد من عبارة المصئّف ونحوها من استحباب 
تخصيص الجنب بالماء المباح إن أريد بذلك عدم مزاحمة المحدث إلى حيازته ؛ 
اذ الشنقه:وسوت ب امبادرة عل كل ميا مقئعة للواجب من الطهارة عليه 

وكذا ينبغى التأمّل في المراد من الاستحباب هنا لكين 
يحتاج إلى للق ليه ان ل الشريك لو كان 
طناك وضو أوفال' كا مسعاب اطبوة وركاة مال القلن اهعض 
الأصحاب2 الأول » ولع ظاهر الروايات الثاني . 

وكأنَ منشأ الإخمال وعدم التفصيل في هذه الأخبار» مع ظهور السؤال 
فبها باشتراك الماء بين الميّت وغيره ‏ عدم المداقة في أمر الماء » وبناؤه على 
التسامح فيه وعلى المتعارف في ذلك الزمان من عدم اختصاص كل 


. الموجز( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص 5ه‎ )١( 
. ١7ص‎ ١ج (؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم‎ 


جواهرالكلام (ج0) 
شخص من المسافرين بمماء على حدة » بل كان يجمع كل جماعة منهم ما 
يحتاجون إليه من الماء في مكان واحد» بل لا يقصد من حازه الاختصاص 
به والملكيّة له دون أصحابه ء ولا يداق بعضهم بعضاً بالنسبة إلى كثير 
الاحتياج إليه وعدمه , ولذا لم تقع الإشارة في شيء من هذه الأخبار إلى 
تعرّض لذلك » بل أمروا فيها باغتسال الجدب مع غلبة تعدد وارث اليّت 
وعدم حضوره وطفوليته . 

ولعلّه لما ذكرنا من الإحمال في تلك الروايات سؤالاً وجواباً» بل ريا 
بخالف ظاهرها أصول المذهب وقواعده أعرض علها ابن إدريس في سرائره , 
حيث قال بعد أن نسب ما عليه المشهور إلى الرواية : « والصحيح أن هذا 
الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحقّ به , ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره: 
ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه » وإن كان موجوداً مباحاً لكلّ منْ حازه 
فهو له , فإن تعيّن عليهما تغسيل الميّت ول يتعيّن أداء الصلاة لخوف فواتها 
وضيق وقتها فعليهما ان يغسّلاه بالماء الموجود , وإن خافا فوات الصلاة فإنهما 
يستعملان الماء » فإن أمكن جعه ولم يخالطه نجاسة عينيّة فيغسّلانه به على ما 
تناه من قبل في الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من 
اله )"1 التين. : 

لكن في كشف اللثام أن « ذلك منه ليس طرحاً لأخبار المشهور» بل 
تنزيل ها على ما لا يبعد عنها ولا يأباه الشرع والاعتباز» 27 , قلت : إلا 
أن فهم أكثر الأصحاب على خلافه إن لم نقل : هي ظاهرة فيه أيضاً أو 


44" 





صربحة . 


(1) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص45١‏ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟5١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيئمى ب 44# 

نعم . ما أشار إليه في آخر كلامه من جمع المستعمل مع إمكانه وتغسيل 
الميّت به مثلاً إن أمكن جيّد » وقد نص عليه بعض الأصحاب 27 , وخلو 
الأخبارعن التعرّض له لعلّه لعدم تيسّر ذلك غالباً» فا في الذكرى أن 
« فيها إشارة إلى عدم طهوريّة المستعمل ؛ وإلا لأمر يجمعه »0 يدفعه ما 
سمعت » هذا . 

وكأن اقشضاز الضتك كنت الأعييفان "أ عل صوصن هذه 
الصورة من بين صور الجمع والتعارض إنها هولمكان ورود الأخباربها في 
الخصوص » وإلا فالصور الحاصلة -من اجتماع امحدث بالأصغ رمع أنواع 
الأكبر من الحيض والمسٌ وغيرهما » بل هي في نفسها أيضاً » وبالنسبة إلى 
الميّت وإلى مريد إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه إن لم يتم الإجماع امحكي عن 
المعتبر”؟) والمنتبى * والتذكرة 7" على تقديم الأخير على رفع الحدث الأصغر 
وغير ذلك كثيرة » لكن مدار الترجيح فيها جبيعاً بعد فرض عدم الدليل 
بالتخصيص على وجوه لا تخ » كعظم الحدثيّة وعدمها » ومشروعيّة البدل 
وعدمه » وتعدّد الغايات وكثرتها » وكون الوجوب بالفرض وعدمه » ونحو 
ذلك , وإن كان في ثبوت الأولويّة والرجحان بحيث ينصرف إليه الوصايا 


)١(‏ كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص45 ؟» والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص 75075 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(*) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 70 , والقواعد : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص35 . 

(1) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص١/7”‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"15١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”"ه . 


سسسس سب جواهرالكلام (ج8) 
والنذور والأممان والبذل ونحوه من بعضها مع كون التعارض من وجه 
لا يخلومن نظرء وقد تعرّض جماعة من الأصحاب'" لجملة منها . 
نعم في المحكي من عبارة التنقيح 7" الإجماع على تقديم الأكبرعل 
الأصغرء ولولاه لأمكن ترجيحه على بعضها بأنه فرض وغيره سّنَةَ » بل 
وعلى غسل الميّّت أيضاً بذلك , اللّهم إلا أن يرجح عليه بما ورد من تعليل 
غسل الميّت على نحوغسل الجنابة بخروج النطفة منه عند اموت » فيكون 
حينئدٍ كالجنابة » فيرجح عليه حينئَدٍ » بل وغيره مما يرجح عليه غسل 
الجنابة » فتأمّل . 
وقد يظهر من بعضهم'"! الرجوع في جلة من هذه الصور إلى القرعة , 
وهولا يخلومن وجه لوعلم تعيّنه في الواقع واشتبه » لكنّه أحوط على كل 
حال . 
الحكم جا السابع: الجنب إذا تيمّم ‏ لفقد الماء أوغيره ب بدلاً من 
الغسل ثم أحدث أعاد التيمّم بدلاً من الغسل سواء كان حدثه 
أصغر أو أكبر#فلا يتوضّأ حينئذٍ لووجد ماء له خاضة , على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً 29 وتحصيلاً2*0 شهرة كادت تكون إجماعاً ؛ إذ لم أجد فيه 
)١1(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص٠5‏ , والشهيد الثاني في 
روض الجنان : اسباب التيمم ص 11-1١١‏ . 
(0) تقدم في ص .11١٠‏ 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص 7307 . 
)0( نقلت الشهرة في : اللمهذب البارع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص7١7‏ , ومجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص45 5 » وكفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم 
ص1١.‏ 


() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص4"» وابن ادريس في 


سمه 


الظهارة / في أحكام التييمى ب ب 48 
خلافاً إلا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرسالة 7 من عدم وجوب إعادة 
الحدث بالأصغرء بل يتوضأ إن وجد الماء له خاضة , وإِلا تيمّم عنه لا عن 
الغسل ؛ لارتفاع حدث الجنابة بالتيمّم سابقاً لها وعدم إيجاب هذا الحدث 
غير الوضوء , مع أن امحكي عنه في غيره(" موافقة المشهور أيضاً » وتبعه 
الكاشاني في المفاتيح(" , وقوّاه في الحدائق 4 , 

وردّه غير واحد من الأصحاب"' بالمستفاد من الأخبار والإجماع 
الحكي مستفيضاً إن لم يكن متواتراً منّا بل من علماء الإسلام إلا الشاذ على 
كون التيمّم مبيحاً لا رافعاً » فحيث انتقض بالحدث وجب إعادته للجنابة 
السابقة وإن تمكن من ماء للوضوء ؛ إذ لا وجه له مع بقاء الجنابة . 

وبمفهوم قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « ... ومتى 
أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً » والوضوء إن لم تكن 
حببا »037 سيت شرط الوضوه بعدم الختاية . 


السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ١1١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص5:؛ ., والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ 
ص 7١5‏ . 

. "90 نقله عنه الصنف في المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص‎ )١( 

9 كاسكاء عه ايسان في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف : « من تيمم 
بدلاً عن الغسل » ج١‏ ص 4550 ( مخطوط ) . 

(*) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح “/ا ج١‏ ص519-54 . 

(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج1 ص7١4‏ و1418 . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١81-8.‏ 

٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح5١ ج١ ص١٠5» الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ج" ص1786‎ ١١ وسائل الشيعة : باب ؟١ من ابواب التيمم ح‎ » 17١ ح/ا ج١ ص‎ 


وم سسسسسسمهمطلببب جواهرالكلام (ج0) 

وبالمعتبرة المشتملة على أمر الجنب بالتيمّم وإن كان عنده من الماء ما 
يكفيه للوضوء » منها خبر الحلبي سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) «... عن 
الرجل يجنب ومعه قدرما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة » أيتوضاً بالماء أو 
يتيمم ؟ قال : لاء بل يتيمّم ... 1١6‏ الحديث , ونحوه غيره7" . 

وقد يناقش في الجميع , أمَا الأول فباحتمال كون مراد المرتضى رفعه 
إلى غاية هي المكن من الماء خاضة لا مطلقاً حتّى يكون مخالفاً للإجماع ؛ 
إذ القدر المسلم منه ذلك لوقلنا بالفرق بين الاستباحة والرفع بهذا المعنى , 
على أنه لو سلّم أن التيمّم إنما يفيد الإباحة بمعنى رفع المنع دون المانع أمكن 
أن نمنع زواها أيضاً بالحدث ؛ للاستصحاب » وما دلّ على تازيل التراب 
فنزلة 1210" وانه اعين الطهورية #اتييق تحار الكقيرة:, 

وبطلانٌ أثر التيمّم بالنسبة إلى رفع منع الأصغر بالحدث المفروض 
لا يستلزم بطلانه بالنسبة إلى الجنابة من دون تَجدد ما يوجبها وإن كان 
التيمّم واحداً ؛ إذ هو حينئذٍ كالغسل بالنسبة للإباحة » نعم إنمًا يبطل 
بالنسبة إليها باتمكن من الماء خاضّة , وقياسه على ذلك ليس من مذهبنا . 

وأمّا الثاني فبظهوره في غير المتنازع فيه إن لم يكن صريحاً » سيّما بعد 
تصريحه أوَلا بالمفهوم . 


)010( من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4١؟‏ ج١‏ ص ٠١5‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج" ص1190. 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح؛ ج١‏ ص؛ 5١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
التيمم ح" ج؟ ص”115 . 

(©) كما في صحيح حماد المتقدم في ص 4"١‏ . 

(4) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص 4"١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيكم نبب 481 

وكذا الثالث أيضاً ؛ لظهور تلك الأخبار في تقدم ذلك الماء على التيمم 
للجنابة . 

وقد يدفع -مضافاً إلى ما تقدم في النيّة بعدم صحّة الرفع إلى غاية 
لا تصلح لأن تكون سبباً لعوده » فهو في الحقيقة قد عاد بدون أسبابه الموجبة 
له في السنّة والإجماع ' 

وبمنع عدم تناول ما دلَ من السئّة والإجماع على عدم رافعيّة التيمّم مثل 
هذا الرفع أيضاً . 

وبمعارضة الاستصحاب المذ كور باستصحاب عدم مشروعيّة الوضوء له 
قبل التيمّم » وبقاء أحكام الجنابة وآثارها . 

وممنع اقتضاء المنزلة ذلك أو انصرافها إلى مثله . 

وببطلان الإباحة السابقة بانتقاض المبيح لما ؛ لإطلاق ما دل من 
السنّة ومعاقد الإجماعات ونني الخلاف على بطلان التيمّم بالحدث والمكن 
من استعمال الماء عمّا كان التيمّم بدلاً عنه » لتناوله كل حدث أصغر أو 
أكبر وكلّ تيمم بدل عن غسل أو وضوء , بل في امحكي عن المختلف : « لو 
أحدث المتيمم من الجنابة حدثاً أصغر انتقض تيمّمه إجماعاً ©(" , وني 
صحيح زرارة'"2 عن الباقر ( عليه السلام ) وخبر السكوني”" عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن ابائثه ( عليهيم السلام ) : «لا باس ان يصلي الرجل 


. مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص هه‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م ح؛ه ج١‏ ص 5٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 91 ح” 
ج١‏ ص174 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج١؟‏ ص١11.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حه ج١‏ ص١ 5١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب /10ة ح" 
ج١‏ ص*17 », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم جه ج؟ ص١15‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
صلاة الليل والهار كلّها بتيمّم واحد مالم يحدث أويصب ماء ... » 
اللدية.. 

وبذلك ينقطع الاستصحاب وغيره ؛ إذ لا معنى لانتقاضه خصوصاً 
بعد جعله كإصابة الماء إلا بطلان ما أُثّرهِ أوَلاً حتّى لوقلنا بالرفع المتقدم 
في كلام الخصم ؛ لصيرورة الحدث حيندذٍ غاية كالقكن من لماءع 
واحتمالُ القول بأنَ المؤثر في رفع منع الجنابة ابتداءً التيمّم لا استمراره 
والمنتقض الثاني لا الأول واضحٌ الفساد . 

فظهر من ذلك أن التحقيق ما عليه الأصحاب » كما أنه يظهر منه أيضاً 
أن كلّ تيمّم بدل عن الوضوء أو الغسل ينتقض بكلّ ما ينتقض به 
أحدهما » من غير فرق بين الجنابة وغيرها كالحيض ولمسّ ونحوهما , فلو 
تيمّمت الحائض مثلاً بعد النقاء تيمّماً عن الغسل وآخرعن الوضوء ثم 
أحدثت بالأصغر أو الأكبر ولوغير الحيض بطل التيمّمان معاً . 

فاحتمال القول : إن ناقض كل تيمّم إنما هوما ينقض المبدل عنه كما 
عساه يتوقمه بعض الناس() ليس في محله » كاحتمال الفرق بين الجنابة 
وغيرها في ذلك باتحاد التيمّم فيها وتعدّده في غيرها , فينتقض الأول ولو 
بغير الجنابة » بخلاف الثاني فيتبع المبدل عنه » أو الفرق في التيمّمات 
بالنسبة للغايات » فكلّ غاية ينتقفض التيمّم لها بالحدث المنافي لما دون 
غيره» فلا ينتقض التيمّم لصوم الجنب والحائض بالنوم وغيره من الحدث 
الاصغرء ولا تيمم الثانية للوطء مثلا بناء على وجوبه بدل الغسل 
بالوطء ... وهكذا ؛ لعدم منافاة النوم للصوم , ولا حدث الجنابة للوطءء 
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. 4١ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج14 ص7‎ )١( 


الطهارة / في أحكام اتيم نب اش 448 
كل ذلك لا ينبغى الالتفات إليه بعد ما عرفت . 

نعم , لا ينتقض تيمّم الغسل في مثل ال حيض بالمكن من ماء الوضوء 
خاضة وإن انتقض به ما كان بدلاً عنه كالعكس ؛ إذ ليس ذلك من 
الأحداث حقيقةَ بل من الغايات التي يرتفع عندها حكم التيمّم ويظهر أثر 
الحدث الأول » كما هو واضح . 

الشامن : إذا تمكن ##المتيمّم لا من استعمال الماء #لما هوبدل 
عنه عقلاً وشرعاً تمكناً لا يشرع معه ابتداء التيمّم «إ انتقض تيمّمه» 
إجماعاً محصلا 7( ومنقولاً(") مستفيضاً إن لم يكن متواتراً متاء بل ومن 
العامة عدا الشاذً, ونصوصاً كذلك , منها صحيح زرارة وخبر السكوني 
المتقدّمان معاً9؟» كصحيحه الآخر عن الصادق ( عليه السلام ) : « في 
رجل تيمّم » قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء »”* ونحوها غيرها . 
في حصول النقض بمجرّد الإصابة وان لم يتمكن عقلاً فضلاً عن الشرع , 
لكن قد عرفت في أوَل الحكم الرابع”" ما يعيّن إرادة القكن من ذلك 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8”» وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص77 والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ 
ص74 , والشهيد في البيان : الطهارة / احكام التيمم ص5” . 

(') نقل الاجماع في : تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام التيمم ج٠١‏ ص50 », ومجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 5789 » وكشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم 
جا ص١6١.‏ 

(5) في ص 447 - ص 418 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح"اه ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 


التيمم ح" ج" ص .15١‏ (5) في ص4 .1١‏ 


320 جواهرالكلام (ج0) 


اقتصاراً في انقطاع الاستصحاب والعمومات على المتيقن » بل المنساق إلى 
الذهن منهاء كما أنك قد عرفت كثيراً مما يتعلق بالمقام فيه بل وفي آخره 
أيضاً» فلاحظ وتأمّل . 

على أنه من المعلوم أَنْ المراد'بناقضيّة الإصابة هو زوال مسوّغ التيمّم من 
الضرورة » فيؤثّر الحدث السابق حينئَدذٍ أثره ؛ لعدم ارتفاعه بالتيمّم كما 
عرفت » وإلا فليس ذلك من النواقض حقيقةٌ قطعاً» وهى لا تزول مجرّد 
الإصابة . 1 

و»#على كل حال ؛ ف لوفقده * أي القكن أو الماء + بعد 
ذلك * وقد مضى زمان يسع الطهارة على الأصحّ أو مطلقاً على غيره كما مرّ 
تحقيقه في ذلمكِ البحث أيضاً 9 افتقر إلى نجديد التيمّم »لانتقاض 
السابق به . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه إنها ينقض القكن المذكور خصوص التيمّم 
الذي تمكن من ماء المبدل له وإلا فلا ينتفض التيمّم عن غسل الحيض 
بالقكن من ماءٍ للوضوء خاضة وإِن انتقض به بدله كالعكس » كما نص 
عليه غير واحد من اللأصحاب(" ؛ للأصل والعمومات من غير معارض . 

ولوتمكن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضههما معاً 
بذلك , أو ما يختار المكلّف منهها » أو القرعة » أوجه أقواها الأول ؛ لصدق 
الوجدان في كل مهما وعدم الترجيح , ولأولويّته مما تسمعه من المنتبى وإن 
كان الفرق بينبها واضحاً . 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص507-507 , والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص6١١١.‏ 


الطهارة / في أحكام الليئمى سس يبلش [48 
ولو كان قد تيمم لأسباب متعدّدة للغسل كا حيض والمسٌء فوجد ماء 
لا يصلح لتكرار الغسل به» انتقض الجميع قطعاً بناء على التداخل 
بالغسل ؛ لصدق القكن منه حينئدٍ مشروعيّة التداخل له » بل وجوبه عليه 
في مثل الحال عند وجوب المشروط به للمقدمة » وإن كان في الأصل 
رخصة . نعم » يشّجه البحث السابق لوقيل بعدم مشروعيّة التداخل في 
الغسل . 
ولو وجد جماعة ماء في المباح لا يكن إلا أحدهم , فني المنتهى : 
« انتقض تيممهم جميعاً ؛ لصدق الوجدان على كلّ واحد»7(" . 
بحن اكد ذا حل ادك وو سوال لجعي نازر 
تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيمّمه خاصّة » وإن لم يسبق بل 
افوا الجميع لم ينتقض تيمّم أحد منهم إلا مع بذل الشركة نضيي 
لواحد» نعم لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعا بحجيث ليس لغيره 
المزاحمة له اختصّ النقض به أيضاً » فإطلاقه ذلك لا يخلومن تأمّل . 
كإطلاقه فيه أيضاً أنه « لولم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنباً 
فالأقرب جواز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجاً » » بل فيه أنه 
« لولم يكن معه ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه »(" , وإِن تبعه 
في المدارك ( في الأول , واستحسنه في الثاني » لكن قد عرفت فها مضى 
حرمة اللبث في المساجد جلوساً كان أوغيره » نعم لو أمكن ذلك بالاجتياز 
جاز؛ لعدم الحرمة فيه . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص58١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق . 
(") مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج٠١‏ ص 158-754 . 


جواهرالكلام (ج0) 

«إولا ينتقض التيمّم بخروج الوقت *#عندنا إجماعاً وقولاً 
واحداً(" ؛ لحصر الناقض بغيره في المعتبرة”"' , بل فيها ما هو كالصريح 
بعدم نقضه به معلّلةَ ذلك بأنه ممنزلة الماء » فيصلي حينئدٍ بتِيمّمه ما شاء 
من الصلوات فرائض ونوافل » خلافاً لبعض الجمهور''' , فنقضه به قياساً 
على المستحاضة بجامع اضطراريّة الطهارتين , ومقتضاه تعدده للصلوات وإن 
لم يخرج الوقت كما عن الشافعي ”؟ » ولا ريب في بطلانه عندنا كسابقه . 

فها في خبر أبي همام عن الرضا ( عليه السلام ) : « تيمم لكل صلاة 
حتّى يوجد الماء »7*) » والسكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن ابائه 
( عليهم . : «لا يتمتّع باليكم إلا صلاة واحدة ونافلتها »209 محمول 
على التقيّة أوغيرها أو مظرح قطعاً 

وكذا لابيطل عندنا بنزع العمامة أو الخت ولا بغير ذلك عل ما لم 
يحدث أو يجد الماء #فينتقض حينئذٍ إجاعاً محصلاً ومنقولاً ونصوصاً في 
الثاني على ما عرفت( كالأوّل أيضاً , فني المعتبر: «لا ينقض التيمّم إلا 


6> 





)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص"”» والمصنف في 
المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج٠١‏ ص١5-40١؛‏ » والعلامة في التحرير: الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص55 » والشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 

ونقل الاجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص 555 . 

(؟) كالخبرالمروي في تفسير العياشي المتقدم في ص "40 . 

() المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص 707 . 

(؛) المجموع : ج؟ ص3917 . 

(5) تقدم في ص 455 . 

)5 تقدم في ص 455. 

(0) في أول المسألة . 


او 





الطهارة / في أحكام التيتم 
ما ينقض الطهارة المائيّة » ووجود الماء مع القكن من استعماله ع وهو 
مذهب أهل العلم ... »7" إلى آخره . 

وفي المنتهى : « ويبطل التيمّم كل نواقض الطهارة » ويزيد عليه رؤية 
الماء المقدور استعماله , ولا نعرف فيه خلافاً إلا ما نقله الشيخ عن أبي 
علدا 7 إلى اروم 

وف التذكرة : « ينقض التيمّم كل ما ينقض الطهارة المائيّة » ويزيد 
وجود الماء مع لمكن من استعماله إلى أن قال :- وهو قول العلماء إلا ما 
نشل عن أ سلية 77 

وف الذ كرى : يستباح بالتيمّم ما لم ينقض بحدث أو وجود الماء عند 
علمائنا أجمع , سواء خرج الوقت أولاء وسواء كانت الثانية فريضة أو 
نافلة 247 , 

وني المدارك في شرح عبارة الصتف : « هذا الحكم مجمع عليه بين 
الأصحاب , وأخبارهم به ناطقة »0 , 

وفي كشف اللثام مازجاً لعبارة القواعد : « وينقضه نواقضها , والقكن 
من استعمال المائيّة لما هو بدل منه عقّلاً وشرعاً بالإجماع والنصوص »07 
إلى غير ذلك من عبارات اللاصحاب . 


. 41١ ١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

. ١5 منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص5‎ )١( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55‎ )( 
. ١١١ (4؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص‎ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟١‏ ص5٠‏ ؟ . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص ١5١‏ . 


64 سب _سسسسبب ب م للح ججواهرالكلام (ج0) 
وظاهر الجميع إن لم يكن صريحاً ما ذكرناه سابقاً من انتقاض كل 

تيمم بدل من الوضوء أو الغسل بكلّ حدث أصغر أو أكبر كما هو واضح . 
لإالتاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدرعلى غسله 

بالماء * للوضوء أو الغغسل 0 ولك مسحه #6 ولو بوضع حبيرة عليه إن كان 

من ذوي الجبائر 6 جازله التيمّم # كا في المبسوط (21 والخلاف7) 

والقواعد 7" وغيرها 2 » بل لا أعرف فيه خلافاً ؛ لصدق عدم الوجدان 

بعدم الفكن من الاستعمال لتقام الطهارة , وتناول أدلة المرض من الآية (0) 

وغيرها » ولإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسلى ابن أبي عمير: 

( يتيمم المجدور والكسر إذا اضاتنا جنابة »200 بعد السؤال في أحدهما عن 

مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فات . 
كمسنئده الآخر عن أبي مسكين وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) 

أيضاً قال بعد نحو السؤال المتقتم : « قتلوه , ألا سألواء ألا يمّموه ؟! إن 

شفاء العىّ السؤال 7" , 

. المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ صه"‎ )١( 

(2) الخلاف : الطهارة / مسألة ج١١‏ ص؛١٠.‏ 

(9) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص74 . 

)0 كجامع المقاصد: الطهارة / احكام التيمم ج ١‏ صضص١هش»,‏ ومدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص55 . 

(5) أي قوله تعالى : « وإن كلتم مرضى .... فلم عدوا ماء فشيهوا ضعيدا طبيا ) سورة المائدة * 
الآية 5 . 

() تقدم احدهما في ص07", اما الآخر فقد روي في الكاني: باب الكسير والمجدور ومن به 
الحراحات ونصيبهم الجناية نك ا ص88 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح؛ 
1 ص17 . 


00 الكافي : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة حه ج ص58 » وسائل 


سه 


الطهارة رق أحكام القعى: ست يآ جه جر 4188 


والباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم : « في الرجل يكون به القرح 
والجرح يجنب » قال : لا بأس بأن لا يغتسل » يتيمّم »20 . 

كخبره الآخر عن أحدهما (عليهما السلام ) : « في الرجل يكون به 
ا يي ل يتيمم »27 

وخبر ابني ببرحيان"""وآن تقود "؟عيين الفيناذق والنعرقهنا 
(علههما السلام ) : « في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف 
اام ل ا دا » يتيمم » الحديث . 

«( ولا > يجوز أن « يعض الطهارة 4 بأن يقتصرعلى غسل 
الصحيح ء بلا خلاف 5 فيه ببن الأصحاب , بل ظاهر التذكرة*) 
كإشعار غيره 7" الإجماع عليه ؛ للأصل » وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد 
احزاقهي وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير: « ... إِنَ 


الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص157 » وهوعن ابن مسكين . 
)١(‏ الكاني : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ح١‏ ج ص88 » تهذيب 
الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؛ ج١‏ ص184 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب التيمم 
احه ج؟ ص177 . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 ح” ج١‏ ص1850 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التيمم ح؟ ج١٠‏ ص58؟ . 
(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حه ج١‏ ص180 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التيمم حم ج؟ ص158 . 
(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح 1٠‏ ج١‏ ص”195 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التيمم ح/ ج؟ ص158 . 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"576 . 
(5) كمدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟١‏ ص705 . 


460١‏ جواهرالكلام (ج0) 
الوضوء لا يبعَض )() وظاهر الأخبار السابقة » فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر 
سيّها بعد إعراض الأصحاب عنها هنا . 

وكذا لا يلقّقَها بالعيمّم عن العضو المريض بعد الفسل المذكور؛ 
للأصل » والأخبار السابقة » وظهور التقسيم كتاباً وسنّة في قطع الشركة 
بيهها ء ولعلَ ما في المبسوط 7" والمنلاف 7 -من الاحتياط بالجمع لغسل 
الممكن ثم التيمّم » معّلاً له في الأول بعدم الضررعليه في ذلك مع تأدية 
الصلاة بالإجماع ‏ ليس لاحتمال مشروعيّة التلفيق » أو لوجود قائل منّا 
مشروعيّته » أو مشروعيّة التبعيض » نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني 
خاضة , وقد مرفي أوّل أسباب التيمّم ما له نفع في المقام » فلاحظ . 

كما أنه قد مرّفي حكم الجبائر من الوضوء 7 ما به يندفع مما عساه 
يشكل على ظاهر المصتّف وغيره هنا ء بل والأخبار السابقة , منافاتنه لما 
تقدّم في باب الوضوء من وجوب غسل ما حول الجرح ونحوه مع تعذر مسحه 
أو ملفا وعدم الانتقال إلى التيمّم » وقد ذكرنا بحمد الله التحقيق هناك 
ما لا مزيد عليه » وربّا يظهر منه أيضاً وجه ما ذكره الشيخ من الاحتياط 
في خصوص العضو المستوعب مرضاً » بل وغير المستوعب أيضاً » فلاحظ 
وتأمّل : 

الحكم لإالعاشر: يجوز التيمّم * بدل الغسل أو الوضوء جو لصلاة 





0 الكاني : باب الشك في الوضوء ومن نسيه ... ح7 ج ص 0" » وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص6 7١‏ . 

(6) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5" . 

(*) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص54١.‏ 

(:) في ج؟ ص44ه0. 


الظهارة / في أحكام التيئمى شب 889 
اجنازة # مع وجود مسوّغه من عدم وجدان الماء أو المرض ونحوهما حتى 
خوف الفوات قطعاً » بل لا أجد فيه خلافاً هنا كما اعترف به في كشف 
اللغاه(١)‏ ؛ للبدليّة المقتضية قيامه مقامه في سائر الغايات مستحبّها 
وواجبها » والطهارة للجنازة وإِن لم تكن واجبة فيها للأصل وبعض الأخبار 
وظاهر الإجماع 5 التذكرة9) وصرنيحه 5 الخلحف(5) والذكى(4) وعن 
هاية الإحكام”*) وجامع المقاصد” والروض”" والمسالك 00 وغيرها 9) 

ئها مستحبّة فيها إجماعاً صريحاً عن الخلا ف( والغنية220 ؛ وظاهراً عن 
النذكزة”"' ؛ وأخباراً 29 كبا سياق تحزير ذلك كله إن شاء الله ى:ضلدة 
الجدائز”؟'' , فيقوم حينئدٍ التيمّم مقامها مع التعذر. 


)010( كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؟١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص59 . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 6 ج١‏ ص4 719-01 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على الميت ص٠5‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / الصلاة على الميت ج؟ ص354 . 

30( جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص7١1‏ . 

(0) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص 7١5‏ . 

(8) مسالك الافهام : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص 76 . 

)3( كمفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 775 ج؟ ص ١١9‏ . 

. 775-01 الخلاف : الجنائز/ مسألة هه ج١ ص4‎ )09١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 507 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص1؛ . 

(1) كخبر يونس بن يعقوب الاتي في ص »47١‏ وراجع وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب صلاة الجنازة ج” ص58/ . 

)١4(‏ في كتاب الصلاة/ باب الصلاة على الاموات ذيل قول اللصنف : من السئن أن يكون 


سعد 


0 لب سبي ملب بل للح ججؤاهرالكلام (ج0) 


ولخصوص حسن الحلبي أو صحيحه: « سمل أبوعبد الله 
( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهوعلى غير وضوء » فإن ذهب 
يتوضأ فاتته الصلاة عليها » قال : يتيمّم ويصلي » 20 . 

وموثّق سماعة قال : « سألته عن رجل مرّبه جنازة وهوعلى غير وضوء 
كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيده على حائط اللبن يتيمّم » © . 

فلعل ذلك مع ظهور اتفاقهم على جوازه هنا مع خوف الفوات- شاهد 
على ما تقَدّم لنا سابقاً من جوازه للفريضة لضيق وقتها » بل لعلّه أولى منه . 

ودعوى أن مشروعيّته في هذا الحال لا للبدليّة عن الوضوء أو الغسل بل 
لنفسه كوضوء الجنب أو الحائض ؛ ولذا صرّح في التذكرة(© وكشف 
اللثام”؟2 ومجمع البرهان بعدم جواز دخوله بمشروط بالطهارة غيرها وإن 
تعذّر الماء» كها أنه قد يقتضيه ما في المعتبر"” أيضاً » بل علّله في الثاتي بأنه 
ليس تيمّماً يرفع الحدث أو حكمه » قلت : ولعله لثبوت شرعيّته مع وجود 
الماء» أو لعدم شرطيّة صلاة الجنازة بالطهارة حتّى يكون بدلاً عنها . 


المصلٍ متطهرأ» . 

: ص178 » وسائل الشيعة‎ ٠ ج‎ ١ الكاني : باب من يصلي على الجنازة وهوعلى غير وضوء ح‎ )١( 
. /15 من ابواب صلاة الجنازة ح” ج” ص‎ 7١ باب‎ 

() الكاني : باب من يصلِ على الجنازة وهوعلى غير وضوء ح ه ج "ا ص1786 » تيب 
الاحكام : الصلاة/ باب ؟؟ الزيادات من الصلاة على الاموات ح؛؟ ج ص١7‏ 
وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب صلاة الجنازة حه ج ” ص 95/ . 

(') تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص41 . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"5١‏ . 

(( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص407؟ . 

. "9١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 


الطهارة / في أحكام التيئم 7ب ب لدب 688 

ممنوعة على متعيها ؛ لاقتضاء الأدلّة خلافها كما عرفت من غير 
معارض » والتعليل السابق مصادرة » كما أن ثبوت شرعيّته مع وجود الماء 
لا يستلزم عدم مشروعية بدليّته عن الطهارة مع فقده» وإن سلمنا عدم 
بدليّته عنها مع الوجود , وكذا عدم شرطيّة الطهارة لصحّة الصلاة بعد 
اشتراط كمالحا بها ؛ لثبوت قيام التيمّم مقامها فبهما معاً . 

ولعل من صرح بعدم جواز الدخول به في مشروط بالطهارة ممّن عرفت 
لم يرد ما نحن فيه, بل مراده التيمّم ها مع وجود الماء ؛ لما ستسمع من 
ثبوت شرعيّته وإن وجد» فإنه قد يتّجه حينئذٍ ما ذكروه من عدم الجواز 
المذكور؛ لظهور كون التيمّم فيه مستحيّاً لنفسه لا بدليّاً» إذ الفرض الفكن 
من المبدل » فلا يستباح به حينكدٍ مشروط بالطهارة وإن تعذر الماء بعد 
ذلك ؛ بل وإن قلنا ببدليّته عن الطهارة في هذا الحال أيضاً بدعوى عدم 
اشتراطه في خصوص الجنازة للدليل بفقد الماء» كما عساه يومىء إليه كلام 
من منع مشروعيّته مستدلاً ما دل على اشتراط التيمّم بتعذر الماء على ما 
ستسمع ؛ إذ من المعلوم ان المشترّط بذلك إننما هو الذي بدل عن الطهارة 
المائيّة لا مطلق التيمّم » لكن ومع ذلك لا يستباح به ما اشترط بدليّته عن 
الطهارة بفقده من الغايات كالصلاة ونحوها . 

أو مراده إثبات جهتين لاستحباب هذا التيمّم اعلذة اللدارة سان فقن 
لماء إحداهما عموم البدليّة لغبوت مسوّغها , والأخرى استحبابه في نفسه 
لا للبدليّة كاستحبابه مع وجود الماء» فن تيمّم لها بقصد الجهة الأول صخ 
دخوله به في غيرها من الغايات مع استمرار المسوّغ » بخلاف الثانية 
فلا يجوز» بل قد يلحق بها أيضاً من أطلق في نيّته وم يلاحظ ؛ لعدم تحقق 
البدليّة حينئَذٍ » وإن لم نشترط ملاحظتها فيه في غير المقام ؛ لوضوح الفرق 


اا م مما امم م جواهرالكلام (ج2 


بينبها على هذا التقدير. 

وكيف كانء فلا ينبغي التأمّل في مشروعيّة التيمّم في الفرض المذكور 
من عدم وجود الماء وخوف الفوات ونحوهما, وإن كان قد يعطيهمافي 
المعتير('؟ » لكنّه ضعيف . 

بل وا مع وجود الماء » المتمكن من استعماله أيضاً على المشهور 
فا( وضديلة1" يفل فق اللكرى !عه إن الأممحكاتة 
والتذكرة” إلى علمائنا » وظاهره الإجماع , كا عنه في المنتهى 20 ذلك 
أيضاً , بل في الخلاف7" دعوى الإجماع صريحاً » وهو الحجّة بعد إطلاق 
موثقة سماعة المتقدمة” ومرسل حريزعن الصادق ( عليه السلام ) : 
« ... والجنب يتيمّم ويصلي على الجنازة »37 , 


. 4١95 المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 

(0) نقلت الشهرة في : روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١1١"‏ , ومسالك الافهام : 
الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص15 » والروضة الببية : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ 
ص١4١.‏ 

(") ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الصلاة/ الزيادات في الصلاة على الموتّى ص١3‏ » 
والشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ه" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الصلاة / صلاة الجنازة ص ١؟١‏ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ 
ص 73١90‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص 8؟ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؛ . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 450 . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟١1‏ ج١‏ ص0١171-15.‏ 

(0) في ص 108 . 

(5) الكاني : باب صلاة النساء على الجنازة ح0 ج"٠‏ ص 174 » تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 


سه 


"١ 


الطهارة / في أحكام التيمم 





وما عن الصدوق أيضاً حيث قال : « وفي خير آخر: أنه يتيمّم إن 
أجنب » 27 بعد أن روى بإسناده إلى يونس بن يعقوب أنه سأل الصادق 
( عليه السلام ) « عن الجنازة أُصلّي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم , 
إنها هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك » (2 . 


وما في الفقه الرضوي : «... وإن كنت جنباً وتقتمت للصلاة عليها 
فتيمّم أو توضاً وصلّ عليها ... » 7" إلى آخره . 

خلافاً لظاهر المرتضى في الجمل ) , والشيخ في التهذيب *) وعن 
المبسوط 9 والنهاية" والاقتصاد"” وأبي على '» وسلار(') 


"”“ الزيادات من صلاة الاموات ح07؟ جح" ص؛ 7٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب 
صلاة الجنازة ح؟ ج؟ ص ٠٠١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 415 ج ١‏ ص١٠17‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح1 ج؟ ص59/» وفيه : إن احبٌ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت 455 ج ١‏ ص 17٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح”ا ج؟ ص 715 . 

(؟) فقه الرضا : باب ١‏ ص 174 , مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ 
ج؟ ص778 . 

(؛) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : الصلاة على الميت جا ص05 . 

(5) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ؟؟ الزيادات من صلاة الاموات ذيل ح"؟ جم 
ص*”١7‏ . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 1890 . 

(0) النهاية : الصلاة / الصلاة على الموق ص15 ١‏ . 

(8) الاقتصاد : الصلاة على الميت ص3"5؟ . 

(9) نقله عنه اللصنف في المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

. ٠١ص المراسم : الصلاة / الصلاة على الموى‎ )٠١( 


.1 جواهرالكلام (ج0) 


والناضيى 7" والزاويري "59 والخدهسن فق الندروض "229 والبنيان 597 
فاعتبروا عرت الفوت » ومال إليه في المعتير 2*0 والمدارك 29 ؛ للطعن 
بإجماع الشيخ بأنا لا نعلمه كما علمه , و بأنَ غالبه الشهرة » وبأنّه ليس نضّاً 
على المطلوب فإنه ذكره مع جواز الصلاة بلا طهارة أصلاً » فلعلّه يريد 
الإجماع على الأخير» وبالأخبار بالضعف والإرسال والإضمار في خبر 
سماعة » مع إمكان استظهار خوف الفوت منه » بل لعل الغالب في الجنائز 
عدم إمكان الاغتسال وإدراك الصلاة عليها » فيبق حينبَذٍ ما دل على 
اضطراريّة التيمّم واشتراطه بتعذّر الماء على حاله . 

وني الكل نظر؛ لحجّية الإجماع المنقول وإن لم نعلم به إلا من جهة 
النقل » ومنع أغلبيّة الشهرة فيه » سيّا بعد عدالة حاكيه » كمنع عدم 
صراحته على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظه , ولذا نقله عنه غير واحد 
من الأصحاب”" , بل هذا المعترض نفسه في غير المقام 7" , وعدم البأس 
في الضعف والإرسال والإضمار خصوصاً من مثل سماعة بعد الانجبار 
بالشهرة المعتضدة بصريح الإجماع وظاهره » على أن خبر سماعة من المويّق , 
وهو حجة عندنا . 





. ١١9 المهذب : الصلاة / الصلاة على المونى ج١ ص‎ )١( 

(؟) فقه القران : الصلاة / الصلاة على الموق ج١‏ ص17 . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 

(4) البيات : الطهارة / الصلاة على ال ميت ص١”‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5 4٠‏ . 

(7) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص/507؟ . 

0020 كالطباطبائي في رياض المساثل : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١8‏ . 
(8) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص45" . 


الطهارة / في أحكام اتيم نبب 488 

وبذلك كله مع التسامح في أدلة السنن يخرج عن العموم المتقدم » مع 
احتمال عدم معارضته لخصوص المقام بدعوى كون المراد منه فما كان بدلا 
عن المائيّة » ومبيحاً لسائر غايتها كإباحتها , لا ما كان من المستحبٌ في 
نفسه وحد ذاته من دون ملاحظة البدليّة » نعم هومتوقف على ما يشبت 
أصل شرعيّته لتوقيفيّة الأحكام , وفها ذكرنا الكفاية . 

ومن هنا يظهر لك ما في احتمال المناقشة أيضاً في دعوى كونه من 
المستحبٌ الذي يتسامح في دليله بِأنَ الحكم باستحبابه هنا يرجع إلى 
معارضة ما دل على اشتراط أصل المشروعيّة بتعذّرالماء» فلا ينبغى 
التسامح فيا يحكم على ذلك ؛ لأنك قد عرفت _بعد إمكان الشبوت من غير 
جهة التسامح- ما في هذه المعارضة . 

وعلى كل حال » فحيث يوقع المكلف هذا التِيمّم إِمَا مطلقاً أو مع تعذر 
الماء فليوقعه و بنيّة الندب ا تقدّم من عدم وجوب هذه الطهارة فيها 
شرعاً ولا شرطاً, نعم » لواتفق وجوبها بنذر ونحوه اتجه الوقوع بنيّة 
الوجوب , والامر سهل بعد عدم اعتبارنيّة الوجه عندنا . 

و#على كلّ حال » ف يل لا يجوز له الدخول به 6 أي هذا التيمّم 
ني غير ذلك من أنواع الصلاة كما هوواضح . 

وكذا يندب التيمم بدل الطهارة للنوم قطعاً مع وجود مسوغه من المرض 
وعدم الوجدان ونحوهما ء لما عرفت من أنه حينئَلٍ يستباح به ما يستباح 
بالمائيّة من الغايات واجبها ومندوبها » وقد ثبت استحباب الطهارة المانيه 
للنوم في مله , فع تعذّرها يقوم التيمّم مقامها؛ للبدليّة , مع ما في ا مروي 
عن العلل من خبر أبي بصيرعن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام ) : «لا ينام المسلم وهوجنبء ولا ينام إلا على طهور, 


153 جواهرالكلام (ج0) 


فإنلم يجد الماء فليتيمَم بالصعيد,ء فإِنٌ روح المؤمن تروح إلى الله 
( عزوجل)» فيلقاها ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها ني 
مكنون رحمته , وإِن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة 
فيردّها في جسده )2170 الحديث . 

بل في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف في استحباب التيمّم للنوم ولو 
مع وجود الماء »0 , 

قلت : ولعله للمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : « من تطهر ثم 
آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » فإن ذكر أنه ليس على وضوء 
فتيمّم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله »0 بل ظاهره 
الاكتفاء بالتيمّم في المرتبة الاضطراريّة منه كالغباروإن تمكن من 
التراب . 

والمناقشة فيه بما تقدّم -من عدم صلاحيّة المرسل لإثبات ذلك حتّى لو 
قلنا بالتسامح في أدلّة السئن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمّم 
بالتعذر مدفوعة بما سمعته . 

نعمء ظاهر المرسل إِنما هوني التيمّم للمحدث بالأصغر وإن أطلق 
الطهارة في صدره » كما أَنْ ظاهره في غير المتعمّد ترك الوضوء » فالتعميم 
للأمرين محتاج إلى دليل آخرغيره » والله أعلم . 





0 علل الشرائع : باب 70 ح١‏ ج١‏ ص50 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الوضوء ح؛ 
جا ص755. 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج؛ ص١١4‏ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما يقؤل الرجل اذا اوى الى فراشه ح ١5٠‏ ج١‏ ص55؛ » وسائل 
الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 7350 . 


و 
من كتاب الطهارة: ص 


1 
فى | , 
1 لنجاسات وأحكا 
مها»* 


وفيه قولان : 9# القول * الأوّل # في النجاسات » وهي عشرة 
أنواع »كما في الجامع 007 والنافء 9") والقواعد(" والذكرى7؟) وغيرها” . 


ف ب« الأول والثاني» 
مسمّى و« البول والغائط # عرفاً , فبعضص الحثت الخارج من امحل 
للقي 137 م اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لوزرع لنبت دون ما لم 
يكن كذلك , وإلا كان ممنوعاً ؛ إذ المعتير كما في نحوهما من الألفاظ 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص؟؟‎ )١( 

(؟) امختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص18 . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص/ . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

() كارشاد الاذهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص78 , وتحرير الاحكام : الطهارة / انواع 
النجاسات ج١‏ ص7 , واللمعة الدمشقية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص48 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١١١‏ . 


الطهادة / فى غياسة النبول والغائظ سسسب 49 


مسمّاهما عرفا ا من 16 كل ا ما لا 4 يجوز أن يل يؤكل لحمه من سائر 
أصناف الحيوان حتى النبّ ( صلى الله عليه وآله ) من الانسان ؛ إذ ل 
يشبت أنه قرام أمن على شرب بوله وإن قيل : إنه قال ( صلَّى الله عليه 
وآله ) لها : « إذن لا تلج النار بطنك »0 , فما عن الشافعي '' في قول له 
بطهارته لذلك غير صحيح . 

نعم ل إذا كان للحيوان نفس سائلة # أي دم يخرج من مجمعه في 
العروق إذا قطع شيء منها بقوّة ودفع كما فدالدارله "ا وغيري لكين او 
سيلان كما في الروض 7©) » ولعلهما بمعنى » أي لا يخرج رشحاً كدم 
السمك ونحوهء فنجاستهم| حينئلٍ مجمع عليها بين الأصحاب بل وبين غيرهم 
لا الشادً من غيرنا 9» في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلاً مستفيضاً 
إن لم يكن متواتراً» بل وتحصيلاً في غير بول الرضيع قبل أكله اللحم » بل 
وفيه أيضاً, وإن حكى في الذكرى”" وامحتلف”" والمدارك 7" عن 
الاسكاني طهارته , لكن في الأخير الطعام بدل اللحم » وسابقه الصبي 


١ج شرح الشفاء ( للشيخ على القاري ) : في نظافة جسمه وطيب ريحه (صلى الله عليه وآله)‎ )١( 
. ص18‎ 

(؟) المجموع : ج١‏ ص 774-1777 . 

(*) مدارك الاحكام الطهارة / في النجاسات ج 7 ص58 7 . 

(4؛) كجامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص 1٠١‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص”157 . 

(5) المجموع : ج17 ص86؛ ه . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 

(8) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص5ه . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص357 . 


مدهب ب .سس ملب جواهرالكلام (ج8) 
الذكر من غير البالغ بدل الرضيع ؛ لعدم قدح خلاف مثله فيه » ولذا لم 
يستثنه من معد ما حكاه في المعتير(1) والتذكرة!'! من إجماع علماء الإسلام 
على نجاسة البول والغائط ممًا لا يؤكل ل حمه , والمنتهبى ( على بول الآدمي ‏ 
كمعقد ننى الخلاف في الغنية 2 عن نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه ع 
والمحكي 3 الإجماعات في غيرها" » بل في التذكرة27 وعن المرتضى 00 
دعواه عليه بالخصوص » سيّا مع ضعف مستنده من الأصلٍ المقطوع بغير 
واحد من الادلة . 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) أن « لبن 
الجارية وبولها يغسل منه الشوب قبل أن تطعم ؛ لأن لبنها يخرج من مثانة 
أمّها » ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن 
الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » 0" . 

والمروي في البحارعن القطب الراوندي بسنده إلى موسى بن جعفر 
( علهها السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : بال الحسن والحسين 


(1) المعتبر: الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص 1٠١‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )١( 

() منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص ١59‏ . 

(؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة/ في النجاسات ج؟ ص58 ؟ , وذخيرة المعاد : الطهارة / فيا 
يتبعها ص45 ١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(/) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١‏ ص7١؟‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص١5‏ ؟ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١4‏ 
عا ١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النحاسات ح4؛ ج" ص*١٠١٠.‏ 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ ب سس ب 488 


(علهها السلام ) على ثوب رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قبل أن يطعما 
فلم يغسل بوطهما عن ثوبه » 7" . 

وهما دمع قصورهما عن معارضة ما تقدّم وعموم وإطلاق ما دل عل 
نجاسته من السنّة أيضاً مما سيأقٍ من وجوه » واشتمال أُوَهُما على غير امختار 
عندنا من نجاسة لبن الأنثى » كظهور سنده في عامّيته » ويِؤْيّده نسبته في فقه 
الرضا (عليه السلام ) '" إلى الرواية عن علي ( عليه السلام ) بعد أن 
ذكر الحكم بخلافه كالفقيه "' مما عساه يظهر من عادته من أمثال ذلك 
في هذا الكتاب إيهاماً للقول بها للتقيّة » ومعارضة الأول بل والثاني بصحيح 
الحلبي أن ميته :ززم لبك الصادق ( عليه السلام ) عن بول الصبي » قال : 
تصبّ عليه الماء » فإن كان قد أكل فاغسله ... »249 وبالمروي في البحار 
أيضاً من كتاب الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس بسنده عن م 
الفضل زوجة العباس «أنها جاءت بالحسين ( عليه السلام ) إلى 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى , فقال : 
مهلاً ياأمَ الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني »2 محتملان سيّما 


(1) حار الانوار : باب ه من ابواب النجاساث ح ١١‏ ج 8٠١‏ ص؛ ٠١‏ », مستدرك الوسائل : ياب 
؟ من ابواب النجاسات ح؛ ج" ص؛ 55 . 

(0) فقه الرضا : باب ه ص15 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح65١‏ ج١‏ ص58 . 

(4) الكاني : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح5 ج” ص55 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص9 ؟ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النحاسات ح؟ ج” 
ص“١٠٠.‏ 

(5) بحار الأنوار: باب ه من ابواب النجاسات ح١٠‏ ج١٠8‏ ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب النجاسات حه ج؟ ص8١٠٠‏ . 


52 جواهرالكلام (ج0) 


الثاني لإرادة نني الغسل لا الصبّ , ولا»ينافيه عطفه على اللبن في خبر 
المكرن وان كان و حوق معد 0816" مارك لكتي 
مشتركان معاً في : نفى الغسل . 
فلو دا ذلك كله أنه لا يقدح مثله ني المحصّل من الإجماع 
السابق فضلاً عن المنقول . 
نعم , ينبغي أن يعلم أن مله في غير الطير من غير المأكول ذي النفس ؛ 
لظهور القول بطهارة بوطها وخرئها من الفقيه7" كها عن الجعني7" وابن أبي 
عقيل'؟, بل هوصريح المبسوط” '" فيغيرالخشافء والمفساتيح” © والحدائق 00 
مطلقاً كما عن حديقة الجلسي”(" وشرحه على الفقيه(") والفخرية!") 





() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١١‏ . 

./١ص‎ ١ج‎ ١١54ح من لا يحضره الفقيه : ما ينجس الثوب والجسد ذيل‎ )١( 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في النحاسات ص17 . 

(4) المصدر السابق . 

(9) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب والابدان من النجاسات ج١‏ ص1" . 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4 ج١‏ ص55 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١١‏ . 

0( نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ابوال الدواب وارواثها ص4 ١7‏ 
( خطوط ) . 

(9) روضة المتقين : باب ما ينجس الثوب والبدد ج١‏ ص ١١797-١١؟.‏ 

)٠١(‏ لم يتعرض هذا المطلب في الفخرية ؛ اعني رسالة فخر امحققين في النية » ويحتمل وجود كتاب 
آخر بهذا الاسم . هذه العبارة مأخوذة بتمامها من مصابيح بحر العلوم (ره) » والموجود فيها : 
« وشرحيه على الفقيه والفخرية » وظاهرها وجود شرح له على الفخرية ولم نجده , وما نقله 
الشارح هنا يقتضي وجوده في الفخرية , وهولم يتعرض لهذا المطلب اصلاً , إلا أن يوجد 
كتاب آخر بهذا الاسم راجع المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ابوال الدواب واروائها 


سسهه 


الطهارة / في عياسة البول والغائظ - سسسب [40 


وشرحها الرياض الزهرية() عد الأسرارا"»؛ بل هو 
ظاهر كشف اللثام 09 وشرح الدروس 97) , بل لعله ظاهر المنتهى (5) 
أيضاً » لكن قٍ غير الخشاف » بل وفيه أيضاً » وني المدارك 20 والبحار ) 
وعن الذخيرة () والكفاية (1) الحكم بطهارة الذرق مع التردّد في حكم 
البول من غير فرق بين سائر الطيور» وعن المعا 200 إيقاف المسألة على 
الإجماع » وتردّد فيه مع استظهاره التسوية بين الخشاف وغيره . 

لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقاً ىا هو خيرة الأكثر 
نقلً2'0 وتحصيلا”"" , بل هو المشهور كذلك شهرة عظيمة تقرب للإجماع 


ص ١٠75‏ ( مخطوط ) . 

(0) اتكته عاق السابيج اق التفقه+ الطهارة سك :بال الدوات وارواتهاس 1/6! 
( مخطوط ) . 

(') كشف الاسرار: باب ذرق الدجاج ص54 .١54‏ 

(6) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص58؛ . 

(1) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص5؟؟ . 

(9) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص 17١0-١959‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص؟35 . 

(0) بحار الأنوار: باب 5 من ابواب النجاسات ذيل ح6١‏ ج١٠8‏ ص١١1‏ . 

(4) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١45‏ . 

() كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

. ١98ص معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )١( 

. 7550-7909 نقله عن الأكثر في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج١ ص‎ )١١( 

)١1١(‏ ممن قال بذلك الشيخ في الخلاف : الصلاة / مسألة 6؟ ج١‏ ص80 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / تطهير الشياب من النجاسات ج١‏ ص17/8 , وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / باب الا نجاس ص ؟١؟‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات 
جا ص"2. 


؟/مالمعلسسسسس ب ب ب لل لس ججؤاهرالكلام (ج0) 
إن قلنا بشمول لفظ الغائط في عبارة المصتف ونحوها كالعذرة والروث في 
غيرها من عبارات الأصحاب لما نحن فيه » كها قطع به العلامة الطباطبائي 
في مصابيحه( بالنسبة إلى خصوص عباراتهم » ولعله لذا نسب فيها 
احالف إلى الشذوذ . 

بل في السرائر في باب البئر: « قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول 
من سائر الطيور» وقد رويت رواية شاذة لا يعول علها أن ذرق الطائر 
طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله » وا معمول عند محقّق أصحابنا 
وامحصلن منهم خلاف هله الرواية 4 آنه هو الذي يقتضيه أخبارهم البجمع 
عليها 0" . 

وفي التذكرة : «البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير 
مأكول اللحم نجسان بإجماع العلماء كافة » وللنصوص الواردة عن الأثة 
( عليهم السلام ) بغسل البول والغائط عن الحلّ الذي أصابه » وهو أكثر من 
أن يحصى » وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من 
الطيور لرواية أبي بصير ضعيف .ء لأنَّ أحداً لم يعمل بها ... »27 إلى آخره . 
وهو كالصريح في إرادته من معقد إجماعه ما يشمل ما نحن فيه » سيّما مع 
ملاحظة عبارته بعد ذلك . 

وفي الغنية :« والنجاسات هي بول مالا يؤكل لحمه وخرؤه 
بلا خلافء وما يؤكل لحمه إذا كان جلالاً بدليل الاجماع ... » 9 إلى 


. ) مخطوط‎ ( ١74 المصابيح في الفقه : الطهارة / ابوال الدواب وارواثها ص‎ )١1( 
.8١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )'( 

(*) تذاكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النجس ص488 . 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ ب بيب بيب 41# 
خره . ولا ريب في شمول لفظ الخرء لرجيع الطير كما ستسمع ١‏ التعبير به 
عنه في الحسن , فا في كشف اللثام : « إنه ظاهر في غير رجيع الطير»(") 

وفي الخلاف : « كلّ ما يؤكل لحمه من الطير والبهاتم بوله وذرقه وروثه 
طاهر لا ينجس به الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصّة فهو ينجس » 
وما لا يؤكل لحمه فبوله وذرقه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره » وما 
يكره لحمه كا حمر الأهليّة والبغال والدوابّ فإنه مكروه بوله وروثه وإن لم 
يكن نجساً ثم حكى خلاف العامّة وقال: دليلنا إجماع الفرقة 
وأخبارهم 1 

وعن الجامعيّة شرح الألفيّة : « فالبول والغائط جم الكل على : نجاستهما 
من كل حيوان محرّم أكله إنساناً كان أو طيراً أوغيرهما من 
الحيوانات »17 » وهو صريح أيضاً في شمول الغائط لرجيع الطير. 

ومنه حينل ايح الاستدلال بما حكي على نجاستهها من الإجماع عن 
التنقيح 2 وغير مع عدم التعرّض للطير وغيره » بل وبما سمعته سابقاً 

من إجماعي 0 لولا”" أنهها لم يصرّحا بعد ذلك بالخلاف في 


.48١ ص‎ يف)١(‎ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص45 . 

(") الخلاف : الصلاة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص 1817-4886 . 

(1) المسالك الجامعية : ذيل قول المصنف : « ازالة النجاسة » ص "7 . 
(4) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص45١‏ . 

(7) كمدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص758 . 

(0) الأولئ أن يقال : لو. 


جواهرالكلام (ج0) 
خصوص الطير مما يشعر بإرادتهها بالأول غير الطير» بل قد عرفت ميل 
الثاني إلى الطهارة » ففن العجيب ما في الرياض( من الاستدلال على 
النجحاسة بخصوص هذين الإجماعين وتركه غيرهما , وكشف اللثام فلم يذ كر 
إلا اجماع الغنية » وقال :«انهظاهرفيغيررجيع الطير»(')»وقدعرفت ما فيه . 

وكيف كان » فيدلَ عليه : -مضافاً إلى ما عرفت » وإلى ما حكي أيضاً 
من الإجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم 
الطيرء وإلا كان مؤيّداً عمومٌ قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن 
سئان أو صحيحه : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه »(© كخبره 
الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : «اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل 
لحمه » 217 , 

ومفهومٌ صحيح زرارة أو حسنه أنهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول 
شيء يؤكل لحمه » 7 ومويّق عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما 
أكل لحمه فلا بأس مما يخرج منه » (0) ونحوهما غيرهما "2 , 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص85 . 


(؟) راجع حاشية (؟) من ص "11 . 
(©) الكافي : باب ابوال الدواب وارواثها ح" ج” ص“/اه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
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حلاه ج١‏ ص354 », وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب النحاسات ح؟ ج؟ ص8١١٠.‏ 
(:) الكافي : باب الرجل يصلى في الشوب وهوغير طاهر... ح؟١١‏ ج ص" 4٠‏ , وسائل الشيعة : 
باب 8 من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص8 ٠١٠١‏ . 

(5) الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح١‏ ج” صلاه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح١4؛‏ ج١‏ ص”45؟» وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟ ص .٠١١٠١‏ 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 58 ج١‏ ص5515 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 

ابواب النجاسات ح١١‏ ج؟ ص١١ ٠١‏ . 
03,2 فرب الاسناد : ص 7 » وسائل الشيعه : باب ١‏ من ابواب النجاسات ج7١‏ ج؟ 


سه 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ ب سب بوب بيب بيش 408 


وإطلاق الأمر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة 27 المستفيضة 
حت الاستفاضة إن لم نقل بانصرافها إلى بول الانسان أو غير الطيرء 
كالمعتبرة '؟ المستفيضة جداً أيضاً الدالّة على نمجاسة العذرة ؛ للأمر فها 
بالغسل ونزح مقدار من البئْر لووقعت فيه 29 ونحو ذلك بعد السؤال عنها 
من غير استفصال » كما استدلّ بها على ما نحن فيه في المعتير» مدعياً أن 
ا خرء والعذرة مترادفاك . 


.٠١١؟ص‎ 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد» عن صفوان , عن العلاء » عن 
محمد , عن احدهما ( عليهها السلام ) » قال : « سالته عن البول يصيب الثوب » فقال : اغسله 
مرتين » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح”" و8 وة ج١‏ ص44 ؟ و7901 » وساثل الشيعة : 
انظرباب ١‏ من ابواب النجاسات ج؟ ص ٠٠١١‏ . 

(؟) كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمدء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سنان » عن 
ابن مسكان , عن الحلبي , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يطأ في العذرة أو 
البول » أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه » . 

الكاني : باب الرجل يطأ على العذرة ح؛ ج” ص 9" , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص5 ١5‏ . 

0 كا في الخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد عن الحسين بن 
م ال ا ل ا 
( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البير» قال : ينزح منها عشر دلاء » فإن ذابت فاربعود أو 
حمسوك دلوا » . 

الكافي : باب البئر وما يقع فيها ح١١‏ جا ص“ » وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من 
ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ١8١‏ . 
(5) المعتير: الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص١١؛‏ . 


1/5 جواهرالكلام (ج0) 


ومن العجيب تعجّب صاحب ال معالم 7" منه بأنا لم نرما علّق فيه الحكم 
على العذرة حتّى يضطر إلى دعوى الترادف » وكأنه لم يعثر على تلك 
المستفيضة » نعم قد يتجه عليه انصراف العذرة فيها إلى فضلة الانسان أو غير 
الطيرء اللّهم إلا أن يجبرها بالشهرة أو الإجماع , لكنّا في غنية عنه بالأخبار 
الأول بعد إتمامها بالإجماع المركب الحكي في الروض”'" وغيره7 كما عن 

صريح الناصريّات[4) انها أو امحصّل عل عدم الفرق بين البول وغيره . 
والمناقشة فيه بعدم البول للطير فلا يتم الإجمام » أو بعدم انصراف 

ادل إليه » أو بعدم عموم المفهوم , مدفوعة : بظهور عبارة احالف ومستنده 

من الخبر الآتي كخبر المفضل ان 0 الطويل المشهور الوارد في المعرفة في 
وجود بول للطيرء وبإمكان منع توقف تحقّق الإجاع ا مركب على حصول 
البول من كل فرد فرد مما لا يؤكل لحمه» وبما في الأولين من العموم 
اللغوي الذي تتساوى فيه الأفراد النادرة» وبما تحقّق في مله من عموم 

المفهوم . 
كالمناقشة في أصل الدلالة فيها وفي أمثالها على ما نحن فيه » بل وعلى 

غيره من بول ما لا يؤكل حمه بأعمّية الأمر بالغسل من النجاسة , مع أنه 

. معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص118-1507‎ )١( 

. ١7ص روض الجنان : الطهارة / فا يتبعها‎ )١( 

(*) كرياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص85 . 

(1) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص”١؟‏ . 

(5) وفيه : « تأمّل يامفضل جسم الطائر وخلقته , فإنه حين قدر أن يكون طائراً في الجو خفف 
جسمه , وأدمج خلقه , فاقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين » ومن الأصابع الخمس على 
أربع » ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما ... » . 

بحار الأنوار: باب 4 من كتاب التوحيد جا ص١٠‏ . 





الضهارة / في غجاسة اليول والغائط # _ ب 61909 
لا ينحصر وجهه فيها ؛ إذ لعلّه لأنه من الفضلات التي لا تصحٌ الصلاة بها 
وإن كانت طاهرة أوغير ذلك ودعوى أنه لا معنى للنجس شرعاً إلا ما 
وجب غسل الملاتي له , وأنَّ أكثر الأعيان النجسة إنها استفيد نجاستها من 
مثل ذلك ممنوعة ؛ إذ للنجس أحكام كثيرة كعدم جواز شربه وأكله 
ووجوب تنزيه المصاحف والمساجد والضرائح عنه إلى غير ذلك » وأنَ 
العمدة في إثبات نجاسة تلك الأعيان إنها هو الإجماع لا هذه الأوامرء 
فحيث لا إجماع كما بي المقام تبق على قاعدة الطهارة . 

لاندفاعها بالفهم العرني -من أمثال هذه الأوامر, سيّا إذا كانت 
لشروط بالطهارة » ومن الأمر بإعادة الصلاة منهاء وإهراق الماء القليل 
الملاقي لها ونحوها ‏ الحكم بالنجاسة , كما لا يخنى على من لا حظها ولاحظ 
سوال الرواة لهم عنها . 

بل يمكن دعوى التلازم بين وجوب الغسل تعييناً والنجاسة ؛ إذ ليس 
في الشرع ما يجب غسله بحيث لا يجزي غيره إلا النجس » وفضلة ما 
لكك طلنيه إنا عبية | الت اعد مناقن الضلاة مايا ولتعلة 1ذا اطلق 
الأمر بالغسل في كثير مها من دون ذكر المشروط به مع القطع بإرادة 
الوجوب الشرطي منه لا النفسي » وما ذاك إلا اتكالاً على فهم السامع 
إرادة الوجوب للنجاسة » فتجب حينئكٍ لما وجبت له . 

ويؤيّده أيضاً : أنه لم يقع منهم (عليهم السلام ) أمثال هذه الأوامرفيا 
يراد إزالته لا للنجاسة كفضلات ما لا يؤكل لحمه ونحوها إلى غير ذلك . 

فلا ينبغي الريب في كون المفهوم من الأمرفيها بذلك النجاسة , بل قد 
يعد إنكاره مكابرة » وكيف لا ؟! ونحن نقطع بأن لا دليل للأصحاب على 
ما اتفقوا عليه من الحكم بالنجاسة إلا أمثال ذلك ؛ إذ احتمال وجود أدلة 


1ع سمس لس ب ب بي بي لس ججواهرالكلام (ج0) 
أخر عندهم غيرها في سائرها ولم يصل شيء منها إلينا مما ينبغي القطع 
بعدمه , خصوصاً بعد تصريحهم أنفسهم بكوزها هي المستند لحم . 

نعم أقصى ما يقال : إنه لعلّ لهم قرائن تدلَ على إرادة النجاسة من 
أمثال هذه الاوامر لا لانسياقها منها نفسها » وهو-_مع انه مستبعد بل مقطوع 
بعدمه أيضاً لا بمنع حينئذٍ من الاستدلال بهاء بل يؤكده ويحققه . 

وتوهم : أن اتفاق الأصحاب هو الحجّة حينئذٍ لا هي , يدفعه : انه 
كشف لنا عن دلالتها , لا أن الحجّة الاجماعٌ لا هي أو مركبةٌ منهها» فيتّجه 
حينئذٍ الاستدلال بالعمومات السابقة على ما نحن فيه وإن لم يكن إجماعاً . 

كما أنه قد يتجه الاستدلال زيادة على ما سمعت مما عساه يستفاد من 
النصوص بل والفتاوى في المقام وغيره من دوران النجاسة والطهارة في 
البول والغائط على حلّية اللحم وحرمته , مضافاً إلى المفهومين السابقين وما 
ماثلهها » وإلى استقراء موارد ما حكم الشارع بنجاسته بالخصوص كالبول 
من الانسان والستّور والخرء منهها والكلب والفارة ونحوهماء وما حكم 
بطهارته أيضاً بالخصوص من أبوال البقر والابل والغنم ونحوهاء بل كل ما 
يؤكل لحمه», وما رواه في الوسائل( والبحار” عن العلامة في امختلف 
نقلا من كتاب عمّاربن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ١‏ خرء 
الخطاف لا بأس به هوممًا يؤكل لحمه , ولكن كره أكله لأنه استجار 
بك وأوى إلى منزلك , وكلّ طير يستجير بك فلا بأس به »7 . 


: وفيه : « فأجره » بدل‎ » ٠١١ ج؟ ص7‎ ٠١ من ابواب النجاسات ح‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. » فلا باس به‎ « 

(؟) بحار الأنوار: باب 5 من ابواب النجاسات ح8 ج١٠/‏ ص؟١٠‏ . 

(") محتلف الشيعة : الصيد / ما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص 574 . 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ ب 498 


وخير زرارة عن أحدهما (عليها ا « في أبوال الدوابٌ تصيب 
الثوب فكرهه » فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى » ولكن ليس 
مما جعله لح ا 0 ا في ذلك الزمان 
بين الرواة» وظاهر الامام ( عليه السلام ) إقراره عليه » بل كاد يكون 
استدراكه ( عليه السلام ) صريحاً فيه . 

إلى غبر ذلك مما يستفاد منه دوران الحكم في نجاسة هذين الفضلتين 
وطهارتهها على مدار هذين الكليتين حتى في الحيوان الواحد لوتعاور عليه 
الحالتان , كما ستعرفه في الجلال والموطوء ونحوهما , سيّما مع عدم معروفية 
الخلاف في نجاسة شىء منهما من سائرما لا يؤكل لحمه من الحيوان عدا 
الطير والرضيع ‏ وكاد الفقيه المتتبّع يقطع أن لا مدرك لا تفاقهم على ذلك 
إلا ما فهموه من إقعاد هذه القاعدة » كما ينبىء عنه أيضاً استدلالهم بها في 
كثير من المقامات مما يشعر بكونها من المسلمات عندهم » وإلا فقد عرفت 
ببس ال يه الخرء من كل حيوان : 
فلا مانع حي حينئَذٍ من الاستدلال بها على ا حتار. 

كما أنه 000 الاستدلال أيضاً عليه بخبر داود الرقيَّ سأل الصادق 
( عليه كو عن فون الشف تسيب نوق ول أخده فتال : 
اغسل ثويك »(") مع التة يم بعدم القول بالفصل من الجميع الذي لا يقدح 
ا ا 0 فيا أعلم . 


١١ الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح؛ ج ص/ه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١٠١ حوه ج١ ص 714 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب النجاسات ح/اج؟ ص‎ 
١١١ ح54” ج١ ص 555 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
.٠١١*ص من ابواب النجاسات ح؛ ج”‎ ٠١ ص188 ء وسائل الشيعة : باب‎ ١جا١ح‎ 


جواهرالكلام (ج0) 

وما عساه يظهر من الخحتلف7" من الإجماع على النجاسة في الخشاف 
ليس في محله , إلا أن يريد به من القائلين بالنجاسة والشيخ , وإلا فلم 
ينقل هو ولا غيره التفصيل عن احد عداه . 

كلّ ذا مع ضعف مستند القول بالطهارة مطلقاً أو ني غير الخشاف من 
الأصل الذي لا يصلح معارضاً لبعض ما سمعت » كعموم « كل شيء 
طاهر حتّى تعلم أنه قذر»2 . 

والحسن كالصحيح عن أبي بصيرعن الصادق (عليه السلام) قال: 
«كلّ شىء يطيرفلا بأس بخرءه وبوله»29. المعتضد مما في البحار: 
لوعي ةا الشيخ محمّد بن علي الجعبي نقلاً من جامع البزنطي عن 
أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) افا قال: (خرء كل شيء يطير 
وبوله لابأس به))”* . 

وخبرغياث عن الباقر (عليه السلام): «لابأس بدم البراغيث وبول 


الخشاشيف 00 5 


لي 





وما عن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفرعن ابائه 
(عليهم السلام): «إن اميرالمومنين (عليه السلام) سئل عن الصلاة في 


. مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص5ه‎ )١( 

(") مستدرك الوسائل : باب "0٠‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص587 . 

(:) الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح؟ ج ص8ه » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ 
عكدجا ص7357 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص”7١١٠‏ . 

(5) بحار الأنوار: باب 5 من ابواب النجاسات ذيل ح4١‏ ج١٠8‏ ص١٠٠‏ » مستدرك الوسائل : 
باب 5 من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص550 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8” ج١‏ ص”55 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 
١‏ ص 188 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجحاسات حه ج؟ ص*١١٠.‏ 


الطهارة / في غياسة اليول والغائط 3س دش [/4 
الثوب الذي فيه أبوال النشاشيف ودماء البراغيث؛ فقال: لا بأس)20 . 

وترك الاستفصال في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما 
السلام) أنه «... سئل عن الرجل يرى في ثوبه خمرء الطير أو غيره هل 
يحكه وهو ني الصلاة؟ قال: لابأس...00, ولعلَّ مستند تفصيل الشيخ 
عموم الخبرين الأولين مع ما تقدّم من خبر الرقي. 

وف الجميع نظر؛ لظهور سؤال الأخيرعن منافاة نفس الحك للصلاة 
باعتبار كونه فعلاً كثيراً لا الطهارة والنجاسة , على أنه محتمل إرادة 
المأكول واجهول حاله » وإلا فهو كما ينافي امختارمن حيث النجاسة يناني 
الخصم أيضاً من حيث كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه ولا يصلح 
الصلاة به وإن قلنا بالطهارة . 

هذا مضافاً إلى ما في الرياض من عدم الملازمة بينها وبين نف البأس 
عنه ؛ لعدم السراية مع اليبوسة كما هوظاهر الحك في الرواية » وليس نضا 
في صحّة الصلاة » ومن أن إطلاق الطرفيه ينصرف إلى المتبادر الغالب » 
وهو مأكول اللحم » وغيره نادر(" انتبى . وإن كان فيا ذكره نظر واضح . 

ولعدم الجابر لسابقيه من الخبرين مع معارضتهم| بخبر الرقي المتقدّم » بل 
وبإجماع المختلف في وجه , واحتماهما التقيّة كما قيل !2 , واحتياج الخصم 
أيضاً إلى تأويل اخير الثاني باعتبار منافاته للصلاة من حيث كونه من 


. مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب النجاسات ح١ ج؟ ص 5ه‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ... ح5//ا ج١‏ ص58 7 , وسائل 
الشيعة : باب 0؟ من ابواب قواطع الصلاة ح١‏ ج14 ص/اا؟١‏ . 

فو رياض المسائل : الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص”87 . 

(1) المصدر السابق . 


؟446 سسب ب ل ل ل سل ب جواهرالكلام (ج0) 
فضلات ما لا يؤكل لحمه» بل وسابقه أيضاً إن أريد بنني البأس فيه ما يعم 
ذلك ؛ بل لعلّه الظاهر باعتبار كون الصلاة معظم ما يراد نني البأس 
بالنسبة إليها . 

وكذا الكلام في الخبرين الأوّلين مع قصورهما عن معارضة ما تقدم وإن 
اعتير سندهما » سيّها مع كون معارضتها للعموم السابق في البول والقاعدة 
السابقة فيه وفي الخرء بالعموم من وجه ء ولا ريب في رجحانها عليهما 
بالاعتضاد بالشهرة العظيمة » بل تسالم الأصحاب عليه في بعض الطبقات 
التي هي أقوى ال مرجّحات نضًاً واعتباراً . 

على أنه لوسلّم تكافؤالمرججحات باعتبارترجيح هذا العموم أيضاً 
بالأصل وبأقلية الأفراد ونحوهما يبق ما سمعته من الإجماعات المحكيّة التي 
يشهد لما التتبّع سالمة عن المعارض » فلا محيص حينئَذٍ عن القول 
بالنجاسة . 

ولولا ذلك لأمكن القول بالطهارة عملاً بالمعتيرين السابقين » سيّها مع 
إمكان القول بعدم انصراف ما دل على نجاسة البول إلى بول الطير وإن كان 
بالعموم اللغوي » أو قلنا بعدم البول للطير وإن تضمّناه » لكن يمكن حمله على 
ما يخرج من بعض الفضلات مجازاً » فلا يعارضها حينئذٍ ما دلّ على نجاسة 
بول ما لا يؤكل لحمه , وكأنْ ذلك وأمثاله مع اختلال الطريقة هو الذي 
ألجأ متأخري المتأخرين إلى القول بالطهارة » وقد عرفت ضعفه مما لا مزيد 
عليه . 

وأضعف منه ما يظهر من المحكي من عبارة ابن البرّاج في المهزّبِ() 


. ه١ المهذب : الطهارة / فوا يتبعها ج١ ص‎ )١( 


الطهارة / في غياسة البول والغائئظ نبب 64# 
من القول بنجاسة الذرق والبول ممّا لا يؤكل لحمه من الطيور إلا أنه 
لا يجب إزالة قليلها وكثيرها » وهوقول غريب لم يعرف نقله عن أحد من 
الأصحاب » بل ولا عنه أيضاً » ولكن لعلّ مستنده الجمع بين ما دل على 
النجاسة ممّا عرفت وبين ما دل على الطهارة » خصوصاً مع إشعار الصحيح 
السابق بعدم منافاته للصلاة ‏ وفيه ما لا يخق » فقد ظهر لك من ذلك كله 
-بحمد الله الحكم في الطير. 

كما أنه قد ظهر لك ما يصلح للاستدلال به على أصل نجاسة الفضلتين 
من سائر ما لا يؤكل لحمه مع قطع النظرعن الإجماعات » ما في الرياض 
تبعاً.لشرح المفاتيح 7" أن « الدليل منحصر في الإجماع 0" في غير محله , إلا 
أن يريد أن غيره محتاج في إتمامه على وجه العموم إليه » مع أن فيه نظرا 
أيضاً يعرف مما مرّ, لكنّ الأمر سهل وإن تعدد المدرك عندنا واتحد 
عندهم بعد الا تفاق منّا جبيعاً على نجاستهم| من سائر ما لا يؤكل حمه . 

لإ سواء كان جنسه حراماً كالأسد» ونحوه ا أو عرض له 
التحريم ك # الحيوان ا الجلال * والموطوء ونحوهما مما كان محللا 
بالأصل , بلا خلاف أجده فيه(" ؛ لعموم الأدلّة السابقة من الإجماعات 
وغيرها » بل قد سمعت7؟) من الغنية الإجماع عليه بالخصوص في الجلال , 





)١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح 4 ذيل قول المصنف : «تما له نفس سائله » ج١‏ ص478 
( خطوط ) . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١7‏ . 

() ممن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" » والشهيد في 
الدروس : الطهارة / في النجاسات ص١٠‏ . والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 
4 ج١‏ ص59 . 

(1) في ص 477 . 


:للب لل يبب جؤاهرالكلام (ج8) 
كما أنه في التذكرة ”'' ننى النلاف عنه فيه وفي الموطوء » بل في المفاتيه(") 
الإجماع علهها معاً صريحاً ‏ بل وعلى كل ما حرم بالعارض .ء وفي امحتلف29) 
وعن التنقيح ”2 الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال . 

هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه , وإلا كان الحكم بنجساتهم| 
حينئذٍ قطعيّاً, كا أنه يتجه الحكم بذلك أيضاً لوقلنا بنجاسة عرقه ؛ 
للا بالغسل منهء بناء على أولويّتهها منه » بل يمكن تأييد الحكم 
بالنجاسة بذلك وإن لم نقل به . 

وبذلك كله ينقطع الأصل وإن تعدد » ويقيّد إطلاق ما دل على طهارة 
بوله وخرئه إن كان مثل ما دل" على طهارتهها من البعير والبقر ونحوهما 
الشامل لخالتي الجلل وعدمه , وإن كان التعارض بينها وبين ما دل على 
النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه , بل هي أخصٌ مطلقاً 
بالنسبة إلى إطلا3) اخبار البول والعذرة. 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )١( 

0( مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4لا ج١‏ ص59 . 

(") مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها صهه . 

)0( التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص5١‏ . 

(5) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه , عن ابن أي عمير» عن 
حفص بن البختري » عن أب عبد الله ( عليه السلام ) قال : «لا تشرب من ألبان الابل 
الجلالة » وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » . 

الكاق اينات لحوم الحلالاات وبيضهن ... ح١‏ و١‏ ج” ص١75‏ و7501 », وسائل 
الشيعة : انظر باب ١5‏ من ابواب النجاسات ح” ج”؟ ص١7١٠‏ . 

(7) كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه . عن حماد » عن حريز, عن محمد بن 

مسلم » قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن ألبان الابل والغنم والبقر وأبوالها 


سمه 


الطهارة / فى غباسة البول والغائط ل سببيبييشششم 888 
كما أنه يندفع احتمال إرادة الحلية الاصلية مما اعتبر في الطهارة من 
مأكوليّة اللحمء فلا يقدح رواها في بقائهاء أو احتمال إرادة الحرمة 
الأصليّة مما اعتبر في النجاسة من عدم مأكوليّة اللع ايا بالعارضيّة 
في ثبوتها» كل ذلك لما عرفته من الإجماعات الخاضّة المعتضدة بنى الخللاف 
كذلك والتتبع» مع قوة تلك العمومات وظهور إرادة الأعمّ من الحالتين 5 
المأكولية وعدمهاء لكن م دورات كل من الطهارة والنجاسة مدارهما 
وحودا وعدما؛ لتبادر العليه منههما. 
ويلحق بالجلال ونحوه المتغذي بلين الخئزيرة حتّى اشتد»ء بناء على 
حرمة لحمه؛ نعم هولا يسمى جلال ؛ لأنه قد فسَّره غير واحد من 
الأصحاب”(" بأنه المتغذّي بعذرة الانسان » فلا يدخل فيه المتغذّي بغيرها 
من النجاسات والمتنجّسات ولو مباشرتها » وإن كان قد قيل(" : إنما سمي 
جلالاً لأكله الجلّة » وهي البعرء إلا أنه قد يدتعى اكد مه عر بالل 
وربّا يؤْيّده قول الباقر ( عليه السلام ) في مرسل الغيري في شاة شربت 
بولا ثم ذحت : « يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به » وكذلك إذا اعتلفت 
العذرة ما لم تكن حلالة ؛ والجلالة ال يكون ذلك غذاءها »7 بناء على 
ولحومهاء فقال : لا توضأًمنه, إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا 
ال تتنظف . . .») 
الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح؟ ج" ص/ه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
حمره ج١‏ ص351 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات حه ج؟ ص ٠١٠١‏ . 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١1‏ » والسيد ني مدارك 
الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 3550 . 
(؟) كما في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 
(©) الكاني : باب لحوم الجلالات وبيضهن حه ج” ص١55»‏ تهذيب الاحكام : الصيد 


هه 


4 _علعلعلدلسسسس ب سه يب ب بي ل لس ججواهرالكلام (ج8) 
انصراف العذرة فيه إلى عذرة الانسان وأنَ الإشارة بذلك إليها » ولتحقيق 
البحث فيه مقام آخر. 

«اوفي رجيع مالا نفس له وبوله #من غير المأكول ممّا لا يشق 
التحرّز عنه كالذباب ونحوه ‏ تردّد #4 دون ما يشق , وإن كان ظاهر 
المصتّف هنا وصريحه في المعتير(" التردّد فيه أيضاً» لكته في غير محلّه ؛ 
للأصل والسيرة القاطعة والحرج , مع عدم شمول ما دل على التنجيس 
لثله ؛ إذ هو_مع عدم تحقّق البول منه , وانصراف مثل لفظ الخرء والعذرة 
ونحوهما بل والبول أيضاً لو كان منه إلى غيره- لا يدخل كثير من أفراده فيا 
لا يؤكل لحمه ؛ لظهوره ني ذي اللحم الحرّم دون ما لا الحم له » ولذا لم تبطل 
الصلاة بشيء من فضلا ته » فليس للفقيه حينئذٍ التردّد في مثله » بل لعله 
من الضروريات . 

نعم هو في مله بالنسبة إلى ذي اللحم غير المأكول ولا مشفّة في التحرّز 
عنهء من عموم ما لا يؤكل لحمه والقاعدة السابقة » ومن الأصل وظهور 
انصراف البول لغيره لوقلنا بتحقق بول منه » مع منع ما يدل على نجاسة غير 
البول على وجه يشمل مثل رجيعه », ومن هنا قال في المدارك : « إني 
لا أعرف وجهاً للتردّد في رجيعه ... »7 إلى آبخره » ولطهارة ميتته ودمه , 
فصارت فضلا ته كعصارة النبات ؛ ولإشعار ما دل(" على نني البأس عم 


والذبائح / باب ١‏ ح54١‏ ج1؟ ص" 4 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب الأطعمة امحرمة 
ح؟ ج17 ص1:58 . 

. 4١١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في النجاسات‎ )١( 

0( مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص54١؟‏ . 

(؟') كخبري ابن مسكان وعلى بن جعفر الآتيبن في ص 507. 


الطهارة / في نجاسة البول والغائط 
مات منه في البيْر يذلك أيضاً » سيّها مع شموله لما لوتفسّخ فيها بحيث خرج 
جميع ما في بطنه من فضلا ته » ولعدم تحقّق خلاف فيه من أحد كما اعترف 
ف ار 7 وشرح الدروس”22 , ومن هنا اتير فيهها الطهارة وفاقاً 
لظاهر من قيّد نجاستهما بذي النفس », كالسرائر”" وأكثر من تأخرعنها9؟ , 
ولصريح المعتير(*) والمدارك 7 والمنتهى 7 والتذكرة7" » بل قد يؤذن 
نسبة الخلاف فيه إلى الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف خاصة في الأخيرين 


4 





بعدم خلاف فيه منا . 

قلت: لكن للنظر في جميع ذلك مجال ؛ لانقطاع الأصل ما مرفي 
البحث السابق من القاعدة والعموم اللغوي الممنوع انصرافه إلى غيره » سيّما 
في كثير من الحيوانات البحريّة العظيمة ال ميكل , واحتمال القول : إِنَ 
اللحم مطلق ولا عموم لغوي فيه » فينصرف إلى المعهود , فلا يشمل مثل 
الحيّة والوزغ ونحوها, يدفعه : -مع إمكان نقضه ببعض لحوم ذي النفس 
أيضاً » وأنه مكابرة واضحة ؛ للقطع بعدم مدخليّة النفس وعدمها في 


. 1١ص الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه‎ )١( 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص 7594 . 

(5) السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص178 . 

(4) كالعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" » والارشاد : الطهارة / فوا يتبعها 
2 ص78 » والشهيد في البيان : الطهارة / في النجاسات ص8 », والكاشاني في المفاتيح : 
الصلاة / مفتاح 4لا ج١‏ ص19 . 

(5) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١١4‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص14؟ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص ١99‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 


5 جواهرالكلام (ج0) 





العهدتة وغدمهاء وانا نمنع اعتبار هذا الانصراف_ أنه من توابع العموم 
اللغوي وفي سياقه » فحكمه ححمه . 

ويؤيّده ما يأتي في باب الصلاة('» من عدم جواز الصلاة في جلد ما 
لا يؤكل لحمه وإن لم يكن له نفس بل ولا شيء من فضلا ته بعد أن يكون 
له لحم يعتدّ به وما ذاك إلا لتناول ما دل على منع الصلاة في شيء ممّا 
لا يؤكل لحمه لمثله » وعدم اختصاصه بذي النفس », فدعوى الانصراف هنا 
إلى ذي النفس والعموم هناك مع اتحاد العبارة بل هي في المقام أصرح في 

ولظهور عدم التلازم بين طهارة الميتة والدم وبين ما نحن فيه » ولذا ردّه 
في الحدائق 7" وشرح الدروس”" بأنه قياس لا نقول به » كظهور ضعف 
إشعارنفي الباس السابق, لانسياقه إلى إرادته من حيث 
الموت . ْ 

على أن التحقيق عندنا عدم نجاسة البئْرمملاقاة النجاسة . 

وعدم تحقق الخلاف إنما يدي لورجع إلى إجماع » وإلا فلا ء على أنه 
قد يقال بتحققه هنا ؛ لإطلاق أو تعميم جملة من الأصحاب الحكم 
بنجاسته! م مّالايؤكل لحمه من غيرتقييد بذي النفس » كا مقنعة”؛' وال خلاف 7*) 


)١1(‏ في باب لباس المصلي ذيل قول المصنف : « وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته ممّا تقع 
عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهراً ولا يستعمل في الصلاة » . 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص؛ ١‏ . 

(؟) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص4 759 . 

() المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص59 . 

(5) الخلاف : الصلاة / مسألة ٠6‏ ج١‏ ص80؛ . 


الطهارة / في غياسة اليول والغائظ اس ل 7 سس 644 
وجمل الشي'(" والوسيلة'" والغنية'" وإشارة السبق9) 
والدووس © » بل والنافع 9) خصوصاً مع التقييد بذلك في الميتة والدم 
وتركه هنا » فلعل هؤلاء قائلون بالنجاسة , بل يخرج حينئذٍ إجماع المخلااف 
والغنية لإطلاق معقّدهما كا محكى عن غيرهما دليلاً عللها أيضاً . 

ولا يعارضه ما حكي من الإجماع على النحاسة من ذي النفس بدعوى 
ظهور إرادة اختصاص النجاسة به , لأنه وإن سلّم ظهور القيد بذلك لكن 
منع إرادة الإجماع بالنسبة إلى الطهارة من غير ذي النفس. مع أنه يمكن 
القول بكون المراد من القيد ذكر معقد ما اتفق عليه وقطع به لإخراج ما 
عداه عن القطع والاتفاق » فلا يكون حينئَذٍ فيه دلالة على الطهارة فضلاً 
ع الإجماع عليها » على أنه من المستبعد دعواه عليها » وكيف ؟! وقد 
سمعت التردّد من مثل المصئّف في الذباب فضلاً عن غيرها . 
اللهم إلا أن يتعى الشك في صدق اسم البول والخرء والعذرة والغائط 
ونحوها من الألفاظ التى عُلقت النجاسة علها في المقام بالنسبة إلى ما 
لا نفس لهء وبه يفرق حينئكٍ بينه وبين الصلاة » لكون الحكم معلّقاً هناك 
على الفضلة الشاملة لما قطعاً بخلافه هنا» لكن للبحث فيه محال » والله 
أعلم . 
)١(‏ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجاسات ص١/,1‏ . 
() الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص/7 . 
لو الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 
(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / من النجس ص9١١‏ . 
(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في النحاسات ص5١‏ . 
(0) المختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص18 . 


جواهرالكلام (ج0) 

لا و» ليس جا كذلك » البحث ا في ذرق الدجاج غير الجلال6» 
وإن كان ظاهر المصنّف مساواته للأوّل في التردّد 6 وني أن + الأظهر 
الطهارة 4 إلا أن الفرق بينبها واضح ؛ لما قد عرفت أن التردّد في الأول في 
محلّه, بخلافه هناء فإنه ينبغي القطع بالطهارة كما هو المشهور بين 
القدماء”" والمتأخرين”7" , بل لا خلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف7) 
وعن المفيد في المقنعة7؟2 والصدوق0*©) مع أنه في الاستبصار(") الحكم 
بالطهارة, بل عن كتاب الصيد من الخلاف97 ذلك أيضاً متعياً عليه 
الإجماع وعلى خرء كل ما يؤكل لحمه , كالغنية7 بالنسبة إلى الكليّة . 

وفي السرائر هنا"» استدل على الطهارة بالإجماع من الطائفة على أَنَّ 
روث وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهرء وفي باب البثر مها أنه 
«لا ينزح لذرق الدجاج غير الجلال شيء ؛ لأنه طاهرء لأنّ ذرق مأكول 


4٠ 





)١(‏ كسلار في المراسم : الطهارة / تطهير الثياب صهه , وابن البراج في المهذب : الطهارة / فها 
يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ 
ص1786 . 

(0) كالعلامة في النهاية : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”5؟ » والشهيد بي البيان : 
الطهارة / في النجاسات ص8"» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسة ج١‏ 
ص55١.‏ 

(") الخلاف : الصلاة / مسألة ١7؟‏ ج١‏ ص85 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب ص١/‏ . 

(5) المقنع : ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص" . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ٠١1‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص178 . 

(0) الخلاف : الصيد/ مسألة هم ج” ص ١9١‏ ( الطبعة القدمة ) . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

(5) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص786١‏ . 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ - ب مت [44 
اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا » » ثم قال أيضاً بعد أن حكى عن 
بعض الأصحاب استثناء الدجاج من الحكم بعدم نزح شيء من البثْر لو 
وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه : « إن أراد هذا المصتّف سواء كان جلَالاً أو 
غير جلال فقد قدتمنا أن إجماع الصحابة منعقد والأخبار به متواترة أنَّ كلّ 
مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهرء فلا يلتفت إلى 
خلاف ذلك إمّا من رواية شاذة » أوقول مصنّف غير معروف » أو فتوى 
غير محل -ثمّ قال أيضاً :- وذهب في بعض كتبه شيخنا أبوجعفر الطوسي 
( رحمه ل نحاسة ذرق الدجاج مطلقاً , إلا أنه رجع عنه في استبصاره 
ومبسوطه ؛ فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد: إن رجيع ما يؤكل لحمه 
لبس قحس ققلاة .يغ 37 إلى ار 

بل ظاهر الشيخ الإجماع كظاهرالعلامة في المنتهى(", وأمَا الصدوق 
فظاهره في الفقيه9 أو صريحه الطهارة, كيا حكاه عنه وعن المرتضى وسلار 
وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل والبرّاج في المحتل ف , فانحصر 
الخلاف حينئذٍ في المفيد . 

ومع ذلك كله فهو الموافق للأصل » وللعمومات والمعتبرة7" المستفيضة 
الدالّة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم منطوقاً ومفهوماً » وما سمعته 

من الإماعات ال محكيّة المعتضدة بالتتبع لكلمات الأصحاب أيضاً » 


. 81١-75 السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص‎ )١( 

. ١١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه : باب ما ينحس الثوب والجسد ذيل ح514١‏ ج١‏ ص١7‏ . 
(:) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها صهه . 

(0) كموثق عمار المتقدم في ص 44 . 


"4غ جواهرالكلام زج 





وخصوص خبر وهب بن وهب المنجبربما عرفت عن جعفر عن أبيه 
(علهها السلام ) أنه قال : «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب 
الثوب 6( إلى غير ذلك . 

ورواية فارس قال : « كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج » يجوز 
فيه الصلاة ؟ فكتب : لا2"0 مع أنها مكاتبة ومضمرة » ولا ملازمة ببن 
عدم جواز الصلاة والنجاسة ؛ بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه ؛ 
وموافقة للمحكي عن أبي حنيفة 7" , وضعيفة جدّاً بفارس ؛ لأنه على ما 
قيل”' المراد به هنا ابن حاتم القزويني » وه و كرا عن الشيخ”* غال 
ملعون » بل في الخلاصة « إنه فسد مذهبه » وقتله بعض أصحاب أي محمّد 
اليك برعل المجادم 0 وله كتب كلها تخليط »27 , وعن الفضل بن 
شاذان أنه « ذكر أن من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن 1 
القزويني » '" 9 » إلى غير ذلك مما ورد من القدح فيه محتملة للكراهة أو 
التقيّة أو الال أو إرادة رفع الإيجاب الكلي المفهوم من السائل أو غير 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8١١‏ ج١‏ ص788 ؛ الاستبصار: الطهارة / باب 
0 ح١‏ ج١‏ ص/77١‏ ء, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ 
ص7١ .١٠١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح59 ج١‏ ص757؟» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١17‏ 
2 يذ ١‏ ص178 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص”١١٠.‏ 

(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج1١‏ ص»750 . 

(؛) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١"‏ . 

(( رجال الشيخ الطوسي : اصحاب الحادي ( عليه السلام ) ص 45١‏ . 

() الخلاصة : حرف الفاء ص47 ؟ . 

(0) اختيار معرفة الرجال : رقم ٠٠١8‏ ج١‏ ص7١8.‏ 


الطهارة / في غياسة البول والغائط ب ب 48# 
ذلك » فلا وجه للخروج عن قاعدة المأكول الثابتة بما عرفت مثلها , أو مما 
عساه يظهر من الخنلاف ( من دعوى الإجماع على النجاسة بعد أن عرفت 
أن العكس مظئته . 

كما أنه لا ينبغي الخروج عنها أيضاً في مثل أبوال الخيل والبغال 
والحمير على ما سيأتي الكلام فيه مفصّلاً إن شاء الله تعالى . 

كما أنه قد مضى البحث فوا استثني من قاعدة غير المأكول من بول 
الصبي والطيرء وأنْ الحق عدم خروجهما عنها أيضاً ؛ نعم قد سمعت تقييد 
الثانية من غير واحد من الأصحاب ما إذا كانت له نفس سائلة » وقضيّته 
طهارتهها من غير ذي النفس مطلقاً » وقد تقدم التأمّل فيه بالنسبة إلى ما 
لا يشق التحرّزعنه وكان له لحم . 

لكن بق شىء بناء على اعتبار هذا القيدء وهو أن مجهول الحال من 
الحيوان الذي لم يُدرَأنَه من ذي النفس أولاء يحكم بطهارة فضلتيه حتى 
يعلم أنه من ذي النفس » للأصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه أو 
يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه , لتوقف امتثال الأمر 
بالاجتناب عليه , ولأنه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاماً 
كالصلاة للوقت وللقبلة ونحوهما, أو يفرّق بين الحكم بطهارته وبين عدم 
تنجيسه للغير» فلا يحكم بالأوّل إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني ؛ 
لحر بالا يي ا اس الواعا, رطوية مقرةةة 

بين البول والماء ؟ وجوه؛ لم أعثرعلى تنقيح لشيء منها في كلمات 
الأصحاب . 


. 4807-4808 الخلاف : الصلاة / مسألة ١؟ ج١ ص‎ )١( 


445 جواهرالكلام (ج0) 





الثالث *# 
«االمني » وهو نجس من كل حيوان * ذي نفس ا حل أكله أو 
حرم إجماعاً محضلا "١7‏ ومنقولاً صريحاً في الخلاف 7" والتذكرة7" وكشف 
اللغام9) وعن النهاية* وكشف الالتباس 7( , وظاهراً في المنتهى (") 
وغيره7" , وهو الحجّة في التعميم السابق » لا النصو ص( المستفيضة حدّ 
الاستفاضة المشتملة على الصحيح وغيره » وإن ذكر لفظ المني فيها معرّفاً 
باللام » وعندنا أنه لتعريف الماهيّة التي يلزمها هنا الحكم أُيها وجدت » 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص””» 
وابن البراج في المهذب : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ », وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص17/8 » والعلامة ف القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص" . 

(؟) الخلاف : الصلاة / مسألة ١8١‏ ج١‏ ص4856 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسة ج١‏ ص" . 

(؛:) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجحاسات ج١‏ ص45 . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص357؟ . 

(7) كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والمني والدم من ذي 
النفس ... » ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص151 . 

(8) ككفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

(9) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن العلاء » عن محمد » 
عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : « ... في المني يصيب الثوب » قال : ان عرفت مكانه 
فاغسله وان خني عليك فاغسله كله » . 

دست الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5١‏ وال ج١‏ ص 107 و7317 » وسائل الشيعة : 
انظر باب ١5‏ من ابواب النجاسات ج؟ ص١7١٠‏ . 


الطهارة / في غجاسة الى 2 ب ببسب 9 
لا لقصورها عن إفادة النجاسة كما ظنّ » بل لتبادر الانسان منها » كما 
اعترف به جماعة من الأعيان 7(" ؛ حتى ادّعى بعضهم (" أنها ظاهرة في 
ذلك كالعيان بحيث لا يحتاج إلى البيان » ولعلّه لاشتماها أو أكثرها على 
إصابة الثوب ونحوه مما يندرغاية الندرة حصوله من غير الانسان , مع أنها 
إنا اشتملت على لفظ المنى » وعن القاموس (إنه ماء الرجل 
والامرأة » , كالصحاح 0 أيضاً لكن بحذف المرأة , إلا أنه لا يبعد 
إرادتهها القثيل . 

نعم في صحيح ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) أنه « ذكر المي 
وقدذم وعطله أكذاين النول »2*7 إلى حرو يها قن نيجنا قدمن جره 
نجاسته من كلّ ما نجس بوله » بل وإن لم ينجس قضاء لشدته , ولأنّ المراد 
شدة حقيقة المي بالنسبة إلى حقيقة البول . مع أنه قد يناقش باحتمال 
إرادة الشدّة بالنسبة للإزالة من جهة لزاجة المني وتخانته , وبانه بعد 
انصراف المي فيه إلى الانسان لفقي اعتيسن الانسان من بوله 
لا مطلقاًء وبغير ذلك . 

وأمّا غير هذا الصحيح من المعتبرة فظاهر في إرادة مني الانسان » وهو 
منه لا بحث فيه عندنا » بل لعله من ضروريّات مذهبنا » وربها كان في قوله 





)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج ؟ ص 555 » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص25 . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص7” . 

(5) القاموس المحيط : ج؛ ص١6"‏ مادة ( مناه ) . 

(:) الصحاح : ج5 ص457 ” مادة ( منا ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص50؟ » وسائل الشيعه : باب ١1‏ من 
ابواب النحاسات ح؟ ج؟ ص79 ٠١‏ . 


45 لل - ب بم للب للح ججواهرالكلام (ج0) 
تعالى : «ماءٍ مهن »(0) دلالة عليه » بل وف قوله تغالل ايها : «ويُتزلٌ 
لك مِنَ السَّماء مَاءُ لِيَطَهرَكُمْ به ويُذْهبٌ 1 رَجْرٌ الشَيْطانٍ »2 الما 
حكي عن المفسّرين”" أن المراد به أثر الاحتلام » بل في الانتصار أن 
« الرجز والرجس والنجس معنى واحد )»7؟) انهى . بل وافقنا عليه كثير 
من الناس”" أيضاً . 

نعم حكي عن الشافعي القول بطهارته سواء كان من رجل أو امرأة , 
راوياً له عن ابن عبّاس وسعد بن ألي وقاص وعائشة7 , قيل9 : وبه قال 
ف العا عن سعينة ف مدقب وفطاف ولا وت لق تعلئةم وله نان 
لصحيح وا موثق والخبر-من الإشعار بطهارته في الجملة ‏ صدر موافقةٌ له 


هو 6ه لان 90 ٠.‏ 


دشقمة . 


فى أحدها ماله «عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ 
فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة رطبة » فإن كانت جاقة 
فلا يأس )»050 , 


وف الثاني : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : تصيبني السماء وعلي 


. 8 سورة السجدة : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانفال : الأية ١١‏ . 

(") كما في مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص١١"‏ . 

(؛) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

(5) الهداية : ج١‏ ص ه", المجموع : ج؟ ص هه ء بداية امجتهد: ج١‏ ص84 . 

(5) الام : ج١‏ صهه , المجموع : ج؟ ص”*5ه وغ هه , بداية امجتهد: ج١‏ ص24 . 

(0) كما في الخلاف : الصلاة / مسألة ١9؟‏ ج١‏ ص85 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟؟ حه ج١‏ ص 47١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح4١‏ ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب /ا؟ من ابواب النجحاسات ح/ ج؟ ص8"١٠.‏ 


الطهارة / في غجاسة الى سسسب به بياس 4849 
ثوب فتبله وأنا جنب » فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى » أفأصلى 
فيه ؟ قال : نعم »39 ٠‏ 

وني الثالث : « سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الثوب يكون فيه 
الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتل » قال : لا بأس » (© . 

وني الرابع ؟ : « سيل الصادق ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل 
أجنب في ثوبه فيعرق فيه» قال : لا أرى بأساً قال : إنه يعرق حتّى لو 
شاء أن يعصره عصره , فقطب الصادق (عليه السلام ) في وجه الرجل إن 
يم فشىء من ماء فانضحه به » 9 إلى آخخره (0) . 

أو غير التقية من وجوه قريبة سيّا في بعضها » فلا ينبغي الشك حينَدٍ 

كما أنه لا ينبغي الشك بعده أيضاً في نجاسته من المأكول ذي النفس 
من عموم موثّقة عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما أكل لحمه 
فلا بأس مما بخرج منه 27 » كموقة ابن بكير: « ... وإن كان مما يؤكل 


)١(‏ الكاني : باب الجنب يعرق في الثوب ... ح؟ ج ص" ه », وسائل الشيعة : باب /ا؟ من 
ابواب النجاسات ح" ج؟ ص/1*١٠‏ . 

(؟) الكاني : باب الجنب يعرق في الثوب .... ح ه ج ‏ ص"اه . وسائل الشيعة : باب ١1‏ من 
ابواب النجاسات ح” ج١؟‏ ص8”١٠‏ . 

(5) لم يذكر سابقآً إلا ثلاثة انواع ؛ اعني الصحيح والموثق والخبرء ولعل الرابع هنا يندرج في 
الثالث . 

(4) الكاني: باب الجنب يعرق في الثوب ... ح «ج * ص 5١8‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟١‏ ح4/ ج١‏ ص758 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب النجاسات ح6 
ج؟ ص727١٠.‏ 

() ليس في الحديث تتمة . )١(‏ تقدمت في ص 474. 


040 لل ب ب بي يي للللبلبلس سججؤاهرالكلام (ج8) 


لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شىء منه 
او لوجوب حملههما على إرادة البول والغائط كا فهم 
الأصحاب من الأول , أوعلى غير المني ؛ تحكيماً لا تقتم عليها . 

و» لكن 2« في مني ما لا نفس له # مما لا يشقّ التحرّزعنه 
ل ترقد كما في المستبر( ‏ ينشأ من إطلاق لفظ المني في النصّ وكثير من 
الفتاوى كمعقد إجماع الانتصار9”© والخلاف(؛) والغنية (5) وعن المسالك 
الطبريّة'! وكشف الحق”"! وغيرها”” . مع ما في الشاني كما عن غيره 
التصريح بتعميمه لكل حيوان كبعض فتاوى الأصحاب أيضاً » ومن 
الاصل والعمومات وطهارة ميتته ودمه . 

والطهارة أشبه » وفاقاً لصريح المعتير”"2 والمنتبى 20١0‏ والتذكرة(01) 


: الكافي : باب الصلاة الذي تكره الصلاة فيه .... ح١ ج ص7517, تهذيب الاحكام‎ )١( 
: وسائل الشيعة‎ » 7٠١5 ج؟ ص‎ ١5 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح‎ ١١ الصلاة / باب‎ 
. ٠١٠١ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص‎ ١ باب‎ 

(؟) المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 4١5‏ . 

(") الانتصار: الطهارة/ في النجاسات ص١١‏ . 

(؛) الخلاف : الصلاة / مسألة 7١‏ ج١‏ ص48 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

(5) نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص15 . 

(0) كشف الحق : الطهارة / مسألة ١+‏ ص 4١9‏ . 

(8) كالمسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١4‏ ص7١؟‏ . 

(1) المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 4١5‏ . 

000 منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص؟5١‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )1١1( 


الطهارة / في غباسة المني 444 
والذكرى 27 وغيرها '"' » وظاهر كلّ من قيّد نجاسته بذي النفس » بل 
في الرياض : « انه المشهورء بل كاد يكون إجماعاً » 2 . كما أنه في بجمع 
البرهان بعد ذكره ما دل على نجاسة المنى قال : « وكأنَ تقييدها 
للوإجاع » 29 , ْ 

قلت : ولعلّه كذلك ؛ إذ لا أعرف فيه مخالفاً صريحاً » نعم رتها حكي 
عن ظاهر الأكثر توقماً من الإطلاق السابق » وفيه : أنه لا ينصرف إليه ؛ 
بل ولا إلى بعض أفراد ذي النفس لولا الإجماع عليه, سيّما إذا كان 
الإطلاق من غير المعصوم ممّن لا يحضر في ذهنه كثير من أفراد المطلوب إلا 
بعد التنبيه » مع ما في إطلاق معقد اجماعي الانتصار والخلاف بل والغنية 
أيضاً من ظهور سياقها في مقابلة قول الشافعي وغيره من أقوال العامة . 

وأمَا الأخبار فقد عرفت أنها ظاهرة في مني الانسان خاصة » فضلاً عن 
أن تشمل مني غير ذي النفس », كل ذا مع إمكان منع صدق اسم المني 
عليه » سيّا بعد ما سمعته عن القاموس والصحاح » وإن قلنا : إن مرادهما 
القغيل » إلا أنه ليس ذا من أمثال ما ذكراه » فلعلّ التردّد فيه حِينئذٍ من 
المصئّف هنا والمعتير في غير محله . 

كما أنه لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي 
والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات وغيرها عدا الثلاثة والدم 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص17‎ )١( 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / في النجاسات ص ١5‏ » والبيان : الطهارة/ في النجاسات 
ص8" . 

(") رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص87 . 

(4؛) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فوا يتبعها ج١‏ ص”0” . 





جواهرالكلام (ج0) 
بلا خلاف معتد به في غير الأوّل» بل يستفاد من حصر الأصحاب 
النجاسات في غيرها الإجماع عليه » للأصل المقرّر بوجوه , والعمومات » 
وخصوص الصحيح"(" في بلل الفرج» بل والأوّل أيضاً لذلك . 
وللأخبارة" المستفيضة حت الاستفاضة إن لم تكن متواترة الدالّة بأنواع 
الدلالة من نف البأس » وأنه لا يغسل منه الثوب » وأنه لا شىء فيه » وأنه 
منزلة النبادة , إلى غير ذلك » والإجماع بقسميه . 1 

فا عن ابن الجنيد7"© -من نجاسة خصوص الناقض للوضوء عنده ؛ أي 
الخارج عقيب الشهوة ضعيف جدَأ محجوج بذلك كله » كمستنده من خير 
الحسين بن أبي العلاء عن الصادق ( عليه السلام ) : «عن المذي يصيب 
الثوب » قال : إن عرفت مكانه فاغسله » وإن خنى مكانه عليك فاغسل 
الغوب كله »47 كخبره الأخرعنه ( عليه السلام ) اا « عن المذي 
يصيب الثوب فيلتزق » قال : يغسله ولا يتوضاً » 0" , 


)١(‏ الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد, عن ابراههم بن أبي محمود قال : « سألت 
أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها ققيصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج وهي 
جنب » أتصلى فيه ؟ قال : اذا اغتسلت صلّت فيهما » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١7‏ ح6١‏ ج١‏ ص3”58 » وسائل الشيعة : باب 8ه من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص/ا/١٠‏ . 

(؟) وسائل الشيعة : انظرياب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص ١59‏ . 

() نقله عنه المصنف ف المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص"7 4١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص"0؟ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١8‏ 
ح؟ ج١‏ ص 174 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص4 ؟١٠.‏ 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح5١‏ ج١‏ ص98 ؟ », الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح” ج١‏ ص 17/9 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص74١٠‏ . 


الطهارة:/ اق غافة الينة سيب يي ا 841 

إذ هما -مع قصورجما عن المقاومة من وجوه محتملان التقيّة » واشتباه 
الراوي في المي » ولما كان طرف الاحليل نحساً , والندب » سيّا وهذا 
الراوي بعينه روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه «لا بأس با مذي 
يصيب الثوب- لكن قال : -فلمًا رددنا عليه قال : ينضحه با ماء » 2١‏ كخير 
العلاء عن أحدهما ( علههما السلام ) : «عن المذي يصيب الثوب » فقال : 


تتضخة با لاه إن شا 23 , 


عو الرابع * 

ا الميتة » ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة 6 لا غيره 
ممالا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوها, فإن ميتته 
طاهرة ؛ للأصل المقرّر بوجوه » وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق عمّار 
يدا اناما لمزرهه الس يناء ,و اللا فيودوانك اق والقلة وما" أشني ذلك تيوت 
في الببر والزيت والسمن وشبهه , فقال ( عليه السلام ) : كل ما ليس له دم 
فلا بأس)»97" . 


٠١9 ص"9#؟ , الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ٠١ج‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١ من ابواب النجاسات ح؟ ج١؟ ص”77‎ ١7 وسائل الشيعة : باب‎ » ١750 ح؛ ج١ ص‎ 
من‎ ١17 (؛) هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١ ح١/ ج١ ص37 » وسائل الشيعة : باب‎ 
وهوعن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما‎ , ٠١7” ابواب النجاسات ح١ ج؟ ص‎ 
. ) عليهها السلام‎ ( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح48 ج١‏ ص١77‏ », وسائل الشيعه : باب 5" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص١5 ٠١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 

كقوله (عليه السلام ) في خبر حفص () ومرفوعة ابن يحيى' : 
« لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » . 

وقال ( عليه السلام ) في صحيح أي بصير بعد أن سأله عن الذباب يقع 
في الدهن والسمن والطعام : الا بأس ...206 , 

وفي خبر ابن مسكان : « ... كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل 
العقارب والختافس وأشباه ذلك فلا يأس »9) , 

كقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد : 
الا بأس به »2*0 في جواب سؤاله عن العقرب والختفساء وأشباه ذلك 
تموت في الجرّة والدن يتوضاً منه للصلاة ؟ إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقصور بعضها سنداً كآخر دلالةَ منجبر بالشهرة بين الأصحاب شهرة 
كادت تكون إجماعاً » بل عليه الإجماع في الغنية29 والسرائر”"؟ والمعتير(8) 


6٠, 





١١ ح؟ه ج١ ص١7 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١9١ص ص73 » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب النجاسات ح؟ ج؟‎ ١ 

(0) الكافي : باب البتروما يقع فهاح؛ ج" صه » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب 
النجحاسات حه ج؟ ص" .٠١86‏ 

(*) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح18 ج1 ص86 » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الاطعمة المحرمة ح١‏ ج١١‏ ص595؛ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح441 ج١‏ ص ١٠"؟‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح” ج١‏ ص"73 » وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب النجاسات ح"” ج؟ ص55 ٠١‏ . 

(4) قرب الاسناد: ص86 » وسائل الشيعة: باب ه"م من ابواب النجاسات ح5 ج١‏ 
ص ؟8687١٠.‏ 

(6) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النحس ص485 . 

(0) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص27 . 

(8) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص/450 . 


الطهارة / في غباسة ممم 20001 لين 


والمنتهى7 وعن صريح النلاف7 وظاهر الناصريّات97) 
والتذ كرة ) 

فا في الوسيلة!*» وعن المهذب( -من استثناء الوزغ والعقرب من هذا 
الحكم مما يشعر بنجاستبهها عنده بعد الموت » كما أن ظاهره قبل ذلك () 
مساواة الوزغ للكلب ني وجوب غسل ما باشرهما برطوبة من الثوب أو 
البدن في حال الحياة » لكن قبل ذا صرّح بكراهة استعمال ما باشره الوزغ 
5 في غير محله محجوج بما عرفت » كما عن الشيخين في المقنعة (9) 
والنهاية'''من الحكم بوجوب غسل ما باشره الوزغ والعقرب برطوية من 
الثياب مما عساه يشعر بنجاستهم| بعد الموت بالأولى » كإشعارما عن 
الصدوق7'' بحرمة اللين اذا مات فيه العظاية2'"7, وما عن جماعة من 
الأصحاب”"''منهم من حكى الإجماع هنا على الكلية المذكورة بوجوب 


. منتهى المطلب : الطهارة / في الاسآرج١ ص8؟‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ه4١‏ ج١‏ ص188. 

(5) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص7١7‏ . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص, . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص7/6. 

() المهذب : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص”5 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام النجحاسات ص/7 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص 7,١‏ . 

. ٠8ص النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات‎ )٠١( 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب ما يقع في البترص؛ . 

. ) مادة (عظا‎ 1599-١ العظاء ممدود : دويبة أكير من الوزغة . مجمع البحرين : ج١ ص58‎ )١١( 
. كابن ادريس في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص”277‎ )1( 


4ه جواهرالكلام (ج0) 


النزح في الجملة لموت الوزغ والعقرب واحيّة . 

إلا أنه قد يقال بل هوالظاهر المناسب للجمع بين كلماتهم : إِنَّ 
وجوب النزح أعمّ من النجاسة كما في اغتسال الجنب ء ولعلّه هنا لما فيه 
من السمّية ونحوذلك , كما أن تحريم اللبن لذلك أيضاً ‏ بل يحتمله كلام 
الشيخين أيضاً » بل والوسيلة في وجه , كل ذا لعدم دليل صالح للخروج به 
عن تلك الكلية . 

وقول الصادق (عليه السلام ) في خير سماعة بعد أن سأله عن جرّة 
وجد فيها خنفساء : « ألقه وتوضأ, وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضاً من 
''' مع قصور سنده» ولا صراحة فيه بالموت- محمولٌ على 


الندب ؛ كأمر أبي جعفر ( عليه السلام ) بالإراقة للعقرب في خبر أبي 
00( 





ماء غيره ... )» 


07 
ويشير إليه خبر هارون بن حمزة الغنوي وإن كان في الحياة: «عن 

الفأرة والعقرب وأشباه ذلك بقع في الماء فيخرج حيّاً » هل يشرب من ذلك 
الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات » وقليله وكثيره ممنزلة 
واحدة » ثمّ يشرب منه ويتوضاً » , لكن قال فيه : «غير الوزغ ؛ فإنه 
لا ينتفع بما يقع فيه 76" » إلا أنه أيضاً محمول على شدة الكراهة لما فيه من 


)١(‏ الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ... ح ١‏ ج ‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص81١1.‏ 2 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح 47 ج ١‏ ص 3*٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح؛ ج١‏ ص37 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارحه ج١‏ ص77١‏ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص7358 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص ” » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص77 ١‏ . 


الطهارة / في نجاسة اميد يبب ب بس ف 8ع 
السمّية » كما تقدّم البحث فيه في الأسار" . 

وكيف كانء» فلا ينبغي التأمّل في شيء من أفراد تلك الكلّية بعد ما 
عرفت , نعم ربّا يتأمّل في اندراج الحيّة فيا وعدمه ؛ للتأمّل في أنها من 
ذوات الأنفس السائلة كما هو صريح المعتبر”" وال منتهى 7" » بل عن بعضهم 
نسبته إلى المعروف بين الأصحاب » ويقتضيه ما عن المبسوط « إِنَ الأفاعي 
إذا قدانع كيت إنجاء) الاج أو نينا السعي ا كر الماك النا ف 
جامع المقاصد”" والروضة"" , بل في المدارك «إِنَ المتأخرين استبعدوا 
وجود النفس لما »7" . 

قلت: إرجاع الأمر إلى الاختبار هو اللائق » وقبله يجري البحث 
السابق في الغائط والبول , فلاحظ وتأمّل . 


وأما ذو النفس السائلة فيتة غير الآدمى منه نجسة إجماعاً محضلة”) 


)١(‏ في ج١‏ في ذيلعبارة«ماماتفيهالوزغوالعقرب». 

(؟) المعتبر: الطهارة / منزوحات البتْرج١‏ ص76 . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المبسوط : كتاب السلم ج؟ ص185 . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص4١‏ . 

(5) الروضة المهية : الطهارة / منزوحات البترج١‏ ص15 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص35 . 

(8) تمن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص2 » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص17/5 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الا ناس ص77 » والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص" . 


َه جواهرالكلام (ج0) 


ومنقولاً في الغنية )010( وال والمنتهى م( والذكرى 0( وكشف 
اللثام 3 والروض 7( وعن نهاية الإحكام 97 والتذكرة 7" وكشف 
الالتباس 27 وغيرها!"", بل في المعتير والمنتهى « إنه إجماع علماء 
الإسلام  »‏ كما أن ظاهر الغنية أو صريحها ننى الخلاف بينهم فيه . 

وظاهر الجميع هنا عدم الفرق بين ا ماني وغيره » وهو كذلك ؛ لإطلاق 
معاقد الإجماعات أو عمومها كغيرها من الأدلّة التى ستسمعها . فا عن 
ظاهر الخلاف ١١‏ من طهارة ميتة الحيوان المائي مطلقا تبسن , مع أنه 
يجوز كنا فى كشن اللثام 190 وغيره- إرادته الغالب من انتفاء النفس 


عنه2 وإلا فعن التذكرة: « إن ميتة ذي النفس من المائي نجسة 
)١0(‏ .م 
انهى . 





عندنا )»" 


(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النجس ص 4816 . 

() المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 45١‏ . 

(*) منتهبى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص5 . 

(7) روض الجنان : الطهارة / فيا يتبعها ص 157 . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص755 . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(9) كشف الالتباس : الطهارة / اصئاف النجاسات ذيل قول المصنف : ١‏ والميتة منه وخرؤه 
والبائن والمشيمة » ص ٠١7‏ ( مخطوط ) . 

. كالحدائق الناضرة : الطهارة / في النحاسات ج ص"ه‎ )٠١( 

)1١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١45‏ ج١‏ ص185. 

. كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص45‎ )١0( 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص7 . 


الطهارة / في غجاسة الميلة 33ب ببس اف 


كيا أن مراد الجميع أيضاً عدا المنتهى من الميتة ما يشمل الجلد قطعاً ‏ 
بل والمنتهبى وإن قال فيه : « إنه حكي عن الزهري عدم نجاسة جلد 
الميتة » » لكتّه صرّح قبل ذلك بنجاسته عندنا » ثُمّ قال : « وهو قول عامّة 
العلماء » 7" , كها أنه في الخلاف( والانتصار(” وعن الناصريّات9؟) 
ونهاية الإحكام”"2 وغيرها(" الإجاع عليه أيضاً » وكيف كان فهو بقسميه 
الحجة في نجاسة الميتة حتّى الجلد . 

مضافاً إلى ما بمكن دعواه من التواتر معنى" الحاصل بملاحظة ما ورد 7" 
من الأمر بنزح البرْ في الأخبار الكثيرة لموت الدابّة والفأرة والطير والحمامة 
والحمار والثور والجمل والستور والدٍجاجة في البتر» قيل : ولا ينافيه طهارة 
لبر عندنا ؛ لأنَ ذلك إنها هو لعدم انفعالها بالنجاسة , لا لعدم نجاسة تلك 
الأعيان , وإلا فلا خلاف في النجاسة بها مع التغيّر. 

قلت : مع أنه قد يقال : إِنَّ الأمر بالنزح دالَ على نجاسة سببه وإن قلنا 
باستحبابه باعتبار استقراء أكثر موارد ما أمر به له » وعدم ثبوت مشروعيته 
-حتى من القائلين بنجاسة البئنَ لشىء من المستقذرات الطاهرة كالصديد 
ونحوه ممّالم يرد فيه نص بالنزح 35 ولا ينافيه ورود الأمربه لاغتسال 


. منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص14‎ )١( 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة و ج١‏ ص٠5‏ . 

(©) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 

(؛) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ٠١‏ ص86١؟‏ . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في الجلود ج١‏ ص 7٠١‏ . 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(0) وسائل الشيعة : انظر باب ١6‏ و7١‏ و18 و9١‏ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ١40-1١1١‏ . 


ممه 





جواهرالكلام (ج0) 
الجنب وموت بعض ما لا نفس له سائلة ونحوها مما علم طهارته ؛ إذ هو 
-بعد تسلم العمل به لا ينافي حصول الظنّ الناشىء من تلك الغلبة » 
الهم إلا أن بمنع حجّية مثل هذا الظن . 

وما ورد( أيضاً من الأمر في الأخبار المعتبرة المستفيضة جداً بإلقاء ما 
مات فيه الفأرة ونحوها من المرق » والاستصباح خاصّة بالزيت والسمن 
ونحوهما إذا كان مائعاً» وإلا فيلق الفأرة مثلاً وما يليهبا» كقول الباقر 
( عليه السلام ) في الصحيح أو الحسن : « إذا وقعت الفأرة في سمن 
ففاتت» فإن كان جامداً فألقها وما يليا وكل ما بق » وإن كان ذائباً 
فلا تأكله ومسي بدوناء يمون ارد , والصادق 
( عليه السلام ) في خبر السكوني : «إِنَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل 
عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة » قال : هراق مرقها ويغسل'اللحم 
ويؤكل »9 


وما ورد27 من النبي عن الأكل في أواني أهل الذمّة إذا كانوا يأكلون 


)١(‏ معطوف على كلمة «ما» من قوله في هذه الصفحة س”" : « الحاصل ملاحظة ما 
ورد...)). 

0( الكاني : باب الفارة تموت في الطعام والشراب ح١‏ ج7 ص١55‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب " حه؟ة ج1 ص85 » وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب الاطعمة امحرمة 
اح؟ ج15 ص1595 . 

(6) الكافي : باب الفارة تموت في الطعام والشراب ح" ج” ص١72‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ١‏ ح ٠٠١‏ ج1 ص86 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاطعمة ا محرمة 
ح١1‏ جا ص55 . 

(؛) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن فضاله , عن العلاء عن 
محمد بن مسلم , عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : (« سألته عن انية أهل الكتاب » فقال : 


سسلها 


فيها الميتة والدم ولحم الختزير. 

وما عساه يشعر به أيضاً ما ورد( مستفيضاً في النبى عن مطلق 
الانتفاع بالميتة حتّى المقطوع من الحي معللاً بذلك ؛ كإشغار النبى 3 عن 
خصوص الصلاة بجلد الميته . 

وما ورد أيضاً من المعتبرة المستفيضة جا في اجتناب الماء القليل إذا 
مات فيها الفأرة ونحوها » بل والكثير مع تغيّر الماء » وقد تقتمت في لها . 

منها: صحيح زرارة : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء 
تفسّخ أولم يتفسّخ , إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء »0 , 

وموثقة عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الفآرة التتى يجدها في 
إنائة وقنه توما مو ذلك الإنا ءارا عسل كاد أو معي وقد كانت 
الفأرة متسلّخة » فقال : إن كان راها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو 
يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل 
كل ما أصابه ذلك امالغ ؤوعيك الوضوة: واليلذة: .. 982 اديت 

ومنها : صحيحة حريز عن الصادق ( عليه السلام ) : « كلما غلب الماء 


لا تأكل ي ابيع اذا كانوا يأكلون فيه اميتة والدم ولحم الختزير» . 
تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح"١٠‏ و4١٠‏ و١٠‏ جة ص8 و/48ء 

وسائل الشيعة : انظر باب 4ه من ابواب الاطعمة ا محرمة ج١١‏ ص 175 . 

.0185 9١14 كما في خبري الجرجاني وعلى بن أي المغيرة في ص‎ )١( 

(0) كما في مرسل الفقيه الآتي في ص .0١١‏ 

(6) الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح" ج" ص ؟ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠"‏ 
:حمه ج١‏ ص 45 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ”١‏ ح١1‏ ج١‏ ص8 41 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص"١٠‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
علوت لنت اسن الله واخرصة و2101 تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا 
تتوضأ ولا تشرب )0( , إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا يسع المقام 
حصرها . 

ومنها : ما سمعته سابقاً فها لا نفس له وتسمعه فها يأتي إن شاء الله ؛ 
كالصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : « اللين واللبً("2 والبيضة والشعر 
والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل من الشاة والدابّة فهو 
ذكى » وإن أخذته منه بعد أن بموت فاغسله وصلّ فيه »20 الحديث ع 


ه٠‎ 





وغيره » وهو دالَ على المطلوب من وجهين . 

واحتمال المناقشة في كل واحد من هذه الأخبار_بالسندء أو الدلالة 
بعدم العموم فيها للميتة وا مائعات » وعدم دلالة النبي عن الأكل ونحوه على 
النجاسة- مما لا ينبغى أن يصغى إليها » خصوصا بعدما عرفته من ٠اتفاق‏ 
الأصحاب عليه » بل لعله من ضروريّات المذهب بل الدين . 

فن العجيب ما في المدارك حيث قال بعد أن ذكر دليل النجاسة مما 
في المنتهى 2 أن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسمٌ يدل على 
النجاسة » وقال : « إن فيه منعاً ظاهراً » » ومن الأخبار المتضمّئة للنبى 


١ح‎ * ح8 ج١ ص5١١ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١7ص‎ ١ج‎ ١ح ص؟1 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق‎ ١ج‎ 

(0) اللبأ: أول اللبن عند الولادة . مجمع البحرين : ج١‏ ص ١/ا‏ مادة ( لبا ) . 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح4 ج” ص7558 » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح5ه ج؟ ص 25 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الاطعمة 
ا محرمة ح" ج١١‏ ص4472 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص54١‏ . 


الطهارة / في غياسة الميتهة يبب ب بح ب ١‏ اك 
عن أكل الزيت ونحوه, وقال : «إنه لا صراحة فيه بالنجاسة», 
والصحيح الذي ذكرناه اخراًء وقال : «إِنَ الأمر فيه بالغسل لا يتعيّن كونه 
للنجاسة » بل محتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلّقة من الجلد المانعة من 
الصلاة فيه ء كما يشعر به قوله (عليه السلام ) : ( وصل فيه)» : 
« وبالجملة7 : فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة » بل 
الانتفاع به مطلقاً , أمَا نجاسته فلم أقف فيها على نص يعت به » مع أن ابن 
بابويه روى في أوائل الفقيه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) انه ( سال 
عن جلود الميتة يجعل فيها اللين والسمن والماء » ما ترى فيه ؟ قال : لا بأس 
بأن تجعل فيها ماشئت من ماء أو لبن أو سمن » وتوضاً منه واشرب » ولكن 
لا تصلّ فيه )2'7 وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد فيه قصد 
للصتفين في إيراد جميع ما رووه» قال : بل إِنَما قصدت إلى إيراد ما أفتي به 
وأحكم بصحّته وأعتقد أنه حجّة بيني وبين ربيّ تقدس ذكره وتعالت 
قدرته » فالمسألة قويّة الإشكال 6(" انتهى . 

وفيه -مع إمكان المناقشة في جميع ما ذكر حتّى ما منعه على المنتهى » 
وخصوصاً ماسمعته منه في الصحيح » بل وأخبار الزيت » مع أنه قد اعترف 
سابقاً باستفادة النجاسة من نحو ذلك » بل ليس في أكثر النجاسات دليل 
صريح- أنك قد عرفت أن المسألة من القطعيّات بل الضروريّات التي 
لا يدانييا مثل هذه التشكيكات » ولا يقدح فها خلاف الصدوق إن 


)١(‏ مقول قوله « قال » في الصفحة السابقة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ... ح6١‏ ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 4” من ابواب 
النجحاسات حه ج١؟‏ ص١5١٠‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص311-758 . 


١ه‏ جواهرالكلام (ج0) 


كان ؛ ولا ما أرسله , على أنّه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيس(2 عن 
جِدّه أنه رجع الصدوق عمًّا ذكره في أوّل كتابه » ولذا ذكر فيه كثيراً مما 
أفتى بخلافه » وقد يشهد له التتبّع لكتابه , مع احتمال إرادته بما ذكره أُوَلاً 
معنى آخر ليس ذا محل ذكره . 

غيره بل في الذكرى : « إنه شاد لا يعارض المتواتر»("2- محتمل التقيّة 
بإرادة بعد الدبغ , ولإرادة جلد الميتة ممّا لا نفس له كالضبٌ ونحوه. بل 
قيل7" : إنّه كان عادة أعراب البوادي جعل جلد الضبّ عكّة9) للسمن ‏ 
ولعلّ في قوله في المرسل : « يجعل ...) إلى آخره اشغارا ذلك ؛ باعتبار 
ظهور إرادة الاستمرار والاعتياد منه » ولإرادةٍ ما يقال فيها : إنها جلود الميتة 
لا أنتها كذلك قطعاً, نحوما ورد في الكيمخت” وجلود البغال.والحمر 
الأهليّة("2 , فيكون ني البأس حينئذٍ لمكان فعل المسلم وتصرّفه امحمول على 





١ج‎ » مصابيح الظلام : شرح مفتاح 5/ ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس‎ )١( 
. ) ص :"1# ( مخطوط‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص"؟١‏ . 

(*) كما في مصابيح الظلام ( للبههاني ) : شرح مفتاح 76 ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي 
النفس » ج١‏ ص4 "1 ( مخطوط ) . 

(4) أي آنيةٌ وظرفاً للسمن . 

(9) كموثقة سماعة الآتية في ص018. 

() كالخبر الذي رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار, عن محمد بن عيسى » عن عبيد » عن 
أبي القاسم الصيقل وولده قال : « كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) جعلنا الله فداك إِنَا قوم 
نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا نجارة غيرها » ونحن مضطرون الها , وائما علاجنا من 
جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية , لا يجوز ي اعمالنا غيرها , فيحلّ لنا عملها وشراؤها 


مسسيه 


الطهارة / في غنجاسة الليتتة ‏ ب ب ‏ بلسسسسسسببببيببببببي 9# ١ق‏ 
الصحّة » وغير ذلك من الاحتمالات . 

ولعله لذا ل يعرف حكاية خلاف الصدوق في ذلك مع أن المحكي عنه 
في المقنع أصرح منه في الفقيه » حيث قال فيه : « ولا بأس أن يتوضاً من 
الماء إذا كان في زق من جلد الميتة »6 إلا أنه محتمل أيضاً بعض ما تقدم 
وغيره» بل ربا احتمل فيه كالفقيه أن ذلك لعدم تعدي نجاسة الجلد 
لا لعدم نجاسته . 


وعلى كل حال فلا ريب في بطلانه » وكيف لا ؟! وقد أنكر جبيع 
الأصحاب على ابن الجنيد"؟ حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهراً حال 
الحياة من الميتة بالدبغ » مع موافقته في أصل النجاسة » بل في الانتصار(”) 
والخلاف7؟) والغنية7* والذكرى” وكشف اللثام”" وعن الناصريّات(0) 


وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا » ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة 
باسيدنا لضرورتنا إليها» فكتب (عليه السلام ) : اجعل ثوباً للصلاة ... » . 
تهذيب الاحكام : المكاسب / باب *؟ ح١١؟‏ ج” ص77/5», وسائل الشيعة : باب 8" 

من ابواب ما يكتسب به ح؛ ج7١‏ ص ١١5‏ . 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص"‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في الأواني والجلود ص6" . 

() الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 

(؛:) الخلاف : الطهارة / مسألة اف 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص486 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص©١١٠‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(8) المسائل الناصريات : الطهارة / مسألة ٠١‏ ص8١؟.‏ 


1ه جواهرالكلام (ج0) 


ونهاية الإحكام”" وكشف الحق7 وغيرها 7" الإجماع على خلافه » بل في 
شرح المفاتيح للأستاذ: «إنه من ضروريّات المذهب كحرمة 
القياس » 0 كيا فى التذكرى 197 وعرح اللكذ ككرة 29 أن « الأخبار به 





متواترة )» . 
قلت : لعلّه أشار بذلك إلى ما دلَ على النبي عن الانتفاع بشيء من 
الميتة . 


منها : مكاتبة الجرجاني إلى ألي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن 
جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي » فكتب : لا ينتفع من الميتة بشيء 


بإهاب ولاعصب ...06 7" . 


والصحيح عن علي بن المغيرة قال : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : 
جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها ؟ فقال : لا » قلت : بلغغنا ان 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) مرّبشاة ميّتة فقال : ما كان على أهل 
هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟! قال : تلك الشاة 


. "٠١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / في الجلود‎ )١( 

(؟) كشف الحق : الطهارة / مسألة 8# ص 4٠١‏ . 

(*) كمنتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص ١9١‏ . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح /0 ذيل قول المصنف : « المشهور عدم طهارة جلد الميتة 
بالدباغ » ج١‏ ص 41١‏ ( مخطوط ) . 

(ه) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص"©١‏ . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص58 . 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح ” ج ” ص08؟ » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح8مه ج1١‏ ص26 » وسائل الشيعة : باب *” من ابواب الاطعمة 
المحرمة ح/ا ج١١‏ ص8 44 . 


الطهارة / في غاسة الميئتهة تس ب سسا 8 81 
لسواةة 7 بست زمعة زوجة النبيَ ( صلَى الله عليه وآله ) وكانت شاة 
مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت » فقال رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) : ما كان لأهلها إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؛ أي 
0 

ومويّق أبي مريم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة 
التي مرّعليها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهى ميّتة فقال : ما ضرٌ 
أهلها لوانتفعوا بإهابها » فقال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن مينة 
يا أبا مريم, لكتها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بها » 29 , 
ولا منافاة بين اخدرين ؛ لاحتمال تعدّد السخلتين . 

وخر ألي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث : « إن علي بن 
الحسين ( عليههما السلام ) كان يبعث للعراق فيؤنى بالفروء, فإذا حضرت 
الصلاة ألقاه وألق القميص الذي يليه » فكان يسأل عن ذلك فقال : إِنَ 
أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أَنْ دباغه ذكاته »49 , 


. » .... في المصدر: « تلك شاة لسودة‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١١‏ ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح/ ج؟ ص؛ 3١‏ » 
وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص ٠١8١‏ , وني الوسائل : عن 
على بن أبي ا مغيرة . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ح 45٠١١‏ ج" ص١4"‏ ؛ وسائل الشيعه : باب "١‏ 
من ابواب النجاسات حه ج؟ ص ٠١8١‏ » وفمها : لو انتفعوا باهابها . 

(4) الكافي : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح؟ ج ص8937 » تبذيب الاحكام : 
الصلاة/ باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح؛ ج؟ ص”١٠‏ , وسائل الشيعه : 
باب 5١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص ٠١8١‏ . 


ذه سسسب جواهرالكلام (ج8) 

كخبر ابن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في حكاية ذلك عن 
أهل العراق وزاد : « ثم لم يرضوا أن يكذبواني ذلك إلاعلى 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » (2 , 

وف المرسل عن دعاثم الاسلام عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام ) 

ع النبَى (صلى الله عليه وآله ) قال : « الميتة نمجسة وإن فيفك )7 إلى 
غير 0 الأخبار الكثيرة الدالة بأنواع الدلالة المنجر ضعفها سنداً 
ودلالةً لو كان مما عرفت . 

فن العجيب بعد ذلك كله والاستصحاب ونحوه وصدق الميتة بعد 
الدبغ وظاهر الآية'" موافقة الكاشاني في مفاتيحه”7 لابن الجنيد في 
التطهير بالدبغ , معلّلاً له بأن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة » على 
أنه ورد في جواز الانتفاع بها في غير الصلاة أخبار كثيرة » وأيضاً فإِنْ. المطلق 
يحمل على المفيد . 

لكته لعجب بعد اختلال الطريقة » مع ما في تعليله من منع عدم 
الاستلزام إن أراد الدلالة العرفيّة » خصوصاً على ما قيل”" : إنه لا معنى 


: الكاني : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... حه جا ص58 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
: وسائل الشيعة‎ » ٠١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح" ج؟ ص؛‎ ١١ الصلاة / باب‎ 
. ٠١8١ص من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟‎ 5١ باب‎ 

000( دعام الاسلام : ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر.... ج١‏ ص5؟١‏ » مستدرك 
الوسائل : باب 8" من ابواب النجاسات ح" ج؟ ص05 . 

() أي قوله تعالى : « إنها حرم عليكم الميتةَ والدم وحم الختزير... » سورة البقرة : الآية 108 . 

(:) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح لالاج١‏ صن5-78”. 

) ) كما في مصابيح الظلام ( للببيهاني) : شرح مفتاح // ذيل قول 50 : (( في غير الصلاة 
اخبار كثيرة » ج١‏ ص 448 ( مخطوط ) . 


الطهارة / في غجاسة اليتة ‏ سسس سسسسس بببب /119 
للطهارة الشرعيّة سوى عدم المع عن الصلاة والأكل والشرب ونحوهما 
بالنسبة إليه وإلى ملاقيه وملاقي ملاقيه وهكذا , ولا للنجاسة الشرعية إلا 
المع كذلك . على أن المانع هنا من تمام الانتفاعات ليس إلا النجاسة 
إجماعاً منقولا7" إن لم يكن محضلاً بل ضرورة » مضافاً إلى عدم قائل 
بالفصل ؛ إذ ابن الجنيد يجوز جميع الانتفاعات بعد الديغ عدا الصلاة . 
وأمَا دعواه كثرة الأخبار بجواز الانتفاع » ففيه : أنالم نعثر إلا على 
مرسل الصدوق7" » وهو_مع عدم ذكر الدبغ فيه قد عرفت ما فيه . 
وخبر الحسين بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : عن جلد شاة 
ميّتة يدبغ فيصبٌ فيه اللبن والماء» فأشرب منه وأتوضاً ؟ قال : نعم , 
وقال : يديغ فينتفع به ولا يصلى فيه . اب ا وه 
وموافقته للعامّة!؟)- قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه حتّى المطلق منها . 
وخبر الصيقل قال : « كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ا أعمل 
أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة » فيصيب ثيابي » فاصلي فيها ؟ 
فكتب إلى : اتخذا توي لضن قلغ .:فكفييت إلى الجواد ( عليه السلام ) : 
كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علىّ ذلك فصرت أعملها من 
جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة » فكتب إليَّ كل أعال اليز لمر يرعك 
الله فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس »! 
(0) المتقدم في ص .0١١‏ 
(0) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح/ا ج1 ص78 » يت باب 4" من 
ابواب ‏ الاطعمة المحرمة ح/ خ١١‏ ص 407 . 
(4) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ صهه ء بداية المجتهد : ج١‏ ص١8‏ . 
(5) الكاني : باب الرجل يصلىي في الثوب وهوغير طاهر... ح7١‏ ج7٠‏ ص"50؛ » تهبذيب 


سسهه 


جواهرالكلام (ج0) 

وهو_مع الطعن في سنده محتمل لإرادة غير معلوم التذكية بل مظنونها » 
لغلبة عدمها في الحمر الأهلية » وإلا لوأريد الميتة واقعأ لكن مع الدبغ كما 
يقوله الخصم لم يكن وجه للأمر باتخاذ الثوب ولا لاة شتراط عدم البأس 
بالذكاة . 

كاحتمال مويّقة سماعة قال : « سألته عن جلد الميتة المملوح وهو 
الكيمخت» فرخص بهء وقال: إن لم تمسّه فهوأفضل ...»27 إلى 
آخرها . خصوصاً بعدما في خبر ابن أبي حمزة : « إِنَ رجلاً سأل أبا عبد الله 
( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال 
نعم » فقال الرجل : إِنَّ فيه الكيمخت ء قال : وما الكيمخت ؟ قال 
حلود دوابٌ , منه ما كان ذكيّاً » ومنه ما يكون ميتّة » فقال : ما علمت أنه 
ميتة فلا تصل فيه ...)»7 الحديث ؛ إذ هو كالصريح في كون المراد 
ال ب ا ' 

وكيف كان فلا ينبغي الإصغاء إلى هذه الخرافات , ولا تضييع العمر 
ف التشكيك بامبيو 0 
القيّد » , مع أن في تلك الأدلّة ما لا يصلح لذلك » على أنه كيف يتخيّل 
جواز تحكم مثل هذا المقيّد على مثل ذلك المطلق ؟! ولعلّ إطالة البحث في 
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الاحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح6١‏ ج؟ ص8 ه" , وسائل 
الشيعة : باب 4” من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟ ص١5 ٠١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح8” ج؟ ص728» وسائل الشيعة : باب 4" من 
ابواب الاطعمة المحرمة 8 ج١١‏ ص؛ 45 . 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح7” ج؟ ص58” : 
وسائل الشيعة : باب 56٠‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص7/7١٠‏ . 


الطهارة / في غاسة اميت اس سس 614 
ذلك تضييع للعمرفها لا ينبغي ؛ لما عرفت من ضرورية الحكم عندنا . 

فلا إشكال حينئذٍ في حرمة استعماله فها كانت الطهارة شرطأً فيه من 
الأكل والشرب ونحوهماء بل قد يقال بحرمة الانتفاع به مطلقأ كما 
حكي (1) عن جمهور الأصحاب التصريح به . 

نعم عن التذكرة(" والمنتبى7" التردّد فيه بالنسبة لليابس » لكن فيهما 
أن « المنع أقرب » كما عن الشهيدين”'' التصريح به » بل في شرح المفاتيح 
للأستاذ: «إنه ليس محل خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع ترد فيه, 
وليس ممكانه »0 انتهى . 

قلت : وهو كذلك ؛ لإطلاق الأدلة » إلا أنه لا يترتب عليه فساد 
العبادة فها لو اتخذ منه مثلاً حوضاً يسع أزيد من كرّمثلاً فتوضأ منه كما 
صرّح به في القواعد”"2 وكشف اللثام 9" ؛ إذ امحرّم عليه جعل الماء فيه 
لا إفراغه عنه » نعم لو قلنا بوجوب الإفراغ عليه » وباقتضاء الامر بالشيء 
النبي عن الضدّ وكان الوضوء ضتاً , اتجه الحكم بالفساد حينئظٍ » كما قد 
يتجه لو استعمله في نفس العبادة فما لو ارتمس فيه مثلاً » بل الأحوط ثرلة 


)١1(‏ كما في مصابيح الظلام ( للبببهاني ) : شرح مفتاح 777 ذيل قول اللصنف : « المشهور عدم 
طهارة جلد الميتة ».ج١1‏ ص 4١‏ ؛ ( مخطوط ) . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص8" . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص7١1‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة/ احكام النجاسات ص ١٠١»وروض‏ الجنان: الطهارة/فيمايتبعهاص 171 . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7٠‏ ذيل قول المصنف : « المشهور عدم طهارة جلد الميتة » ج١‏ 
ص ١؛؛‏ ( مخطوط ) . 

(7) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص“ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١٠‏ . 


١ه‏ جواهرالكلام (ج0) 
الوضوء فيه أيضاً ؛ لصدق استعمال جلد الميتة » كما اختاره الأستاذ في 
كشف الغطاء0؟ , 

وهل يدخل في الانتفاع ا حرم نحو التسقيف به » والإحراق لتسخين 
الماء لوقلنا بجواز أصل إحراق الحيوان ؟ وجهان, من الشك في تناول 
الأدلة لثله وعدمه . 

وما ميتة الآدمي من ذي النفس فنجسة بلا خلاف أجده فيه" , بل 
:تلاق 1" والنعسية 290 والسهرة"» والنتبى 200 والقكري 7 :والروضى (6) 
وعن ظاهر الطبريّات7 والتذكرة!١')‏ وصريح نهاية الإحكاه(١')‏ وكشف 
الالتباس "1 وغيرها("" الإجماع عليه » وهو الحجّة » مضافاً إلى إطلاق أو 








. ١75 كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النحاسات ص‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ض/” » 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص75 » والعلامة في القواعد : 
الطهارة/ انواع النجاسات ج ١ص“‏ والشهيدني الدروس: الطهارة/في النجاسات ص ١5‏ . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسالة 488 ج١‏ ص١٠7.‏ 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة / عن النجس ص486 . 

(5) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 45١‏ . 

(7) منتّهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص17 . 

(6) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص؟5١‏ . 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص88 . 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص,. 

. اية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص59؟‎ )١١( 

)١١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والميتة منه وخرؤه 
والبائن والمشيمة » ص 7٠١7‏ ( مخطوط ) . 

)١19(‏ ككشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص45 » وذخيرة المعاد : الطهارة / فيا 


سه 


الطهارة / في غباسة ميتة الاتسان بت ب [18 


عموم بعض ما تقدّم في ميتة ذي النفس غيره . 
وإلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إبراههم بن ميمون بعد أن 
سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد المت : « إن كان غسّل الميّت 
فلا تغسل ما أصاب ثوبك منهء وإن لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك 
منه» (1) كقوله ( عليه السلام ) في حسن الحلبي أو صحيحه أيضاً : 
« ... يغسل ما أصاب الثوب » (2© بعد أن سئل مثل ذلك . 
وإلى ما عن الطبرسي في احتجاجه أنه قال : «ممّا خرج عن صاحب 
الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب 
إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) انه ( سمل عن إمام قوم صلى بهم 
بعض صلا ته وحدثت عليه حادثة » كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : 
يؤخرء ويتقدّم بعضهم ويتم صلاتهم » ويغتسل من مسه ) التوقيع : ليس 
على من نحّاه إلا غسل اليدء وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمّم 
صلا ته بغ اتوم ا" 1 
وعنه أيضا قال : « وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) ان 
من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده » ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل , وهذا 
الميّت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته » فالعمل في ذلك على ما هو؟ 
يتبعها ص52 ١‏ . 
)١(‏ الكاني : باب الكلب يصيب الثوب والجسد ح ه ج ا ص١5‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح8؟ ج١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب النجاسات ح١‏ 
ا ل 
0( الكاني : باب غسل من غسل الميت ...ح 4 ج # ص١15»‏ هذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١١‏ ح5؟ ج١‏ ص36 . 
(*) الاحتجاج : ص487 » وسائل الشيعة : باب ٠"‏ من ابواب غسل المس ح؛ ج؟ ص117"5 . 


سس سس م بي يبب ب لل ججواهرالكلام (ج0) 
ولعله ينحّيه بثيابه ولا يمسّه » فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : إذا مسّه 
على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده »27 وعن الشيخ في كتاب 
الغيبة!'2 روايته مسندا. إلى غير ذلك من الأخبارممًا مرّومِرٌ عليك إن 
شاء الله . 

ثم إن ظاهر التوقيعين بل صريحهما كسابقهما من الأخبار والإجماعات 
كون النجاسة هنا كغيرها من النجاسات في جريان جميع الأحكام التي 
منها غسل الاق وحرمة أكله وشربه» فما في المفاتيح من الميل إلى إنكار 
ذلك هنا بل ومطلق الميتة كاد يكون إنكار ضروري مذهب بل دين . 

قال بعد حسن الحلى : « لادلالة فيه ؛ لإمكان أن يكون المراد منه 
اآالةامنا أعاب: التريه من عن التش ون رطوية أواقة رودا اللهة إذ و 
كان الميّت نجس العين لم يطهر بالتغسيل_ثمٌ قال : والمستفاد من بعض 
الأخبارعدم تعدّي نجاسة الميتة مطلقاً » ولا بُعد فيه ؛ لأنَ معنى النجاسة 
لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر» , 
وقد قال هناك بعد ذكره ما دلَ من الأخبار على عدم النجاسة : « وفي هذه 
الأخبار دلالة على أن معنى نجاسهم خبثهم الباطني » لا وجوب غسل 
الملاقي كيا مرّت الإشارة إليه »0 انتهبى . 

وفيه من الغرابة ما لا يخنى إن أراد عدم النجاسة بالمعنى المعروف فيه 
نفسه أيضاً فضلاً عن ملاقيه كما يشعر به ذيل عبارته , بل وتعليله بعدم 
طهارته بالغسل لو كان نجساً عيناً» وكأنه هو الذي ألجأه إلى تلك الدعوى , 





. اللاحتجاج : ص١8؛ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل المس حه ج”؟ ص17‎ )١( 
. 73١ الغيبة : ص‎ )1( 
. 7١و ص57-/51‎ ١جاا/لةو‎ ٠/8 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )( 


الطهارة / في غياسة ميتة الانسان بإب 1ق 
كي انم اط الشافعي 7" إلى القول بعدم نجاسة الآدمي با موت , وهواجتهاد 
فمقائلة النض.وانشيداد لف البعيدة إذ الظذهارة والتحاسة من الأمور 
التعبديّة » كحصول الطهارة للكافر بالإسلام , والعصير بالنقص »ء والبثر 
وجوانيها وآلات النزح بتمامه على القول بالنجاسة » وغير ذلك . 

مضافا إلى ما سمعته من الاخبار الامرة بغسل الثوب واليد من 
المباشرة » واحتمال إرادة غسله من رطوبات الميِّت والقذارة كما ذكره -مع 
بُعده في بعضها ‏ دالَ على النجاسة أيضاً » وإلا لما أمر بخصوص الغسل » 
وتقييد الرطوبة في كلامه بالنجسة بالذات ينافي عطفه القذر علها ؛ إذ هي 
حينئذٍ نوع منه أوعينه » وحمل القذرعلى النجس العيني والرطوبة على 
العارض بغير الموت وإن أمكن في كلامه , لكنّه تصرف بغير إذن المالك 
بالنسبة للخبر» بل تشه حض » وكذا إن أراد عدم التعدي خاصّة وإن كان 
نجساً في نفسه إلا أنه من النجاسات الحكميّة ؛ لما عرفت من الإجماع بقسميه 
والأخبار على خلافه » خصوصاً ما استفاض منها بإلقاء ما مات فيه الفأرة 
ونحوها من المائعات كالماء والدهن والمرق وغيرها . 

نعم ظاهر السرائر("» عدم تعدّي نجاسة ما يلاتي الميّت ولورطباً إلى 
غيره كذلك , كما أنه احتمله العلامة(" في خصوص اليابس ال لاقي 
للميّت مع حكمه بننجاسة الملاقي اليابس » وما أبعد ما بينه وبين الكاشاني ‏ 
وسيأتي البحث فيه إن شاء الله . 

وكيف كان » فينبغي استثناء المعصوم ( عليه السلام ) والشهيد ومن 
(1) المجموع : جه ص 1850 . 


() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص157 . 
(0) نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 757 . 


سه ه بهبيبيببيببببببببح ججواهرالكلام (ج8) 
شرع له تقدم الغسل على موته كا مرجوم فاغتسل من ميّت الآدمي » وفاقاً 
لكشف اللثام 7" وعن الميسي(2 ؛ للأصل المقرَّر بوجوه , ولا ورد في النبيّ 
( صلى الله عليه واله ) أنه « ... طاهر مطهّر... »0 , كالزهراء البتول 
(عليها السلام )7؟' ويتمّ في غيرهما من المعصومين بعدم القول بالفصل » 
وبالقطع بالاشتراك في علة ذلك . ؤلظهور ما دلَ”* على سقوط الغسل 
للشهيد بعدم نجاسته بهذا الموت إكراماً وتعظيماً له من الله تعالى شأنه » بل 
م يجعله ( عر وجل ) موتاًء فقال عزمن قائل : «ولآ تحْسَبَنَ الذينَ يلوا في 
سَبِيلٍ الله _أمُواتاً يل" أخيّاء عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ »200 كظهور ما دل" على 
مشروعيّة تقدم الغسل في جريان أحكام الغسل المتأخرعليه التي منها عدم 
النحاسة, ولا 00 وإن تقدّم بعد مجيء الدليل » كما تقدّم 
البحث فيه في أحكام الأموات (8) 

كل ذا مع قصورما دل( على التنجيس من الأخبار وإطلاق بعض 
معاقد الإجماع عن تناول مثل هذه الافراد » بل قد يدّعى ظهور النصوص بل 





. ه١ كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0لم نجد مخطوطتها . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ج185١‏ ج١‏ ص59؛ » الاستبصار: الطهارة / باب +٠‏ 
حم ج١‏ ص94 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس ح/ ج؟ ص57/88 . 

(4؟) مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب غسل الميت ذيل ح4١‏ ج؟ ص١7‏ . 

(5) وسائل الشيعة : انظرباب ١4‏ من ابواب غسل الميت ج7٠‏ ص58 . 

(1) سورة آل عمران : الآية 159 . 

000( وسائل الشيعة : انظر باب ١٠‏ من ابواب غسل الميت ج؟ ص 7١"‏ . 

(4) فيج؛ ص .١٠55©‏ 

(1) تقدمت الاشارة الى بعض الأخبار الدالة على النجاسة في ص 57١‏ 


الظهارة "ل #السةامينة الابنان تس م ب 81414 


والفتاوى في غيرها » سيّا الأخيرين ممّن شرع تغسيله بعد موته » أولم يشرع 
هوانا به » خصوصا إن قلنا بالتلازم بين النجاسة وغسل المس ولم نوجبه 
مسهبا كبا سباق البعنتكافية إن شاء انه" , 

وألحق جماعة منهم الشهيد في الذكرى” وامحقق الثاني في جامع 
المقاصد 7( والسيّد في مداركه7؟' بهذه الثلاثة الميّت من الانسان قبل البرد 
فلا يجب الغسل -بالفتح- بمباشرته ؛ للأصل المقرّر بوجوه , وعدم القطع 
بالموت » بل في الحدائق : « إنا نمنع انفصال الروح في هذا الحال تماماً ؛ إذ 
هي بعد خروجها من البدن يبق لها اتصال كاتصال شعاع الشمس بعد 
غروها بما أشرقت عليه » وآثار ذلك الا تصال باقية » فإذا برد انقطع وعلم 
خروجها بجميع متعلقاتها وآثارها ... »7 إلى آخره . 

ولظهور التلازم بين السل -بالفتح- والغسل -بالضم لاشتراكهما في 
العلة وهي النجاسة » كما يومئ إليه تلازمهها في غير محل البحث وجودا 
وعدماً » ومنه سقوطههما معاً مس الشهيد ونحوه . 

كإيماء مكاتبة الحسن بن عبيد إلى الصادق ( عليه السلام ) وصحيحة 
الصفار» ففي الأول كتب إليه : « هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
عن ,غشل رسول الله( صلى اهعلمه واله)اعتدموته ؟ فاحايه 
(عليه السلام ) : النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر؛ لكن فعل 


)١(‏ في ص 4/اه. 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / توابع غسل الاموات ص 7/6 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 451 . 
(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١٠73‏ . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت جا ص/371 . 


جواهرالكلام (ج0) 


أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » وجرت به السنّة »(3) الحديث . 

وفي الثاني كتب إليه : « رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي 
يلي جلده قبل أن يغسّل , هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع 
( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب 
عليك الغسل »7" ولمّا لم يجب الغسل -بالضم. بالمسّ في هذا الحال نضّاً 
وفتوى كما ستعرف لم يجب بالفتح . 

ولإطلاق نني البأس أو عمومه في خبر إسماعيل بن جابر لما دخل على 
الصادق ( عليه السلام ) حين موت ابنه إسماعيل فجعل يقبله وهوميت , 
فقال له : « جعلت فداك اليس لا ينبغى ان ممس الميّت بعد ان موت » 
فقتل الاسم الشيال © قال انا عرارفة قل باس باأداله إذا 
برد»() الحديث . 

كصحيح ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : « مس الميت عند موته 
ويعد غسيلله والقيلة لين .ينا" ياس 19 ., 

وني الكلّ نظر؛ لانقطاع الأصل بإطلاق الأخبار السابقة ومعاقد جملة 
من الإجماعات على نجاسة الآدمي با موت , كإطلاق الإجماع أيضاً على 


5ت" 





+٠ ح185 ج١ ص19؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. من ابواب غسل المس ح/7 ج؟ ص158؟‎ ١ ح"” ج١ ص54 » وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح١‏ ج١‏ ص475 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
غسل المس حه ج؟ ص158 . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح١١‏ ج١‏ ص 4175 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
غسل المس ح” ج؟ ص177 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١6‏ ج١‏ ص 470 » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
غسل المس ح١‏ ج؟ ص 17١‏ . 


الطهارة / في غجاسة ميتة الانسان --- مب 011 
نجاسة مطلق ذي النفس به » ومنه الانسان » وبصريح المروي في الاحتجاج 
المتقدّم سابقاً7" . 

ولنع عدم القطع بالموت ؛ إذ هو_مع أنه موكول إلى العرف كموت غيره 
من ذوات الأنفس- مستفاد من الأخبار أيضاً» خصوصاً ما دلَ 27 منها على 
حصي بن إحالن لمم 

على أنه لولم يحصل الموت إلا بالبرودة لم يجزدفنه ولا تغسيلهء بل 
ولا يجري شيء من أحكام الأموات عليه بالنسبة إلى أمواله ونسائه 
وغيرها, وهوممًا يقطع بفساده في البعض إن لم يكن في الكل » بل في 
الروض انه «لم يقل احد يعدم جواز دفنه قبل البرودة » خصوصا صاحب 
الطاعون , وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات 
الموت 070" انتّبى . 

وما سمعته من الحدائق بعد تسليمه لا ينافي صدق اسم الموت ومحققه 
مع ذلك التعلق » كمنع دعوى التلازم بين المضموم والمفتوح ؛ لتعليق 
الأول نضا وفتوى على البرودة د على الموت », واتفاق تلازمههما وجودا 
وعدم في غالب الأوقات لا يقتضى الاشتراك في العلية . 

والمكاتية الأولى مشعرة ة بانتفاء غسل المس لانتفاء النجاسة في خصوص 
موت النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ونحوه, ولعلّه لأنّ علته مركبة من 
النسافة الركة والبرووة و فانعناء اوها عل :انه عه وهر ايان 
كون علّة النجاسة اموت بالنسبة إلى غير النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) . نعم 


(؟) كخبر اسماعيل بن جابر المتقدم قريبا . 
(6) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ١١7‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
ذلك يقتضي عدم انفكاك غسل المسّ لغيره أيضاً عن النجاسة 
لذ العكس» ولعلنا تقول بنه:: 

ولا ينافيه تحفّق غسل المسّ بدون نجاسة ما حصل المسّ به » كما لو 
مسّه مع الجفاف بناء على عدم النجاسة بذلك , أو مسٌ ما لا تحلّه الحياة 
منه كالظفر مشلاً ؛ لأنَ المراد نجاسة جلة اميت في حد ذاتها وإن اتفق عدم 
حصول النجاسة بالنسة إلى خصوص الجزء المباشر الذي محقق به صدق 
المسّ » فتأمّل فإنه قد يدق . 

ولا إشعار في المكاتبة الثانية إذا كان لفظ الغسل فيها بفتح الغين » كما 
هو كذلك بقرينة السؤال» فيكون اللام فيه للعهد الذكري , بل وكذا 
لا إشعار إذا كان بالضمّ أيضاً, سيّما إذا أريد من لفظ «قد» الإهمال 
لا التحقّق على معنى ما ضويّة المضارع , فتأمّل جيّداً . 

ولظهور نني البأس في الخبر بالنسبة للغسل بالضمٌ » وعليه يحمل ما في 
الصحيح الذي بعده . 

ومن ذلك كله كان خيرة التذكرة(" والقواعد(" والروض07" وكشف 
اللثام”'' والرياض”*» النجاسة وإن لم يبرد كما عن المبسوط 7 , ورتّما 
يقتضيه إطلاق المصتّف وغيره”" » بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ؛ 


4ه 





. تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١ ص4‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 00 
. ١١14-١١ص روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات‎ )*( 
. ١4١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ ):( 
. رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ ص86‎ )4( 

(1) المبسوط : الطهارة / في ذ كر الاغسال ج١‏ ص/ا"” و ؤلا١.‏ 
(0) كالجامع للشرائع: الطهارة / باب الانجاس ص؟؟. 


الطهارة / في نجاسة القطعة المبانة من الحيوان ب ب ب ب سس 88 
حيث قال : « لومسّه قبل برده فالأقرب وجوب غسل اليد ؛ لأنه لاق 
نجاسة , إذ المت نجس عندنا »(2 , 

بل في الرياض( أرسل حكاية الإجماع على النجاسة قبل البرودة عن 
الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى » لكنّه وهم قطعاً ؛ إذ معقد الإجماع في 
هذه الكتب مطلق لا تعرّض فيه للبرودة والحرارة » بل محتمل قويّاً كغيره 
من المعاقد لإرادة النجاسة في الجملة في مقابلة قول الشافعى بالطهارة » ولذا 
حكاه في كشف اللثام(" عنها كذلك أ ماقا ركوو امف ل لق 
غالباً ىا لا يخنى على الممارس لكتابهها » فكان عليه حكايته مثله » بل في 
المنتبى بعد أن حكى عن المبسوط وجوب غسل اليد قال : « وعندي فيه 
نظر»”؟ » وكيف كان فالأقوى النجاسة لما عرفت ء والله أعلم . 

نعم لا نجاسة بعد تغسيله قطعا وإجاعا . 

وني إلحاق المتيمّم لفقد الماء مثلاً وفاقد الخليطين ونحوهما من الأعذار 
نظر وتامّل » خصوصا الآول » ينشا من استصحاب النجاسة وغيره مما دل 
عليها » فلا يخرج عنها إلا بالمتيقّن » مع عدم ثبوت قيام التراب مقام الماء في 
رفع الخبث » ومن ظهور قيامها حال التعذر مقام الغسل الصحيح ؛ لاقتضاء 
الأمر الإجزاء ونحوه , لكنّ الإلحاق لا يخلومن قوّة, خصوصاً في فاقد 
الخليطين » والاحتياط لا يترك . 

لا وكلما ينجس من الحيوان با با موت فا قطع من جسده فهو 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ صه . 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص84 . 
() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 


6م سس ل ب لل سل ججواهرالكلام (ج0) 
اعترف به في المعالم 27 , واستظهره في الحدائق(" , بل في المدارك : « إنه 
مقطوع به في كلام الأصحاب »7", وني شرح المفاتيح للأستاذ الأأكير : 
« إن أجزاء الحيوان التى تحلّها الحياة تنحس بالموت وإن قطعت من الحىّ 
باتفاق الفقهاء, بل الظاهر كونه إجماعيّاً » وعليه الشيعة في الأعصار 
والأمصار. .. »249 إلى آخره . 

وعن الذخيرة أن « المسألة كأنها إجماعيّة , ولولا الإجماع لم نقل بها ؛ 
لضعف الأدلّة » 0 9 ١‏ 

وفي كشف اللثام أن « الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحىّ 
والميّت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما , ولم أظفر لمن قبلههما بنصّ على 
أجزاء الحيّ إلا على إليات الغنم »2 انتهى . 

قلت : وهو كذلك 4 لكن قِ الخلدف 7") الإجماع على وحوب الغسل 
من مسّ قطعة من ميّت أو حيّ وكان فيها عظم , ولعلّه لازم النجاسة ؛ لما 
عرفت من لزوم غسل المسٌ لها دون العكس .ء وفي التذكرة : « كلما ابين 
من الحى مما تحله الحياة فهوميّت » فإن كان من ادمى فهو نجس عندنا 





. معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص”؟؟‎ )١( 

(') الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص77 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 77١‏ . 

)0( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 70 ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس » ج١‏ 
ص 138 ( مخطوط ) . 

(( ذخيرة المعاد : الطهارة / فا يتبعها ص47 ١‏ . 

(7) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص48 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4٠١‏ ج١‏ ص١١7.‏ 


الطهارة / في غياسة القطعة الميانة من الحيوا ‏ ص + #_7_ب سس 881 
خلافاً للشافعي »20 وظاهره الإجماع » كصريحه أيضاً فيها منّا بل من 
المسليمن عدا الزهري بالنسبة إلى جلد الميتة » كالذي سمعته سابقاً9) من 
ال منتّهى وغيره . 

وكيف كان » فيدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك الاستصحاب في خصوص 
المقطوع من الميِّتء بل وإطلاق ما سمعته ممّا دل على ناسة الميتة, 
لظهورها في عدم اشتراط الا تصال والاجتماع بالنسبة إلى ذلك » سيّما 
والحكم -النجاسة- مما لا يتفاوت فيه الحالان كما في الكلب وال خازير 
ونحوهما » بل تعليل طهارة الصوف في صحيحة الحلبي”؛) بعدم الروح فيه 
كالصريح في علية الموت للنجاسة وأنه المناط فها ء كما هو الظاهر من 
غيرها مما علّق فيه الحكم على الميتة مما يشعر بالعلية أيضاً » بل ينبغي 
القطع به من تتبّع تضاعيف الأدلّة في المقام وفي انفعال القليل والبثر والكرٌ 
بالتغيّر والح والحرمة , سيّها ما ستسمعه في إليات الغنم ونحوها . 

ومن ذلك يستفاد حكم المقطوع من الحيّ أيضاً ؛ لوجود العلّة فيه , 
ولعلَ ذا هو الذي أشار إليه في المنتبى 2 حيث استدل على ما نحن فيه 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

(0) في ص607. 

(4) رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » عن عبد الله بن 
مسكان » عن الحلبى , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «لا بأس بالصلاة فيا كان من 
صوف الميتة ؛ إن ار ليس فيه روح ... » 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح؟5 ج؟ 
ص58” , وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص88١٠‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص9١١‏ . 


0 جواهرالكلام (ج0) 





بوجود معنى الموت في الأجزاء سواء أخذت من حيّ أو ميّت ؛ لوجود المعنى 
في الحالين . 

فا في المدارك من أنّ « ضعفه ظاهر؛ إذغاية ما يستفاد من الأخبار 
وان د ا رجهي رهولا بسع عل اد جره سنا »انعم كن اليا 
في خصوص المقطوع من الميّت استصحاباً , مع أنه لا يخنى ما فيه »237 , في 
غير محلّه , وإلا لاقتضى طهارة من قطّع قِطعأ ثمّ مات » بل ومن فعل به 
كذلك بعد الموت , وهومن المقطوع بفساده, خصوصاً الثاني » وانسياق 
الجملة والاجتماع في بعض أدلّة الميتة إلى الذهن انسياق مورد وغلبة 
لا مره احم » كما هو واضح 

ونزندة ناذا الا كا بر القعر الس ةا 
لإزالة ما استصحبه من الأجزاء » والاقتصارٌ على طهارة الأجزاء ا مخحضصوصة 
من الميتة كالصوف ونحوه في الصحيح وغيره كما سأي . 

وكذا احتمال المناقشة بأنه لو كان علَّة النجاسة الموت لاقتضى نجاسة 
بعض أجزاء بدن الحيّ حال الاتصال » لتحقّق الموت فيها معه ؛ لوضوح 
ضعفه كما اعترف به في كشف اللشام!" ممنع تحقق صدق اسم الميتة عليها 
حاله ولا » ومعلوميّة عدم جريان حكم الميتة عليها في مثل هذا الخال وإن 
قلنا بالتحقّق من السيرة القاطعة والعسر والحرج وغير ذلك ثانياً» وبظهور 
الأدلّة بل صراحتها في اعتبار الانفصال بالنسبة إليها خاصّة ثالثاً . 

ولا ينافيه سببيّة الموت للنجاسة كا لا ينافي تخلف مقتضى كلّ سبب 





. 7732 مدارك الاحكام : الطهارة / في النحاسات ج؟ ص‎ )١( 
.6٠١ (؟) تقدم ما يدل على ذلك في ص‎ 
. كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص48‎ )0( 


الطهارة / في غجاسة القطعة المبانة من الحييوان ا 1 
شرعاً بفقد شرط أو وجود مانع » نعم مالم تثبت شرطيّة الشرط أو مانعيّة 
المانع أولم يتخلفا يؤثّر أثره» ولمًا لم يشبت اشتراط اجتماع أجزاء الميتة 
ولا تحقّق الموت في جميع الأجزاء في سببيّة الموت في النجاسة لم ينافه حينئلٍ 
تخلفهماء وإن توقف بالنسبة للثاني على الإيانة والانفصال » فلا ينجس 
الجزء حينئذٍ قبل تحققه » على أنه ترد بعض الحققين كالخونساري في شرح 
لوكي لق الموت من الأجزاء الكبيرة » سيّا إذا أنتنت 
فتدخل في إطلاقات الجيفة وما ينتن به الماء » قلت : وخصوصاً إذا ضعف 
اتصاها بالبدن كاليد المقطوعة إلا شيئاً قليلآً ممّا بممسكها من الجلد 

لكنّ الإنصاف أنه لا وجه لذلك كله , لأصالة الطهارة من غير 
معارض » وإطلاقات الجيفة إنما يراد بها ممّا علم نجاسته قطعاً » فلا مكن 
إثبات نجاسة جديدة, وما عداها استبعاد محض لا يصلح لمعارضة 
العموننات والأضول الشرعنة ع فتام جردا . 

هذا كله مع الإغضاء عن خصوص ما ورد من الأخبار في المقام , وإلا 
فعها لم يبق محال للتأمّل في الحكم المذكور : 

فنها : ما رواه في الفقيه'" في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن » بل 
عن التبذيب(" والكافي؟2 روايته أيضاً لكن بطريق غير صحيح , قال : 
« قال أب عبد الله (عليه السلام ) : ما أخذت القيالة 90 وت حتففة فهو 


.١7١١ضص مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات‎ )١( 

.”١5ص من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ح8؟7؟؛ ج”‎ )١( 
. ص37‎ ١1ج‎ ١6هح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )0( 

(:) الكاني : باب الصيد بالحبالة ح؟ ج5 ص ١5؟.‏ 

ره( اي الشرك 1 


جواهرالكلام (ج0) 





ميك 
ميتة ع وما أدركت امن سدائر حسدة اف ذكه:وكا* ينه )0 هبر ]02 
وخبر عبد الله بن سنان20 عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً بتفاوت يسير. 

ونحوهما الصحيح أو الحسن بابراههم بن هاشم عن محمد بن غيث عن 
الباقر ( عليه السلام ) , قال : « قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : ما 
أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدأ أو رجلاً فإنه ميّتء وكلوا ما 
أدركتم حيّاً وذكرتم اسم الله عليه »9 . 

كخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : (ما أخذت وانقطع منه 
شيء فهوميت ... »7 إلى آخره . 

وفي مرفوعة أَيَوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا 
قطع من الرجال قطعة فهي ميتة ... » 200 . 

كقوله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير في إليات الضأن تقطع : « إنها 





. وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الصيد ح؟ ج١١ ص85؟‎ )١( 

(0) الكاني : باب الصيد بالحبالة ح" ج7 ص4 7١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ 
ح5ه1اج؟ ص/ا” » وسائل الشيعة : باب ؛؟ من ابواب الصيد ح؟ ج١١‏ ص58"5؟ . 

() الكافي : باب الصيد بالحبالة ح؛ ج” ص؛ 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الصيد 
ح” ج١1‏ ص785ء» وهوعن عبد الله بن سليمان . 

)0 الكاني : باب الصيد بالحبالة ح١‏ ج7 ص4 7١‏ ء تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ 
ح5١اجأكص7”.‏ وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب الصيد ح١‏ ج7١‏ ص 7850 » وهوعن 
محمد بن فيس . 

(5) الكافي : باب الصيد بالحبالة حه ج7 ص؛ 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الصيد 
ح؛ ج17 ص785ء وهوعن احدهما ( عليهما السلام ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح4١‏ ج١‏ ص15؛ », الاستبصار: الطهارة / ياب +٠‏ 
ح ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل المس ح١‏ ج؟ ص 57١‏ . 


الطهارة / في غجاسة القطعة الميانة من اليوان ب 18م 
ميتة »23 , 

ونحوه خير الكاهل 7( عنه ( عليه السلام ) أيضاً » والوشا عن أبي 
الحسن ( عليه السلام ) لكن حكاه في أُوَهما عن كتاب علىّ » وزاد في 
ثانههما : « فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه 
يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟! »7" . 

فْن العجيب غفلة صاحب المدارك عن هذه الأخبار المعتضدة بما 
عرفت وبعدم القول بالفصل بين مضامينها وغيره» المستفاد منها حكم 
أجزاء الميتة بطريق أولى » وتمسّكه بالاستصحاب مع أنه قال : « فيه ما 
لا يخنى »247 , كما أنه من العجيب مناقشة صاحب المعا9 في بعضها 
باحتياج دلالتها على النجاسة إلى دليل يدل عليها في الميتة ؛ إذ قد عرفت فوا 
تقدّم ما يدل على ذلك » مع ما في الأخير من الإشارة إليه بجعل الحرام فيه 
بمعنى النحاسة . 

نعم » قد يشك في شمول سائرما تقدّم من الأدلة لما ينفصل من بدن 
الحىّ من الانسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثألول ونحوهما » فيبق 
الأصل والعمومات سالمة عن المعارض حينئذٍ » مع تأيّدها بالعسر والحرج في 
(1) الكاني : باب ما يقطع من اليات الضأن ... ح؛ ج” ص09" ء وسائل الشيعة : باب "٠‏ 

من ابواب الذبائح ح” ج5١‏ ص 75١‏ . 
(0) الكاني : باب ما يقطع من اليات الضأن ... ح١‏ ج” ص4 ١5‏ » تهذيب الأحكام : الصيد 

والذ بائح/ باب ؟ح 6ج وص 8/ء وسائل الشيعة : باب ٠‏ ”من ابواب الذ بائح ح١1ج١ص‏ 705. 
() الكافني : باب ما يقطع من اليات الضأن ... ح” ج7 ص هه ؟ ء تهذيب الأحكام : الصيد 

والذبائح/ ياب اح4 7ج وص //اء وسائل الشيعة : باب ٠‏ "امن ابواب الذبائح ح 1ج5١ا‏ ص 701. 


(؛) نقل عبارته في ص؟7١7‏ س قبل الأخير ”1 س”؟ . 
(5) معالم الدين : الطهارة/ اصناف النجاسات ص4 ؟١؟‏ . 


دسم لس ل سس ل للح ججواهرالكلام (ج0) 
الاجتناب عنها » خصوصاً ما يتتصل برؤوس الشعر في أيّام الصيف وما يعلو 
الجراحات والدماميل وغيرها عند اليرء » وما يحصل في الأظفار ويتطاير من 
القشور عند الحك » سيّها مع داء الجرب ونحوه , وما يكون على الشفة 
خصوصاً لبعض الناس في بعض الأوقات أوعلى باطن الأقدام عند إرادة 
تنظيفها وتحجيرها وغير ذلك . 

وبالسيرة 7" والطريقة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار على عدم 
إجراء شيء من أحكام النجاسات على شيء من ذلك , مع أنه ممّا تعمَ 
البلوى والبليه به» خصوصا مع عدم نص احدٍ من الاصحاب على 
النجاسة » بل نص في المنتهى 7" ومجمع البرهان7" والمدارك 9) والمعالم (0) 
وشرحي الأستاذ الأكر لللمفاتيح 0 والمخونساري للدروس © عل 
الطهارة » وهو ظاهر البحار”") أو صريحه » كالذي في الموجز: « وعقي عن 
البثور والثألول » 7 , وامحكي عن نهاية الإحكاء”'وكشف الالتباس 0110 


. » معطوف على : « العسر» من قوله في هذه الصفحة س؟١ : « مع تأيدها بالعسر والحرج‎ )١( 

(') منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص55١‏ . 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص "١05‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص7377 . 

(5) معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص 770-774 . 

(5) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7,0 ذيل قول المصنف : «والميتة من ذي النفس » ج ١‏ 
ص1"5؛ ( مخطوط ) . 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص؛ ”١‏ . 

(8) بحار الأنوار: باب ١‏ من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١8‏ ص79 . 

(1) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص8ه . 

. 3١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )٠١( 

)1١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والميتة منه وخرؤه 


سه 


الطهارة / في غاسة القطعة المياتة من ا ولاك سس 61910 
والذخيرة( والكفاية(2, بل في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه 
بيهم وإن اختلف المدرك لذلك »9 , 

وبصحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهم السلام ) قال : 
(( سألته عن الرجل يكون به الثألول والجراح » هل يصلح أن يقطع -وهوني 
صلا ته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يخف 
أن يسيل الدم فلا بأس» وإن يخف أن يسيل الدم فلا يفعله ... »9 ؛ 
لظهورها في المطلوب إن قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة أو بالنجاسة 
مع اليبوسة » بل وإ لم نقل بذلك من حيث ترك الاستفصال فيها عن 
الرطوبة واليبوسة » سيّا مع ملاحظة ما قيل*) من غلبة العرق في بلد 
السؤال والجواب لشدّة الحرّفيها » وسيّها مع تَعرَضِهِ لخوف سيلان الدم المعلوم 
حكقه عند غير السائل فضلاً عنه » وتركه التعرّض لما نحن فيه ا محتمل المتفاء 
عليه وعلى غيره . 

فا يقال : إن ترك الاستفصال لعله لمعلوميّة الحكم عند السائل في غير 
مله » مع أن الأصل ينفيه . 


والبائن والمشيمة » ص 7١١‏ ( محطوط ) . 

. ١4ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فوا يتعبها‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص77 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح8١٠‏ ج١‏ 
ص8/” , الاستبصار: الصلاة / باب 57 ؟ ح/ا ج١‏ ص؛ 4٠‏ » وسائل الشيعه : باب 1" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص؟87١٠‏ . 

(5) كما في مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح ه/ ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي 
النفس » ج١‏ ص5" ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج0) 

كاحتمال القول أيضاً بأنَ تركه لعله لظهور سؤال السائل في منافاة 
ذلك للصلاة بكثرة الفعل وعدمها , لا لما نحن فيه حتّى يرجى الجواب من 
الامام ( عليه السلام ) عنه ' 

وفيه : أن تعرّضه (عليه السلام ) لسيلان الدم وعدمه كاد يكون 
صريحاً في خلاف ذلك . ولذلك كله اعترف في المعالم 20 بظهورها ني 
المطلوب . كما أنه عن العلامة في النهاية بعد أن استدل على الطهارة في 
المقام مشقة التحرّز قال : « وللرواية »(" » ولعلّه أراد هذه الصحيحة » 
وإلا كانت فرسلة أخرق هو ئدة للأضل + وكق :نه مرسلة , 

قلت : لكنّ التحقيق الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة 
والطريقة » وما في اجتنابه عسر وحرج دون غيرهماء من غير فرق بين 
الانسان وغيره » فلا مدخليّة للصغر وعدمه في ذلك » كما لا مدخليّة لتحقّق 
الموت فيه قبل الانفصال وعدمه , فدعوى عدم شمول الأدلة السابقة الحره 
الصغير من حيث كونه صغيرا فيبق الأصل سالا ممنوعة ؛ لعدم الفرق بين 
حكم الجزء والجملة تعن بسر ا لاش ا ري 
الا تصال بالحيّ ؛ لظهور تعليق تعليق الحكم فيها على مطلق المبان . 

فقد يتتجه حينئدٍ الحكم بالنجاسة في الأجزاء الصغيرة التي لم يتعارف 
انقطاعها ولا حرج في اجتنابه 2"7, بل لا يبعد الحكم بها بالنسبة إلى تلك 
الأجزاء امحكوم بطهارتها في الحيّ لوقطعت من الميتة أومن عضوقطعت 
معه وإِن قلنا بطهارتها نفسها لوقطعت وحدها من الحيّ للمشقة . 
)١(‏ معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص5؟؟ . 
() نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 
(") الأولى : اجتنابها . 


م "اه 








الطهارة / في طهارة فأرة اللك ‏ ب يبب 8ق 

والصحيحة السابقة لو سلم دلالتها على حسب ما قرّرناه فيها لا تناني 
ذلك , مع إمكان المناقشة فيها بأنّ تعرّضه لسيل الدم فيها لعلّه لغلبة 
وقوعها”" فيا سأل عنه الراوي وإن لم يكن قصده فيه » بخلاف المقام فإنه 
لم يقصد بالسؤال » ولم يكن غلبة في المسٌ بالرطوبة » وباحتمال كون آلة 
القطع غير يد المصلي » وبغير ذلك . 

ولعلّه لذا مال في كشف اللثاء(" إلى القول بالنجاسة في تلك الأجزاء 
مطلقاً , إلا أنك لا يخنى عليك ما فيه بالنسبة إلى ما يشق" التحرّز عنه » وما 
علم من السيرة طهارته , والله أعلم . 

نعم صرّح بعض الأصحاب كالعلامة في التذكرة'" والنهاية9) 
والتتئه ف اركف *"! والسقو ف المتارك 07 وغيرهه !"ا باستثناء فآرة 
المسك من هذا الحكم , فلا تنجس سواء انفصلت من الظبي في حياته أو 
بعد موته » بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه » كما أنه استظهر”” من الذكرى 
ذلك أيضاً ؛ للأصل والحرج وفحوى ما دلَ 27 على طهارة المسك مع غلبة 


010( الأولى : وقوعه . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص48 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص 37١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛ ١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 305 . 

(0) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص08 . 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص” ١1‏ . 

(9) كالخير الذي رواه الكلينى » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن 
عبد الله بن سنان » عن أنقيدالزعلك: السلام ) قال : زر كانت لرهول از فلج الله 


هه 





جواهرالكلام (ج0) 
انفصال فأرته من الحىّ » ولصحيح علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) سأل 
أخاه « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه » قال : 
لا بأس بذلك »230 , 

لكن قد يناقش في ذلك بانقطاع الأصل مما تقدّم مما دلَ على نجاسة 
الجزء المبان من الحي أو اميت » وخصوصا جلد الميتة » ومنع اقتضاء الحرج 
طهارة خصوص الجلد أُوَلاً » ومنسع حصوله وتحققه سيّها بعد بوت طهارة 
المذكى خاصة والمأخوذ من يد المسلم ام كمنع اقتضاء طهارة المسك 
ذلك ؛ إذ -مع إمكان تخصيصها في خصوص المذكى , أو المنفصل في الفآرة 
من غيره مع عدم الرطوبة المدجسة له , وني المأخوذ من يد المسلم- قد يكون 
ذلك لعدم تعدّي نجاسة جلد الفارة إليه لا لطهارة الجلد . 


614٠ 


ولذا قال في نهاية الإحكام : « إِنْ المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فارته 
المأخوذة من الميتة كالإنفحة » ولم ينجس بنجاسة الظرف ... »22 إلى 
آخره . وقد أطلق غير واحد9) حكاية الإجماع على طهارة المسك , ثم أعقبه 


عليه وآله ) ممسكة , إذا هوتوضاً أخذها بيده وهي رطبة » فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله 
( صلى الله عليه واله ) برائحته » . 

الكافي : باب المسك ح” ج” ص 5١‏ ١ه‏ » وسائل الشيعة : باب 8ه من ابواب النجاسات 
ح١‏ جا ص78 .1١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ... ح 78ج ١‏ ص4 79 » تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح١8‏ ج؟ ص77" وسائل 
الشيعة : باب 4١‏ من ابواب لباس المصلى جا ص؛ ”١‏ . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف الننجاساتاج١‏ ص١70‏ . 

م( كالعلامة في تذكرة الفقهاء: الطهارة/ اصناف النجاسات ج١‏ ص"“» والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / في النجحاسات ص؛ ١‏ . 


الطهارة / في طهارة فأرة السك -. 9ت د ب [ 84 
بذكر حكم الفأرة» وظاهره أيضاً بل كاد يكون صريحه طهارة المسك. 
مطلقاً وإن قلنا ينجاسة الفأرة . 

وأمَا الصحيح فهو_-مع كون التعارض بينه وبين ما دل على النجاسة 
بالعموم من وجهء ولم يثبت رجحانه » بل لعل الثابت مرجوحيته , وابتناء 
دلالته على عدم جواز الصلاة با محمول من أجزاء الميتة أو المبانة من الحيّ 
حتى فأرة المسك لو كانت نجسة » وقد يمنع » وعلى عدم ظهور سؤاله في 
الفآرة التي لم يعلم حاها ‏ معارض بمكاتبة عبد الله بن جعفر إلى ألي حمّد 
( عليه السلام ) في الصحيح : « هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة 
سك © فكضتب: لأ بأس بيه إذا كدان 5 كنا 00" فبيحيه أن كل علية: 
لماعدة الإطلاق والتقييد . 

والمناقشة في دلالته باحتمال إرادة إذا كانت الفأرة ذكيّة أي لم تعرض 
لها نجاسة خارجيّة كما ترى » مع أنه لا يناسبه تذكير الضمير» كالمناقشة 
أن منع استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة ؛ لاندفاعها 
بعدم القول بالفصل هنا كما قيل » وبغيره » فتأمّل . 

ولذلك كلّه كان خيرة الفاضل الاصهاني في كشف لثامه() نجاسة 
الفأرة مطلقاً إلا مع ذكاة الظبي », بل وناسة المسك بها مع الرطوبة عند 
الانفصال , وهو لا يحْلو من قوة بالنسبة للفارة لا المسك . إلا اني لم اعرف 
له موافقاً عليه ممّن تقدمه وتأخرعنه , بل لعله مجمع على خلافه في المنفصلة 


2 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح71 ج7 ص7”57‎ ١(/ تهذيب الاحكام : الضلاة / باب‎ )١( 
. "١ من بوانت لباس المصللٍ ح؟ ج” صه‎ 1١ وسائل الشيعة : باب‎ 
. كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص45-48‎ )"( 
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ين لكرج كأ عساه اهس دغواة شن المنقى ١١‏ ففلا عدم سمه ع 
التدكرة برهن كار الك كر م دغواة حطلقا + 

نعم في ا منتهى أن « الأقرب نجاسة الفأرة إذا انفصلت بعد الموت 
خاضّة »0 , وقد استغربه في كشف اللثام , بل قال : الا أعرف له 
وها )37 

قلت : لعل وجهه قصورما دل على نجاسة المبان من الحىّ عن شمول 
ذلك دون المّتء وأنَ المراد بالذكي في المكاتبة الطاهر ولو الحياة 
لا خصوص الذبح » كما أن سؤال لضع الأول منزل على الفأرة المنفصلة 
من الحيّ ؛ لأنه على ما قيل هو الشائع الغالب دون غيره » ومن هنا كان 
تفصيل المنتهى قريباً في النظر ذأ . 

هذا كلّه فيا كان تحله الحياة من أجزاء ما ينجس بال موت 6 و أما 
يلاما كان منه لاتحله الحياة كالعظم #ومنه القرن والسنّ والمنقار والظفر 
والظلف والحافر ف والشعر # ومثله الصوف والوبر والريش +9 فهو طاهر * 
ولا ينجس بالموت اتفاقاً ىا في كشف اللثام” , وهو كذلك ؛ إذ 
لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك 2 والذخيرة' بالنسبة إلى 
طهارة المذكورات »ء إلا أنهها ما نضًا على السنّ والمنقار بل في الخلاف 7) 
010 منتهبى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”5١١‏ . 
(') المصدر السابق . 
() كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص1 . 
(4) المصدر السابق . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١3‏ . 


030 ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص40 ١‏ . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١٠‏ و4١‏ ج١‏ ص58-55 . 





الطهارة / في طهارة ما لا تحله الحياة ببس 8# 
تارة الإجماع بالنسبة للصوف من الميتة والشعر والوبر إذا جز والعظم , 
و الخو الإجماع أيضاً في خصوص القَشّط بالعاج واستعمال المداهن منه, 
كما أنه في الغنية(21 تارة الإجماع صريحاً على طهارة العظم والشعر والصوف 
من الميتة » وأخرى في باب الأطعمة ("© دعواه على سائر المذكورات إذا 
كانت من ميتة ما تقع الذكاة عليه , لكنّه أبدل الحافر بالق ء والمنقار 
با محلب , كظاهر إجماع المنتبى 7 في العظم وشعر الانسان إذا انفصل في 
حياته » وصريح التذكرة”؟ فيا جز من ميتة مأكول اللحم » وظاهرها فيا 
نتف منه حيّاً أوجزمن ميتة غيره » كظاهر الإجماع عن الناصريّات*) 
أيضاً في صوف الميتة . 

ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات -عدا الظلف والمنقار 
مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما » بل 
في صحيح الخلبي 27 منها عن الصادق ( عليه السلام ) تعليل عدم البأس في 
الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل 
ما كان كذلك , ونحوه المحكي عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن 
قتيبة بن محمّد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نلبس هذا 
الزوسداه إبريسم , قال : وما بأس بأبريسم إذا كان معه غيره ؟! قد 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النجس ص186‎ )١( 
. (؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص57ه‎ 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”7 . 

(5) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١9‏ ص8١7‏ . 
(0) ذكرنا نصّه في هامش رقم (1) من ص .07١‏ 
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اليب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خز وسداه إبريسم » قلت : أنا 
ألبس هذه الطيالسة البربريّة وصوفها ميت» قال : ليس في الصوف روح » 
ألا ترى أنه يجِز ويباع وهوحيّ ؟! 76" . 

كما أنه في حسن حريز عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً أنّه قال 
( عليه السلام ) لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللان واللبأ والبيضة والشعر 
والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شىء ينفصل من الشاة والدابّة فهو 
ذكيّ » وإن ب سيو اي ويا فر ارافان 
( عليه السلام ) أيضاً في خير الحسين بن زرارة : « الشعر والصوف والوبر 
والريش وكل نانيك ل يكون وها تي لكي تخويرة الحخرةا نه 
( عليه السلام ) أيضاً لكن مع إبدال الوبر بالعظم . 

ومنهها كالتعليل السابق -بل وتعليل عدم البأس في الانفحة بأنها ليس 
لما عروق ولا فيها دم ولا لها عظم كما ستسمعه إن شاء الله يستفاد عدم 
شمول أخبار الميتة هذه الأجزاء حتّى يحتاج إلى التقييد أو التتخصيص كما 
ظته في الحدائق" , زاعماً أنها داخلة في مسمّاها كدخوها في مسمّى 
الكلب والختزير؛ إذ لا يخنى وضوح الفرق بينهها » فأصالة الطهارة وعموماتها 





)١(‏ مكارم الاخلاق : باب لبس الخز والحلة ... ص7١٠‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب 
النحاسات ح/7 ج؟ ص ١٠١856‏ . 

(؟) تقدم في ص .5٠١‏ 

() الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح" ج” ص08 » وسائل الشيعة : باب 
1" من ابواب الاطعمة المحرمة ح8 ج١١‏ ص8 44 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح507 جو ص78 » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الاطعمة احرمة ١١‏ ج١١‏ ص 15١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١7‏ . 


الطهارة / في طهارة ما لا تله الحياة 3 ب ب ب ب سس 8ح 
حينئذٍ محكمة ودليل آخرعلى المطلوب بعد الإجماع والأخبار المتقتمين . 

ومنه يظهر ما في شرح الدروس للخونساري من أن « العمدة في طهارة 
هذه الأجزاء عدم وجود نصّ يدل على نجاسة الميتة حتّى تدخل » لاعدم 
حلول: اماق توبو] زه لو كا سناف قد دلق لتقادتة كشن الكل 
والختزيرء وإلا فزوال الحياة ليس سبباً للنجاسة ‏ وإلا لاقتضى نجاسة 
المذكى » على أنه لا استبعاد في صيرورة اموت سبباً لنجاسة جميع أجزاء 
الحيوان وإن لم تحلها الحياة »7 , وفيه نظر من وجوه ارا 

ثم إنه لا فرق في طهارة المذكورات بين أخذها جزاً ونحوه أو قلعاً أو 
نتفاً؛ لإطلاق الأدلّة » بل في الضمر: «لا بأس مما ينتف من الطير 
والدجاج ينتفع به للعجين, وأذناب الطواويس وأذناب الخيل 
وأعرافها »20 الحديث . 

نعم إن استصحب بعض اللحم ونحوه في الثاني وجب إزالته ؛ لما 
عرفت من نجاسته , وإن لم تستصحب فالظاهر وجوب غسل موضع 
الا تصال خاضة مع قلعها من الميتة » لنجاسته بملاقاة رطوبة الجلد ونحوه , 
وللأمربه في حسنة حريز المتقدمة المنزل على ذلك » وإلا فلا يجب الغسل 
مع الجز قطعاً» بل واتفاقاً كما قيل » اللّهم إلا أن يفرض موا بعد الموت 
وقد تأخر الجزّعته بحيث كان فيا جر بعض الأصول التي لاقت الميتة 
برطوبة » فحينئدٍ يتّجه وجوب الغسل » لكته لم يثبت . 

وعلى كل حال فالطهارة في امجزوز أو المقلوع غير محل الا تصال منه بل 
)١(‏ مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات ص5١"‏ . 


(؟) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح5/ ج؟ ص١5‏ » وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب الاطعمة ا محرمة ح ١‏ ج5١‏ ص١‏ 15 . 
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ومحلّه بعد الغسل مما لا ينبغي التأمّل فيها بعد إطلاق الأدلّة السابقة 
وخصوص البعض » فا عن الشيخ في النهاية'١!‏ من تخصيص طهارة الصوف 
والشعر والريش والوبر بالجز خاصة غريب » او ينزل على إرادة عدم الانتفاع 
بالمقلوع حتى يغسل موضع الاتصال منه » ولذا لم يعرف حكاية خلافه 
هناء إلا أنه يأباه ما ذكره بعضهه”(" له من التعليل بأنّ أصوها المتصلة 
باللحم من جملة أجزائه , وإنها تكون استحالته إلى أحد المذكورات بعد 
نجاوزها عنه . 

وفيه : -مع إمكان منعه أَوَّلاً : وعدم قادحيّته بعد التسليم لصدق اسم 
الشعن وقوه مخردة و ثائيا + واتعضنا فنه حال صول الفا أنه التاق فى عقابلة 
النصّ . 

ومن العجيب ما في شرح الدروس أن « الأحوط غسل الجميع في 
الأخوذ قلعاً لا موضع الا تصال خاصّة , بل وكذا المأخوذ جز ؛ لإطلاق 
حسنة حريز المتقدمة 0(" , 

وفيه : أنه لا وجه له بعد الا تفاق والنصوص على طهارة المذكورات » 
وحسنة حريز يراد منبا موضع الا تصال قطعاً , واحتمال إرادته الخروج من 
شهة خلاف الشيخ » يدفعه : أن الاحتياط لذلك يقضي بترك المقلوع 
خاضة رأساً, لا تطهيره بالغسل . 

وكذا لا وجه للاحتياط في اجتناب خصوص العظم من الميتة من جهة 
المناقشة في كونه ممّا لا تحله الحياة » لقوله تعالى : «مَنْ يحي العيظام وهِي 


(؟) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص8١"‏ . 
(*) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص9١"‏ . 


الطهارة / في عدم قجاسة البييض بويت سنب 880 
نَمِيمٌ ه كل يها الَّذِي أَنشَأها أَوْلَ مر إذ هي اجتهاد في مقابلة 
النصّ والإجماع . ولعلّ المراد بإحيائها في الآية إحياء الشخص المشتمل 
عليها » لأنّه المراد من العظام . هذا . 

وقد اشتملت النصوص "(١‏ والفتاوى على طهارة غير المذكورات أيضاً 
من الميتة كالبيض والإنفحة واللين » بل الأول من معقد إجماع كشف 
اللشام'" ونني الخلاف في المدارك (؛) وغيرها””*' , لكن مع التقييد فيهما 
باكتسائه القشر الأعلى الصلب . 

قلت : وينبغي النقطع به إذا كان من مأكول اللحم ء بل في لنت 7" 
الإجماع عليه في الدجاج ؛ للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دلَ 
على نجاسة الميتة ؛ لعدم شموله لذلك قطعأ, مضافاً إلى التعليل السابق في 
صحيحة الحلبي 7" وغيره من العمومات السابقة » وإلى خصوص نني البأس 
من الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة7") عن بيض الدجاجة » وعن 


. سورة يس : الآية 4/ا-764‎ )١( 

)١(‏ كما في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) المتقدم في ص 5٠١‏ وراجع وسائل 
الشيعة : باب 8" من ابواب الاطعمة احرمة ج١١‏ ص44 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجحاسات ج١‏ ص1؛ . 

(؛:) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١3‏ . 

(5) كذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص47 ١‏ . 

. 157-159 منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0) ذكرنا نصها في هامش رقم (؛) من ص 57١‏ . 

(8) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن زرارة » عن أب عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « ... قلت : والصوف والسشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من 
الدجاحة ؟ فقال : كل هذا لا باس به » . 


سسةه 
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أكله في خبري ولده حسين ١7‏ عنه ( عليه السلام ) أيضاً » ونحوهما خبر 
القالي'"' عن الباقر ( عليه السلام ) وغيره7" . 

ويتمٌ الجميع بعدم القول بالفصل بين الدجاج وغيره من المأكول , 
فياك عدن عل ظلنهار#مطلق الننضن هن جحبيتة خرز الميائقة ونور 
إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قالوا: « خمسة أشياء 
ذكيّة ممّافها منافع الخلق : الإنفحة والبيض والصوف والشعر 
الو 

وخبر ابن زرارة قال : « كنت عند أي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي 
يسأله عن السنّ من الميتة والللن من الميتة والبيض من الميتة وإنفحة الميتة , 


فقال: كز هذا كي 0 , 
تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ حوه ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 

ا“ من ابواب الاطعمة المحرمة ح١٠‏ ج5١١‏ ص ؟4؛ . 

: الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح٠ ج” ص98؟ » تهذيب الاحكام‎ )١( 
للصيد والذبائح / باب ؟ ح/ا" ج1 ص8/, وسائل الشيعة : باب 7" من ابواب الاطعمة‎ 
ا محرمة ج/ و؟1اج5١ ص1:18 و150.‎ 

(؟) الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح١‏ ج”" ص55 » وسائل الشيعة : باب 
ا" من ابواب الاطعمة ا محرمة ح١‏ ج١١‏ ص4 44 . 

ف وسائل الشيعة : انظر باب 77 من ابواب الاطعمة امحرمة ج١١‏ ص؛ 44 . 

(8) المتقدمة في ص .5٠١‏ 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح؟ ج7 ص/517” » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح؛ه ج؟ ص 5,؛ وسائل الشيعة : باب *” من ابواب الاطعمة 
الحرمة ح؟ ج١١‏ ص”4؛ . 

(7) الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح" ج ص58 ؟ » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ حده ج؟ ص 250 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الاطعمة 


الطهارة / في عدم غياسة البيض بالموت سس بنش 888 

ومرسل الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) بل عنه في الخصال أنه 
رواه مسنداً إلى ابن أي عمير رفعه إليه ( عليه السلام ) قال : « عشرة أشياء 
والضبوفه والريشن والنيق 27 

ومنها مع ما تقدم -عدا الأخبار الخاصضّة بالدجاجة يستفاد طهارته وإن 
كان من غير المأكول , كما هوقضية إطلاق الأصحاب وتصريح 
بعضهه 7" يل | العامة فى الم وعن النهاية!؟' » فحكم بالنجاسة , 
ولم نعرف له دليلاً ولا موافقاً » كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه0" . 

نعم لا يبعد القول بتنجّسها مطلقاً بملاقاة رطوبة الميتة وإن أطلق 
الأخبار والأصحاب -عداه في المنتهى "' وبعض من تأخرعنه الحكم 
بالطهارة , إلا أن الظاهر إرادة الجميع بها عدم النجاسة الذاتيّة بالموت 
لا العارضيّة ملاقاة الرطوبة » وإلا فينبغى القطع بها بالنسبة إلى ذلك ؛ 
وعيره . 

بل اق الخدائق ‏ :«دإن اليه الذكتورة الشعملة غل النيظن وغديزة قن 


ا محرمة ح؛ ج5١‏ صل!1 5 . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ح 45107 ج ا ص 79417 المتصال : باب العشرة 
حو١‏ ص "4 » وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الاطعمة امحرمة حه ج5١‏ فر 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / في النجحاسات ص؛ ١‏ . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص155 . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج١؟‏ ص77 . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص57١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
أمرفيها بغسل المأخوذ بعد الموت من كل ما ينفصل عن الدابة » وهوشامل 
للبيض » لا خصوص الشعر ونحوه , نعم يخرج اللبن واللبأ عنه ؛ لعدم 
قابليّمَها لذلك »(2 , 

وفيه : أن قوله (عليه السلام ) فيها : « اغسله وصلّ فيه » قد يشعر 
بإرادة غيره» لكن قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بقاعدة ملاقاة النحس 
غيره برطوية . 

وكذا لا يبعد تخصيص الطهارة بالبيض إذا اكتسى القشر الأعلى 
الصلب دون غيره من الخارج بدونه مما يسمّى في عرفنا بالفرش », وإن 
أطلقت تلك الأخبار وغيرها ء وفيها الصحيح ؛ لكن قال الصادق 
(عليه السلام ) في خبرغياث بن إبراهم في بيضة خرجت من است 
دجاجة ميّتة : « إن كان قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس)»92؟ , 2 

وهو وإن ضعف سنده بل ودلالته -لأعمّية ثبوت البأس من النجاسة 
إلا أنه منجبر بالشهرة بين الأصحابء بل قيل22 : إنه مشفق عليه بين 
الشيعة وإن اختلف التعبيرعنه بالقشر الأعلى أو الصلب أو الغليظ ونحو 
ذلك » لكن مراد الجميع واحد. بل حكي ذلك عن جمهور العامّة9©) 
ام نعم نقل عن بعضهه 0 الاكتفاء بالجلد الرقيق » ع عدمه حينمذٍ 
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. 11-6١ الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص‎ )١( 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به حه ج” ص708 » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح/اه ج1 ص77» وسائل الشيعة : باب *” من ابواب الأأطعمة 
ا محرمة ح” ج١١‏ ص48 ؟ . 

(؟) قاله البهبهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قول المصئف : « وقيدوا البيض مما اذا 
اكتس ...» ج١‏ ص #5؛ ( مخطوط ) . 

(5) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص"55 . (5) المصدر السابق . 


الطهارة / في طهارة أتفحة اليئهة ب ١‏ 
يتفق المسلمون على النجاسة . 

فا عساه يظهر من المدارك 7 وامحكى من المعام( -من التأمّل في هذا 
الحكم ؛ لضعف المستند, مع إطلاق ما دل على طهارة البيض- في غير 
محله , سيّا إن أرادا الحكم بالطهارة بدون الجلد الرقيق » على أنه قد يتعى 
انصراف تلك الإطلاقات إلى المتعارف من البيض » وهو ذو القشر الأعلى : 
بل قد يشك في شمول اسم البيض له حقيقة . 

نعم لولا الإجماع السابق لأمكن المناقشة في الحكم بالنجاسة حال 
اكتساء الرقيق ؛ إذ ليست هي إلا عارضيّة لا ذاتيّة » لعدم شمول أدلة 
المبتة لثل ذلك » والعارضية تندفع بصلاحيهة مانعية الرقيق عن تعذّي 
رطوبات الميتة كما لو كانت في الخارج. لكن لا يخنى عليك أن الله تعالى 
شأنه أعلم من غيره بالصلاحيّة وعدمها » فعدم اعتبار ذلك شرعاً دليل على 
عدم صلاحيّته » فتأمّل . 

آم الثاني -وهوالإنفحه دكسور مره وفتح الفاء ونخفيف الجاء 
وتشديدها فلا أعرف خلافاً في طهارتها » كما اعترف به بعضهه7(" , بل في 
المنتهى : « إنه قول علمائنا »29 وفي المدارك : « إنه مقطوع به في كلام 
افحات 6“ 1 وف 52-8 اللغاه7") 51 عن الع دعوى الإجماع 
)000( مدارك الاحكام الطهارة / قِ النحاسات ج" ص37 . 
(؟) معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص 7١9‏ . 
() كال خراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 
(84) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النحاسات ج١‏ ص96١1١.‏ 
(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / قِ النجاسات ج” ص77 . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١0‏ . 
(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص007ه . 


كمة سيب بي بي ييل يلل ججواهرالكلام (ج8) 
مركا و.وهو السخة بعد الآضل والعموفاتةه والقعلد الشارق والأخباز 
المتقدمة . 

مضافاً إلى خبر القلي عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث طويل » قال 
فيه : «قال قتادة : فأخبرني عن الجبن » فتبسَم الباقر ( عليه السلام ) ثم 
قال: رجعت مسائلك إلى هذاء قال : ضلت عن » فقال : لا بأس به » 
لقال ١و‏ خعلت فيه انشحة الينام قاو لبس يرا بأسن» إن ادلم 
ليس فيها عروق ولا فيها دم ولا بها عظم » إنها تخرج من بين فرث ودم » ثم 
قال : إن الإنفحة منزلة دجاجة ميّتة خرجت مها بيضة ... )١(6‏ الحديث . 

وخبر الحسين بن زرارة ععن الصادق (عليه السلام ) » ففيه أنه 
« ... سأله أبي عن الإنفحة في بطن العناق والجدي وهوميّت » فقال : 
ا" 

كخبره الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً بعد أن سأله عن إنفحة الميتة 
وغيرها » فقال : « كل هذا ذكيّ »297 , 

وكصحيح أبيه أيضاً عن الصادق (عليه السلام ) قال : « سألته عن 
الإنفحة تخرج من الجدي الميّت » قال : لا بأس به ... »27 الحديث . 


)١(‏ الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح١‏ ج7 ص57؟ » وسائل الشيعة : باب 
*” من ابواب الاطعمة ا محرمة ح١‏ ج١١‏ ص؛ 44 . 

(1) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح107” ج1 ص78 » وسائل الشيعة : باب ا من 
ابواب الاطعمة الحرمة ح؟١‏ ج5١‏ ص 450 . 

() تقدم في ص48 5. 

(؛) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ حوه جه ص7 » وسائل الشيعة : باب “ا من 
ابواب الاطعمة ا محرمة ح١٠‏ ج١١‏ ص 441 . 


الطهارة / في طهارة أنفحة اللي - ب صب بيب 08 

إنها الاشكال في المراد بالإنفحة » فعن القاموس(" والتهذيب”) 
والمغرب (: « إنها شيء أصفر يستخرج من بطن الجدي الرضيع » فتنعصر 
في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن » وإليه يرجع ما في القواعد7؛» وعن النهاية0*) 
وكشف الالتباس 27 من « أنها لبن مستحيل في جوف السخلة » » بل في 
كشف اللثام أن « ذلك هوالمعروف 976" , وقد يشهد له خخير العالي 
المتقدم » واختاره الخونساري في شرح الدروس0© معلّلاً له بأنه يظهر من 
الروايات أن الإنفحة شيء يصنع به الجين » والظاهر أنَ الجين إنما يعمل 
من الشيء الذي في جوف السخلة مثل اللين » لا من كرشها الذي هو 
الحيزان مقرل المعدة من الانساك . 

وقتارك كا عد الصحاح”" والممودة 0907 وألي ل 0 إنها 
كرش الحمل والجدي ما لم يأكل » فإذا أكل فهو كرش » وبذلك فسّرت 


. ) للقاموس المحيط : ج1١ ص"5؟ مادة ( نفح‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة : جه ص؟١١‏ مادة ( نفح ) . 

(") المغرب : ج؟ ص5١"‏ النون مع الفاء . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص, . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 

)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والميتة منه وخرؤه 
والبائن والمشيمة » ص 7١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(8) مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات ص8١”‏ . 

() الصحاح : ج١‏ ص"3١4‏ مادة ( نفح ) . 

. الجمهرة : ج؟ ص78١ (ح ف ن)‎ )٠( 

. ) الصحاح : ج١ ص"1١ مادة ( نفح‎ )١١( 


جواهرالكلام (ج0) 
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في السرائر 27 كما عن أطعمة المسالك (© والتنقيح 7 . ورتها يومىء إليه 
عدم عدّهم لها مما لا نحله الحياة . 

وفي المدارك أن « الأول أولى ؛ اقتصاراً على موضع الوفاق » وإن كان 
ظهارة نس الكرفن انض قر سيد اتنتكا مقعفى: الأه| + 17 

وفيه : أنه لا وفاق بعد تقابل التفسيرين , اللّهم إلا أن يكون الأول 
لازياً للحكم بطهارة الثاني ؛ لكون مله الكرش حينئدٍ » وفيه تأمّل » كما 
أن في تمسّكه بالأصل في طهارة الكرش وإن فسّرت الإنفحة بغيره أيضاً 
تأمّلاً ؛ لانقطاعه مما دلَ على نجاسة الميتة » إلا أن يكون مما لا تحلّه الحياة » 
وفيه منع . 

وقد يقوى في النظر اتحاد التفسيرين ؛ بأن يراد بالشيء الأصفر في 
التفسير الأوّل هوما يصير كرشاً للجدي بعد أن يأكل » فهو قبل أكله إنفحة 
وبعده كرش . 

ويومىء إليه ما حكي عن الفيّومي في المصباح عن التهبذيب » قال : 
«لا يكون الإنفحة إلا لكل ذي كرش » وهو شيء يستخرج من بطنه 
أصفر يعصر في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن , ولا يسمّى إنفحة إلا وهو 
رضيع » فإذا رعى قيل : استكرش , أي صارت إنفحته كرشأ » 0" , بل 
ذيله كاد يكون صريحاً فا قلنا . 





)010( السرائر: ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ج"ا ص7١١‏ . 
(0) مسالك الافهام : الاطعمة والاشربه ج ١‏ ص4 .١5‏ 

م( التنقيح الرائع : الاطعمة والاشربة ج؛ ص 44-47 . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص4" . 
(5) المصباح المنير: الطهارة / ص865 مادة ( نفح ) . 


الطهارة / في طهارة أنفحة الميتة - سس يبب بيش 688 


وكذا ما عن مجمع البحرين : « الإنفحة هي كرش ال حمل والجدي ما 
لم يأكل » فإذا أكل فهو كرش » حكاه الجوهري عن أبي زيد »27 , فإِنّه 
ظاهر في اتحاد موضوع الإنفحة والكرش » إلا أنه قبل الأكل يسمّى إنفحة 
وبعده كرش . 

وأوضح منه ما عن المغرب » فإنه بعد أن فسّره بالتفسير الأوّل قال : 
« ولا يكون إلا لكل ذي كرش »ء ويقال : إنها كرشة ما دام رضعياً يسمَى 
ذلك الشىء إنفحة » فإذا فصل ورعى الغيث قيل : استكرش »27 , 

قلت : لا استبعاد فيه ؛ إذ لعن ذلك الان بعد أن يأكل الجدي يكرش 
معدته وقبله لا تكريش فها » أو أنه يستحيل كرشة بقدرة الله تعالى : 
فتأمّل جيّداً خصوصاً فيا مضى من العبارات » فلعلّه به يظهر لك ما قلناه . 

لس ار اديع اختمناض القفظ اقل الكل الكن ان ل 
الذكرى < والإتفحة طاهرة من اميشة والملدبوعة وإن أكدت 
السخلة »9 , وهو مشكل , إلا أن يريد الأكل الذي لا يعتد به . 

وكيف كان ؛ فالظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبات الميتة وفاقاً 
للمحكي عن الشهيد الثاني في بعض فوائده”*' » وربّا يعطيه ما سمعته من 
المنتهى وغيره في البيض » وخلافاً للمدارك *) وظاهر بعض من تأخر 
عنه" ؛ لتنجّسها بها كما هي القاعدة في كلّ ما لاق نجساً برطوبة . 
00( المغرب : ج؟ ص5١"‏ مادة ( نفح ) » وفيه : « ورعى في العشب» . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 
(4) نقله عنه ولده في المعالم : نجاسة الميتة ص١7‏ . 
(( مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص74؟ . 
(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص18 ١‏ . 


جواهرالكلام (ج6) 

واحتمال استثناء الإنفحة لإطلاق ما دل على طهارتها سيّها مع عدم 
ذكر الأكثر وجوب الغسل وقد نضّوا عليه في مثل الصوف المقلوع , يدفعه : 
ظهور سياق تلك المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتيّة كبائي 
أجزاء الميتة» ولعلَ عدم تعرّض الأصحاب اتكالاً منهم على 
القاعدة . 

ومن العجيب ما عساه يظهر من مجمع البرهان'2 من دعوى الإجماع 
على الظاهر والأخبار على استثناء الإنفحة من تلك الكلية » ولعلّه لا يريد 
ذلك » بل يريد عدم النجاسة الذاتيّة ,» كما عساه يشعر به ذكره ذلك في 
الاستدلال على طهارة الللن » فلاحظ وتأمّل . 

ثم إنه لا ينافي القول بغسل ظاهر الإنفحة تفسيرها الأول باعتبارعدم 
قابليّة اللمن للتطهير كما قد يتخيّل » لظهور ما سمعت من تفسيرها على كلا 
التقديرين في قابليّهَا لذلك » وخروجها بالاستحالة عن اللين » ثما في 
الحدائق7") وحكاه عن المعال7" أيضاً من أن الإنفحة شيء مائع في جوف 
السخلة بناء على التفسير الأوّل لا يخلومن تأمّل » لكن عليه حينئَذٍ يتّجه 
عدم وجوب الغسل » كما أنه يتجه دعوى استثنائه من قاعدة تنجيس 
الملاقاة مع الرطوبة بما دل على طهارتها » والله أعلم . 

وما الشالث -وهو اللبن- فالأقوى في النظر طهارته » وفاقاً للشيث9©) 
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. "١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١ ص؛‎ )١( 
. الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص87‎ )0( 
. 3١ص معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )"( 
. 585 النهاية : الصيد والذبائح / ما يحل من الميتة ... ص‎ )1( 


الظهارة /ق ظهارة لين البثة بب ‏ جتط /81 6 


5 ان يي إل والنلعدا 0 والدروس 7 
والنظوفة 297 بوجاغة من مع أخرى الا ريه 00 وعن المقنع 9 والمفيد (5) 
والقاضي”" وفيرهم 7 , بل هوا محكي عن الأكثر في كشف 
اللغام 217 والأشهر عن الكفاية 250 1 وأكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين 
عن المسالك 24 , والصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب عن 
الذخيرة' » وفي البيان : « إنه قول مشهور »7 , بل عن الدروس أن 


. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص50‎ )١( 

0( الوسيلة : المباحات ما يحرم من الذبيحة .... ص "537-951١‏ . 

(0) كشف الرموز: الاطعمة والاشربة ج؟ ص559-758 . 

(14) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في النجحاسات ص7١‏ . 

(5) الدرة النجفية : الطهارة من الخنبث ص9؛ . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج ؟ ص 374 », والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص8١‏ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠7“‏ 
جاص58 . 

03 لم ينص على ذلك في المقنع , إلا أنه قال : « كل شيء طاهر» ونقله عنه الشيخ حسن في 
المعالم : الطهارة / اصناف النجاسات ص 738١‏ . 

(1) المقئعة : الذبائح.والاطعمة ص587 . 

. 44١ المهذب : الاطعمة والاشربة / ما يحل من الذبائح .... ج؟ ص‎ )٠١( 

. "5١ص كابن سعيد في الجامع للشرائع : المباحات / ما يحرم من الذبيحة‎ )١١( 

. ه١ كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص‎ )١١( 

(1) كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

60 مسالك الافهام : الاطعمة والاشربة ج؟ ص4 ١9‏ . 

. ١ ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص18‎ )١19( 

(1) البيان : الطهارة / في النحاسات ص8" . 


سس ب جواهرالكلام (ج8) 


« القائل بخير المنع نادر» (2 . 

للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دل على نجاسة الميتة إلا 
بقاعدة نجاسة الملافي مع الرطوبة التي يجب الخروج عنها هنا بإجماع 
الخلاف7" على طهارة ما في ضرع الشاة الميّتة من اللبن , وإجماع 
الغدنة 9 على جواز الانتفاع بلين ميتة ما يقع الذكاة عليه . 

وبصحيح زرارة : « ... قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت. 
كإلة ل دام و 

وحسنة حريزعن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لزرارة وحمّد بن 
مسلم : « اللين واللبأ والبيضة إلى أن قال :- فهوذكيّ »7 . 

وخبر الحسين بن زرارة أو موبّقه قال: « كنت عند أبي عبد الله 
(عليه السلام ) وأبي يسأله عن السنّ واللين والبيضة من الميتة إلى أن 
قال : فقال : كلّ هذا ذكىّ »20 , 

ومرسل الصدوق عن الصادق (عليه السلام ) قال : «عشرة أشياء من 
الميتة ذكيّة -وعة منها اللبن »7 بل قال : « إني رويته في الخصال 


مسندا («( 0 5 


. 758١ص الدروس الشرعية : الاطعمة والأشرية‎ )١( 

(؟) الخلاف : الصلاة / مسألة ١١1‏ ج١‏ ص 570-515 . 

(©) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص00ه . 

(1) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح5ه ج5١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب مام 
من ابواب الاطعمة امحرمة ح١٠‏ ج١١‏ ص؟ة:؛. 

(5) تقدمت في ص 5٠١‏ . 

(5) تقدم في ص 48 0. (0) تقدم في ص 0456 . 

() من لا يحضرة الفقيه : باب الصيد والذبائح 47117 ج" ص417” . 


الطهارة / في طهارة لين الينتة ب ب ببسب 1 6 

وبفحوى ما دل على طهارة الإنفحة بناء على التفسير الأوّل » سيّما 
التعليل في خبر القالي المتقدتم آنفاً (© . 

والمناقشة في هذه الأدلّة -بعدم إفادة تمام المدّعى في بعض » وعدم 
الحجّية في آخرء ومعارضتها بخير وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه 
(علهها السلام ) « إن عليّاً (عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها 
لبن » فقال : ذلك الحرام محضاً »7 ومكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني 
أبا الحسن ( عليه السلام ) يسأله «عن جلود الميتة » فكتب لا ينتفع من 
الميتة بإهاب ولا عصب » وكلّ ما كان من السخال من الصوف وإن جز 
والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها »7 مضافاً إلى قاعدة 
النجاسة بالملاقاة» وعموم النبي عن الانتفاع بشيء من الميتة- مع عدم 
جريان بعضها في بعضها ء مدفوعة : في الأول بعدم القول بالفصل كما 
ستعرف , والثاني بالانجباربما عرفت » والثالث بعدم صلاحيّته للمعارضة 
للشذوذ كما في الاستبصار”؟ , وعدم التلازم بين الحرمة والنجاسة ‏ 
وللطعن 2 في وهب بأنه عامّي كذّاب » بل عن ابن الغضائري '" زيادة 


)١(‏ في ص 57ه. 

() تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح 0 ج؟ ص77» وسائل الشيعة : باب *" من 
ابواب الاطعمة المحرمة ح١١‏ ج5١‏ ص44 . 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح” ج” ص758 , تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح8ه ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 7# من ابواب الاطعمة 
ا حرمة ح/ ج١١‏ ص18 4 . 

(8) الاستبصار: الصيد والذبائح / باب : ه ذيل ح” ج4 ص19 . 

(5) الخلاصة : ص؟517؟ . 

. » الضعفاء : ص408 ( مخطوط )» وفيه : « كلها لا يوثق بها‎ )١( 


جواهرالكلام (ج0) 


« إن له عن جعفر بن محمّد (عليههما السلام ) أحاديث كلها لا يوافق بها » 
قلت : وهذا منهاء» سيّما مع موافقته لفتوى الشافعي 27 » والرابع بالضعف 
في السند » وظهور السقط من الخبر كا عن بعض المْحَقَقِين الاعتراف به , 
حيث قال : « هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكاني والتبذيب 
والاستبصار» وكأنه سقط منه شىء »2 قلت : ولعلّه لحذف اير فيه , 
ومع ذلك فهوعام يجب التروب هيه بتلك الأدلة كالقاعدة وعموم النبي لو 
سلم شمول الأخير لما نحن فيه . 

فظهر لك بحمد الله تعيّن القول بالطهارة وأنه لا استبعاد في ذلك على 
الشارع وإن أطال الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح20 في مبعّداته , إلا أنها 
ليست بتلك المكانة . 

خلافاً لابن إدريس ©) والعلامة والحقّق الشاني0) وغيرهه 0 من 


65٠ 





. 57/١ المجموع : ج ص‎ )١( 

(؟) نسبه في الحدائق الى بعض امحدثين من المحققين» ثم قال : « وهو كذلك » الحدائق الناضرة : 
الطهارة / في النجحاسات جه ص ل . 

(*) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ذيل قول المصنف : « وخالف جماعة من المتأخرين في 
اللبن » ج١‏ ص 450-49 ( مخطوط ) . 

(؟) السرائر: ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ج ص5 ١١‏ . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسة ج١‏ ص 77١‏ » منتبى المطلب : الطهارة / اصناف 
النجاسات ج١‏ ص ١19‏ » تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١2‏ نخرير 
الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؛؟؟ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص177 . 

(0) كسلار في المراسم : في الاشربة ص١١7»‏ والمصنف في المختصر النافع : الاطعمة والاشربة 
ص10 » والمقداد في التنقيح الرائع : الاطعمة والاشربة ج4؛ ص48 . 


الطهارة / في طهارة لبن الينة ب ب ب ببس ١ق‏ 
الحكم بالنجاسة , ولعلّه ظاهر الكتاب فوا يأقي 7" , بل في المنتهى (") 
وجامع المقاصد9؟ : « انه المشهور» » والسرائر: « إنه نجس بغير خلااف 
عند الحصّلين من أصحابنا ؛ لأنه مائع في ميتة ملامس لها -قال :- وما 
أورده شيخنا في نهايته رواية شادة مخالفة لأصول المذهب لا يعضدها كتاب 
ولا سْنَةَ مقطوع بها ولا إجماع » 29 . 

ولا يخق عليك ما في دعوى الشهرة هنا فضلاً عن ننى الخلاف » كما 
لذعق علدك زان ىن لسن روانة الظهارة للقدوتع ولنقد عا د البوبيق فى 
كشك الرموزيك قال بع أن حكن عن الذآى با سمعية »دو الدعوى 
محرّفة, وني الاستدلال ضعفء أمَا الأول فلأن الشيخين مخالفوه: 
والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به » فا أعرف من بت معه من امحضلين » وأمَا 
الثاني فلأنا نمنع أنّ كلّ مائع لاق الميتة على أي وجه كان فقد نجس » () 
ا 

قلت : على أنه من العجيب من مثله استبعاد هذا الحكم هنا مع قوله 
بعدم تعدّي نجاسة ما ينجس ملاقاة الميتة » بل لعل قوله هنا بنجاسة اللين 
الظاهر في التعدي ينافيه » لكن يبون الخطب أن حكمه على الظاهر بعدم 
التعدّي إنها هو في خصوص الانسان لا مطلق الميتة . 

ثم إن قضيّة إطلاق كثير من النصوص السابقة ككثير من الفتاوى 


. 119-174 شرائع الاسلام : الاطعمة والاشربة / القسم الرابع جا ص‎ )١( 
. ١590ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )0( 

() جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص177 . 

(4) السرائر: ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ج7٠‏ ص؟١١‏ . 

(5) كشف الرموز: الاطعمة والاشرية ج؟١‏ ص56" . 


لدلن جواهرالكلام (ج02 


عدم الفرق في الحكم بطهارة اللبن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذكية 
وعدمه كالمرأة ونحوها مع فرض طهارة الحيوان» فا عساه يظهر من 
المنتهى ١(‏ أن محل النزاع في الأول , وإلا فالثاني لا إشكال في نجاسته ليس 
في محله , مع أن كلامه ليس صريحاً في ذلك وإن اقتصر في التعرّض للأوّل 
خاضة ع عه الغنية7" » لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه » لإمكان 
دعوى تبادر الأخبار السابقة في الأول وإن كان واضح المنع بقرينة 
الاشتراك في غيره من الشعر ونحوه . 
فالظاهر حينئذٍ أنه لا فرق بين أفراد الحيوان في ذلك وفي جميع ما تقدم 

من الأجزاء مر او ا ا 
والخنزير والكافر» فإنّه لا يستشنى منه شيء منها على الأظهر» 
الأشهرء بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً » بل هي كذلك إذ لم نجد 
بل ولم يحك فيه خلاف من أحد إلا من المرتضى في الناصريّات22 , 
فحكم بطهارة شعر الكلب والختزير فيها » بل ظاهره ذلك في كل ما لا محل 
الحياة منه, وإلا ما عساه يظهرمن المدارك 7 من الميل إلى طهارة ما 
لا تحله الحياة من خصوص الكافرء وهما غير قادحين في الإجماع المنقول 
فضلاً عن الحضّل 7 , 





. ١5 منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص0‎ )١( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص/ا5ده‎ )١( 

(*) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١15‏ ص8١؟‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص77 . 

(5) الأولى أن يقال: «في الاججاع الحصل فضلاً عن المنقول» كما تقدم فيج؛ 


.١1 س‎ ١١٠7١ص‎ 


الطهارة / في غاسة ما لا تله الحياة من نجس العين د للد 65# 


على أنه لا مستند لما سوى الحمل على الميتة من الطاهرء وهوقياس بل 
مع الفارق » وسوى الأصل والعموم المقطوعين بسائرما دل على نجاسة 
الثلاثة» لشمول اسم كلّ واحد للجملة الشاملة له, بل فها ما هو 
كالصريح في خصوص نجاسة شعر الأوّلين لغلبة الإصابة به » بل هو صريح 
في الثاني» كخر سليمان الاسكاف قال : « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن شعر النزير يخرز به » قال : لا بأس ولكن يغسل يده 
إذا أراد أن يصلّي ©( ونحوه خبرا برد الاسكاف”" ,» وسوى صحيح زرارة 
سأل الصادق ( عليه السلام ) «عن الحبل يكون من شعر الختزير يستق به 
الماء من البثرء أيتوضاً من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس »7 وهو_مع أنه 
قاصر عن المقاومة- إنها يتم لو كان الإشارة إلى الماع الذي استقي وكان قلبلا 
وقد للاقاه ال حبل « والكل منوع 5 

ومن العحيب دعوى المرتضى قٍِ الكتاب المذكورةة؟ عدم شمول اسم 
الكلب والختزير لذلك . وأعجب منه نسبة الطهارة فيه إلى أصحابنا » بل 
ادّعى الإجماع عليه » مع أنا لم نقف على موافق له فيه منّا ممّن تقدّمه بل 
ومن تأخر عنه ؛ نعم هو حكى القول به عن أبي حنيفة وأصحابه”*' » ولقد 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح؟1 ج1 ص 858 » وسائل الشيعة : باب 50 من 

ابواب الاطعمة ا حرمة ح” ج5١‏ ص"؟؛. 
0( تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟عاكوكداجع؟ ص 5 / و86 ؛ وسائل الشيعة : 

باب 586 من ابواب الاطعمة ا محرمة ح١‏ و؟ ج5١‏ ص4:45 و4515 . 
م( الكافي : باب البير وما يع فيها ح١٠‏ ج" ص8" » هديب الاحكام : الطهارة / باب ١حم‏ 

ج١‏ ص ؟ ١‏ : » وسائل الشيعة : باب 5 ١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج ١‏ ص90١١.‏ 
(4) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص8١7‏ . 
(9) المجموع : ج١‏ ص75 . 


ى]ه جواهرالكلام (ج0) 





أجاد العلامة الطباطبائي في منظومته حيث قال : بعد ذكره ما لا تحله 
الحياة من طاهر العين : 
فإن يكن من نجس فهو نجس » كأصلهء والقول بالطهردرس”". . . الخ 
إذ هو كذلك مندرس لا يقدح في تحصيل الإجماع كاندراس امحكي 
من قوله في شرح الرسالة (؟) والمصباح 7©) وظاهر الجمل !4) باستحباب 
الغسل من مس الميت ولذالم يشراللصتف إليهغ, فقال: 7 ويجب 
الغسل 6 -بالضمَ على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد 
برده # وإن أشار إليه غيره» بل قد يظهر من بعضهو”*2 وجود موافق منّا له 
على ذلك . كما أنه ربا يظهر التوقف والتردّد من الوسيلة7) والمراسم 9" , 
إلا أنه قد استقرٌ المذهب الآن على خلافه » بل وقبل ذلك » ولذا حكى 
الشيخ في جنائز الخلاف 7 وغيره""2 الإجماع على الوجوب من غير اعتداد 
به» وهو الحجّة بعد الأخبار'''؟ الصحيحة الصريحة وغيرها المستفيضة بل 
المتواترة فيه » ولذا عمل بها من لم يقل بحجّية أخبار الاحاد » وقد مرّعليك 





. الدرة النجفية : الطهارة من الخبث ص49‎ )١( 

(9)0(") نقله عنهها المصنف قٍِ المعتبر: الطهارة / غسل مس الميت ج١‏ ص ١ه"‏ . 

(1) جمل العلم والعمل : ( ضمن رسائل المرتضى ) : نواقض الطهارة ج ص 719 . 

(4) كالشيخ في الخلافه : الطهارة / مسألة ١98‏ ج١‏ ص؟7؟؟ . 

() الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ ه . 

(0) المراسم : الطهارة الكبرى ص١4‏ . 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١1‏ ص١٠701-0.‏ 

(9) كابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

)٠١(‏ كصحيح ابن مسلم الآتي في ص5158» وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب غسل المس 
ج؟ ص1177. 


الطهارة / في غسل مس اليت بسب-ييبييسيبببببيبيييس 88 
فها مضى ومرٌّ عليك فوا يأتي بعضها . 

على أنه ليس في مقابلها سوى الأصل الذي لا يصلح لمعارضة شيء 
منها» كمفهوم حصر الناقض بغيره في بعض المعتبرة "2 . 

وسوى الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : « الغسل في أربعة عشر 
نوطنا :واد فرزيضة + والبا فى نبيتة 6 17 إلى و77 , 

والأمر به وبمعلوم الندبيّة في صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضاً ‏ 
قال : « اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميّتاً ... »29 
الحديث . 

كإقرانه به أيضاً في صحيح ابن مسلم”*» عن أحدهما (عليهما السلام ) 
وغيره7 : « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان 
-إلى أن قال :- وإذا غسّلت ميّتاً» أو كفنته » أو مسسته بعدما يبرد» ويوم 


(1) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الفضل قال : « سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) 
عن محض الاسلام ... فكتب اليه : ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أونوم أو 
جنابة ... » عيون اخبار الرضا : باب 8" ح١‏ ج” ص١١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب " 
من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص/7١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١؟‏ ج١‏ ص١٠٠»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 9ه ح5 
ج١١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل الجنابة ح١١‏ ج١‏ 1 

(7) ليس في الحديث تتمة . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه حه ج١‏ صه ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونه ح١‏ ج١؟‏ ص 179 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4” ج١‏ ص4١١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص 189 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح77١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح ج؟ ص/171 . 


ا لس امم امم مم0 جواهرالكلام (ج2 
الجمعة » وغسل الخحنابة فريضة ... » . 
ومكاتبة الحميري للقاتم ( عليه السلام ) : « روي لنا عن العالم 
(عليه السلام ) أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه 
حادثة » كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدّم بعضهم ويتمٌ 
صلا ته » ويغتسل من مسّه فوقع ( عليه السلام ) ليس على من مسّه إلا 
غسل اليد, وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم »7 , 
ومكاتبتى الصيق ل(" وابن عبيد9» : « هل أغتسل أميرا مؤمنين 
(عليه السلام ) حين غسّل رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) عند موته ؟ 
فأجاب ( عليه السلام ) : النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر» ولكن 
أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فعل وجرت به السئّة » . 
والرضوي : « والغسل ثلا ثة وعشرون : من الجناية » والإحرام » وغسل 
ليت » ومن غسّل اميت » وغسل الجمعة ثم عد باقي الأغسال » وقال :- 
الفرض من تلك غسل الجنابة » والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام , 
والباقي ستّة ... »249 إلى آخره . 
ولأله لووعت لكان إِمَا لنفسه أو لغيره » والأّل باطل عند الخصم , 
والثاني لا دلالة في شيء من النصوص عليه » بل في المكاتبة السابقة ما 
يسّعر بعدمه . 
() تقدمت في ص .07١‏ 
0 الاستبصار: الطهارة / باب ٠١0‏ ح” ج١‏ ص19 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل 
المس ح/ ج؟ ص58؟1 . 
(*)تقدمت في ص 1-0170 0175. 
(4) فقه الرضا : باب ص١8‏ » مستدرك الوسائلٌ : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسئونة ح١‏ ج؟ 
ص/57: . 


الطهارة / في فل مين الييت 4 لبلب ب ب ببس 899 

والكلّ كما ترى لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار المعتضدة بعمل 
الأصحاب قدماً وحديثاً , على أنه لا دلالة في الأول ؛ لاحتمال بل ظهور 
عدم إرادة خصوص الندب من السنّة » وإلا لاستلزم استحباب ما علم 
وجوبه بالإجماع وغيره من غسل الحيض وغيره . 

والثاني ؛ لعدم رجحان مجحازيّة خصوص الندب هنا على مجازيّة القدر 
المشترك . 

والثالث ؛ لمنع دلالة الاقتران على التسوية في الحكم , فإِنّ إقران 
المندوب بالواجب -خصوصاً في الأخبار الجامعة للأغسال كثير شائع , 
والمراد بالفرض منها الثابت بالكتاب » فلا يدل على ندبيّة غير الجنابة . 

والرابع ؛ لحمل المسّ فيه قبل البرد» لشهادة الحال» بل مرّعند 
البحث على نجاسة ميتة الآدمي من المكاتبة7" أيضاً للقائم ( عليه السلام ) 
ما يعيّن ذلك » فلاحظ . 

والخامس ؛ لاحتمال إرادة جريان السنّة في الغسل من مس الطاهرين 
كالشهداء والمعصومين ( عليهم السلام ) أو إرادة الواجب منها» بل ريبما 
احتمل عود الضمير فيه إلى غسل ال ميّت » فيخرج عن المقام . 

والسادس ؛ لعدم حجّيته عندنا » بل وعند غيرنا أيضاً هنا ؛ لضعف 
سندها , ومتروكيّة ظاهرها من وجوب غسل الإحرام واختصاص الوجوب 
بالجناية . 

والسابع ؛ باختيار الشق الثاني » ومنع خلوٌ الأخبارعن الدلالة على 
اشتراط شيء بهذا الغسل أُوَلا , ومنع دلالة الخلوعلى ذلك أيضاً ثانياً بعد 


. 0775 تقدمت في ص ١لاه ص‎ )١( 


جواهرالكلام (ج0) 
إمكان ثبوته من الإجماع أو إجماع القائلين بالوجوب » وقد تقدّم في وَل 
الكتاب( ما يى بذلك , فلاحظ . 

ولأسراع ىن للكاده عراز الماذة اينات قبل التعمل سر وريدم 
وكلقل 14 وقوه ضرفع اوور الخال كرون امن سال الخرارة + فقية مك 
الأمر بالغسل فبها حينئذٍ على الندب وإن لم أقف على مصرّح به من أحد من 
الأصحاب , ولعلّنا لو وقفنا على كلام المرتضى ( رحمه الله ) لأمكن حمل 
قوله بعدم الوجوب على مثل هذا الحال أي المسّ بحرارة ؛ للإجماع هنا 
العميية "١!‏ عليه ويل فق المنتبى : « إنه مذهب علاء الأمصار» 292 , 
وللنصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة حت الاستفاضة فيه أيضاً» منها 
صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليها السلام ) قال : «قلت : الرجل 
يغمض عين اميّت » عليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارة فلا » ولكن إذا مسّه 
بعدما يبرد فليغتسل ... »247 الحديث . ونحوه غيره0* . 

ولذا قيّد الصتف الوجوب المذ كوربما بعد البرودة, وظاهره 
كالتصوص اعتبار برودة الجميع » فلا عبرة بالبعض . 


5ه 





)١(‏ في ج١‏ في الواج ب من الغسل ذيل عبارة «العزائم انوجبا». 

(؟) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص/”» 
وابن البراج في المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص7 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
باب الطهارة ص7" . 

ونقل الاجماع في كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الأموات ج١‏ ص١4١‏ . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

5( الكاني : باب غسل من غسل الميت ... ح؟ ج ص١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
8١ح‏ ج١‏ ص8 !41 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس ح١‏ ج7 ص/17 . 

(5) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب غسل المس ج؟ ص177 . 


الطهارة / في غسل مس اليت 3 ل لل ل سس 684 

وكذا قيّده مما قبل التطهير؛ لعدم وجوبه بعده أيضاً إجاعاً بقسميه7" , 
بل في المنتهى : « إنه مذهب علماء الأمصار» 20 , ولفسوضا + منها قول 
الباق( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « مس المت عند موته وبعد 
غسله والقبلة ليس بها بأس »7 كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
ابن سننان + ((لا باس .بآ مشهببجد العنسل ...»040 اللوريك:, 

بل وعدم استحبابه أيضاً ؛ للأصل المعتضد بالعمل » وعدم نص أحد 
من الأصحاب فيا أجد عليه عدا الشيخ في استبصاره9» وعن تبذيبه 29 , 
حيث حمل موثق الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : « يغتسل الذي 
غتل 'التك و وك من سفنتا نحلية الشها وإن كان التت فد 
7 الحديث » عليه . 

وهو وإن كان لا بأس به للجمع والتسامح في أدلة السنن لكنّه بعيد 
عن ظاهر اللفظ , مع ما قيل”*" من مشهوريّة روايات عسّار المتفرّد بها في 


: ) من الصفحة السابقة, ونقل الاجماع في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية‎ ١ راجع هامش رقم‎ )١( 
. الصلاة / في الطهارة ص187‎ 

(') منتبى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

|69 تقدم في ص ”57 م ْ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح07١‏ ج١‏ ص 4170 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
غسل المس ح" ج؟ ص 177 . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب 5١0‏ ذيل ح8 ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ذيل ح8١‏ ج١‏ ص 17١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 57 ح 18 ج ١‏ ص 4100 » الاستبصار: الطهارة / باب 5٠١‏ 
حم ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل المس ح” ج؟ ص113 . 

(8) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الاموات جا ص15” . 


جواهرالكلام (ج0) 





ام 
نقل الغرائب » فلعلَ الأولى طرحها كما في الحدائق( , أو حملها على من 
غسّل بالسدر أو به وبالكافور فقط , أوعلى إرادة غسل الميّت من 
النجاسات لا التغسيل » أو إرادة عدم سقوط غسل المسّ السابق على 
التغسيل به » أو غير ذلك » والأمر سهل . 

ولا يلحق بالمغسّل الميمّم كا في صريح القواعد'" والمنتهى 7" 
والمدارك (؟) وظاهر جامع المقاصد”*) وكشف اللثام”"2 أو صريحهماء بل 
لا أجد فيه خلافاً مما عدا شيخنا في كشف الغطاء”") فألحقه به ؛ 
للعمومات , وخصوص ما نطق من الأخبار بالغسل إذا مسّه قبل الغسل , 
ولبقائه على النجاسة » ولذا يغسّل لو أمكن بعده قبل الدفن . 

لكن قد يشكل ذلك كله بعموم ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء(8) 
وانه اعد الطهورين 217 , وبمنع دوران الحكم على بقاء النجاسة لوقلنا بها 
لدليل خاص . 

اللهبي] أ أديقال: إن اشكو الست ل الت لس لعلك 


العمومات ؛ لظهورها في قيام التراب مقام الماء في رفع الأحداث لا في مثل 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؟١؟‏ . 
فر منتبى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8١١‏ . 
(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص37/8 . 
(١‏ جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص477 . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص17١‏ . 
(0) كشف الغطاء : غسل مس الاموات ص ١59‏ . 

(8) كخير حماد الذي ذ كرناه في هامش رقم (8) من ص ١61‏ . 
)0 كخير زرارة الذي ذكرناه في هامش رقم (/) من ص ١61‏ . 


الطهارة / في غسل مس الييت سيبس 8909 
غيل النت الركب من الماء والخليطين المستتبع إزالة النجاسة » بل التيمّم 
فيه حينئذٍ لدليل خاص لا دلالة فيه على كونه حينئَذٍ كالغسل . 

وكذا البحث في الميمّم عن بعض الأغسال . خصوصاً السدر والكافور, 
ما فاقد الخليطين فلا يبعد جريان حكم الغسل الصحيح عليه » فلا يجب 
الغسل مسّه حينئذٍ ؛ لسقوط اشتراطهها في هذا الحال » فيقوم الباق حينئلٍ 
مقام غيره في الواجد » خلافاً لجامع المقاصد('2 فأوجبه مسّه ؛ للأصل , 
وانصراف الغسل المعلق عليه نني الوجوب إلى غيره » وفيه تامّل . 

ولو كمل غسل الرأس مشلاً قبل إكمال الغسل لجميع البدن ففي 
القواعد("" والرياض7 لم يجب الغسل » لطهارته , وكمال الغسل بالنسبة 
إليه » ويحتمل كما في جامع المقاصدا؟ وعن الذكرى" الوجوب , بل هو 
الأقوى كما في المدارك 207 وعن الذخيرة”" ؛ للعمومات » وصدق المسّ قبل 
الغسل ع لأنّ جزءه ليس غسلاً » ومنع طهارته قبل كمال الجميع لوقلنا 
بدوران الحكم مدارها » ولا استبعاد في توقف طهارة العضومن الخبث على 
الإكمال» بل قضيّة الاستصحاب وغيره ذلك . 

فافي الحدائق” من أنّه منافٍ لمقتضى القواعد الفقهيّة من حصول 


. جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص453‎ )١( 
. ؟١"ص‎ ١ج (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 
. 7١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )6( 
. جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١ ص"1117‎ )4( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس ال ميت ص 5ل‎ )5( 

() مدارك الاحكام : الطهارة/ في النجاسات ج؟ ص 706 . 
(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص١1‏ . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت جا ص/3710 . 


؟لام ملل ههيب لل جواهرالكلام (ج8) 
الطهارة من النبث بمجرّد انفصال ماء الغسالة , حتى انه التزم من جهة 
ذلك القول بحصول الطهارة من الخبث للعضو قبل الإكمال وإن أوجب 
الكسل عشديوانة لا تلازم بين الطهارة وعدم وجوب الغسل » تمسّكاً 
بظاهر الأدلة في غير محلّه ؛ لرجوع أمر التطهير للشارع , وإلا فأيّ نجاسة 
توقفت على سدر وكافور ؟ ! 

ثم إنه قد يظهر من المتن كغيره من عبارات الأصحاب ١7‏ عدم وجوب 
الغسل ممسّ الشهيد » وهو كذلك وفاقاً لصريح جماعة منهم الفاضلان في 
المنتبى "© والقواعد (© وعن المعتير 22 » بل لا أجد فيه خلافاً ؛ للأصل ‏ 
وظهور سياق ما دل على وجوبه في غيره ممّن وجب تغسيله » خصوصاً 
مكاتبة الصفار: «... إذا أصاب يدك خبيد لبت قبل أن يعتل فد 
يجب عليك الغسل » *) كظهور ما دلَ 27 على سقوط الغسل عن الشهيد 
في عدمه أيضاً وفي مساواته لغيره بعد التغسيل » سيّها مع عدم اشتمال شيء 


)١(‏ كعبارة المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص80*» والجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص”” , وا ختصر النافع : الطهارة / غسل مس الاموات ص5١‏ . 

(') منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

() المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص18" . 

(5) تقدمت في ص”7ه . 

() كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن تحبوب , عن ابن سنان » 
عن اباك بن تغلب قال : « سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل 
الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل ... » . 

الكافي : انظر باب القتلى ج؟ ص 7٠١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب غسل 

الميت ج؟ ص598 . 


الطهارة / في غسل مس المت نسب بابب 89/98 
منها على الأمربه على كثرتها » وظهور تحقّق المسّ غالباً مباشرة الدفن ونحوه 
فهاء بل ربا يحصل القطع بالحكم للفقيه المتأمّل في سبب سقوط الغسل 
عن الشهيد من الا كرام والاحترام وللتخفيف عن أولئك المجاهدين عن 
بيضة الاسلام » ولذا لم يصل إلينا امر به او بالتيمم بدله من النبي ( صلى 
الله عليه وآله ) والأئمّة (عليهم السلام ) في يوم من الأيّام في الوقائع 
المتعدّدة والغزوات المعظمة . 

مضافاً إلى ما يظهر من اشتراط نحاسة الممسوس في وجوب غسل المسّ 
فق مكاقتق الصبيقا .وابق عبيك النتتفتعن 1" المعيلدن عل الشوان 
عن اغتسال أمي را مؤمنين ( عليه السلام ) لمّا غسل النبيّ ( صلى الله عليه 
وآله ) . 

ومنها مع الأصل يستفاد أيضاً سقوطه ممسّ النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) ونحوه ممّن علم طهارته بعد الموت » كما عن بعضهم 7" التصريح به . 

إلا أنه قد يناقش فيه بتناول العمومات , وبقوله ( عليه السلام ) في 
المكاتبتين السابقتين : « ولكن فعل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وجرت به 
السنّة » ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) قبل ذلك : « إنه طاهر مطهّر» إذ 
أقصاه اختلاف حكمة الغسل مس النبىَّ ( صلى الله عليه وآله ) ونحوه عن 
مك غير كأعبال قتشملا كا اندرا يفي نل الشول لوحو ها 
6 ( صلى الله عليه واله ) ولا هوان ؛ لعدم انحصار الحكمة في النجاسة 


.6755 تقدمت الأولى في ص "5ه . والثانية في ص ه 7ه دص‎ )١( 
كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: الطهارة / في اسبابها ج١ ص85 » والشهيد الثاني في‎ )0( 
. مسالك الافهام : الطهارة / في النجاسات ج١ ص"‎ 


4 لاه جواهرالكلام (ج0) 


إذ قد يقصد إرادة عموميّة الحكم , ونحوذلك . 

نعم » قد يتجه الحكم بسقوط الغسل ممسّ من أمر بتقديم غسله » بعد 
قتله بذلك السبب وتقدمه الغسل » وفاقاً للفاضل في القواعد() وغيره؟ ع 
بناء على ما تقدم منّا سابقاً0 في محله من استظهار كون هذا الغسل غسل 
اميت وقد قدم مما دل على مشروعيّته , وأنه لا استبعاد في تقديم الحتت 
الشرعي على سببه » فيجري حينئذٍ عليه حكم غسل ال ميت من عدم وجوب 
غسل المسّ بعده وغيره» بل ربا ادّعي تناول نفس ما دل على سقوط أثر 
المسّ بعد التغسيل له من غير حاجة لدعوى المساواة والتازيل » ثما عن 
السرائر”؟؟ -من وجوب الغسل ممسّه بناء على نجاستة با لوت عنده » وتبعه 
عليه في الحدائق 2*7 في غير مله ,كتوقف المنتهى (7)وعن الذخيرة”"افي ذلك . 

نعم » يكجه عدم السقوط مس من غسّله الكافر بأمر المسلم كما هو 
صريح القواعد”" وظاهر جامع المقاصد(» وكشف اللثاء”'' أو صريحهما » 








010 قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؟73 . 

00 كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل المس ص"”, وا محقق الثاني في جامع المقاصد : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؟5؛ , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في 
النجاسات ج؟ ص38 . 69 في ج؛ ص ...١69‏ 

)0( السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص/177 . 

(( الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت ج7٠‏ ص" . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص١5‏ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

6 جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص”157 . 

. ١ كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص47‎ )٠١( 


الطهارة / في غسل مس اللبيت ب يبب يشت 898 
بناء على ما تقتم لنا في عله أنه ليس من غسل الميّت في شي ء » وإنما هو 
شيء ارحية الشارع لتعدّر الأول » وإلا فلوقلنا بكونه غسل الميّت إلا أنه 
سقط بعض شرائطه للعذر اتجه القول بالسقوط حينكٍ . 
ثم إنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلماً أو كافراً 
كما صرّح به جماعة منهم الفاضل 7(" والشهيد”" والمحقق الثاني © ؛ 
لإطلاق النصوص والفتاوى» بل لعلّه أولى» إلا أنه احتمل الأوّل في 
المنتهى 297 والتحرير” العدم ؛ لمفهوم تقييد غسل المسّ ما قبل التطهير 
نضَاً وفتوى أيضاً الظاهر في اعتبار كون الميّت مما يقبل التطهيرء ولأنه 
لا يزيد عل مس اللهيمة والكلب ؛ وهو ضعيف ؛ لخروج الأول - بعد تسلم 
اعتبار مثله مخرج الغالب » والثاني قياس . 
أجزاء الممسوس وإن ل تكن مما تحلّه الحياة منبها بعد صدق اسم المسّ عليه 
وانصرافه إليه » نعم لعلّه لا يصدق في خصوص الشعر ماسّاً أو ممسوساً سيّا 
الثاني » كما عساه يشعر به عدم وجوب غسله في الجنابة » بخلاف السنٌ 
والظفر والعظم » فيصدق اسم المسّ بكلّ واحد منها ماسّة كانت أو 
ممسوسة . 
)١(‏ قواعد الاسكار» اللونارة/ اراح ي قيل الاسراه اسن او ا لفقهاء: 
الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص . 
(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؟١‏ » والبيان : الطهارة / غسل ال مس 
ص١7‏ . 
م( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص”157 . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8١١‏ . 
2( تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 


دلام سس _ لل ل ل ل ست جواهرالكلام (ج0) 

فها في امحكى من عبارة الروض -من اعتبار المسّ مما تحله ا حياة لما تحله 
الكياةال وجوب عمل للقن فق .انيل أجه الأمرين 1 عبد قد فاق 
« وني العظم إشكال » وهوفي السنّ أقوى » ويمكن جريان الإشكال في 
الظفر أيضاً لمساواته العظم »27 في غير محله ؛ لما عرفته من تحقق الصدق 
الذي لا ينافيه الطهارة » ونحوه ما في جامع المقاصد(" من التردّد في المسّ 
بالظفر والسنّ والعظم » والذكرى”” أيضاً في الثاني إذا كان ممسوسا . 

نعم قديشك في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى 
بعض الافراد فيتجه حيسَذٍ القشك بي نني وجوب الغسل بالاصل 
اهاب الطبارةرغرها, ْ 

هلا وكذا يجب الغسل بالضم © إن مسّ قطعة منه * أو من حيّ 
قبل التطهير وكان ل فبها عظم على المشهوربين الأصحاب!؟) قدياً 
وحديثاً » بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الاسكاني! تون اانه 
حىّ بما بينه وبين سنة » وستعرف ما فيه » وإلا من المصبّف في المعتهرا”) 
والحكد ف اإنارد الأ يفلم ورحناه ةلاصل البناا عن معارطةدلال معد 


() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ١١5‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص54؛ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص74 . 

(4) تمن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الجنائز/, ج١‏ ص187-*187 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص77١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات 
ج١‏ ص؟53 » والشهيد في البيان : الطهارة / غسل المس ص"” . 

(5) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / اقسام الغسل ص78 . 

3( المعتير: الطهارة / غسل مس الميت ج١‏ ص 761-807 . 

(10) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 78١‏ . 


الطهارة / فيمن مس قطعة فيها عتم تس ل لس 608 
على الوجوب . 

وهو ضعيف ؛ لانقطاعه بصريح الإجماع من الشيخ في الخلا 17) 
المعتضد بظاهره من غير واحد من الأصخانن 7 

وبالشهرة العظيمة » بل في الذكرى أن « الأصحاب منحصرون في 
موجب غسل الميّت على الإطلاق» وهم الأكثرء وفي نافيه كذلك على 
الإطلاف 0 وهوالمرتضى »فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد»” "ادي 

وبالاستصحاب في المقطوع من الك مها بعدم القول 08 
الظاهرء وننى احتمال مدخليّة الاتصال ثمرة الاستصحاب» فلا يقدح 
حينئُذٍ انسياق الاجتماع إلى الذهن من الأدلة . 

وبفحوى وجوب جريان أحكام الميّت عليها بناء عليه من التغسيل 
والتكفين ونحوهما . 

ومرسل أيَوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قطع من 
الرجل قطعة فهي ميتة » فإذا مسّه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على 
كل من ممسّه الغسل » وإِن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »41 المنجبر ما 
سمعت.ء المؤيّد بالرضوي : « وإن مسست شيئًاً من جسد أكيل السبع 
فعليك الغسل إن كان فيا مسست عظم », وما لم يكن فيه عظم فلا غسل 
عليك 6" , 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 49٠‏ ج١‏ ص١١7.‏ 
(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ صه . 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص75 . 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح4١‏ ج١‏ ص15 » الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١‏ 

1 ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب » من ابواب غسل المس ح١‏ ج" ص 1١١‏ . 
(6)فقه الرضا: با ب؟7”'ص ١174‏ »مستدرك الوساتئل : باب ١من‏ ابواب غسل المس ح ١ج‏ "ص 451١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 





ماه 

وبالمستفاد مما تقدّم سابقأ عند البحث على نجاستها من تنزيل القطعة 
المبانة منزلة الميتة المقتضي لجحريان أحكامها عليها ؛ بل لعلّ الظاهر منها 
كغيرها دوران الحكم ار حتن مقق الورك نقباذ عبن تفده ف رات 
أحكام الأموات(21 من ظهور تنزيل الصدر منزلة الميت , بل قد يعطي 
التأمّل الجيّد القطع بفساد القول بعدم جريان حكم المسّ على القطعة في 
القطع العظيمة » سيّما التي يصدق علها اسم الميّت كالبائي من الجسم بعد 
قطع اليدين والرجلين والرأس . 

ومنه ينقدح القطع بعدم اعتبار اجتماع جميع اجزاء الجملة » وإلا لانتتى 
وجوب الغسل بانتفاء اليسيرمن البدن , وهوواضح الفساد, واحتمال 
الفرق بين ما ينتني الصدق بانتفائه وعدمه لوسلم لم يتم في الميّت المقطع 
قطعاً متعددة » بل والمقدود نصفين » بل والمنفصل بعضه بحيث لا يصدق 
على ما بتي جسد الميّت» فإنه لا ينبغي التأمّل في وجوب غسل المسّ 
بذلك ؛ إذ ليس التقطيع من المطقرات . . 

ومن ذلك كله ظهر لك ضعف ما سمعته من المعتبر» واندفاع ما أورده 
على الخبر من الإرسال , وقلة العمل » وعدم ثبوت دعوى الإجماع من الشيخ 
سيمًا بعد ما عرفت من إنكار المرتضى أصل وجوب غسل المسّ ؛ لانجبار 
الإرسال بما سمعت» ومنع قله العمل بعد دعوى الشيخ الإجماع , وقد 
حكي التصريح من الصدوق”" وابن إدريس" به في المقطوع من الميّت 


010 في ج4 ص7١ ...١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه : باب المس ج١‏ ص"1 ١‏ . 
() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص1517 . 


الطهارة / في حك مس عظام الت ب سس 08ه 
كما عن ابن الجنيد'" والإصباح”" في الحيّ , إلا أن الأول قيّدها بما بينه 
وبين سنة ؛ ولعل الباقين اكتفوا بإطلاقهم وجوبه بمسٌ اميت إذ قد 
يندرج ما نحن فيه » ولضعف المناقشة في الإجماع بعد ححّية المنقول منه بخبر 
الواحد امحكيّة في الذكرى”" عن كثير» خصوصاً والناقل مثل الشيخ » إذ 
ليس ما يحكيه إلا كما يرويه » على أنك قد عرفت عدم انحصار الدليل في 
ذلك 


وعلى كل حال فني اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضمٌ مس جزء 
الحيّ بل وبالفتح إن قلنا به في الجملة تأمّل » لكن قد يقوى في النظر 
العدم ,5 

لم إنه قد يشعر عبارة المّن كغيرها!*) بعدم وجوبه في مس العظم الجرد 
من حي كان أو ميّت ؛ كيا عن التذكرة”*) والمنتبى 29 ونباية الإحكاء”"ا 
والتحرير” وحاشية الميسي 7 التصريح به » واستصحاب الطهارة من 
الحدث السالم عن المعارض » وما تَقدّم سابقاً مما يستفاد منه اشتراط غسل 


. 5/5 كما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / غسل مس الميت ج؟ ص١١‏ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص98/ . 

(4) كعبارة المحتصر النافع : الطهارة / غسل مس الاموات ص١١‏ » وقواعد الاحكام : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١"‏ » وارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ 
ص 357 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ صه . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8١؟١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / غسل مس الميت ج١‏ ص4 ١ه‏ . 


325 جواهرالكلام (ج0) 





المسّ بنجاسة الجملة وإن لم يعتبر نجاسة خصوص ما باشره ممّا صدق به 
اسم المسّ » ولا عبرة بالنجاسة العرضيّة الحاصلة من الملاقاة لوقلنا بهاء إذ 
المراد النجاسة الذاتيّة , على أنه نفرضه فيا طهر من العظام » ولا قائل 
بالفصل » ولغير ذلك مما يظهر بالتأمّل فيا تقدم . 

ولعلّه الأقوى » لكن في غير عظم يفرض صدق مس الميّت مِسّه » بل 
ينبغي القطع به في مثل السنّ والظفر ونحوهما سواء كانا من حيّ أو ميت 
للسيرة القاطعة » بل ربا يتعى ذلك أيضاً فها لوصاحبا لحماً قليلاً كما 
صرّح به الأستاذ في كشف الغطاء”' في السنّ » بل قد يمنع شمول تلك 
الأدلّة السابقة لمثله ء أو يشكٌ ؛ فيبق الأصل سالا . 

ودعوى عدم جواز القَسّك به هنا لرجوع الشك في مانع العبادة, 
يدفعها : -بعد منعها في نفسها على الأصحٌ عندنا من جريان الأصل في 
الشرائط وا موانع- أن الاستصحاب خصوصاً استصحاب الطهارة دليل 
شرعي يكني في بيان العبادة ورفع إجالها الموجب للاحتياط من باب 
المقدّمة . 

فا في الذكرى” والموجز(" وعن الدروس ” وفوائد الشرائع ©) 
والمسالك ”2 من ثبوت الغسل مس العظم الجرّد كالقطعة المشتملة عليه 





. ١54 كشف الغطاء : غسل مس الاموات ص‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس ال ميت ص9/ . 

5 الوسر اتسين ارما ال ابعر انمتن ميك ادو جز اة. 

(8:) الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛ ١‏ . 

(5) فوائد الشرائع : الطهارة/ في النجاسات ذيل قول المصنف : « وكذا ان مس قطعة فيها 
عظم » ص؛ه ( مخطوط ) . 

() مسالك الافهام : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص1 . 


الطهارة / في حكم مس عظام لنت لبلب ل شد 68 
لا يخلومن نظر بل منع » كمستندهم من دوران الحكم مداره وجوداً 
وعدماً ؛ إذ مثله لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي » نعم قد يحتج لهم 
بالاستصحاب في خصوص المبان من الميّت» ويتمٌ في غيره بعدم القول 
بالفصل , وهو كما ترى . 

وكيف كان فرادهم قطعاً غير السنّ ونحوه , وبه صرّح في الذكرى() 
هناء لكن وقع فبها ما فيه نظرمن وجده من غير هذه الجهة , فلاحظ 
وتأمّل» هذا . 

وني الفقيه(" وعن المقنع(" : «لا بأس بأن تمس عظم اليّت إذا 
خاوتسخة )» وهو نقمون غير اسساغيل :امعو سال الصنادق 
(عليه السلام) «عن مسّ عظم الميّت» قال: إذا جاوز سدة 
فلا بأس )»47 , 

وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل مسّه , كما قال أبوعلى : ناي 
مس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة »22 » أوعدم وجوب العْسل 
بالفتح , وعلى الأول يعطي مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب 
فك الفسز ح لكن إ :سن 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص76‎ )١( 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/1517 ج١‏ ص "7 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص” . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١١٠‏ ج١‏ ص/2؟», الاستبصار: الطهارة / باب 
ج١١‏ ص ١97‏ » وسائل الشيعه : باب ؟ من ابواب غسل المس ح؟ ج؟ ص 15١‏ . 

(5) راجع هامش رقم (5) من ص 5/5. 


جواهرالكلام (ج0) 





"مه 
من الشرط وإجمال سؤاله بل جوابه بمنع من العمل به والالتفات إليه » مع 
احتماله ما في الوسائل : «إِنَّ العظم قبل سنة لا يكاد يخلومن أجزاء 
اللحم الموجب مسّها للغسل » (0) 

وفي المنتهى : « إن في التقييد بالسنة نظرا, ويمكن أن يقال : إن العظم 
لا ينفك من بقايا الأجزاء » وملاقاة أجزاء الميتة ينحّسه وإِن لم تكن رطبة » 
أمَا إذا جاز عليه سنة فإن الاجزاء الميّتة تزول عنه ويبق العظم خاصّة , وهو 
ليس ينجس إلا من نجس العين »2 انتهى . وفيه ما فيه . 

ثم إنه وإن قلنا بوجوب الغسل بالضمٌ مسّه فلا يجب مس الموجود منه 
في مقابر المسلمين المختصّة بهم » تحكيماً للظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة 
اليقين على الأصل » وبه صرّح في الدروس”" والموجز» والحدائق © , 
كا هو ظاهر غيرها » بل صرّح في الأوّلين بسقوطه أيضاً في المشتركة بينهم 
وبين الكفارء أو المتناوب عليها الفريقان في زمانين ؛ لقاعدة اليقين . 

لكته لا يخلومن إشكال كما في الحدائق 27 ؛ لانقطاعها باستصحاب 
عدم الغسل في الممسوس الوارد عليها كانقطاعها في الطهارة من النبث 
بمستصحب النجاسة . 

إلا أنه قد يقال بعدم صحّة جريان أصالة عدم الغسل هنا بعد القطع 


. 1١ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل المس ذيل ح7 ج” ص‎ )١( 
. ١١ (؟) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص0‎ 

() الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛ ١‏ . 

(؛) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص”ه . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت ج ص74 . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت جا ص "47" . 


الطهارة / في حكم مس عظام الهنتَ ---س-ببببيبيبيي يبلن 6# 
بانقطاعها في الجملة القاضي بطروَ صفة الاشتباه والإبهام على هذه الأفراد 
امختلطة , كسائر شبه الموضوع التي لا يقطع مباشرة أحد أفرادها امحصورة 
كالإناءين استصحابّ طهارة الغير من الثوب » فضلاً عن غير الحصور 
فيتجه حينئذٍ ححمهما بعدم الغسل في الفرض المذ كور . 

نعم لو كان العظم في مقبرة الكفار المختضة بهم اتجه حينئظٍ الحكم 
بوجوب الغسل كما هما صرّحا"" به وغيرهما”" , بل ينبغي القطع به في 
المعلوم كونه من الكافر؛ لعدم صحّة غسله , بل وكذا مع احتمال كونه من 
مسلم » بناء على عدم الالتفات إليه في مقابلة ذلك الظهور, كا لا يلتفت 
إليه في جريان باقي أحكام الكفار في أمثاله إلا ما خرج بالدليل » ولذا 
كان المتّجه أيضاً إلحاق المقبرة بالدار مع الجهل بها لأيّ الفريقين . 

أمَا العظم المطروح في فلاة أو طريق فقد أطلق في الموجز(”) وجوب 
السبا عه كران ابوروي "اتررونة عنسه اليا فى ف كقاين 
الالتباس”* » وكأنه لأصالة عدم الغسل . 

لكته لا يخلومن نظر إذا كان في فلاة المسلمين وأرضهم, للحكم 
بإسلامه حينئذٍ ىما لو كان حيّاً » وقاعدة اليقين محكمة . 


: الموجز ( ضمن الرسائل العشر)‎ » ١ الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛‎ )١( 
. مس ميت الآدمي ص"‎ 

(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ه١١‏ . والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت ج" ص17” . 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص”"ه . 

6 الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛ ١‏ » وم يصرح بذلك . 

(5) كشف الالتباس : الطهارة / مس ميت الآدمي ذيل قول المصنف : « ولا ينجس ملاقيه مع 
اليبس في الموضعين » ص77١‏ ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج6) 

وفيه : أن ذلك لا يقضي بأنه قد وقع عليه التغسيل المسقط لوجوب 
غسل المس ؛ لعدم اقترانه بشاهد حال كالدفن ونحوه » إذ قد يكون ممّن لم 
يعثرْ عليه مسلم » بأن كان أكيل سبع مثلاً » ومجرّد غلبة غيره لا يصلح كونه 
قاطعاً للأصل » نعم لو اقترن ذلك بظاهر فعل مسلم مترتب على التغسيل 
اتجه السقوط حينكٍ . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في اميت نفسه والقطعة المبانة ذات العظم 
وغيرها بالنسبة إلى جريان سائرما تقدّم » إذ مدار الجميع على الظهور المعتدّ 
به في قطع الأصل ؛ لاستفادة حجّيته من الشرع , وإلا فهولا يقدتم على 
الأصل بدون ذلك » فتأمّل جيّداً . 

والسقط بعد ولوج الروح كغيره يجب مسّه الغسل قطعاً ؛ لتناول الأدلة 
له » وولوجها بعد تمام أربعة أشهرء أمَا قبل الولوج بأن كان دون الأربعة 
فعن المفيد أنه « لا يجب الغسل ممسّه »27 , وقوّاه في المنتبى » قال فيه : 
«لأنه لا يسمّى ميّتاًء إذ الموت إنها يكون من حياة سابقة ,» وهو إنها يتّحه 
بأربعة أشهر, نعم يجب غسل اليد »7 ا 

قلت : هو جيّد , لكن قد يشكل بِأنْ المتجه حينئذٍ الحكم بطهارته , 
وإن ننى الخلاف عن نجاسته النراقي في لوامعه7 ؛ لعدم تناول اسّم الميتة 
لهء فلا يجب غسل اليد منهء اللّهم إلا أن يقال : إن نجاسته حينئظٍ 

1 


لا لصدق الميتة » بل لأنه قطعة أبينت من حىّ . 


6م66 





وفيه : -مع بُعده في نفسه » وعدم انصراف دليل القطعة إلى مثله ع 


. المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص81-87‎ )١( 
. ١؟١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( ١ اللوامع : في النجاسات ج١ ص"#؛‎ )( 


الطهارة / في حكم مس لا عظم فيه #١.‏ 92 
وكونه على هذا التقدير من أجزاء الح التى لا تحلّها الحياة إلا على اعتبار 
العفك . اد راوح الإتداوق العرن سم وجري انسل د فا 1 عل 
ذلك ء بل المقجه حينئذٍ التفصيل بين المشتمل على العظم منه وعدمه 
كالقطعة المبانة من حيّ » والقول بعدم اشتماله على عظم أصلاً قبل ولوج 
الروح حتى الرأس غير ثابت » بل لعلّ الثابت ممّا دل على تمام خلقته 
قبل ولوج الروح خلافه , والله أعلم . 

ل و» يجب 94غسل اليد مثلاً دون الغسل بالضمٌ « على من مسٌ 
ما لا عظم فيه من القطعة لبانة عدا ما تقد استشناؤه من البثور 
والتألول ونحوهما مما انفصل من الحيّ 6 أو مس ميّتاً له نفس سائلة من 
غير الناس * : 

أمَا عدم وجوبه بالضمٌ فيههما فلا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في 
المنتهى(2 ني الثاني » ونسبه إلى نص الأصحاب في الأول » بل عن مجمع 
البرهان7() الإجماع عليه في الأول كما في كشف اللثاه”©) ذلك فبهياء 
وهوالحجّة بعد الأصل , ومرسل أيّوب بن نوح السابق7) في الأول , 
فشي ةن مسله”*؟ عن أحدهما (عليهها السلام ) والحلبي"2 عن 


. ١١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 

)0( في ص /ال/اه . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح5١‏ ج١‏ ص 4٠‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب 
غسل المس ح١‏ ج” ص 178 . 

(5) الكاني: باب غسل من غسل الميت ... ح؛ ج” ص 15١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١٠؟‏ ج١‏ ص 48١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب غسل المس ح؟ 


6" جواهرالكلام (ج0) 


الصادق ( عليه السلام ) في الثاني « عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن 
يغتسل ؟ فقال : لا» إنما ذلك من الانسان ... » كخير معاوية بن عمّار 
قال للصادق ( عليه السلام ) : «... البهاثئم والطير إذا مسّها عليه غسل ؟ 
قال : لاء ليس هذا كالانسان 6( وبذلك يخرج عن شمول بعض ما 
قتمناه في ذات العظم من الأدلة المجرّدة منه . 

وأمّا الغسل بالفتح فلا أجد فيه خلافاً مع الرطوبة » وكون الممسوس غير 
ما عرفت طهارته من الأجزاء السابقة » بل في كشف اللثام أنه « لعله 
إجماعىّ »7 » قلت : بل هو كذلك ؛ لما تقدم مما دل على نجاسة الميتة من 
الادمي وغيره » ونجاسة القطعة المبانة منها المقتضي لنجاسة الملاقي مع 
الرطوبة » بل لعلّه في الجملة ضروريّ دين فضلاً عن كونه إجماعيّا بين 
المسلمين » كما أنه يمكن دعوى تواتر الأخبار به معنى مملاحظة ما تقدّم من 
الأخبار السابقة وغيرهاء كمرسل يونس بن عبد الرحمن عن الصادق 
(عليه السلام ) سأله « هل يجوز أن مس الثعلب والأرنب أوشيئاً من 
السباع 1 قال : لا يضرّه » لكن يغسل يده »297) الحديث . 

وقد تقدّم فما مضى 47 الإنكار على الكاشاني حيث ادّعى عدم نجاسة 








ج؟ ص 1590 . 
)000( تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح ١١‏ ج١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
غسل المس ح؛ ج؟ ص18؟؟ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١54١‏ . 
(*) الكافي : باب الكلب يصيب الثوب .... ح؛ ج8٠‏ ص50 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح50 ج١‏ ص 5075 وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب غسل المس ح؛ ج7 ص ه17 . 
(1) في ص 0175 . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتجييس - ببب# سب ب 6 
الميتة بالمعنى المتعارف المقتضى نجاسة الملائي» بل المراد بها المنبث 
الباطنى , وقلنا هناك : إِنَ الأخبار والإجماع بل الضرورة على خلافه » لكن 
حكى في جامع المقاصد( هنا عن المرتضى ( رحمه الله ) القول بأنّ نياسة 
بدن الانسان اليّت حكميّة كنجاسة بدن الجنب » وهو بعينه ما اختاره 
الكاشاني في مطلق الميتة » إلا أنى لم أعرف أحداً حكاه عن غيره » وظِنّى 
أنه توقمه من قوله بعدم وجوب غسل المسّ » وهو كما ترى لا يقتضيه . 
وعلى كل حال فلا ينبغى البحث في ذلك بعدما عرفت» إنها البحث 
في أن نجاسة الميتة من الانسان وغيرها كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلى 
الملاقي إلا مع الرطوبة » أو أنها تتعدى ولومع اليبوسة » فيجب حينئذٍ غسل 
الملاقي وإن كان يابساً ؟ 
الأقوى الأول وفاقاً لصريح الذكرى7 وجامع المقاصد(" وكشف 
اللغاءم”؛) وموضع من الوعةا 0000 ة كك عن صريح السو 1 
واه القق 1 والمقنه0") » بل في شرح المفاتي-('')نسبته إلى الشهرة بين 
)00( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١5‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص©١١‏ . 
م( جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص174 . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صهه . 
(©) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص" . 
(7) كالحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص ؟"7 . 
(0) كالمبسوط : الصلاة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8" . 
(6) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح1517 ج١‏ ص77 . 
(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص" . 
)1١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح هاذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس » ج١‏ 
ص/47 ( مخطوط ) . 


84 جواهرالكلام (ج0) 





الأصحاب . قلت : وهو كذلك », بل لعله الظاهر من عامَتهم عدا من صرّح 
بخلافه ؛ لعدّهم إيّاها في سلك ما ححمّه ذلك من غيرها من النجاسات من 
غير تنصيص على الفرق » بل هو مشعر بوضوح الحكم وظهوره لديهم كما 
لا يخى على من لاحظ ذلك المقام » خصوصاً معاقد الإجماعات السابقة , 
سيّا ما في المعتير 217 منها من أن علماءنا متَفقون على نجاسته نجاسة عينيّة 
كغرة هزع ذوانف الأنفين الضائلة . 

للأصل في الملاتي بل والملاق -بالفتح- في نحوميتة نجس العين » بل 
وطاهره على بعض الوجوه . 

وعموم قوله ( عليه السلام ) في موثقة ابن بكير: «... كل يابس 
ذكىّ » () المعتضد بالمستفاد من استقراء كثير مما ورد 9© في غيرها من 
النجاسات كالعذرة والختزير والكلب والدم والبول والمني اليايس وغيرها , 
بل في بعضها ما هو كالصريح في أن مناط عدم التعدّي فيها اليبوسة 
لا خصوص يبوستها » بل بمكن استفادة ذلك منها على وجه القاعدة كغيرها 
من القواعد المستفادة من مثل ذلك » كما لا يخنى على من لاحظها على 
كثرتها . 

ولخصوص صحيح علىّ بن جعفر ( عليهها السلام ) سأل أخاه 
( عليه السلام ) «عن الرجل يقع ثوبه على حمارميّت » هل تصلح له 
الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله , وليصلّ فيه 


. 45١ المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0) هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ”اح 8١‏ ج ١‏ ص!؛ , الاستبصار : الطهارة/ باب ١م‏ 
ح؟؟ ج١‏ صلاه » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب احكام الخلوة جه ج١‏ ص48 ؟ . 

0( وسائل الشيعة : انظر باب 55 من ابواب النجاسات ج؟ ص4 ٠١”‏ . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتجيس + سس 888 
ولا يأس )2(0 , 

كصحيحه الآخر سأله أيضاً «عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ‏ 
قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس »©7" إذ لا يراد بالنضح التطهير 
قطعاً, وإلا لوجب الغسل دونه » واحتمال إرادته منه -مع أنه لا قرينة 
عليه يدفعه : ملاحظة كثير ممًا أمرفيه بالنضح مما علم عدم إرادة التطهير 

خلافاً للعلامة والشهيدين » فتتعدى مع اليبوسة في ميتة الادمي خاصة 
5 التذكرة(”) وعن الوروف ا والببان(0) وفوائد القواعد(") مع نسبته له 5 
الأخير إلى العروت :من الذهب» كا فق كقق الالعياض :انه 
المشهور» 7" , وإليه يرجع ما في القواعد” وأحد موضعي الموجز() إن 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ ج١٠٠‏ ج١‏ ص776» الاستبصار: الطهارة / باب 
١‏ ح؟ ج١‏ ص؟11 ؛ وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب النجاسات حه ج؟ 
ص ه١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟١٠‏ ج١‏ ص/7717 » الاستبصار: الطهارة / ياب 
٠‏ ح؛ ج١‏ ص؟11 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب النجاسات حلا ج؟ 
ص ه”١٠‏ . () تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؟ . 

(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص4 ١١‏ . 

(5) البيات : الطهارة / غسل المس ص١7‏ . 

» فوائد القواعد : الطهارة / غسل الميت ذيل قول المصنف : « ولا يشترط الرطوبة هاهنا‎ )١( 
. ) ص ؛ ( مخطوط‎ 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / مس ميت الأدمي ذيل قول المصنف : « ولا ينجس ملاقيه مع 
اليبس في الموضعين » ص”55١‏ ( مخطوط ) . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(9) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص١5‏ . 


.وه جواهرالكلام (ج0) 





ارية يلفط :زة اكيم قن خسوض الانمات.: 

وف ميتة غير الآدمي دونه عن موضع آخرمن الموجز 7" » وهوغريب لم 
احد له موافقا فيه . 

ومطلقاً كما هو الاحتمال الآخر في عبارتي القواعد والموجزء بل هو 
الذي فهمه في كشف اللثام (© , وحكاه عنه في النهاية 29 ناسباً له فيها 
إلى الأصحاب ء كما عن ذلك ”24 في التذكرة 2 أيضاً » وإليه يرجع ما في 
لمحتي 117 ويد القد تر فى غمارتة.. 

لكنّه صرّح فيه بححميّة النجاسة حينئذٍ على إشكال في الملاقي لميتة غير 
الآدمى ؛ بمعنى عدم ناسة ما يلاقيه بيده التي باشربها الميتة» وإن كان 
رطباً إنها يجب عليه غسل يده خاصة وتقابلها العينيّة » كما عن النهاية 9") 
احتماله » بل هوظاهر القواعد 9 في الجنائز أو صريحها . 

وقد تجاوز في المنتبى © فتنظر في وجوب غسل اليد لومس الصوف أو 
الشعر المتقصل بالميتة » من صدق الاسم » ومن كون الممسوس لوجر كان 
طاهراً » فلا يوْثّر نجاسة اماس مع الا تصال . 


. الموجز( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص"ه‎ )١( 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5٠‏ . 

(6) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات » انواع المطهرات ج١‏ ص77١‏ و7517 . 
(:) الظاهر ان « ذلك » ترجع الى العلامة ,» والاولى ان يقال : «عنه » . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص17 . 

)00( قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؟؟ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص18 . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتجيس _ ا ل مل ل ل _1_-سسس 6831 

والكلّ ضعيف ؛ إذ لا نعرف لهم دليلاً عليه » بل ولا داعياً دعا إليه 
سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فوا تَقَدّم 
سابقاً من الأخبار عند البحث على النجاسة('" كالتوقيع وغيرها » بل رما 
يشم من سياقها اليبوسة . 

وفيه : -مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من 
الرطوبات التي تكون على الميِّت لا مع اليبوسة » كخبر إبراهيم بن ميمون 
ساله «اعن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت» قال : إن كان غسّل 
فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه» وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب 
ثوبك منه »( ونحوه حسن الحلبي المتقدّم هناك 7" , بل في شرح المفاتيح : 
« إنها في غاية الظهور بذلك »9 » بل لا يحتمل غيره » بل قد يظهر حينئذٍ 
من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيههما عدم الأمربه إن لم يكن رطوبة 
كما في اليابس », فانحصر الدليل حينئَدٍ في إطلاق غيرهما من التوقيع 
والمرسل ونحوهما القاصرة سنداً بل ودلالةً ؛ لضعف استفادة مثل الحكم 
المذكور من مثل هذه الإطلاقات الوارد كثير منها في كثيرمن النجاسات , 
مع عدم دعوى أحد منهم شيئًاً من ذلك فيهاء وما ذاك إلا لأنهم فهموا 
أنها مبنيّة على مقدمات مطويّة معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي 
ونحوه » فيراد حينئدٍ الآمر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة » خصوصا 


.ه8١ فيص‎ )١( 

(') تقدم فيص 01١‏ . 

م( في ص 5١١‏ . 

(؛) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7١‏ ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس » ج١‏ 
ص/ا": ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج0) 
ولم يكن السؤال فيها عن شيء من أمر اليبوسة والرطوبة » بل ا مراد معرفة 
حكم ذلك الحيوان مثلاً من جهة نفسه » فالاستدلال بهذه الإطلاقات 
حينَدٍ على ذلك إنها هوعلى مالم تسق لبيانه » إلى غير ذلك , على ان 
المرسل منها مشتمل على الأمر بغسل اليد من إصابة السباع في الحياة 
وا موت » ولذا جزم بعضهي7" بحمله على الندب أنها معارضة مما سمعته 
سابقاً من عموم طهارة اليابس وغيره . 

وهووإن كان بالعموم من وجه إلا أنه يرجح عليه بالاعتضاد 
بالأصل . والصحيحين”" , وتلك القاعدة » وسكوت الأصحاب عن 
الفرق بينه وبين سائر النجاسات , مع استبعاد خفاء مثل هذا الحكم عليهم 
إلى زمن العلامة » كاستبعاد وكول بيان الأثمّة ( عليهم السلام ) وإخراجه 
عمًا ضربوه من تلك القاعدة الكلية إلى مثل هذه الإطلاقات التي ل" زالوا 
يستعملونها في بيان نجاسة العين في الجملة » بل قد يومىء تركهم التعرّض إلى 
غسل اليد ونحوها في كثير من الأخبار(" المسؤول فيها عن إصابة المت في 
حال الحرارة والبرودة إلى عدمه » خصوصاً مع إطلاق نني البأس في بعضها 
بالسعة للاول م وخموميا ها اشتعسل نا فل تبي الضنادق 
( عليه السلام ) ولده إسماعيل مع سؤاهم إِيّاه عن ذلك » فقال : «لا بأس 
به في حال الحرارة ... »”*' بل ربا يصل التأمّل فيها إلى مرتبة القطع معونة 
قبح تأخير البيان والإبهام والإجمال . 


4ه 





. كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ صغ8‎ )١( 
. 8848 المتقدمين في ص 588 -ص‎ )0( 

00( وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب غسل المس جح" ص77 اأ. 
(1) تقدم في ص577 . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتتجيين يي 8# 

ودعوى ترجيح تلك الإطلاقات بما سمعته من النسبة إلى الأصحاب 
في النهاية » والمشهور والمعروف من المذهب في غيرها » في غاية الوهن ؛ إذ م 
نعرف نضًَاً من أحد من الأصحاب قبل العلامة في ذلك » بل ولا إطلاقاً : 
بل رتها كان سكوتهم عن الفرق بين نجاسة الميتة وغيرها ظاهراً في امختار. 

نعم في المقنعة : « وإذا وقع ثوب الانسان على ميّت من الناس قبل أن 
يطهر بالغسل نحّسه , ووجب عليه تطهيره با ماء إلى ان قال :- وإذا وقع 
على ميتة من غير الناس نبّسه , ووجب عليه غسله بالماء ... 76 إلى 
آخره . فرتا استظهر منه ذلك » وهو كما ترى لا صراحة فيه بل ولا ظهور ؛ 
لوقوع كثير من مثل ذلك منهم اعتماداً على مقدّمات معلومة كما لا يخنى على 
الحبو الها رس 

قلت : ومع ذلك كله فالمتجه بناء على تمسّكهم بتلك الإطلاقات عدم 
الفرق في حكميّة النجاسة وعينيّتها بين ما باشر الميّت برطوبة وعدمه ؛ 
ضرورة عدم تعرّض في الأدلّة لشيء من ذلك » فالتفصيل بين المباشر 
بيبوسة فحكيّة لا تتعدى إلى غيره » وبرطوبة فتتعدّى مما لا نعرف له 
وجهاً . ولذا كان ظاهر انمحكي من عبارة نهاية الإحكام'" العينيّة في 
الجميع » بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب » وظاهر السرائ ر(" أو صريحها 
الحكميّة في الجميع » فلا ينجّس ما باشر الميّت ولو برطوبة غيره وإن كان 
رطباً » ولعلّه الظاهر من جنائز القواعد؟2 أيضاً . 


(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص77 . 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص ١7"‏ . 
(") أت نقل عبارته عن قريب . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص75 . 


4 جواهرالكلام (ج0) 





وإذ قد وقع من بعض الأصحاب إنكار استفادة ذلك من عبارة السرائر 
أحببنا أن ننقلها بنفسها , قال فيها : « ويغتسل الغاسل فرضاً واجبا ما في 
الحال أو فيا بعده, فإن مس مائعاً قبل اغتساله وخالطه لا يفسده 
ولا ينجّسه , وكذلك إذا لاق جسد الميّت من قبل غسله إناءً ثم أفرغ في 
ذلك الإناء قبل غسله مائع » فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء 
يجب غسله ؛ لأنه لاق جسد الميّّت , وليس كذلك المائع الذي يحصل فيه ؛ 
لأنه لم يلاق جسد الميِّت, وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير 
دليل » والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذرء وإن 
كنا متعبّدين بغسل ما لاق جسد الميّت ؛ لأن هذه نجاسات حكيّة وليست 
عينيّات » وأحكام شرعتانتفشتا عست الادلة الخترعية , 

ولااخلاف أقنا بن الأنة كانه إن الباجد عب أت موعت 
النجاسات العينيّات » وقد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنَّ من غسّل ميّتاً 
[ أن يدخل المسجد و](" يجلس فيه فضلاً عن مروره وجوازه ودخوله إليه ؛ 
فإن كان نجس العين لما جاز ذلك » وأدّى إلى تناقض الأدلّة . 

وأيضاً فإِنَّ الماء المستعمل في الطهارة على ضربين : ما استعمل في 
الصغرى , والآخر في الكبرى » والماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا 
في أنه طاهر مطهّرء والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند مق 
أصحابنا أيضاً طاهر مطهّرء ومن خالف فيه من أصحابنا قال: «هوطاهر 
يزيل النجاسات العينيّات ولا يرفع به الحكبيّات , فقد اتفقوا جبيعاً على أنه 
طاهر» ومن جملة الأغسال والطهارات الكبارغسل من مس ميّتاً» فلو 


. الزيادة من المصدر والمعتمدة‎ )١( 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتجييس لس 7س اس 648 
نجس ما يلاقيه من المائعات لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وإزالة 
حدثه طاهراً بالا تفاق والإجماع الذي أشرنا إليه »27 انتهى . 

وهو صريح فيا حكيناه عنه » نعم لا صراحة فيه في ثبوت ما ذكره من 
حكيّه النجاسة في ملاتي الميّت يابساً وإن كان ظاهره ذلك » لكته لا يخ 
عليك أنه قد اشتمل على غرائب دعوى ودليلاً » خصوصاً ما ذكره أخيراً ؛ 
إذ لا بحث ني طهارة ماء غسله بالضمٌ بعد تطهيره من النجاسة الحاصلة 
بالملاقاة . 

بل وما ذكره أيضاً أوَلاً ؛ إذ ليس الحكم بنجاسة المائع الملاقٍ للإناء 
للقياس على الإناء» بل لما ذكره المصتّف في المعتير في الردّ عليه -ولقد 
أجاد من أنه الما اجتمع الأصحاب على نياسة اليد الملاقية للميّتع 
وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعنت فيه نجاسة » لزم من مجموع القولين نجاسة 
ذلك المائع , لا للقياس »”" . 

كما أنه أجاد في ردّه عليه فيه بالنسبة إلى باتي ما ادّعاه أيضاً » ومن هنا 
رماه بالضعف تارةً » وبالخبط أخرى » إلا أنه قال بعد ذلك : « اللّهم إلا 
أن يريد أن الميّت ليس بنجس ء وإنها يجب الغسل تعبّدأ ىا هومذهب 
الشافعي اد َ 

قلت : -مع أن كلامه صريح في خلافه قد عرفت فيا مضى حكاية 
الإجماع من غير واحد بل وتحصيله على النجاسة » ولقد أطنب المصّف في 
مناقشته والإزراء عليه بما لا يسع المقام ذكره مفصّلاً بل ولا يحتاج بعد 
)١(‏ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 


(0) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ”95٠‏ . 
(") المصدر السابق : ص١0"‏ . 


الس سس سس جواهرالكلام (ج2) 


وضوح فساد الدعوى . 

او عي مس ال + الدبو ير ون اللي 
صوص اللباتترالنايسي» رودا سس ات لشت ل اساي 
وعدمها في حال الحرارة » وكذا إطلاق بعضهم حكميّة نجاسة الميّت » وآخر 
العينيّة , ونحوذلك » هو الذي ألجأ الصيمري في كشف الالتباس إلى 
إساءة الأدب مع الأصحاب الذين بهم تمّت الحجّة وقامت الشريعة » وإلى 
ما لا نأمل أن يقع من مثله بالنسبة إلهم ء قال فيه : « اعلم أن نجاسة 
ليت أشكل مسألة في الشرع , ولقد خبط فيها علماء الستّة والشيعة خبط 
عشواء »() ثمّ إنه أطنب في المقال غاية الإطناب » وظنَ أنه جاء بشيء » 
والناظر فيه يعلم أنه عن ذاك بمعزل . 

وليت شعري ما الذي حداه إلى ذلك هنا ؟! فإن كان تعدد أقوال 
الأصحاب فهو أقلَ قليل بالنظر إلى غير المقام ‏ وان كان إجمال الأمر عليه 
حيث لم يعرف مرادهم بالححميّة والعينيّة فهو قصور منه لا عيب منهم . 

مع أنه صرّح غير واحد( مما يكشف ذلك , فقال : إن الحكيّة قد 
تطلق ويراد بها ما لا جرم له من النجاسات كالبول اليابس ونحوه » وقد 
تطلق ويراد بها ما يكون الحلَ الذي قامت به طاهراً لا ينجس الملاقي له 
[ ولو بالرطوبة ]0 ويحتاج زوال حكمها إلى النيّة » وقد تطلق ويراد بها ما 
يقبل التطهير من النجاسات كبدن اميت وقد تطلق ويراد بها ما حكم 


)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / مس ميت الآدمي ذيل قول المصنف : ولا ينجس ملاقيه مع 
اليبس في الموضعين » ص517١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) كالفخر والكركي والشهيد الثاني على ما سيأتي في آخر العبارة . 

(") الزيادة من المصدر والمعتمدة . 


الطهارة / في غجاسة الذم ب ب ب سس سس سس بيب 91# 
الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينيّة : 
وتقابلها العينيّة في الأربعة » فإطلاق الأصحاب حينئذٍ عليها حكميّة تارة 
وعينيّة أخرى إِنها هو باختلاف الجهتين والاعتبارين » أو من جهة اختيار 
أحد القولين السابقين » وليس ذلك من التناقض في شىء حتّى يلتجىء 
له إلى هذا التشنيع الشنيع » وكأنه لم يلحظ إيضاح الفتيير :1 أو امه 
المقاصد7" والروض ©( وفوائد القواعد9) . 

وقد عرفت أن الأقوى عندنا أنها حكميّة معنى قبوها للتطهر واحتياجها 
إلى النية » وعينيّة بمعنى تعدّي النجاسة منها إلى ما يلاقيها برطوبة » وكذا ما 
لاق ما يلاقها كذلك , ولولا مخافة الإطناب لتعرّضنا إلى ما يكشف عنه ما 
توم من دعوى التناقض في كلمات الأصحاب » كا أنه لولاه لكشفنا 
الام عن أمور أخر لها نوع تعلق في المقام » ولعلٌ فيا ذكرنا الكفاية إن شاء 


الله , 


الخامس * 
ل النبياء عاو عاستراى الخيرة جاع ”ارون الشيدة ز بق ملم 
بل هي من ضروريّات هذا الدين » كما أن عدمها فيها اللمئلة درن 


(1) ايضاح الفوائد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص55 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١-47١‏ . 

() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(؛) فوائد القواعد : الطهارة / احكام النجاسات ذيل قول المصنف : « اما الحكمية كالبول اليابس 
وفي الثوب فيك غسله مرة » ص 4١‏ ( مخطوط ) . 

(0) من قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 0" وابن 


موه جواهرالكلام (ج0) 


او » لكنّ البحث في تعيين كل منهماء فني المآن : « لا ينجس منها إلا 
ما كان من حيوان له عرق # وظاهره كغيره من كثير من عبارات 
الأصحاب نجاسة مطلق الخنارج وإن لم يكن من العرق نفسه » بل من جلد 
ولحم ونحوهما ىا هوقضيّة معقد النسبة إلى مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد 
في المعتبر(1) على نجاسة الدم كله قليله وكثيره إلا دم ما لا نفس له سائلة , 
كن الخلاف في التذكرة7 عن نجاسته من ذي النفس السائلة وإن كان 
كر وما يفهم من الذكرى'" والروض 27 بعد التديّر ني كلامهها من 
الإجماع أيضاً على نجاسته إذا كان من ذي النفس . 

لكن قد يوهم خلاف ذلك جملة من كلمات الأصحاب ؛ حيث خصوا 
النجاسة في الدم المسفوح منه » ضرورة أخصيّته من مطلق الخارج من ذي 
النفس » إذ المنساق منه ما انصبٌ من العرق نفسه » بل في الحدائق : « إن 
ذلك معناه لغة »0 , فلا يدخل فيه حينئَذٍ ما كان في اللحم ونحوه , وفي 
المتهى أن «المراد به ما له عرق يخرج منه بقوّة ودفع» لا رشحاأ 
كالسياف يم" الى اخرم: 





البراج في المهذب : الطهارة/ فوا يتبعهاج١‏ ص ١ه‏ , وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 176 , والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص/ . 

0 المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١173.‏ 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص,‎ )2١( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النحاسات ص"1١‏ . 

(؛) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص17 . 

(( الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص44 . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 


الطهارة / في غجاسة اللدم سسسب يبي 8 

منها: ماني الغنية « دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس 
بلا خلاف» وكذا الدم المسفوح من غير هذه الثلاثة إلى أن قال في 
الاستدلال على طهارة دم السمك بممفهوم قوله تعالى : «قُل لآ أَجدُ فيا 
لضن الت و37 إلى اخبروةك: ووم التبمك الس مسقتو وذلك 
يقتضى طهارته »() , 

ره مان النتى 1 المطيعاثناءة الهم امون كر سعراة 
ذي نفس سائلة -أي يكون خارجاً بدفم من عرق- نجس » وهومذهب 
علماء الاسلام » ثم قال في الاستدلال على طهارة دم ما لا نفس له : بانه 
« ليس مسفوح , فلا يكون نجساً » , وألحق به الدم المتخلف في اللحم 
المذكى إذا لم يقذفه الحيوان» لأنه ليس مسفوح , ثم استدل في خصوص 
دم السمك المصتف في العا انه « لو كان عيبا لتوقف إباحة أكله 
على سفحه كال حيوان البرّي )47) . 

ومنها : ما في كشف اللثام في شرح قول العلامة : « الرابع : الدم من 
ذي النفس السائلة مطلقاً »© قال : « الرابع : الدم الخارج من عرق ذي 
النفس السائلة من العرق مطلقاً مأكولاً وغيره بالنصوص وإجماع المسلمين 
كيان الت و إلى آخره ثم استدلَ على طهارة المتخلف في لحم 
)١(‏ سورة الانعام : الآية ١46‏ . 
(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 
() المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص"59؛ . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص17 . 
(9) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص"/ . 
(1) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص5؛ . 


6 جواهرالكلام (ج0) 





المذبوح وعرقه بخروجه عن الدم المسفوح . 

كما أنه في جامع المقاصد استدل على المتخلف أيضاً بأنه « لما كان 
التحريم والنجاسة معاً إنها يثبتان في الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند قطع 
العروق- كان ما سواه مما يبق بعد الذبح والقذف المعتاد طاهراً وحلالاً 
أيضاً إذا لم يكن جزءً من محرّم , سواء بت في العروق أم في اللحم أم في 
البطن » 220 إلى غير ذلك من العبارات التي توهم خلاف ما تقدّم . 

كاستدلال الحليّ في السرائر أيضاً على طهارة دم السمك ونحوه بكونه 
ليس بمسفوح » وبأنه لو كان نحساً لتوقف حلية أكله على سفح دمه, 
لنجاسته كسائر ما كان كذلك من ال حيوان» ثم قال : « الدم الطاهر هو 
دم السمك والبراغيث وما ليس مسفوح -وقال أيضاً : الدم الطاهر على 
مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) من غير خلاف يعرف فيه بينهم دم 
السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك مما ليس ممسفوح 6(" , 

وكتعليل المحتلف(" طهارة المتخلف في الذبيحة بانتفاء المقتضى 
الح ع وهو القع زقد عدت فى الطدائق بإساء :هذا التعليل ذلك 
كعبارة المنتهى » وقال : «إِنْ قضيّتهها طهارة غير السفوح كدم الشوكة 
ونحوها من ذي النفس مطلقاً , إلا أن الظاهر من الأصحاب الاتفاق على 
نحاسته » (4) » وف الها انه (( يتوهم من عبارة بعض الأصحاب طهارة غير 
المسفوح وما له كثرة وانصباب من دم ذي النفس », وهوضعيف » بل ظاهر 


. 1١*ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص7١‏ و75١1‏ . 
() مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص:ه . 

)0( الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص5؛ . 


الطهارة / في غباسة الدم .6 
الأصحاب الا تفاق على نجاسته »207 , كما أنه في المعال© اعترف به أيضاً 
من جملة من عبارات العلامة » خصوصا المنتهى . 

قلت : لكنّ الأقوى الأوّل ؛ أي نجاسة مطلق دم ذي النفس السائلة ؛ 
للإجماع السابق في المعتبر المعتضد بنني الخلاف في التذكرة الظاهر فيا بين 
المسلمين » وبصريح الإجماع أو ظاهره في الذكرى والروض كظاهر البحار 
والحدائق » المؤيّد بإطلاق أكثر الفتاوى » سيّا بعد النصّ على طهارة دم 
السمك والمتخلف ونحوهما » وعدم ذكر أحد منهم طهارة شيء من دماء 
ذي النفوس عدا المتخلف .ء بل يمكن دعوى عدم الخنلاف فيه حتّى ممّن 
سمعث ؛ لاحتمال إرادتهم مطلق الخارج من المسفوح كما في المدارك 7 , 
أويقال : إن جميع دماء ذي النفس في عروق وإن كانت دقاقاً» أو يقال : 
إن تقييدهم بالمسفوح لإخراج المتخلف في الذبيحة خاصة لا غيره 
خصوصاً في عبارات العلامة » ويومىء إليه ما حكي عنه في النهاية7؟) أنه 
قيّد بذلك فهاء ولم يزد عند عذه المستثنيات من الدم على ما عند 
الأمحابه. 

إن أبيت عن ذلك كلّه فقد عرفت أن الأقوى الأوّل ؛ لما تقدم , 
وللمستفاد من المستفيض من الأخبار*© أو المتواتر من نجاسة مطلق دم 





. بحار الانوار: باب ” من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١8 ص76‎ )١( 

(؟) معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص 5١9‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١38‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص59؟ . 

(5) كالخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن العمركي , عن علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى ( عليه السلام ) «... قال : وسألته عن رجل رعف وهويتوضأ فتقطر قطرة في انائه » 


سه 


جواهرالكلام (ج0) 
الرعاف وما يسيل من الأنف , بناء على منع لزوم المسفوحيّة في جميع 
افراده . 

وخصوصاً مفهوم خير ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : « في 
الرجل مس أنفه فيرى دما كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ فقال : إن كان 
''' إذ قد يدتعى ظهوره في غير المسفوح . 

كصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام ) سأله « عن الرجل 
يكون به الثألول أو الجرح » هل يصلح له أن يقطع الثألول وهو في صلا ته ؟ 
أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ فقال : إن لم يتخوّف أن 
يسيل الدم فلا بأس » وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله »( , 

كسؤاله الآخر له أيضاً المروي في الفقيه : «... عن الرجل يحرّك 
بعض أسنانه وهو في الصلاة بل ينزعه , فقال : إن كان لا يدميه فلينرعه : 
وإن كان يدمي فلينصرف ... »297 , 

وأوضح منهما خبر المثتى بن عبد السلام عن الصادق ( عليه السلام ) : 


0. 





يابساً فيرم به ولا بأس » 


هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » . 
الكافي : باب نوادر الطهارة ج١١‏ ج ص 4/» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء 

المطلق : ح١‏ ج١‏ ص7١١‏ . 

: الكاني: باب ما يقطع الصلاة من الضحك ...حة ج” ص4» تهذيب الاحكام‎ )١( 
١4 ج؟ ص74 , وسائل الشيعة : باب‎ ١87 كيفية الصلاة وصفتها ... ح‎ ١5 الصلاة / باب‎ 
. ٠١١ من ابواب النجاسات ح” ج١ ص‎ 

(1) تقدم في ص 1717ه. 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب ح5// ج١‏ ص15 , 
وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب قواطع الصلاة ح١‏ ج؛ ص/ا/ا؟١‏ , وفيه: « هل 


بنرعه . 


الطهارة / في غجاسة الدم سسسب 808 
« إني حككت جلدي فخرج منه دم » فقال : إذا اجتمع قدر الحمّصة 
فاغسله , وإلا فلا »7 إذ إرادة المسفوح منه بعيدة أو بمتنعة » وذيله -مع 
إمكان حمله على إرادة التقدير للعفوني الصلاة » لا للنجاسة والطهارة 
لأواق الاسعرلا ل سمائقة غل الطلوت: 

وللمستفاد أيضاً من المعتبرة7" المستفيضة جداً من نجاسة دم القروح 
والدماميل ونحوها ؛ إذ دعوى المسفوحيّة با معنى السابق في جميع أفرادها كما 
ترى . 

ولأصالة النجاسة في أنواع الدماء وأصنافها المستفادة من إطلاق قول 
الصادق ( عليه السلام ) في موثقتي عمّار بعد ان سئل عن ماء شرب منه باز 
أو صقر أو عقاب : «... كلّ شيء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى 
في منقاره دما ... »7 ومن ترك الاستفصال بعد السؤال عن الدم الذي 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/باب؟١‏ ج8١‏ ج١‏ ص 05 ؟» الاستبصار: الطهارة/باب 
5 حه ج١‏ ص ١176‏ وسائل الشيعة: باب١٠‏ من ابواب النجاسات حه ج” 
ص77 .٠١‏ 
(؟) كاخير الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن أبيه » ومحمد بن خالد البرق » عن 
عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان » عن ليث المرادي قال : « قلت لألي عبد الله 
( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه تملوة دمأ وقيحأًء فقال : 
يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » . 
تهذيب الاحكام : لشفا نات ح9-8” ج١‏ ص58 7551-7 , وسائل الشيعه : 
انظر باب ؟؟ من ابواب النحاسات ج” ص58 .٠١‏ 
() الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ... حه ج” ص » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح"؛ وباب ؟١‏ ح9١١‏ ج١‏ ص8 7١‏ و84 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسار 


اح و؛ ج١‏ ص1375١1.‏ 


جواهرالكلام (ج0) 
أصاب الشثوب ونحوه فدنسي أولم يعلم به وصلّى - في الأخبار('" الكثيرة 
الخارجة عن حد الاحصاء » كتركه أيضاً بعد غير هذا القسم من السؤال في 
أخبار عديدة, منبا ما تقدم'" في البثروماء القليلء ومنها غير 
ذلك . 

لكن لم أعثر في شيء من سائر هذه الأخبارعلى ما كان الغرض 
الأصلل من السؤال عن 7 نجاسة الدم » لمكان تردّد السائل في بعض 
الأفراد ؛ حتّى يكون ترك الاستفصال يفيد العموم بالنسبة إلى ذلك » بل 
ظاهر أكثرها علم السائل بنجاسته , بل لعله المنساق من إطلاق لفظ 
الدم , إلا أنه لم يعلم حكم الصلاة به مع الجهل به أو النسيان أو القلة أو 
الكثرة مع مشقة التحرّز عنه أو نحوذلك . 

كما أني لم أعثر على خبر معتبر من طرقنا -حكم فيه بالنجاسة أو لازمها ‏ 
مراد به بيان حكمها وموضوعه لفظ الدم ونحوه مما يستفاد منه حكم 
الطبائع » فضلاً عن عموم لغوي » فاستفادة الأصل المذكور_الذي هو 
العمدة في إثبات النجاسة في كثيرمن أفراد هذا القسم ‏ من مثل ما تقدم 
حينئَذٍ لا يخلومن نظر وتأمّل» وإن كان هوظاهر الأستاذ في شرح 


"5.54 





» كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيس » عن سماعة‎ )١( 
قال : « سألت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى‎ 
. » ... يصل » قال : يعيد صلا ته‎ 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح0؟ ج١‏ ص؛ 5" », الاستبصار: الطهارة / ياب 
6 ج١٠‏ ج١‏ ص١8‏ 1» وسائل الشيعة: باب ؟4 من ابواب النجاسات حه ج؟ 
ص4؟6١٠.‏ 
(؟)فيج ١في‏ الماء القليل وكذافي ذيل عبارة «أ وكثير الدم كذ بح الشاة». 
(©) الظاهر زيادتها أو زيادة كلمة « من » التي قبلها . 


الطهارة / في غنجاسة اللذم _ ب 7 _ل___ __ ب باس 8 8ك 
المفائيح7") » والعلامة الطباطبائي 5 المنظومة (؟) وغيرهما (؟) : 


وعليه فالمتجه حينئدٍ استفادته أيضاً بالنسبة إلى ما شك في موضوعه , 
أي لم يعلم أنه من النجس أو الطاهر؛ إذ كا ترك الاستفصال في تلك 
الأخبار عن أنواع الدماء وأصنافها وأطلق في خبر عمّار فعلم عموم حكم 
النجاسة » كذلك ثرك أيضاً وأطلق بالنسبة إلى موضوعها » فينبغي أن يعلم 
ثبوت الحكم بالنجاسة حينئذٍ حتّى يظهر أنه من الطاهرء وكذا الكلام في 
مونّقة عمّار السابقة وغيرهاء بل لم أعرف خبراً اختصّ به الأول عن 
الثاني . 

ودعوى ندرة الطاهرة فلا اشتباه في الموضوع من جهتها » فلا يقدح 
ترك الاستفصال عنها حينئَدٍ, بخلاف انواع الدم ‏ ممنوعة , سيّها مع 
معروفيّة دم البراغيث والبق والسمك ونحوها في ذلك الزمان » بل يمكن 
دعوى ظهور بعض الأخبار في الحكم بالنجاسة مع اشتباه الموضوع لترك 
الاستفصال وغيره » ولذا كان ظاهر الأستاذ في شرح المفاتيح9) التزام 
أضالة النجاسة في مشتبه الحكم أو اللوضوع . 

بل قد يدتعى ظهور موثقة عمّار السابقة في مشتبه الموضوع » لبُعد معرفة 
حال الدم الذي هوني منقار الطير» كخير ابن مسلم عن أحدهما 
( علهها السلام ) : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلي , 


. ) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 75 ذيل قول المصنف : « والدم » ج١ ص *"1 ( مخطوط‎ )١( 

(؟) الدرة النحفية : الطهارة / من الخنبث ص42 و48 . 

() كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص ١ه‏ . 

)0( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 8 ذيل قول الملصنف : « والدم » ج١‏ ص 111-457 
( مخطوط ) . 


5 جواهرالكلام (ج0) 


قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف »7 '“ إلا أنه قد يقال : لعل النبى فيه عن 
الإعلام لمكان احتمال طهارة الدم , كالأمر بال تمام 2 واه بن 
سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه 
دمأ قال : يتم 2 

وعراي يوي سي تبي »أي بيابتسورعن:الصادق 
(عليه السلام ) : عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم » ثم : 
اب ا 7 عب 
قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدارالدرهم... »0 
الحديث . مع احتمال كون السؤال فيه إنما هو لحكم النسيان, وإلا 
فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل . 

ومن هنا حكم قي لذبي" والد كير والدروس'"'" والموجز”") 





: تهذيب الاحكام‎ » 1١٠ الكافي : باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهر.. . ح8 ج ص”5‎ )١( 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح0؟ ج؟ ص١5" » وسائل الشيعة : باب‎ ١7 الصلاة / باب‎ 
. ٠١ من ابواب النجاسات ح١ ج7 ص54‎ 
سذتهتي الاحكام : الطهارة/ باب ؟؟ ح7٠١ ج١ ص455 » وسائل الشيعة : باب 44 من‎ 9 
. ٠١75ص ابواب النجاسات ح؟ ج؟‎ 
٠١5 ح0؟ ج١ صن5؟ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ 
من ابواب النجاسات ح١ ج؟‎ ٠١٠ ح” ج١1١ ص 1756 وسائل الشيعة: باب‎ 
.٠١؟5ص‎ 
. منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص154-177‎ (5) 
. ١ ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛‎ )5( 
. ١7ص الدروس الشرعية : الطهارة / في النجاسات‎ )( 
. الموجز( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص86‎ )0( 


الطهارة / فى غباسة الم ل ب 8819 
وشرحه'(" والمدارك 7 والحدائق 7" بالطهارة في الثاني أي مشتبه 
الموضوع- كما عن نهاية الإحكام 7 , بل في الأخير أنه « لا خلاف فيه بين 
الأصحاب » , للأصل في الملاتي والملاق بالفتح كا في سائرما كان من 
هذا القبيل . 
ودعوى خروج الدم من بينها .مع ضعف الإطلاقات فيه وقوتها فيها - 
كنا ترق بل اقه عرفت العاقل ف توت الإطلاقات والعمومات بالسة 
للآول أيضاً أي مشتبه الحكم , وإن استند إليها بعضهم” في نياسة العلقة 
والدم في البيضة ونحوهماء ولقد أجاد كشف اللثام”" في منع دعوى العموم 
عل مدعي : 
اللهم إلا أن يستند في إثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق المَؤْيّد مما 
عساه يفهم من خير السكوني عن جعفر عن أبيه ( علهما السلام ) : « إِنَ 
عليّاً (عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذك يكون في الثوب 
فيصلى فيه الرجل ؛ يعني دم السمك »7 من ثبوت البأس في غير ذلك . 
)١(‏ كشف الالتياسن : الطهارة / مس ميت الأدمي ديل قول المصنف : « والمئي والدم من ذي 
نفس .... » ص 7٠١7‏ ( مخطوط ) . 
(6) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص84 . 
() الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص" ه . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص58؟ . 
(5) كالبههاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 70 ذيل قول اللصنف : « والدم » ج١‏ 
ص "17 -5 18 ( مخطوط ) . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 
(0) الكافي : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح؛ ج” ص هه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
15ح" ج١‏ ص 7550 » وسائل الشيعة: باب 7# من ابواب النحاسات ح؟ ج” 


.١٠١١١ ص‎ 


707071 لل لس جواهرالكلام (ج8) 

وما عساه يفهم من مكاتبة ابن الريّان إلى الرجل : « هل يجري دم 
البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على 
البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحوهذا فيعمل به ؟ فوقع 
(عليه السلام ) : يجوز الصلاة » والطهر أفضل 76" بل قد يظهر منه 
معروفيّة النجاسة في سائر الدماء في تلك الأوقات . 

ولا رواه في البحارعن دعاتم الاسلام عن الباقر والصادق 
(علها السلام ) أنهما «قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل 
النجاسات » ورخصا (علهها السلام ) في النضح اليسيرمنه ومن سائر 
النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه , قالا : فإذا تفاحش غسل »7 إلى 
آخره . من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم . 

وبا مروي في كتب الفروع (© لأصحابنا وإن لم أجده من طرقناء بل 
ظتّى أنه عامّى » بل ظاهر ال منتهى ؟2 أو صريحه ذلك : « إنها يغسل الثوب 
ف البون و لدو لدج 1 إل ع لك مامكا سبتقا تشع لبان 

لكنّ الجميع كبا ترى ححتى إجماع المعتبر» سيا مع كون مراده منه هنا 


010 الكافي : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح1 جا ص»١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح١؛‏ ج١‏ ص 75١‏ » وسائل الشيعة : باب 8؟ من ابواب النجاسات ح"ج؟ 
ص ٠١"١‏ . 

)١(‏ دعاثم الاسلام : ذكر طهارات الابدان والثياب والارضين ج١‏ ص7 ١١‏ » بحار الانوار: ياب 
* من ابواب النجاسات ح1 ج١٠8‏ ص؟؟ »؛ مستدرك الوسائل : باب ١٠١‏ من ابواب 
النحاسات ح؟ ج” ص 55 هش , 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة/ اصناف النجاسات ج١‏ ص177 . 

(5) سئن البيق : باب ازالة النجاسات ج١‏ ص؛ ١‏ . 


الطهارة / في غجاسة الدم سس 00 
بقرينة استثناء ابن الجنيد منه إنما هو الا تفاق » فلا نقل فيه لقول المعصوم 
( عليه السلام ) » وربما تؤمّل في حجية مثله . 

فالأظهر حينئَذٍ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة ؛ 
لوضوح الادلة فها من الإجماعات وغيرهاء بل رما يظهر من الاية 
الشريفة 2١7‏ طهارة غير المسفوح منها ؛ باعتبار لزومها لإباحة الأكل المستفادة 
من المفهوم . 

لكن قد عرفت الأدلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحه 
وغيره الحاكمة على المفهوم من الأخبار , والإجماع الذي لا يقدح فيه ما 
حكي عن ابن الجنيد”' من طهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم الذي 
سعته كعقد الإبهيام من الدم أو من غيره من النجاسات », كما يظهر من 
عبارته امحكيّة عنه » لضعفه جداً » بل في الذكرى” وغيرها”؟» الإجماع على 
خلافه , كما أنه لم يستثنه بعض”* من حكى الإجماع أيضاً . مع احتمال 
تنزيل كلامه على العفوعنه في خصوص الصلاة» سيّا بناء على المعروف 
من حكاية خلافه في الدم خاضة , فلا يكون حينئدٍ مخالفاً . 

ونحوه امحكي عن الصدوق”'2 من طهارة مقدار الحمّصة , مع احتماله 


» أي قوله تعالى : («قل لا أجد فيا أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا .... أو دماً مسفوحاً‎ )١( 
. ١40 سورة الانعام : الاية‎ 

. نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / النحاسات واحكامها ص0ه‎ )١( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص18 . 

(:) كالمعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 15١‏ . 

(5) كالعلامة في المنتبى : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص17 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح58١‏ ج١‏ ص 77-0١‏ . 


سس سب جواهرالكلام (ج6) 


إرادة العفو أيضاً » بل لعلّه الظاهر منه , وكذا ما تقدّم عن الشيخ في باب 
الأس]/() من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره من النجاسات 
بالنسبة للماء وغيره في أحد الاحتمالات السابقة هناك ؛ لوضوح ضعفها 
جميعها وانقراضها , إذ قد استقرٌ المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس 
مطلقاً وإن قل . 

نعم قد عرفت عدم عموم في الأدلّة السابقة يستفاد منه أصالة 
النجاسة في الدماء بحيث يشمل غيره » فالعلقة أي الدم المستحيل من 
النطفة يقجه الحكم حينئذٍ بطهارتها بناء على منع اندراجها في دم ذي 
النفس كما في الذكرى”7" وغيرها”" وإن ادّعاه الصئّف في المعتير؟ , 
ومجحرّد تكونها فيه لا يقتضيه . 

نعم قد يقوى في النظر النجاسة ؛ للإجماع في النلاف”* عليها معتضداً 
با حكي من فتوى جماعة من اللاصحابء منهم القاضي 7" والحلي7"' والمصنف 8) 


)١(‏ في ج١‏ في نجاسة الماء بملاقاة الدم. 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص17 . 

(6) كروض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص15 . 

(:) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص1779 . 

(0) الخلاف : الصلاة / مسألة 39 ج١‏ ص 451-450 . 

(7) الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة هو« المهذب » والظاهر هو المهذب البارع لابن فهد بقرينة 
وجود العبارة المنقولة هناك , وإلا فلم يتعرض لذلك القاضي لذلك في مهذبّه أصلاً . راجع 
المهذب البارع : الاطعمة والأشربة ج14 ص7؟77 . 

(0) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص188 . 

(6) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص455» المختصر النافع: الاطعمة والاشربة 


ص"”53 3 . 


الطهارة / في غجاسة الم - ب ا 
وابن سعيد” والعلامة'" والابي(" وغيرهه7 ,بل لم 
أعرف من جزم بالطهارة إلا المحّث في الحدائق 29 » نعم تأمّل فيها في 
الذكرى "1 وك اللقاء 07 

لكته يدفعه دعوى الشيخ الإجماع » ويندرج في معقده على الظاهر علقة 
البيضة ؛ لإطلاقه » واحتمال اختصاصها في المستحيل من نطفة الآدمى 
كما عساه توهمه عبارة المعتير(» - ضعيف . ْ 

أمَا ما يوجد في البيضة من الدم مما ليس بعلقة أولم يعلم » فالمتّجه 
بناء على ما ذكرنا الطهارة ؛ للأآصل مع عدم وضوح المعارض » كما أَنَ 
المتتجه النجاسة في الأول بناء على أصالتها هنا في مشتبه الحكم من الدم , 
وفيه مع الثاني إن قلنا بها أيضاً في مشتبه الموضوع . اللّهم إلا أن يقال بعدم 
تناول ما دلَ علها لمثل هذه الأفراد, فلا يستلزم حينئذٍ الحكم بها القول 
بالنحاسة هنا . 

وكذا البحث في باتي الدماء التي لا ترجع إلى ذي النفس ولم يعلم 


)00( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص5" . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" » تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف 
النجاسات ج١‏ ص“ » نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص58؟ . 

(5) كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ج٠١‏ ص١/78.‏ 

(8) كالشيخ في المبسوط : الصلاة / حكم الغوب والبدن والأرض اذا أصابته نجاسة ج١‏ 
ص 17 » والشهيد في البيان : الطهارة / في النحاسات ص8" . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص"8ه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(8) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص175 . 


11 جواهرالكلام (ج0) 


حكمها بالخصوص من الشارع» كالمخلوق آية لموسى بن عمران (عليه السلام)» 
والمتكون لقتل سيد شباب أهل الجنان (عليه السلام): ونحوهما . 

أمَا ما يوجد في بعض الأشجار والنباتات مما هو بلون الدم فليس من 
الدم وإن أطلق أهل العرف اشتباهاً عليه ذلك مع عدم العلم بحاله , وإلا 
فلوفرض صدق اسم الدم عرفاً عليه بعد العلم بحاله احتمل جريان البحث 
السابق فيه ايضا . 

نعمء هولالا #يبري في دم ا ما لا عرق له من الحيوان بل 
يكون # خروج دمه ‏ رشحاً كدم السمك وشيهه # للإجماع محضاة(0 
ومنقولاً”'2 مستفيضاً إن لم يكن متواتراأ على طهارته » خصوصاً في السمك » 
وناا صن وطهازة المقة كةو ونور السكون:ومكاة ادع البريان 
الا » وغيرهما من النصوص المتمّم دلالتها على تمام المطلوب: بعدم 
القول بالفصل » كالعسر والحرج » والسيرة المستمرّة » وفحوى إباحة الأكل 
للك وغوه 

فها عساه يظهر من المراسه”؟؟ والوسيلة”* كما عن المبسوط (0) 


١ج ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / تطههير الثياب من النجاسات‎ )١( 
ص17 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص"؟ , والعلامة في‎ 
"١ص ص “ء والشهيد ني البيان: الطهارة/ في النجاسات‎ ١ القواعد : الطهارة/ انواع النجاساءتج‎ 

(؟) نقل الاجماع في : المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١٠١‏ 
ص17١3‏ » والمعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 45١‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / في 
النحاسات ص١١‏ . 

(0) في ص 3508-5017 . (4) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص هه . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النحاسات ص/ال . 

() المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ صه” . 





الطهارة / في نجاسة الذم ب ب ب ب ببس 818 
والجمل 7 من النجاسة في هذه الدماء إلا أنه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها 
محجوج بجميع ما عرفت أو مؤوّل . 

وفي حكم هذا الدم بالطهارة الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول 
اللحم بلا خلاف أجده فيه , كما اعترف به جماعة منهم المجلسي في 
البحار”" » وتلميذه في كشف اللثام”" , بل ظاهرهما كغيرهما دعوى 
الإجماع عليه » بل في امحتلف 29 وكنز العرفان 2 والحدائق 29 , وعن 
آدانك الكراد 9" وغوا ضير ها + لكن معقده في الأول التخلّف في عروق 
الحيوان » والثاني بل الشالث في تضاعيف اللحم » والأولى تعمي الحكم لما 
عملا ببها معا. كا هو صريح معقد ني خلاف كشف اللثام وظاهر 
سابقه » بل ولغيرهما كالبطن وغيرها عدا الجزء احرّم كالطحال » كما هو 
معقد ما في شرح الدروس 9 من إجماع الأصحاب ظاهراً على طهارة ذلك 
كله . 

وأمَا الطحال فقد صرّح في جامع المقاصد 27 والروض''' بنجاسة 


. 171-١7١ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجحاسات ص‎ )١( 
. بحار الانوار: باب " من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١٠8 ص85‎ )0( 

(6) كشف اللثام : الطهارة/ انواع النجاسات ج١‏ ص؟؛ . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص4ه . 

() كنز العرفان : المطاعم والمشارب / القسم الثاني ج٠١‏ ص١٠‏ . 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص45‎ )١( 

(0) مسالك الافهام : المطاعم والمشارب / القسم الثالث ج؛ ص ١5١١‏ . 

(8) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص8١”‏ . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص57١‏ . 

. ١7ص روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها‎ )٠١( 


كلظ _ببب ب جواهرالكلام (ج0) 
دمه ؛ لعموم أدلتها من ذي النفس » ولحرمة أكله » وفيه تأمّل ؛ لوجوب 
النروج عن الأوّل بما عساه يظهر بالتأمّل في كلمات الأصحاب من 
الاتفاق على طهارة ما عدا المسفوح من دم الذبيحة » وعلى أنه لوغسل 
لحار ل من امال بتوالاع 1 رول لا لذبي جل مياد بورك 
بعض الأصحاب : «المتخلّف في اللحم » (" يريد المثال أوما يشمل 
التجال راذا قاذ رميه ليظواة دم الكبد ونحوهء وحرمة الأكل 
لا تستلزم النجاسة قطعاً . 
ودعوى أن العلّة في طهارة المتخلف إنها هو إباحة الأكل المستلزمة 
لإباحته ممنوعة , فلا يبعد القول بالطهارة فيه حينئذٍ كسائر الأجزاء 
المأكولة » بل الظاهر شمول بعض معاقد الإجماعات السابقة له . 
وكيف كان, فالحجّة على طهارة المتخلف في غير انحرّم ما عرفته من 
الإجماع المعتضد مما سمعت », مضافاً إلى المستفاد من مفهوم قوله تعالى : 
ال من إباحة الأكل اللازمة للطهارة ؛ والعسر والحرج » 
والسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على أكل اللحم مع عدم 
انفكاكه عن الدم ,» كفحوى ما دل على إباحة أكل الذبيحة . 
وبذلك كله يخصٌ أو يقيّد ما دلَ على نجاسة الدم من ذي النفس , 
فكان على الصتف استثناؤه منه , ولعله تركه معلوميّته » بل ينبغي القطع 
بذلك » فليس إطلاقه حينئذٍ خلافاً , كا لحكي عن أبي علي 7") وانتصار 


. كالعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص,‎ )١( 
. ١48 سورة الانعام : الآية‎ )1( 
. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النجحاسات واحكامها صؤه‎ )( 


الطهارة / في غجاسة الذم ص7 _ __,ب ب مد 
السكد(0) وجل الشيخ7") و9 ومراسم ساح (4) من إطلاقهم نجاسة 
الدم عدا ما لا نفس له سائلة , أو يقال كما عساه يظهر من جماعة : إِنَّ 
مرادهم من الدم انمحكوم بنجاسته من ذي النفس إنها هو المسفوح دون 
غيره, فلا حاجة حينئدٍ إلى استثنائه . 

ومن هنا تمسّك بعضهم”" في طهارة المتخلّف بالأصل » لكتّك قد 
عرفت سابقاً ما فيه , وأَنَ الأدلّة عامّة لسائر دم ذي النفس , فلابدٌ حينئذٍ 
من استثناء”"؟ خصوص هذا الدم من تلك العمومات؛ بل لابدّ من 
الاقتصار على المتيقن منه , وهو المتخلّف بعد خروج تمام المعتاد ممّا يقذفه 
المذبوح لامع عدمه, كالمذبوح مثلاً في أرض منحدرة ورأسه أعلى فلم 
يقذف, أوالجاذب بأنفه من الدم المسفوح زيادة على المعتاد فإِنَ هذا 
الملتخلّف خاصّة نجس », لعموم الأدلّة السابقة من غير فرق بين تخلفه في 
البطن أو غيرها ء لا غيره من الكائن في اللحم ونحوه ممّا لم يكن من شأنه 
أن يقذف » نعم هويتنجّس باختلاطه معه » كما أنه يتنجّس مباشرة الة 
المسفوح اويد الذابح قبل غسلههما مثلا . 

والمراد بالذبيحة في معقد الإجماعات مطلق المذكاة تذكيّة شرعيّةٌ قطعاً 
من غير فرق بين الذبح والنحر وغيرهما » بل لا يبعد إلحاق ما حكم الشارع 
(0) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص"١‏ . 
(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجاسات ص 171-17١‏ . 
(6) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص ه*-5” . 
(؟) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص08 . 
() كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص١7‏ و7 . 


(7) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه صه5؛ . 
© الأولى أن يقال : قِ استثناء » أو لاستثناء 5 
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بتذكيته بذكاة أُمّه » فيعنى حينئذٍ عن ججيع ما فيه من الدم على إشكال » 
نعم لوفقد بعض ما يعتبر في التذكية شرعاً من إسلام و بلوغ ونحوهما دخلت 
في الميتة » ونجس سائر دمها ؛ لعموم الأدلّة » إذ ليس المدارعلى مجرّد خروج 
الدم المسفوح ,» كما هو واضح 

هذا كله فيا يعتاد تذكيته من مأكول اللحم , ونحوه ما ل يعتد منه على 
الظاهر أما ما يذكى من غير المأكول فني البحار”"" وشرح الخنونساري() 
والحدائق 20 وشرح الأستاذ للمفاتيح) أن ظاهر الأصحاب نجاسة دمه 
مطلقاً كما عن الذخيرة”*2 وموضعين من الكفاية7" , وكأنهم أخذوه من 
إطلاق الأصحاب نجاسة دم ذي النفس مع تازيل ما استثنوه من دم 
الذبيحة على المتبادر منها» وهو المأكول » بل مطاوي كلماتهم كالصريحة 
بذلك » فيبق حينئظٍ ما دل على النجاسة لا معارض له . 

قلت : إن تجّ إجماعاً كان هو الحجّة , وإلا كان للنظر فيه محال ؛ لظهور 
مساواة التذكية فيه لها في المأكول بالنسبة إلى سائر أحكامها عدا حرمة 
الأكل » ولفحوى ما دل على طهارته بالتذكية » بل لعل ذلك شامل لجميع 
أجزائه التي منها الدم عدا ما خرج » وللعسر والحرج في التحرّزعنه إذا أريد 
أخذ جلده أو الانتفاع بلحمه في غير الأكل » بل لا يمكن استخلاص اللحم 


. بحار الأنوار: باب " من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١٠ ص85‎ )١( 

() مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص8١”‏ . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص45 . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 75 ذيل قول المصنف : « والدم » ج١‏ ص "57 ( مخطوط ) . 
(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص49١‏ . 

. كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص؟١ والذباحة ص707‎ )١( 


الطهارة / في غباسة الذم ل سس 5 
منه القاضي بعدم الفائدة للحكم بطهارته. 

ولعلّه لذا حكى في المعال١'"‏ أنه ترّد في حكمه بعض من عاصرناه من 
مشاينا » وإن كان ما حكى عنه من منشاأ التردّد ضعيفاً» حيث جعله من 
إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة دم ذي النفس » ومن ظاهر قوله تعالى : 
(« أَؤْدَمَاً مَسْفُوحَاً » لاقتضائه حلّية غير المسفوح المستلزم للطهارة ؛ إذ هو 
مبنيّ على جواز أكل دم غير المأكول حتّى يستلزم الطهارة » وهو ممنوع » بل 
رتها ظهر من بعضهه!" دعوى الإجماع عليه . 

وو اه استبعاد حرمة أكل اللحم منه مع جواز أ الدم » بل قد 
يقال : إن ما دل على حرمة الحيوان شامل لجميع أجزائه التي منها الدم , 
فالأولل جعل منشأ التردّد ما ذكرنا مع زيادة منع ظهور استثناء الأصحاب 
للمتخلف في المأكول خاصضة, سيّا من عبّر بلفظ المذبوح كالقواعد7©) 
واموجيزا؟؟ والبييان2"1 وغيرها”؟ غل أنه لو ارقي بالذبيحة في كلامهم 
خضيوض الأكول لكوت الخهوة لوحي إراذة خصوض نا تعارف كلف 
لا مثل الخيل والحمير. 

ومن هنا كان صريح كشف اللثام”"' القول بالطهارة » بل يظهر منه 
)١1(‏ معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص18١5؟‏ . 
(0) كالشيخ حسن في معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص8١1-5١7‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص, . 
(1) الموجز( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص08 . 
(6) البيان : الطهارة / في النجاسات ص8" . 
(1) كتحرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؛؟» ونهاية الاحكام : 

الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص6"؟ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص!؛ . 


6 ل سس جبه افر | لكالا.م (ج 0) 
شمول الإطلاق له , كما أن الظاهر من العلامة الطباطبائي في منظومته 
ذلك أيضاً, قال : 
والدم في اللأكول بعد قذف ما ه يُقذف طهر قد أحل في الدما 
والأقرب التطهير فيا يحرم ه من المذكى وعليه المعظه(" 


انتبى » والله أعلم . 


*«السادس والسابع * 
الكلب والختزير #اليريّان ( وهما نجسان عيناً ولعاباً لا يقبلان 
التطهير إلا بالخروج عن مسمّاهما كما هو الأصل في كلّ موضوع كان مدار 
النجاسة فيه مسمّى الاسم ؛ للنصوص'" المستفيضة وفيها الصحيح وغيره ؛ 
والقسم بالله إن الكلب نجس » وللإجماع المحصّل '" بل ضرورة المذهب 


. الدرة النجفية : الطهارة من الخبث ص48‎ )١( 

(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد , عن ايوب بن نوح » عن 
صفوان بن يحيى , عن معاوية بن شريح , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث انه سئل 
عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : «لاء قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله انه 
نجس », لا والله انه نجس » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح807-٠"‏ ج١‏ ص 3١9‏ , وسائل الشيعة : انظر 

باب ؟١‏ و١‏ من ابواب النجاسات ج" ص68 ٠١١‏ ولا١١٠١ا.‏ 

م6( من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص77 » 
وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص١181‏ » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص؟؟ , والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص, . 


الطهارة / في تهاسة الكلب والختتزير --- سس سب ا 
والمنقول في الخلاف 7 وعن غيره'" على الكلب» كما أنه ننى الخلاف 
عن نجاسة الثاني فيه 7() أيضاً , كالإجماع في الذكرق 29 وامذارك: (0) 
على نجاسة عينهها ولعابههاء وني المنتبى () والتذكرة " وكشف اللثام (8) 
على نجاستبهها , وني المعتبر"2 على وجوب غسل ثوب لاقاهما رطباً» ولقوله 
تعالى : « فَإنّهِ رس »7'''سواء جعل الضمير فيه للخنزير أو لحمه , نعم قد 
يتأمّل في استفادة النجاسة من لفظ الرجس » وهوضعيف هناء إلى غير 
ذلك . 

وما عن الصدوق('''من الاكتفاء برش ما أصابه كلب الصيد برطوية 
ليس خلافاً فوا نحن فيه , كما أنه لا ينافيه صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه 
(عليههما السلام ) قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله 
فذكر وهوني الصلاة» كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلا ته 
فليمض ء وإِن لم يكن في صلا ته فلينضح ما أصاب ثوبه » إلا أن يكون فيه 





() الخلاف : الطهارة / مسألة ١7١‏ ج١‏ ص175١1-/ا/11‏ . 

(0) ككشف الحق : الطهارة / مسألة ؟١؟‏ ص5١4‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١47‏ ج١‏ ص187 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 7890 . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص155 . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص, . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص45 . 
(4) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 440-496 . 
)٠١(‏ سورة الانعام : الآية ١48‏ . 

. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/517١ ج١ ص7‎ 011١ 


و0 
أثر فيغسله ... 2١(»‏ لوجوب حمل الإصابة فيه عليها مع اليبوسة كها يشعر به 
الاستثناء » فإنه لا يتغيّر الملاقي حينئذٍ عن حكمه كما في سائر النجاسات 
إجماعاً فها عدا ملاتي الميتة في كشف اللثام'" وعن الذخيرة0) 
والدلائل!؟2 » للأصل والنصوص » بل قد يشعر الاستثناء في هذا الصحيح 
بعدم وجوب الغسل في النداوة غير المؤثرة » وهو كذلك في سائر النجاسات 
أيضاً ؛ وبه صرح الطباطبائي في منظومته *2 للآصل وغيره » وسيأتي تمام 
الكلام فيه إن شاء الله . 

وما قول الصادق ( عليه السلام ) : « نعم ... »27 جواب سؤال ابن 
يغتسل ؟ فحمول على الكثير من الماء أوغير ذلك » كقوله : «لا بأس » 00 
جواب سؤال زرارة له عن جلد الختزير يجعل دلواً يستق به » فيراد به بالنسبة 
إلى سق البساتين ونحوهاء أو يحمل على التقيّة كما قيل "2 » ولعلّه أولى ؛ 
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() الكاني : باب الكلب يصيب الثوب والجسد .... ح5 ج ص١5‏ » تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ حلا؛ ج١‏ ص١35‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب النجاسات ح١‏ 
ج1اصض,7١١٠1.‏ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صهه . 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص157 . 

0( نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص/178-11 . 

(9) الدرة النجفية : احكام المتنجس ص0٠‏ . 

00 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ج1١‏ ص١3‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الاسارح” ج١‏ ص4١7١‏ . 

(0) تقدم في ص 557 . 

(6) كما في رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص15-84 . 


الطهارة / في غجاسة الكلب والختزير ب ب ب سس ب 81١‏ 
لنافاة الأوّل لما دل 07 على عدم استعمال الميتة والانتفاع بها . 

وكلب الماء وخنزيره لا يدخل ني إطلاق الكلب نضا وفتوى , كما 
لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه » فأصالة الطهارة وعموماتها لا معارض 
لهاء مع أنها مؤيّدة في خصوص الأول بالسيرة على استعمال جلده وشعره » 
وما قيل”"': إنه الخزء بل قطع به بعض الحصّلين ممن عاصرناه7”) 
مستشهداً عليه بصحيح ابن الحجّاج”*' وغيره » ويأقٍ تحقيق الحال فيه إن 
شاء ابلك" , 

قا عن ابن إدريس "من تفرّده بالقول بنجاسة كلب الماء للإطلاق » 
وربّها يلزمه القول بها في الختزير ضعيف جداً » حتّى لو سلّم له أنه ليس 
الذزء أن لفظ الكلب من المتواطىء كما حكي عن الأكثر في الحدائق ") 


.ه١5-5١14 كخبري الجرجاني وعلي بن أبي المغيرة المتقدمين في ص‎ )١( 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ٠٠»‏ . 

(*) كالنراقي في المستند : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص6" . 

(؛) رواه الكليني عن أبي علي الأشعري , عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى » عن 
عبد الرحن بن الحجاج , قال : «سأل أباغبدالله (عليه السلام ) رجل وأنا عتده عن جلود 
الخزء فقال : ليس بها بأس » فقال الرجل : جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب 
تخرج من الماء » فقدال أبوعبد الله (علليه السلام ) : إذا خرحت من الماء تعيش خارجة من 
الماء ؟ فقال الرجل : لا ء قال : فلا بأس » . 

الكاني : باب لبس الخرح” ج” ص 5١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب لباس 

المصلل ح١‏ جا ص*3717 . 

(5) في كتاب الصلاة/ باب لباس المصلي ذيل قول المصنف : « إلا الخز الخالص» . 

(5) السرائر: المكاسب / في ضرويها ج١؟‏ ص 73١١‏ . 

000 الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص4 7١‏ . 


فد جواهرالكلام (ج0) 


والأشهر في الرياض ”7 , وإن كنا لم نتحقق ما حكياه ؛ لظهور انصرافه إلى 
المعهود المتعارف . 

أمَا لوقلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى 7" , أو بكونه مجازاً كما 
في ظاهر التذكرة”" وعن صريح التحرير 2 ونهاية الإحكام ©» بل هو 
الأصحّ إن أراد ذلك بالنظر إلى إطلاقه لا إضافته كال ماء كا سمعت- فهو 
سيّما الثاني أشدت ضعفاً ؛ لتوقفه -بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه » أو المشترك في معنييه ؛ إذ الفرض معلوميّة البرّي » أو كان من 
باب عموم المجاز واللاشتراك ‏ على القرينة » وليس » بل هي على خلاف 
ذلك موجودة» فلا ينبغى الإشكال حينئَذٍ في الطهارة , ثما في البيان (5) 
من الحكم بها في وجه في غير مخله . 

ولونزا كلب » أو خنزير :على حيوان * طاهر أو نجس لإ فآولده 
روعي في إلحاقه باحكامه #من الولوغ ونزح البثر ونحوهما + إطلاق 
الاسم لتعليقها عليه » فإن لم يصدق بأن اندرج في مسمّى اسم آخر أولم 
يندرج انتفت عنه » وثبت له أحكام ذلك المسمّى ؛ لشمول أدلته لهغ أو 
الطهارة مع فرض عدم الاندراج ؛ للأصل والعموم » بل وكذا الحكم في 
لمتولد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين » وفاقاً لصريح كشن اللثام 0) 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص84 . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”57١١‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص8 . 
00( محرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص5 ؟ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 
() البيان : الطهارة / في النحاسات ص8" . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص» ٠‏ . 








الطهارة / في غياسة الكلب وا لختزير ‏ ب ب ببس 8 
والغطاء("© وظاهر المدارك 29 , 

وخلافاً لجماعة منهم الشهيدان7" وامحقق الثاني( , فحكموا بنجاسة 
المتولّد بين النجسين مطلقاً» لكونه جزء منهها » فهو حقيقة منهما وإن 
اتجلقت صورية. 

وفيه : -مع منافاته الأصول وإطلاق الأدلّة أنه لا حكم لتلك الجزئيّة 
بعد الاستحالة » فهو كغيره من المستحيل من نجس العين » كما أنه لا حكم 
لها وإن تولد من الطاهرين واندرج تحت اسم النجس مثلاً » ودعوى أن 
ذلك اختلاف في الصورة دون الحقيقة يدفعها فرض المسألة في خلافه 
كاهرّة المتولدة من الكلبين ونحوها » كدعوى الشك في شمول إطلاق اسم 
غيرما تولّدت منه ؛ إذ الفرض أيضاً كما عرفت تحقّق الصدق وإن ندر 
الوجود . 

ا وما عداهما # أي الكلب والختزير #« فليس بنجس » وي نجاسة 
خصوص كل من لإ الثعلب والأرنب والفآرة والوزغة #عيناً كالكلب 
وإن لم نقل بها في المسوخ » وطهارته 9 تردّد # : 

من الأصل والعمومات وصحيح الفضل : « سألت الصادق 
( عليه السلام ) عن فضل المرّة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال 
والوفحش والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه » فقال : لا بأس به » حتّى 


. ١7ص كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النجحاسات‎ )١( 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص788 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛ ١‏ » وروض الجنان : الطهارة / فوا يتبعها 
ص؟١1١1١.‏ 

. ١١١>ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ (١ 


"4 





جواهرالكلام (ج0) 


التعنوة إلى الكلب ...)0() إلى آخره» خصوصاً إن قلنا بشمول لفظ 


الوحش للأوّلين . 
وما دلَ7) عل قبول الأول للتذكية » بل والثاني أيضاً بناء على أنه من 
السباع ؛ لمعلوميّة عدم وقوعها على نجس العين . 


وقول الصادق (عليه السلام ) : «لا بأس بأكله »(© جواب سؤال 
حا . 

كقوله (عليه السلام ) أيضاً في صحيح إسحاق بن عمّار: « إن أبا 
جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من 
الإناء أن تشرب منه وتتوضاً » 9) , 

كخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح4؟؟ ج١‏ ص 3١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ 
ج١‏ ص9١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص4 ٠١١‏ . 

)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن ابن أي عمير عن جميل » عن 
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصلاة في جلود الثعالب » فقال : اذا كانت 
ذكية فلا بأس » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصاناة فيه من اللباس ح7١‏ و15 و37" ج؟ 
ص١٠‏ و/0١٠‏ و١٠5؟»‏ وسائل الشيعة : باب / من ابواب لباس المصلي ح5 و/ وة-١١‏ ج" 
ص 35١-7509‏ . 

(0) الكائي : باب الفارة تموت في الطعام والشراب ح؛ ج” ص 75١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ؟ حا جه ص86 » وسائل الشيعة : ياب 48 من ابواب الاطعمة المحرمة 
ح١1اج١١‏ ص4”؛. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١"؟‏ ح؟4؛ ج١‏ ص9!؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص75 ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص١7١‏ . 


الطهارة / في غجامسة الكلب والختتزير 7 بسسسبب ©[ 
أبيه ( عليهم السلام ) « إِنَّ عليّاً (عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأرة 
أن شرن فقة :وتتوضيا 07 1 

وقول الكاظم ( عليه السلام ) جواب سؤال أخيه علي في الصحيح 
«...عن العظاية() والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا تموت » أيتوضاً منها 
للصلاة ؟ قال : لا بأس » وسألته عن فأرة وقعت في حبٌ دهن فأخرجت 
منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : نعم وتدهن منه »(" إلى غير 
ذلك من الأخبار» والعسر والحرج في التجتب عن الأخيرين خصوصاً 
الغالث . 

وما سمعته سابقاً مما دلَ على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ 
من الإجماع وغيره» بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه 
الجهة , كا أنه تقدم في باب الأسار والبر؟' ما هو كذلك », فلاحظ 
وتأمّل . 

ومن مرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( سألته هل يجوز 
ان يمس الثعلب والارنب أو شيئًا من السباع حيًا او ميتا ؟ قال : لا يضره , 
ولكن يغسل يده »7 , 

وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليهها السلام ) : « سألته عن الفارة 


. قرب الاسناد : ص١7 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح8 ج١ ص17‎ )١( 

(؟) العظاء تمدود. : دويبة | كبرمن الوزغة . مجمع البحرين : ج١‏ ص551-758 مادة ( عظا ) . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه4 ج١‏ ص 4١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاسارح١‏ ج١‏ ص١17١‏ . 

(4 )فيج ١في‏ ذيل عبارة«. . . لموت الحية» وكذافي ذيل «. .. الوزغ والعقرب». 

(5) تقدم في ص 5856 . 


55ل7لاالللسسسسم سس لبلب جواهرالكلام (ج8) 
الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب » أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما 
كن أذيهانة وما تو فانخيجم بالماء »237 , 

كصحيحه الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : « عن الفأرة والكلب إذا 
أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يترك ما شمّاه» ويؤكل ما 
بق 70" . 

ونحوه خبره الآخرعنه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد7" , 
وخبر عمّار الساباطي عن الصادق (عليه السلام ) مع زيادة السؤال في 
الثاني « عن العظاية تقع في اللبن , قال : إِنَّ فيها السمٌ »9 . 

كقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر هارون الغنوي بعد أن سأله «عن 
الغارة والعتري واشياة ذلك يقع في الماء فيخرج . هل يشرب من ذلك 
الإناء ويتوضاً ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات » وقليله وكثيره منزلة 
واحدة » ثُمّ يشرب منه ويتوضاً منه , غير الوزغ » فإنه لا ينتفع منه »0 إلى 
غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن 


عدنت الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح48 ج١‏ ص 35١‏ » وسائل الشيعة : باب *” من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص5 ٠١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح45 ج١‏ ص 5١9‏ » وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١67‏ . 

(5) قرب الاسناد: ص5١1١»‏ وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب الاطعمة الحرمة ح؟ ج١١‏ 
ص 1550 . 

(1) وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاطعمة المحرمة ح؟ ج١١‏ ص55؛ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
حدج١‏ ص ١؛‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق حه ج ١‏ ص8؟"١‏ . 


الطهارة / في غياسة الكلب وا خخ زر #3 ببس 1119 
عمّار”' , وبإهراق ما وقع فيه الوزغ أو الفأرة من الماء في الرضوي 2 , 
مضافاً إلى الإجماع في الغنية9 على نجاسة أَوَلِي الأربعة . 

لكن ومع ذلك فالأشهر مإ والأظهر الطهارة * بل هو الذي استقرٌ 
عليه المذهب من زمن الحلى إلى يومناء بل لعل امخالف قبل ذلك أيضاً 
نادر» فإنَ المرتضى وإن حكي عنه في موضع من المصباح7؛ ما يقضي 
بنحاسة الأريه كه في موضع آخرمنه قال : لا بأس بأسار جميع 
حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلباً أو خنزيراً» ©) 
فقد يكون مراده بالأوّل حكاية قول غيره » أو خصوص الميّت منه ولولعدم 
قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود . 

وعن الصدوق وإن حكي عنه في موضع من الفقيه”"ا والمقنع'"ا 
الفتوى بمضمون صحيح علىّ بن جعفر ( علهها السلام ) في الفأرة الرطبة » 
لكتّه في موضع آخر منهها قال : « إن وقعت فأرة في حبٌّ دهن فأخرجت 


: رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , وفضالة » عن معاوية بن عمارء قال‎ )١( 
سآلت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في الْثْرء قال : ينزح منها ثلاث‎ « 
. » دلاء‎ 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5١‏ ج١‏ ص7388 », الاستبصار: الطهارة / ياب 
١‏ ح١اج١‏ ص 9” », وسائل الشيعة : باب ١1‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص/77١‏ . 
(') قال فيه : « فإن وقع فيه وزغ اهريق ذلك لماء ... وإن وقع فيه فأرة أو حيّة اهريق الماء » . 
فقّه الرضا: باب ه ص"*1 , مستدرك الوسائل : باب 7 من ابواب الاسارح" و” ج١‏ 
ص77 . 

(؛)و(0) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 455 و4755 . 

. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل 107 ج١ ص7/4‎ )١( 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص” . 


م سس سس هيل سب جواهرالكلام (ج8) 


قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه , ويباع من مسلم »217 فلعلّه يريد 


والشيخ وإن حكي عنه في موضع من المبسوط (") والنهاية7" أن الأربعة 
كالكلب في وجوب غسل ما مسّته برطوبة » ورش ما مسته بيبوسة , لكنّه 
في موضع آخر من الأول أنه « يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب »20 ومن 
الثاني أنه «لا بأس ما شرت ممه فارة ))!" فقن يوس م الأول حينذٍ 
الاي |( تصيوض كلد تكد اك معدت نارفا 110 لالاتقرل 
بوجوب اجتناب سؤر بعض ال حيوان وإن كان ذلك الحيوان طاهراً . 

لكن عن كشف الرموز: «إِنْ الشيخ نص في موضع من التهذيب على 
نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه ء واستثنى في الاستبصارما لم يمكن التحرّز 
ينه )9 انتب .. وتغوفريية إلا أني لم أجد ذلك في الكشف 2" , فلعلٌ 
الناقل غنة اشعبه ركراهة الاستعمال:. 


010( من لا يحضره الفقيه : باب المياه ذيل ح5١‏ ج١‏ ص ؛١‏ ء المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 
باب ما يقع في البترص؛ . 

() المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص/” . 

() النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص؟ه . 

(4) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ١١-١٠١‏ . 

() النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص5 . 

(") في ج١‏ ص87 س7١1‏ و88 س11-18 . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١٠5١‏ . 

0( إلا أنه موجود في باب النجاسات ج١‏ ص8١٠»‏ إلا أن بدل : « الاستبصار» يوحد: 
« المبسوط » . 


الطهارة / في غياسة الكلب والختزير 7676ب ب ااا 19 

وابوخرق الوسلة وإن قال سرض 177 وي موصن الول حر 
ما سمعته هن المبسوط والنهاية أَوَلةُ » بل فى آنخر (') منه استثناؤه من طهارة 
ميتة غير ذي النفس , لكته صرّح في موضع آخر 7 منها بكراهة استعمال 
ما باشره . 

ولعله لذلك كله ن الخلاف بيننا في السرائر ©) عن طهارة سؤر الفأرة 
والسباع وسورها » وحكى الإجماع على طهارة ميتة غير ذي النفس -ومنه 
الوزغ- المستلزمة لها في حال الحياة بالأولى بعد أن حكى عن بعض أصحابنا 
في كتاب له ما يناني ذلك كله , وكأنه أراد ابن حمزة بقرينة ما نقله من 
العبارة . 

قلت : كأنه لم يلاحظ أولم يعبأ ما في الغنية ؟ وعن أبي الصلاح () 
والمقنعة ") في باب لباس المصلي ومكانه منها من النصّ على نجاسة 
الثعلب والأرنب » بل في الأول الإجماع عليه » كما عن القاضي 0 من 
إيجاب غسل ما أصابها والوزغة » وعن المراسم أن « الفأرة والوزغة 
كالكلي ازمر لير هاا سا سسبوة 0 ٠‏ كالمقنعة مع زيادة 


. الوسيلة : الصلاة/ احكام المياه ص7‎ )١( 

(9)الوسلة: الصلاة / احكام النحاسات ص86/ . 

(*) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

(4) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص187 . 

)0( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص896؛ . 
(5) الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الثاني من الشرط الثاني ص 15١‏ . 
(0) المقنعة : الصلاة / ما نجوز الصلاة فيه من اللباس ... ص ١6١‏ . 

(8) المهذب : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ و" . 

(1) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص5ه . 


6_السيشيش*صسشسسصب ب سي سي طح جواهرالكلام (ج ©) 
(« وغسل ما مسّاه برطوبة »220 , مضافاً إلى ما تقدّم . 

لكن لا يخق عليك ضعف الجميع بعد ظهور مستنده مما سمعت ؛ إذ 
هو_مع قصور أكثره سنداً » وجميعه دلالةً » واقتضاء العمل بظاهر بعضه 
خلاف المجمع عليه معارض بما هو أقوى منه مما عرفت من وجوه عديدة . 
واحتمال ترجيحه بإجماع الغنية - بعد موهونيّته بمصير المتأخرين(" إلى 
خلافه » بل وبعض المتقدمين7" , مع عدم الصراحة بالنجاسة في كلام 
جماعة منهم- لا يصغى إليه » فالمتعيّن حينئَذٍ حمل الأمرفيه على الندب أو 
التقيّة في البعض ء والنهى على الكراهة , وقد مرّ ني الأسار وبحث الميتة 
وغيرهما ما له نفع تام في المقام » والله أعلم . 


. 71-7١ المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص7 ؛ والشهيد في البيان : 
الطهارة / في النجاسات ص5" والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجحاسات 
ج١‏ ص ١156‏ ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص587.. 

() كابن ادريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص17 » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب المياه ص١7‏ » وباب الانجاس ص١7‏ . 


محتوبات الكتاب 


الأغسال المسنونة 

عدد الأغسال المسنونة 

غسل الجمعة 

كراهة ترك غسل الجمعة 

وقت غسل الجمعة 

امتداد وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال 
وفت فضيلة غسل الجمعة 

التعجيل في غسل الجمعة يوم الخميس 

هل التعجيل مختصٌ بالاعواز أم يعم مطلق الفوات؟ 
أفضليّة التعجيل على القضاء 

حكم التعججيل في غير الخميس 

إعادة الغسل إذا تمكن من الماء قبل الزوال 

قضاء غسل الجمعة بعد الزوال ويوم السبت 

هل يجوز قضاء غسل الجمعة ليلة السبت أم لا؟ 
ثبوت القضاء بالفوات لعذر كان أو لا 

بيان المراد من الجواز في المتن 


1١١ 


١ 
يف‎ 
"© 
"5 
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نض 


ضر 


6 
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ضف 

استحباب الغسل في أوّل ليلة من رمضان ويومها 
استحباب الغسل في ليالي فرادى شهر رمضان 
استحباب الغسل في العشر الأواخر من شهر رمضان 
هل يستحبٌ الغسل في كل ليلة من شهر رمضان؟ 
استحباب الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان 
استحباب الغسل في ليلة سبع عشرة من رمضان 
استحباب الغسل في ليالي القدر الثلا ثة 

حكم إعادة الأغسال المسنونة بعد النوم 

حكم إعادة الأغسال المسنونة بعد الحدث 

عدم مشروعية القضاء فها عدا غسل الجمعة 
استحباب الغسل في ليلة الفطر 

استحباب الغسل في يومي العيدين 

استحباب الغسل في يوم عرفة 

استحباب الغسل في ليلة النصف من رجب 
استحباب الغسل في يوم المبعث 

استحباب الغسل في ليلة النصف من شعبان 
استحباب الغسل في يوم الغدير 

استحباب الغسل في يوم المباهلة 

استحباب الغسل في يوم دحو الأرض 

استحباب الغسل في يوم النيروز 
استحباب الغسل في يوم التاسع من ربيع الأول 
استحباب الغسل للاحرام 
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محتويات الكتاب 


استحباب الغسل لزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم 
استحباب الغسل لزيارة البيت الحرام 

استحباب الغسل للوقوف بي المشاعر المشرفة 
استحباب الغسل للتفريط في صلاة الكسوف 
استحباب الغسل للتوبة 

استحباب الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة 
استحباب الغسل لصلاة الظلامة 

استحباب الغسل لصلاة الخوف من الظالم 
استحباب الغسل لصلاة الشكر 

استحباب الغسل لأخذ التربة الحسينية 

استحباب الغسل لقتل الوزغ 

البتعواب الفتل النين الك جع تنسيلة 
استحباب الغسل لتكفين المت أو تغسيله 
استحباب الغسل للتوجه إلى السفر 

استحباب الغسل لعمل الاستفتاح 

استحباب الغسل لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة 
استحباب الغسل عند الافاقة من الجنون 
استحباب الغسل لمن مات جنباً قبل تغسيله 
استحباب الغسل لمعاودة الجماع 

استحباب الغسل لدخول الحرم 

استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام 

استحباب الغسل لدخول الكعبة 

استحباب الغسل لدخول المدينة 


ارد 


استحباب الغسل لدخول مسجد النبيّ (ص) 


مسائل أربع 

تقديم ما يستحب للفعل والمكان عليهها 
اعتبار كون ما يستحب للزمان بعد دخوله 
التداخل في الأغسال المندوبة 


استحباب الغسل لمن سعى إلى مصلوب 
استحباب غسل المولود 
وقت غسل المولود 
الركن الثالث 
في الطهارة الترابية 


تعريف الطهارة الترابية 
الاستدلال على ثبوت التيمم 


فيا يصح معه التيممم 

السبب الأوّل: عدم الماء 

وجوب الطلب عند عدم الماء 

تحديد الطلب 

عدم كفاية الطلب قبل الوقت 

بطلان التيمّم والصلاة لوأخلٌ بالطلب 
صحَتهها لوأخل حتى ضاق الوقت 

سقوط القضاء على المتيمم حتى لو وحد الماء 


جواهرالكلام (ج0) 
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محتويات الكتاب 


حكم من نقل تكليفه من الاختياري إلى الاضطراري 
حكم من أراق الماء قبل الوقت 

وجوب التيمّم على من فرط حتى ضاق الوقت 

بيان المراد من الضيق المسوّغ للتيمم 

وجوب التيمّم على من كان عنده من الماء ما لا يكفيه 
السبب الثاني: عدم الوصولة إلى الماء 

فاقد القن كفاقد الماء 

وجوب التيمّم إذا كان شراء الماء مضرا حاله 

لزوم شراء الماء إذا لم يكن كذلك 

هل يجب القبول لوبدل ثمن الماء ام لا؟ 

وحوب القبول لو بذل له الماء نسية 

السبب الثالث: الخوف 

هل يختلف الحكم باختلاف مايخاف منه أو عليه؟ 
وجوب التيمّم عند الخوف من المرض الشديد 

هل يجب التيمّم لوخاف حدوث المرض اليسير؟ 
عدم الفرق بين حدوث المرض اليسير وزيادته 

عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره 

هل المدارني ثبوت الضرر على العلم أو الظن؟ 

حكم وضوء من فرضه التيمّم 

لا فرق فيْ الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه 
وجوب التيمم عند خوف الشين 

وجوب التيمّم عند خوف العطش على نفسه 
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١م‏ 
وجوب التيمّم عند خوف العطش على رفيقه 
وجوبب التيمم عند خوف العطش على دابته 
ظابطة في تقديم ما ليس له بدل على ما له يدل 


ف يجوز التيقم به 
جواز التيمّم بكل ما يقع عليه اسم الأرض 

حك الي شمر 

حكم التيمّم بالخزف ونحوه 

حكم التيمّم بالكحل والزرنيخ ونحوهما من المعادن 
حكم التيمّم بالرماد 

حكم التيمّم بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق 
جواز التيمم بأرض النورة والجص 

جواز التيمم بتراب القبر 

جواز التيمّم بالتراب المستعمل في التيتم 

فساد التيمم بالتراب ا مغخصوب 

عدم جواز التيمم بالتراب النحس 

حكم التيمّم بالوحل مع وجود التراب أو الحجر 
حكم التيمم بتراب محلوط بالمعادن 

حكم التيمّم بالأرض السبخة والرمل 

استحباب كون التيمّم من ربا الأرض وعواليها 
جواز التيمم بغبار الثوب ولبدالسرج وعرف الدابة 
عدم الترتيب فوا فيه الغبار 

لزوم كون الغبار غبار التراب ونحوه 
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نحتويات الكتاب 


جواز التيمّم بالوحل عند تعذر غيره 
كيفيّة التِيمّم بالوحل 

بيان المراد من الوحل 

هل يجوز التيمّم مع وجود الثلج أم لا؟ 
لزوم الترتيب فوا يتيمم به 


في محل التيمم 

عدم جواز التيمّم قبل دخول الوقت 

صحّة التيمّم مع ضيق الوقت 

بيان المراد من الضيق في المقام 

هل المعتبر في معرفة الضيق العلم أو يكف الظن أو خوف الفوات؟ 
هل يصحّ التيمّم مع سعة الوقت؟ 

المنع من التيمّم مع سعة الوقت 


في كيفية التيمم 

اعتبار النية فيه ووجوب استدامة حكمها 
عدم اعتبار نيّة البدلية عن الغسل أو الوضوء 
اعتبار مقارنة النيّة لأؤل جزء من التيمّم 
وجوب الترتيب في أفعال التيمّم 

وجوب الإعادة لواخل بالترتيب 

وجوب الموالاة في التيمم 

وجوب المباشرة في التيمم 
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هل الواجب في التيمّم هو الوضع أو الضرب؟ 

كفاية الوضع حال الاضطرار 

اعتبار كون الوضع أو الضرب باليدين معاً 

عدم اعتبار كون التراب موضوعاً على الأرض 

عدم كفاية الضرب بظهر الكفّ مع المكن من البطن 
لزوم الضرب بالباطن وإن كان نجساً 


جواز الانتقال إلى الظهر لو كانت نجاسة الباطن متعدية 


وجوب تجفيف النجاسة 

اعتبار الطهارة في الماسح واللمسوح وعدمه 
اعتبار العلوق وعدمه 

وجوب مسح الوجه بالكفين معأ 

هل يجب المسح بهما دفعة أو يزئ التعاقب؟ 
هل يجب استيعاب الممسوح بكلّ من اليدين؟ 
بيان المراد من الوجه في التيمم 

بيات المراد من طرف الانف 

وجوب الابتداء في المسح من الأعلى 

وحونب يسح كل من اليدين 

وجوب استيعاب اليدين 

وجوب المسح بالباطن 

وحدة الضرب وتعدّده في التيمم 

عدم الفرق في كيفيّة التيمّم بين أسباب الغسل 
التداخل في التيمّمات مع تعدّد الأسباب 
الاقتصار على الجبهة لوقطعت الكفان 
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محتويات الكتاب 

كيفيّة تيمم مقطوع الكفين 

وجوب المسح على الجبهة وعلى ما بتي من الكفين 
وجوب استيعاب مواضع المسح في التيمّم 
استحباب نفض اليدين بعد الضرب 

استحباب مسح إحداهما بالأخرى 

مستحبات أخرى لم يذكرها الماتن وذكرها الشارح 
عدم اعتبارطهارة تمام البدن في صحّة التيمم 


في أحكام التيقم 

عدم القضاء على المتيمم لووحد الماء بعد الوفت 
عدم الفرق بين أن يكون التيمّم في السفر أو الحضر 
حكم المتيمّم المتعمّد للجنابة 

حكم المتيمم بسبب زحام الجمعة 

حكم المتيمّم وعلى بدنه نجاسة 

أظهرية عدم الاعادة في جميع الصور المتقدّمة 
حكم فاقد الطهورين 

حكم من وجد الماء قبل دخوله في الصلاة 
حكم من وجد الماء بعد فراغه من الصلاة 
حكم من وجد الماء أثناء الصلاة 

لووجده في أثناء الصلاة وفقده بعد الفراغ 
حكم من وجد الماء أثناء النافلة 

حكم من وجد الماء أثناء الطواف 

استباحة المتيمّم لجميع ما يستبيحه المتطهّر بالماء 


4م؟_ 


إيغ ضر 
كضرا 
ذا 
هض 
اللا 
يكن 
يكن 


20 
564 
انا 
نضا 
5" 
1 
انا 


65 
حك 
١‏ 
فد 
رفك 
5 


54٠ 


لواجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم 


حكم الجنب إذا تيمّم بدل الغسل ثم أحدث 
انتقاض التيمم بوحدات الماء 

حكم مَن تمكن من الماء ثم فقده 

عدم انتقاض التيمّم بخروج اوت 

حكم من كان بعض أعضائه مريضا 

حكم التبعيض في الطهارة 

جواز التيمّم لصلاة الجنازة 

جواز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء 

ايقاع التيمم لصلاة الجنازة بنيّة الندب / 
عدم جواز الدخول بالتيمّم المذكور في صلوات أخرى 
استحباب التيمم للنوم 


الركن الرابع 
في النجاسات وأحكامها 


الأول والثاني: البول والغائط 

حكم بو الصبي والصبية 

حكم بول الطيور وخرثها 

حكم بول ما لا يؤكل لحمه بالعرض وخرثه 
إلحاق المتغذّي بلين التزير بالجألال 

حم رع مالا يلين لوبو 

طهارة ذرق الدجاج غير الجلال 
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محتويات الكتاب 
حكم فضلة مجهول الحال من الحيوان 


الثالث: المبى 
طهارة المني مما لا نفس له 


الرابع: الميتة 

طهارة ميتة ما لاا نفس له 

نجاسة ميتة ما له نفس سائلة غير الادمى 
نجاسة ميتة الآدمي ْ 


استثناء المعصوم (ع) والشهيد ومن شرع له تقدم الغسل على موته 


حكم الميّت من الانسان قبل البرد 

حكم القطعة المبانة من الحيوان 

طهارة فأرة المسك 

طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان 

لا فرق في طهارة المذكورات بين أخذها جزأ أو نتفأ أو قلعاً 
حكم البيض المأخوذ من الميتة 

نجاسة ظاهر البيض ملاقاة رطوبة الميتة 

حكم إنفحة الميتة 

بيان المراد من الإنفحة 

وجوب غسل الإنفحة 


حكم لبن اميتة 


عدم الفرق في طهارة الللن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذ كية وعدمه 


نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين 


54١ 


1 


5: 
1 


لاه 
:5ه 
هاه 
واه 
4ه 
7ه 
6ه 


/اه 


أهه 
وه 
هوه 
5ه 


لد 


4" 

عسل :فك اليتك وأحكافة 

عدم وجوب الغسل بمس الشهيد 
حكم مس بدن المعصوم بعد موته 


عدم الفرق في الماس والممسوس بأي جزء كان من أجزاء البدن 
مس قطعة مبانة من ميّت أوحي وفيها عظم 


حكم مس العظم الجرّد من حي أو ميِّت 


عدم وجوب الغسل مسن العظم الموجود في مقابر المسلمين 
وجوب الغسل مس العظم الموجود في مقابر الكمّار 


حكم مس العظم المطروح في فلاة أوطريق 
حكم مس السقط بعد ولوج الروح 
حكم م ما لاعظم فيه 


اعتبار الرطوبة في تنجيس الميتة 


الخامس: الدماء 

نجاسة دم ما له عرق دون غيره 

اختصاص النجاسة بالدم المسفوح وعدمه 
بيان امحتار في المقام والانتصارله 

القَسّك بأصالة النجاسة في الدماء 

قولٌ بطهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم 
حكم العلقة 

حكم علقة البيضة 

حكم الدم الموجود في البيضة 


جواهرالكلام (ج0) 


25 
؟/اة 
؟"/اهة 
:/اه 
هاه 
كلاة 
4/ىه6 
امه 
رةه 
رةه 
17 
همه 


/ام/هة 


محتويات الكتاب 

حكم الدم المخلوق آية 

حكم ما يوجد في النباتات بلون الدم 

طهارة دم ما لا عرق له كالسمك ونحوه 

طهارة الدم المتخلف في الذبيحة 

حكم دم الطحال 

بياك المراد من الذ بيحة 

حكم الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول اللحم 


السادس والسابع: الكلب والختزير 

نجاسة الكلب والختزير البرّيين 

حكم كلب الماء وخنزيره 

مراعاة اطلاق الاسم لونزا كلب أو خنزيرعلى حيوان فأولده 
حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة 

احتوى 


يذل 


117 
517 
117 
111 
*51 
116 
الل 


518 
516 
006 
قفن 


من 






بسم الله الرحمن الرحيم 











لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 
بقم المشرّفة بنشاطات واسعة في محال نشر المعرفة وإحياء القراث الاسلامي, 
وإليكم سرداً لبعض منشوراتها: 

:* أحاديث المهدي من مسند أحمد بن حنبل السيد تحمّد جواد الجلالي حديث 
# أحكام الحبوسين في الفقه الجعفري2 الشيخ محمّدباقر الخالصي فقه 
الاختصاص الشيخ المفيد ديق 
الآداب الطبّية في الاسلام السيد جعفر مرتضى العاملي طب 
ادب الحسين نقْة وحماسته الشيخ الصابري الحمداني تاريخ 

* إرشاد الأذهان (ج١‏ و ؟) العلامة الحلى 1 

: الأسير في الاإسلام الشيخ على الأمدي فقه 
الأمالي الشيخ المفيد حديث 
الامام الصادق لهذ (ج١‏ و ؟) الشيخ تحمّد حسين المظفر تار ع 
الأمثال والحيكم المستخرجة من نهج البلاغة الشيخ الغروي 50000 
أين دفن البى وَإبَة؟ محمد على برّو تاريخ 
البداء الشيخ جعفر السبحاني كلام 
بداية الحكنة العلامة الطباطبائي فلسفة 
* البيان في أخبار صاحب الزمانءظة الكنجي الشافعي حديث 
#* التبيان في تفسير القرآن(ج١)‏ الشيخ الطوسي 2 
نحرير الوسيلة (ج١‏ و ؟) الامام الخميق 















